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الطبعة الأولى: بيروت» شباط (فبراير) 2006 


إلى زوجتي VI‏ 


التى تحملت مسؤولية إعادة نشر هذا الكتاب 
بعد صدوره بسنوات عديدة 


تصدير ee ee ee‏ 
إعلام من التحرير aS‏ و م لم ET es e‏ 
تنبيهات [I tee Eee‏ 
مقدمة المترجم EEE 1 SASS‏ 2 
مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 الال ا و E‏ 
مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 BS sch ee‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية الثانية GS oes SS eo re‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة 10 ز 1 A‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية السابعة باون دجم وي و ل ل لي SS‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية الثامنة جني مجح فاه الحم م و BS. te‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية العاشرة لجو نس لوكي اماج ER‏ 117 
القسم الأول 
مدخل 
الفصل الأول المشاكل Gas NT‏ المعرفة ER‏ 
1 مسألة الاستقراء real l‏ 
alba -2‏ من المذهن il‏ 1000000 
3 المراقية الاسستاجية للنظريات FREIES NER‏ 
4 - مشكلة الحد الفاصل اموا اس سوس سكسس OF‏ 
5 الخبرة كطريقة EEE‏ اح اود ووو مطح قو ب TA‏ 


6 - قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل FO ees ae‏ 


7 مشكلة سس الخبرة (القاعدة التجربية) Tice sets‏ 
8 - الموضوعية العلمية والاقتناع الذاتي eet‏ وي TO‏ 
: حول مشاكل مذهب تعليم الطرق ee hen‏ 
9 فى جدوى الإثباتات المنهجية ieee‏ او 83 
10 الإدراك الطبيعياتي لمذهب تعليم الطرق 84 
1 _ القواعد المنهجية كإثباتات ete RR:‏ 0 


القسم الثاني : 
لبنات d‏ نظرية الخبرة 


: النظريات S E AEE E EE EIE ES‏ 
2 السببية؛ التفسير زاستنتاج التنبؤات م ON ol‏ 
13 عامية القضايا العينيّة والعددية ee‏ 9 
14 الكليات والمفردات 0 520071 ETETA‏ 
15 القضايا الكلية والقضايا الوجودية Oe‏ 
6 النظمات O EEEN ask jas!‏ 
17 إمكانات تفسير نظمة موضوعاتية م LOA ad‏ 
18 مستويات العامية. ال (Modus Tollens?‏ 095 
: قابلية التفنيد ID ae en‏ 
19 المعارضات المواضعية O‏ 
20 القواعد المنهجية iE SR SEINE T OOT E EEEN‏ 
1 _ الدراسة المنطقية AL‏ التفنيد اسم Ie‏ 
2 قابلية التفنيد والتفنيد e‏ 1 
3 الأحدات والسيرورات ILA‏ 
24 - قابلية التفنيد والاتساق pte)‏ التناقض) (OE acces.‏ 
: مشاكل القاعدة ا AF‏ 
5 - الإدراك الحسى كقاعدة (النفساناتية) Lata‏ 
te‏ يمسن De‏ ال ees‏ 
27 _ موضوعية القاعدة A EAE AENEASE TE‏ 
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الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


\ 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


28 القضايا القاعدية ETE‏ ز NET RIES REN‏ 
29 نسبية القضايا القاعدية. حل المأزق الثلاثى . 
30 _ النظرية والتجربة SS Ee‏ 


SA SES ESS EE و‎ ARTEN درجات قابلية الفحص‎ 5 


1 - إبانة وبرنامج E ates‏ 
32 المقارنة بين صفوف إمكانيات التفنيد PER‏ 
33 مقارنة قابلية التفنيد 

بالاستعانة بعلاقة الصفوف الجزئية 900000 
4 بنية علاقة الصفوف الجزئية . 

«الاحتمال المنطقى» E EE E‏ 
5 لمرد الجر 

علاقة التضمن» درجة قابلية التفنيد ل 
36 العمومية والتحديد enna ties eee‏ 
7-الساحة المنطقية ‏ ملاحظات حول 

دقة القياس a se‏ 
38 - مقارنة الأبعاد AR‏ 
39 ۔ بعد صف منحنيات E OO‏ 


40 التخفيض الشكلى والتخفيض 


IE REIN RR a ates: المادي لبعد صف منحنيات‎ 


OO r E bladi : 


1- استبعاد مفهوم البساطة 
Ale‏ ا ان ee:‏ 
AL _ 42‏ الساكلة امن as‏ 


PEELE EE ET Salz 
e ر و‎ RI 0 
ere الشكل الهندسى وشكل الدالات‎ 44 
000 ا‎ E ERT سواط‎ 
200 مفهوم البساطة ومذهب المواضعة‎ -6 
FRE O ا‎ RE DEEREGN IE الاحتمال‎ : 
SEPIE مشكلة التفسير ا‎ _ 7 
ten ll التسيرات الموضوفة‎ 48 
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الفصل السابع 


الفصل الثامن 


49 المشكلة الأساسية فى نظرية ek: ener Pp‏ 


0 نظرية فون aye‏ التواترية E RER‏ 
1 ا لتاق درن e‏ الا تال ee‏ 
3 التواتر الس فى الصقوف المرجعية dyes‏ 184 
3 الانتقاء ‏ الاستقلال - 

اللاتحسس _ عدم الصلة Rede:‏ 
54 المتتاليات المنتهية 

الاققاء لظا من O ee‏ 
5 درجة الحرية N‏ فى المتتاليات المنتهية ........ 188 
6 - متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى ....... 191 
57 المتتاليات اللامنتهية 

(eee nee ees Alp Lo whole sadly 
POT i ا‎ tears مناقشة موضوعة عدم الانتظام‎ - 8 
طابع الزهر.‎ ob المتتاليات‎ 59 

O SURE Pe ا‎ Sle YI 
DON etc che 1 إشكالية بيرنوللى‎ - 0 
205 قانون الأعداد الكبرى (مبرهنة بيرنوللي) تحن‎ 61 
مبرهنة بيرنوللي وتفسير‎ - 2 

منطوقات الاحتمال IESE‏ 0000000 
63 هبرهئة بيرتوللى Wiese ua‏ 


4 _ التخلص من موضوعة القيمة 
الحدية. حل الإشكالية الأساسية فى نظرية الزهر .... 212 


5 مشكلة البتية FEIERTEN‏ ب ا امو لاله 
6 - الشكل المنطقى لمنطوقات الاحتمال Rema‏ 
67 ميتافيزياء الاحتمال o ENE E I‏ 
68 منطوقات الاحتمال فئ الفيزياء ا 2214 
69ت gly Ola‏ عد eee‏ 00 
70 - قابلية استنتاج القوانين الماكروية 

من القوانين المجهرية ET T?‏ 
71 المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً RN‏ 
72 - حول نظرية EL rata oie lL!‏ 


10 


: ملاحظات حول الميكانيك الكمومى a‏ 


73- برنامج هايزنبرغ وعلاقات عدم التحديد 5700 
74 _ التفسير الإحصائى للميكانيك 


ill 8‏ الإحصائى لعلاقات 

عدم التحديك ......... Í‏ 0 ز ز[ز o E‏ 

6 - قلب برنامج هايزنبرغ 

ae على عقب لإقصاء الميتافيزياء؛ وتطبيقات‎ LI, 

a za 
E NE eer ae eee ee الميتافيزياء اللاحتمية‎ - 


ya): 
.د وا نان م م‎ Er EEE re Eee Er Er . 
- 


79 - حول ما يسمى التأكد من صحة الفرضيات . 
80 احتمال الفرضية واحتمال الحدث. 

نقد منطق الاحتمال sa EEE‏ 
1 منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال ا 
2 _ نظريات التعزيز الموجبة SAER NAE ee‏ 
83 قابلية التعزيزء قابلية الفحص 

والاحتمال المنطقي EEIE TETS AP‏ 
4 ملاحظات حول استعمال 

EEEE RE IRRE و«امعزز»‎ (ud) مفهومي‎ 


5 طريق العلم ب NEAT‏ 


: حساب التواتر العام في الصفوف المنتهية e E‏ 
: اشتقاق صيغة SU‏ الحد (صيغة نيوتن الأولى) 


من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية Sees‏ 


: إرشادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 


NSS A hand دات الطابع العشوائي‎ 
11 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الملحق الأول 
الملحق الثاني 
الملحق الثالث 


PE الملحق‎ 


مناقشة اعتراض فيزيائي gee‏ اب به خا ما لال EE‏ 
حول عملية قياس غير متنيئة O TEETE‏ 
ملاحظات متممة حول تجربة ذهنية rare‏ 
ملحقات جديدة 
OAS ee 1934-1933‏ ا Beth aa O‏ 
: مذكرة حول الاحتماللات تعود إلى العام 1938 ore‏ 


: حول الاستعمال الكشفي للتعريف التقليدي 


للاحتمال وبخاصة لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة . 


OSE للق‎ OAS AML ARES 205 وللمضمون‎ 


1 المضمون والبساطة والبعد a tare BR‏ اجر فار RS‏ 
: التعزيزء وزن إثباتات الواقع 


والاختبارات الإحصائية 


: الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية Pee econ orate:‏ 
الملحق الحادي عشر” : 


حول استعمال وإساءة استعمال التجارب 


eee ere een Rey الذهنية فى النظرية الكمومية‎ 


: تجربة انشتاين » بودولسكي وروزن EARS‏ 


موضوعتان للاحتمال ولجبر بول ae SÊ‏ 
قابلية التفنيد كمعيار فاصل منطقي 

وعدم قابلية البرهان على التفنيد التجربي eee‏ 
Re oo Del‏ 
حول Ju Vi‏ المتعلاء 20000007 
حجج ضد الاحتمال الاستقرائي لبايز att a arate aad‏ 
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: النظرية الصورية للاحتمال 
: اشتقاقات نظرية الاحتماللات الصورية 
: حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية 
: الاحتمال المعدوم والبنية الدقيقة للاحتمال 


الملحق الثاني” 
الملحق الثالث* 


الملحق الرابع” 


الملحق الخامس * | 


الملحق السادس” 
الملحق السابع” 


* all الملحق‎ 


الملحق 2608 * 


الملحق الثاني عشر” 
الملحق الثالث ف" : 
الملحق الرابع عشر” : 


الملحق الخامس عشر“ : 
الملحق السادس er‏ 
الملحق السابع عشر* : 


الملحق الثامن عشر” : في الخاتمة: برهان بسيط على عدم وجود 


استقراء احتمالى لم ردم لس Sea ee‏ و واس A‏ لا ل dude‏ 


الملحق التاسع عشر” : الدعم والدعم المضاد : الاستقراء يصبح 


اموا NEIN Used Islas‏ اليتوين 


Een a) Dh ete (موضوع الحجة))‎ 

الملحق العشرين* : الاستقلال الاحتمالى فى نظرية الاحتمالات 
النسبية : تصحيح EE OTE Pe tLe‏ 
ثبت المصطلحات Aaya ere anti ee‏ ا ا be Seed‏ 
المراجع مسح اط MAREE Pat‏ وتو nies‏ ابا ا aka‏ 
الفهرس O eau‏ 


[IV] تصدير‎ 


وه 


صدرت الطبعة الألمانية لمنطق البحث في خريف 1934 (تاريخ النشر 
5 من قبل الناشر يوليوس شبرينغر في فينا. وكان تحت العنوان في هذه الطبعة 
الأولى حول نظرية المعرفة في العلوم الطبيعية الحديثة. وسع الكتاب في الطبعة 
الألمانية الثانية )1966( بإدخال إضافات هامة على JSS‏ هوامش وملحقات؛ 
وهي» بعد تنقيح طفيف, الإضافات التي كانت قد أدخلت في الطبعة الإنكليزية 
منطق الاكتشاف العلمى (نشر هوتشيسون 1959؛ الطبعة العاشرة المراجعة 
0 وبازيك بوك نيويورك 1959) وقد سمح المؤلف بترجمتها عن الإنكليزية 
للدكتور ليونارد فالينتيك (فينا). كبرت الطبعة الألمانية الثالثة 1969 ومعها عدد من 
الطبعات التي تلتها بإضافات وملحقات جديدة ونقّحت أيضاً من قبل المؤلف. 


الطبعة 1. 1935 (دار نشر يوليوس شبرينغر» فينا) . 

الطبعة 2. 1966 موسعة (بملحقات جديدة 1* إلى 11×*) . 

الطبعة 3. 1969 موسعة (بإضافات جديدة). 

الطبعة 4. 1971 متقّحة. 

الطبعة 5. 1973 إعادة طبع الطبعة 4. 

الطبعة 6. 1976 متقّحة . 

الطبعة 7. 1982 متقّحة وزيادة ستة ملحقات (111×* إلى (XVII‏ . 
الطبعة 8 


. 1984 تنقيح جديد ود )1 3 .(*XIX‏ 
بعة 18 تنقيح جديد وتوسيع 

dots 1989 .9 الطبعة‎ 

الطبعة 10. 1994 متقّحة وموسعة (الملحق ××*). 
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[V] 


إعلام من التحرير 


حررت الطبعة الثامنة لمنطق البحث العلمىء مثلها مثل الطبعة الثانية 
والطبعات التي تلتهاء بحيث يستطيع القارئ الفصل بسهولة بين النص الأصلي 
والهوامش والملحقات للطبعة الأولى (1934) وبين الإضافات اللاحقة. لم يزد 
على نص الطبعة الأولى المتضمن هنا في الصفحات 33 و 327-63 إلا إضافات 
طفيفة وضعت إما بين قوسين معقوفين وإما على شكل هوامش أو على شكل 
“إضافة ) ) حيث وضعت السنة بين قوسين. 

وضعت كل الإضافات في الهوامش مسبوقة ب *. وينطبق هذا على حد سواء 
على الهوامش الجديدة المرقمة بشكل مستقل وعلى الإضافات على الهوامش 
القديمة المحتفظة بترقيم الطبعة الأولى. 

كما وضعت النجمة (*) على الملحقات الجديدة (1* إلى 11×*) لتمييزها عن 
الملحقات الستة الأصلية D‏ إلى AVE‏ 

وقد تم تعديل ترقيم الفصول: كان الترقيم 1 و11 (القسم الأول) و1 إلى 
1 (القسم الثاني) وأصبح الآن من 1 إلى ×. أما ترقيم الفقرات من 1 إلى 85 

أصبح عدد التنقيحات الطارئة على نص 1934 (وإلى حد ما على النص 
المترجم عن الإنكليزية) محدوداً منذ الطبعة الثالثة. إلا أنه أشير في ما أشير إليه إلى 
أعمال جديدة للمؤلف وكتبت مقدمات جديدة وكذلك إضافات جديدة (ص 140« 
4 173« 301-300« 402« 427. 0438 و513 من هذاالكتاب). 
تضمنت الطبعة السابعة )1982( كمادة جديدة ‏ المقدمة والإضافات القصيرة 
وستة ملحقات جديدة *XI‏ - ۷111×*. وتضمّنت الطبعة الثامنة مقدمة جديدة 
وإضافة جديدة (ص 387( وملحقاً جديداً XIX‏ وتضمّنت الطبعة العاشرة أخيراً 
Bde edie‏ و اقحات inte‏ ا( خا ضة ص 398 وما يليها) eles‏ كديرا ARN‏ 
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وو 


« ترجم هذا الكتاب عن الطبعة العاشرة والأخيرة باللغة الألمانية لكتاب بوبر 
Gill ee‏ عمل افيه ll Ns‏ غتاماء dae ll ode‏ دافن تلود 
علا هن ال دة الكاملف- ذلك أن الرجمة إلى اللعة الاتكليزية al)‏ 
2 لم تشمل الملحقات الثمائية الأخيرة» على سبيل المثال» كما أنها 
لم تشمل إضافات كثيرة في اخر الفصول وهوامش متعددة. 


۰ یری المترجم oA Gel Y al‏ التعريفى oY‏ الكتاب فلسفی › منطقى 6 
رياضي» يحتاج إلى معرفة كافية بكل تفرّعاته. ولأن وضع ثبت تعريفي 
سيكون صعبا وطويل القائمة» في أن واحد. لذا اكتفينا بوضع ثبت 
هذا إضافة إلى الفهرس الذي يحيل E ١‏ آخر الكتاب» إلى متن النص. 

« تسهيلاً للعودة إلى التص الألماني» أثبتنا ترقيم صفحاته على هامش النص 

« ما ورد في النص بين قوسين متبوعين بحرف ميم ( ) هو توضيح من 
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مقدمة المترجم 


قرأ علميون كثيرون Uf‏ كانت اختصاصاتهم في العلوم التجريبية لكارل بوبر 
وناقشوا نظرته للبحث العلمي» لمنطق هذا البحث وفلسفته ومنهجيته. وكذلك تكاد 
لا تجد فيزيائياً نظرياً واحداً على وجه الخصوص لم يظلع على كتابات بوبر» وعلى 
موقفه من الوضعيين» وعلى موقفه من المواضعاتيين خاصة وعلى رأسهم 
بوانكاريه؛ أو على مناقشاته لمشاكل الميكانيك الكمومي DV Lge Vital‏ 
الرياضية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بميكانيك الكم. ولقد كنت من بين هؤلاء الفيزيائيين 
النظريين الذين قرأوا بعض كتاباته قبل سنوات عديدة تمتد إلى عدة عقود. ثم جاء 
اقتراح المنظمة العربية للترجمة ترجمة هذا الكتاب في طبعته العاشرة والأخيرة» 
imini‏ والمضافة الصادرة عام 61994 من الألمانية إلى العربية؛ وكلفتني 
مشكورة بالقيام بهذا العمل الشاق والممتع في آن. ذلك أنه بغض النظر عن حجم 
الكتاب الكبير بقصوله العشرة وهوامشها المتعددة؛ المعدّلة والموسّعة على مدى ما 
ينوف عن نصف قرن وبملحقاته التي ماافتئ يضيفها أو يعدل فيها وقد تجاوز 
الفضاقيع شن الحم 4 اجات مصوغ بلغات ثلاث إن صح التعبير» لغة الفلاسفة 
ولغة المناطقة ولغة العلوم البحتة وتحديداً اللغة الرياضية-الفيزئائية. مما لا شك فيه 
أن بوبر من أشد أنصار الوضوح والبساطة في التعبير والكتابة وأنه من ألد أعداء 
«التخصص» ولغة «المتخصّصين» الجوفاء؛ ثم إنه أبعد ما يكون عندما يناقش عن 
الجدال في المصطلحات لأنه يرى كما كان الفيلسوف كانط يرى من قبله أن منشأ 
النزاع ذ في الأمور» والفلسفية على نحو خاص» ليس نزاعاً حول الكلمات. إلا أنه 
إذا oe‏ من مقتضيات البساطة الابتعاد عن اللغة «المتخصصة» المولعة „sh‏ 
الكلمات غرابة وعدا عن التداول فإن من مقتضيات الوضوح Lal‏ اختيار الكلمات 
. بحيث لا تحمل أكثر مما يراد لها أن ت تقول وبحيث لا يدعو استعمالها إلى أي 
لبس : فتفنيد نظرية مثلاً لا يعني تكذيبها» ودحضها لا يعني البرهان على زيفها؛ 


21 


وقد حاول بعض خصوم فلسفته» في نظره» الخلط عن عمد بين هذه المفاهيم. كما 
أن علاقات عدم التحديد في الميكانيك الكمومي كما سمّاها واضعها هايزنبرغ أو 
عدم التعيين أو عدم الدقة كما تعني بالفعل» بل وعدم اليقينء وهي عبارات 
استعملت لعقود طويلة كمكافئة لعدم التحديد. لا تعني باي حال «الارتياب» كما 
يحلوء مع الأسف الشديد» لبعض مدرسي الميكانيك الكمومي العرب تسميتها. لا 
نريد الإطالة في هذا الموضوع ولكننا نأمل LT‏ نجحنا في اختيار الكلمات الأكثر 
مواءمة للتعبير عن المفاهيم التي تعبر عنها نظيراتها في اللغة الألمانية. 

ينطلق بوبر في بناء نظريته في المعرفة وفهمه البحث العلمي من كون 
النظريات العلمية» التجريبية وغير التجريبية منها على حد سواء» ليست سوى 
مجموعة من الفرضيات والتخمينات» يقع على عاتق التجربة» على الوقائع المادية 
والقضايا المنطقية فحصها وتمحيصها ومراقبتها معززة لها تارة في حال صمودها 
أمامها أو على العكس مفنّدة لها جزئياً أو Ls‏ تارة أخرى فى حال دحضها من 
قبلها؛ ويقيم بذلك معياراً للحد الفاصل بين العلم والميتافيزياء التي لا تدحض. 
وهكذا لم تعد التجربة ومعها الإدراك الحسي والرصد مصدر المعرفة الأول 
والنقطة التي ينطلق منها العلم من الخاص إلى العام كما يرى منظرو الاستقراء 
الذين يرجعون كلهم إلى أرسطو في نظره. يجابه بوبر الاستقراء منذ الفصل الأول 
في كتابه مجابهة لا هوادة فيها تكاد لا تنقطع في كل فقرة من فقرات الكتاب. فهو 
يرى بحق أن الاستقراء يجر معه تقهقراً لا نهاية له» أي سلسلة لا تنقطع من الأسئلة 
تثيرها الإجابات غير الشافية عن كل منها بدءاً بالسؤال الأول. 

هذا يغني قبل كل شيء أن النظرية تبقى قائمة حية طالما لم تنقض بعد فهي 
ليست أزلية ولا تحمل JUL‏ في طياتها أي حقيقة مطلقة. إذ كيف يمكننا أن نتصور 
Le sal flay al‏ كنا oc‏ حت الأسن Ka dlls An‏ قليين فن N‏ 
المعلنة أو الضمنية حقائق مطلقة أو أمور بديهية بحد ذاتها لا تحتاج إلى برهان 
يقبلها الجميع من دون نقاش: مسلمات» أو مصادرات كما يسميها عمر الخيام. 
يمكن قبول وتبرير هذه «البديهيّات» كما يمكن رفضها وبناء نظريات جديدة مبنية 
على نقيض هذه «البديهيّات». كما يمكن على نفس النحو قبول وتبرير مفاهيم 
مختلفة أو رفضها. يقول بوبر : «ونحن إذ نقول إن النظرية وحدها ؤليست 
التجربة» إن الفكرة وحدها وليس الرصد» هي التي تدل التطور العلمي وتفتح له 
الطريق نحو معارف جديدة فإننا نقول أيضا إن التجربة تحفظنا من السير على طريق 


)1( انظر ص 288 من هذا الكتاب. 
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لا تشمر شيئاً وتساعدنا على ترك الخطوط غير السالكة وتشجعنا على أن نضع 
الكشف عن كل ما هو جديد نصب أعيننا». 


إن تطور الرياضيات والهندسة خاصةً منذ مطلع الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر والثورة الهائلة التي وقعت في الفيزياء في مطلع القرن العشرين هما اللذان 
دفعا بوبر من دون شك إلى اتخاذ هذا الموقف الواقعي من العلم والمتواضع في آن 
واحدء وهو موقف يرجعه إلى منشأ العقلانية عند سقراط التي يواجه بها أرسطو. 
قد يبدو هذا الموقف المتواضع المناقض لعلمياتية القرن التاسع عشر غريباً للوهلة 
الأولى نظراً للقفزة ة الهائلة التي لا نظير لها في تاريخ الإنسانية التي حقّقها العلم في 
القرن العشرين ‏ ومعه التكنولوجيا الناتجة منه ‏ ولكننا نرى على العكس أنها سبب 
هذا الموقف كما سنبيّن ذلك في الأمثلة التالية. 

أقر الرياضيون بعد نشوء الهندسة اللاإقليدية في القرن التاسع عشرء هندسة 
لوباتشيفسكي أو ريمان أو بولياي» أن موضوعة الخظين المتوازيين» مسلمة 
إقليدس الخامسة؛ أو أي موضوعة مكافئة لها مثل مجموع زوايا المثلث المساوي 
ل 180 درجة أو عدم إمكان إسقاط AST‏ من عمود واحد من نقطة ما واقعة خارج 
E‏ على هذا [a‏ ليست أمراً بديهياً واضحاً بذاته وأنه من الممكن 
إنشاء هندسات أخرى لا تقل GLSI‏ عن الهندسة المنبسطة وتختلف اختلافاً Us‏ 
عنها « تتخلى عن هذه المسلمة Ob‏ تقبل إمكانية إسقاط أعمدة متعددة مثلاً أو عدم 
ee ee‏ عمود. كتب لوباتشيفسكي في كتابه العناصر الجديدة في الهندسة 
)1835( «من المعروف أن نظرية المتوازيات في الهندسة ظلت حتى أيامنا هذه 
غير تامة. YS‏ المع ا ري ا منذ عصر 
إقليدس» إلى الشك في أن المفاهيم نفسها 5Y‏ تتضمن الحقيقة التي نريد إثباتها وأن 
هذه الحقيقة يمكن التحقق من صحتها كغيرها من قوانين الفيزياء بتجارب 
كالأرصاد الفلكية. ولما اقتنعت فى النهاية بصحة تخمينى ونظرت إلى المسألة 
ls,‏ قد حلت تماماً أعلنت حججي عام 11826 ورغم أن كثيرين من الذين 
عملوا في هذا المجال كانوا يحلمون على غرار لوباتشيفسكي ‏ غاوس على سبيل 
المثال - بنظرية هندسية تنطبق على الفضاء الفيزيائي الذي نعيش فيه OB‏ تطبيق هذه 
الد واا دا على alt‏ قع الفيزيائي لم يتأت إلا على يد آنشتاين في 
نظرية النسبية العامة عام 1916« تعد أكثر مق مغن Lele‏ غل تكدوء الهكدسة 
الريمانية. 


SS‏ رو 
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وفق منوال واحد هو منوال الميكانيك التقليدي لنيوتن. ومفاهيمها وموضوعاتها في 
الزمان والمكان بديهية لا مجال للنقاش فيها فالزمان كما يقول نيوتن معروف من 
الجميع ولا يحتاج إلى تعريف والفضاء المنبسط لا يقل وضوحاً عن الزمان الخ. 

ولعل أفضل ما يعرّف هذه النظرة العلمياتية ‏ الميكانياتية المنتصرة هي جملة 
الرياضي ‏ الفيزيائي بواسون الشهيرة «أعطوني الشروط البدائية وسأحدّد لكم 
مستقبل الكون». وذهب الأمر بأحد أشهر الفيزيائيين في أواخر القرن التاسع عشر 
إلى التنبّؤ بنهاية الفيزياء التي لم Ge‏ أمامها إلا حل مشكلتين صغيرتين» إحداهما 
مشكلة إشعاع الجسم الأسود. 


تغيّرت هذه الصورة LLG‏ في مطلع القرن العشرين مع ولادة فرضية اكم 
الطاقة» لبلانك وتحولها إلى نظرية فيزيائية-رياضية متسقة بعد ربع قرن من ذلك. 
فقد تبيّن أن مفهوم المسار الذي يقوم عليه الميكانيك النيوتوني مستحيل في الفيزياء 
المجهرية: يكفي أن نتصور ذرة الهيدروجين الخاضعة إلى الميكانيك النيوتوني 
حيث على الإلكترون أن يدور حول النواة (البروتون) كما تدور الأرض حول 
YY ntl‏ أن الإلكتروة (amt User 9600 UWS) Lil gS ga‏ 
7 يتسارع ويتباطأ في دورانه الإهليجي حول البروتون حسب قوانين ALIS‏ من 
a ee‏ برع بعس ترام نين الكهرطيسية من جهة أخرى. هذا يعني 
أنه سيفقد في كل دورة جزءاً من طاقته وسيقترب مداره من النواة وسيصطدم بها 
خلال فترة قصيرة في نهاية المطاف : أي أن ذرة الهيدروجين غير مستقرة حسب 
هذه الصورة وهو ما يتناقض تناقضاً تامأ مع الواقع ؛ إذ إن ذرة الهيدروجين أكثر 
الذرات انتشاراً في الكون وأكثرها استقراراً. 


يمكن اعتبار هذه المشكلة» وإن لم تكن الأمور قد جرت على هذا الشكل 
تاريخياء منطلق النظرية الكمومية. يستتبع معرفة وضع وسرعة (أو عزم) الجسيم في 
لحظة ماء لا على التعيين» العلم التام بمسار هذا الجسيم أي أن الشروط البدائية 
(الوضع والعزم معأ في لحظة (Le‏ ولنسمّها 4 هي التي تحدد المسار ولنسمه B‏ 
ونكتب بالرمز i ee LAS 5 B&A‏ دابيا لمان a AT‏ 
تحديد الوضع والعزم معاً في لحظة ما شيك نمكت SBE) ET‏ 
(A-B)‏ لا يقول كانط led‏ آخر عندما يكتب في حديثه عن الاستنباط العاقل 
الذي يستخلص التالية من السبب أنه إذا أمكن استخلااص تالية واحدة باطلة من 
قضية ما Op‏ القضية باطلة. وهكذا وضع هايزنبرغ علاقاته في عدم التحديد بين 
الوضع والعزم (وبين كل مقدارين فيزيائيين مقترنين كالطاقة والزمن مثلاً) التي تضع 
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fe‏ أعلى لجداء دقة قياس المقدارين المقترنين» بحيث يعنى كل قياس متناه فى 
الدقة لأحدهما عدم التحديد الكلي للمقدار الآخر. ينتج من ذلك E ei ol‏ 
قياس أزواج المقادير المقترنة أمر ذو أهمية بالغة في الميكانيك الكمومي خلافا لما 
هو عليه الحال في الميكانيك التقليدي وأنه لم يعد بالإمكان التعبير عن هذه 
المقادير بدالآت عددية Wi‏ بمؤثرات ‏ غير تبديلية ‏ تأخذ فى بعض الحالات» 
خلافاً للدالات العددية» قيماً منفصلة وتتنقّل بين هذه القيم بقفزات صغيرة 
«بكمات). هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أصبح من اللازم وقد تخلينا عن 
سيرع العم وين الا ل الل حي ركع ورم a ea‏ المفهوم تفسير 
الميكانيك الكمومي إحصائيا والقيام بتنبّؤات احتمالية صرفة لنتائج EN‏ 

gle‏ و ا ا والتاسع نظرية الاحتمال وبعض 
مسائل الميكانيك الكمومي ole ly‏ جزءا كبيرا من المشاكل الواقعة في تفهم 
الميكانيك الكمومي إلى عدم وجود نظمة موضوعاتية يبنى عليها حساب 
الاحتمالات FY‏ جديدا وإلى عدم وضوح الرؤية في العلاقة بين الاحتمال 
والتجربة. كما أعطى للاحتمال تفسيرا موضوعيا يعتمد على التواتر النسبي رغم 
الصعوبات المنطقية التى تواجه هذا التفسير رافضا التفسيرين الذاتى والمنطقى 
اللذين لهما الطابع النفساني. ٠ l‏ 

ونعتقد OF‏ على الرياضيين والفيزيائيين ‏ النظريين منهم على الأقل ‏ قراءة 
هذين الفصلين وقراءة الملحقات المتصلة بهما رغم أنهم قد لا يستسيغون بعض 
الإطالة في الشرح وبعض التكرار. إلا أنه من المهم فهم أن قانون الأعداد الكبيرة 
ليس أحد قوانين الطبيعة الأساسية الذي تعبّر عنه موضوعة تناهي متتالية التواترات 
النسبية (موضوعة القيمة الحدّية) وأن أن خضوع المتتاليات ذات الطابع العشوائي إلى 
ste VI OL‏ الكبيرة لبس Cail gh‏ تجريبياً» oly‏ نظرية:الاإحعمال ليست بالتالى 
نظرية فيزيائية. إن هذا الواقع التجريبي المزعوم يعود إلى الطابع العشوائي 
OULU‏ لش إلا ie a‏ المطلقة من الفعل اللاحق. 


(2) إن القياس تفاعل بين جهاز القياس الماكروي والشيء المجهري المقيس وتقع سيرورة القياس 
على مرحلتين يتم في المرحلة الأولى الانتقال من حالة نقية يعبر عنها مؤثر الكثافة الا > <!|: إلى حالة 
مزيجة مؤثر الكثافة فيها |.::),2(س| SE‏ حيث > [un‏ متجهات الموجة للمقدار المقيس (المؤثر CA‏ 
Alun) = an|un)‏ ؛ مه القيمة الخاصة للمؤثر عندما تكون الحالة > [tin‏ و (an)‏ وم احتمال كل حالة من هذه 
الحالات. In.‏ الثانية ھی اا اللاسببي من الحالة P>‏ | إلى الحالة lun>‏ وهو ما يعرف باسم 
من حالة إلى Ole‏ قبل القاس اثتقال سبي 
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لعبت التجارب الذهنية دوراً بارزاً في مناقشات مفاهيم الميكانيك الكمومي 
ولعل من أهمها تجربة آنشتاين وبودولسكي وروزن التي لم تكن ترمي إلى دحض 
علاقات عدم التحديد وإنما إلى دحض بعض تفسيراتهاء RET‏ إلى القول إن 
متجهة الحالة لا تشكل توصيفاً كاملاً . وقد جاءت تجربة بوبر الذهنية الخاطئة 
المعروضة في الفقرة 77 في هذا السياق. إلا أنها لم تحاول فقط تعيين مسار 
الجسيم بين قياسين» وهو أمر لا ينفيه هايزنبرغ ولكنه لا يعلق عليه أية أهمية ويعتبره 
مسألة تذوق ليس إلاء وإنما إلى الادعاء بإمكانية تعيين المسار قبل القياس الأول. 
لم يعد الآن لأغلب هذه التجارب إلا قيمة تاريخية. ولكن بوبر على حق عندما يقول 
إن الصورتين الموجية والجسيميّة ليستا متمّمتين الواحدة منهما للأخرى. ذلك أنه 
يمكن لهاتين الصورتين أن تتواضعاء كما في تجربة فتحتي يونغ» حيث يكف كل 
فوتون رصد مروره عبر إحدى الفتحتين عن الإسهام في سيرورة التداخل» ويبدأ 
شكل التداخل بالاضمحلال كلما ارتفعت حساسية الجهاز الكاشف لمرور 
الفوتونات عبر الفتحات وارتفع بالتالي عدد الفوتونات التي تسلك سلوكاً las‏ 
إلى أن يصبح سلوك كل الفوتونات جسيمياً ويختفي شكل التداخل „us Us‏ 


لقد أدى فشل القوانين التقليدية في تفسير توزيع الطاقة في التيرموديناميك 
وفي تفسير الأطياف إلى إدخال فرضية بلانك في كم الطاقة وإلى رفض مفهوم 
المسار ‏ ومعه مفهوم القوى المرتبط به إلى حد بعيد -» وأدى فشل هذه القوانين» 
بفشل تجربة مايكلسون مورلي» في تحديد حركة الأرض بالنسبة للأثير أو على نحو 
أبسط حركة الأرض كجملة غاليلية بالنسبة للشمس إلى وضع مبادئ النسبيّة الخاصة 
التي ترفض مفهوم الزمن المطلقء الذي لا يعرفه نيوتن لأنه معروف من الجميع» 
لجل محله زمناً يرتبط بالمتحرك خاصاً به» جاعلة بذلك من الزمن متحولاً مثله 
مثل الإحداثيات المكانية ومن الفضاء الفيزيائي بالتالي فضاءً ذا أربعة أبعاد. 
وأضافت إلى الهيكلة فرضية جديدة : . تضع حداً أعلى لسرعة انتشار التفاعل هي 
شرعة pall‏ > وقضت الك على الغ اة إلى عر بالتقاعل GS‏ 


قامت الفيزياء التقليدية على ركيزتين هما قوانين نيوتن الميكانيكية من 
any‏ 
e‏ نعي a‏ تبقى قوانين الميكانيك صامدة إزاء هذه التحوّلات - 
المسمّاة تحوّلات غاليلية ‏ أي أنها لا تتغير بالانتقال من جملة غاليلية إلى أخرى. 
وهذا ما يعبّر عنه مبدأ النسبية الغاليلية الذي يقول باستحالة تعيين حركة جملة 
غاليلية ما بالنسبة لجملة أخرى بتجربة ميكانيكية. أما قوانين الكهرطيسية التي تجمع 
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الشهيرة ‏ فليست صامدة. ولذا فقد كان هدف تجربة مايكلسون مورلي تعيين حركة 
جملة غاليلية بالنسبة إلى أخرى بتجربة ضوئية ولكنها فشلت. كان من الممكن أن 
يعزى هذا الفشل إلى نظرية ماكسويل الكهرطيسية ‏ غير الصامدة ‏ وتعديلها خاصة 
أنها كانت حديثة العهد آنذاك» أو أن يعزى إلى تحوّلات غاليلية واستبدالها 
بتحوّلات أخرى - تحوّلات لورانة N‏ هوم الزمن الي وتعديل 
قوانين الميكانيك النيوتوني بحيث تصبح صامدة أمام هذه التحوّلات» وهذا ما 
حدث بالفعل. وأخيراً تعميم مبدأ النسبية الغاليلية ليصبح مبدأ النسبية الخاصة 
القائل باستحالة تعيين حركة جملة غاليلية بالنسبة لأخرى بأي تجربة فيزيائية› 
ميكانيكية كانت أو كهرطيسية. والخلاصة لنقل مستعملين عبارات بوبر» إن فشل 
تجربة مايكلسون مورلي قد عزز نظرية ماكسويل وفتد نظرية نيوتن الميكانيكية. 


لم Ob‏ النسبية العامة» خلافاً للميكانيك الكمومي والنسبية الخاصة» من 
فشل النظريات السابقة في تفسير واقع فيزيائي ما Lely‏ نتيجة OGG‏ صرفة واقتصر 
gs a‏ على الى من Eee‏ توت See‏ العامة 
النشاط النظري القائم على وضع الفرضيات والاستتباع المنطقي والرياضي منها 
eo el eee‏ نشول an) pl‏ لنا اليوم بجلاء كم 
كان كبيراً خطأ النظريين الذين يظتّون SF‏ النظرية ناشئة شئة عن التجربة .. وحتى نيوتن » 
ذلك الرجل العظيم لم يستطع أن يعصم نفسه عن هذا الخطأ. .. (ويضيف) لا 
يستطيع التفكير المنطقي وحده أن يؤدي إلى أي معرفة في العالم التجريبي. Ol‏ كل 
معرفة للواقع تبدأ بالتجربة وتنتهي بها فالتجربة وحدها هي التي تقرر الحقيقة ولكن 
الأساس الموضوعاتى للفيزياء لا يستخلص من التجربة». 


لا شك في أن أهمية المبادئ» الموضوعات» الفرضيات ولنسمّها ما شئنا لم 
تكن حافية على الحلماء oh dee VU ee at‏ قبل القون cpp petal‏ 
فنيوتن» الذي قال قبل آنشتاین إن كل شيء ينذأ بالتجربة وينتهي بالتجربة» وضع 
عدداً كبيراً من الفرضيات تتعلق بالزمن والمكان (المطلقين) اللذين لا يجتاجان إلى 
تعريف» وبتجانس كل من هذين المفهومين وبتناحي المكان (بعدم تغير الواقع 
التجريبي بتغير الاتجاه) وكذا بالسوية (بعدم التفريق بين اليسار واليمين). ولكنه لا 


(*) فالفضاء ذو الأبعاد الأربعة (الزمان ‏ المكان) لم يعد منبسطاً Lally‏ هو محدب ويتعين تحدبه 
المختلف من منطقة إلى أخرى بالكتل الواقعة في المنطقة» »> أي Ol‏ الانحناء في منطقة ما يعبر عن التثاقل 
فيها. لم يعد هذا الفضاء (الريماني) متجانساً خلافاً لما هو عليه الحال في الفضاء الإقليدي ذي الأبعاد 
الثلاثة في الفيزياء التقليدية أو الفضاء شبه الإقليدي ذي الأبعاد الأربعة في النسبية الخاصة. 
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ee aia‏ ومو ع بالطابع a‏ المفاهيم أي بكونها في 
واقع الأمر ابتداعاً فكرياً صرفاً وتعني كلها وجود زمر تناظر - وهو مفهوم رياضي - 
معينة استبدلتها النظريات التالية بزمر تناظر زمانية ‏ مكانية مختلفة. وهنا يقول 
آنشتاين أيضاً «إن المفاهيم الرياضية لا تستنتج من التجربة وإن كان من الممكن 
الفح ا نيا وبموك aan ict oly gual tad‏ 
تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقئاً وبقدر ما هي متيقة فإنه لا ترتبط 
بالواقع». ويعمم بوبر ذلك بقوله «بقدر ما ترتبط قضايا علم ما بالواقع فهي قابلة 
للتفنيد وبقدر ما هي غير قابلة للتفنيد فإنها y‏ ترتبط بالواقع». 


وهكذا يتضح لتا أن عهد الاستقراء وعهد العلم اليقين قد Shy by‏ علم 
القرن العشرين علم استنتاجي ينطلق من موضوعات وفرضيات ونظريات تضعها 
التجربة على المحك. وأنه بالإضافة إلى فقدانه صفة الدقة والتعيين فهو علم تتطور 
فيه المفاهيم». يعدل بعضها ويلغى بعضها الآخرء لبجل جلها مفا هيم جديدة 
يبتدعها العقل العلمي مستوحياً الطبيعة التي قد لا تجيب عندما تسأل أو تجيب 
أجوبة غامضة كما يقول فايل. ولا يعني دحض النظريات السابقة 4 المناقضة 
للنظريات الجديدة الاستغناء عنها فالفيزياء التقليدية تبقى سارية المفعول من أجل 
الأجسام الكبيرة (الماكروية) حيث قيم الطاقة كبيرة جداً بالنسبة لثابتة بلانك h‏ 
ويبقى الميكانيك التقليدي الوحيد الممكن من أجل N‏ الصغيرة جداً أمام السُرّع 
القريبة من سرعة الضوء » والهندسة الإقليدية تحل محل السطوح المنحنية (الكرة 
الأرضية) من أجل الأبعاد الصغيرة وهكذا تقبل كل نظرية جديدة النظرية القديمة 
كتقريب أولي لها. 

ن Lusky Sy peel‏ أنه Gla kan‏ على GLI‏ نظرية Le dele‏ 
(مبرهنة غودل)؛ LI‏ في الفيزياء فعدم GLIV‏ ظاهر للعيان. فالكهرطيسية مثلاً - 
وهي النظرية التي وخد فيها ماكسويل القوى المغناطيسية والكهربائية» والتي ينظر 
إليها الفيزيائيون كنموذج يحتذى» كمنوال LEY‏ نظريات الحقول ‏ متناقضة : فهي 
تقبل بمفهوم الشحنة الكهربائية النقطية المؤدي إلى وجود طاقة لامتناهية وهو مفهوم 
ترفضه الفيزياء بطبيعة الحال. ولما كانت هذه النظرية تطبّق على الجسيمات 
المجهرية والسريعة في آنِ واحد فقد أصبح من اللازم تطبيق الميكانيك الكمومي 
والنسبية الخاصة le‏ في نظرية تجمع بينهما هي نظرية الحقول المكممة. توصك اف 
هذه النظرية طريقة رياضية صارمة تعرف باسم إعادة المنظمة تسمح بالتخلص من 
المقادير اللامنتهية. ولكن ديراك أحد أكبر مؤسسي نظرية الحقول - صاحب 
معادلات التفاعل ب بين الإلكترون والحقل الكهرطيسى 6 كان يرى في كل هذه 
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الطريقة «#ترقيعاً» غير مقبول داعياً إلى إدخال مفاهيم جديدة تخلص النظرية من 
التناقض. تستجيب نظرية الأوتار الحالية التي تعطي بعداً للجسيم ليصبح وتراً 
عوضاً من نقطة لدعوة ديراك في حالة نجاحها. 


لا يمكن للمرء في هذا السياق إلا أن يشعر بمزيج من الشفقة والأسى أمام 
محاولات بعض دعاة الدين» والمسلمين منهم على وجه الخصوص› pple Ul‏ 
لباس العلم. وهي محاولات يائسة N‏ تعريفاً aa aris a‏ 2 ن 
ولا يتحمّق منه ولا يمكن JUL‏ تفنيده أو دحضه جزئياً Us sl‏ خلافاً للعلم. y‏ 
يعي هؤلاء الدعاة أنهم في محاولتهم العلمياتية البائسة إحاطة الدين بهالة العلم 
التي هو في غنى عنها Lol‏ يهبطون بالدين إلى مستوى الفرضية ويرفعون عن أسسه 
طابع الحقيقة المطلقة وطابع الأزلية وهما مفهومان لا يمتان إلى العلم بصلة. 


ذگرت في كتابي العلم والمجتمع (بالفرنسية عام 2000( بموقف ساخر لابن 
خلدون في حديثه عن أنصار ما يعرف باسم الطب النبويء Gale Sol;‏ 
الجوهري بين العلم والدين» بين موضوعات نظرية علمية ما وأركان الدين 
فالمبادئ كلها أو بعضها تنقض وتعارض وتبني نظرية جديدة تفسر الواقع على نحو 
أفضل من النظرية السابقة. ويعترف المجتمع بالجميل لمن قام بذلك ويعبر عن 
تقديره له بمختلف الأشكال. ولكنه يستحيل معارضة ركن من أركان الدين من غير 
يحاولون اليوم أن يجدوا في الإسلام منشأ كل النظريات الفيزيائية والرياضية مهما 
بلغ التعارض بين هذه النظريات؟ هل يعون OÍ‏ محاولاتهم هذه لا تفيد العلم كما y‏ 
تخدم في أي حال من الأحوال الدين الذي يدّعون أنهم يريدون الدفاع عنه» ؟ 


وقلت في هذا الكتاب أيضاً متحدثاً عن دور الجامعة ما يلي «ويبدو لي أن 
العرض الذي قدمناه عن تطور العلوم الطبيعية في الفصل الأول يعلمنا أمرين على 
الأقل أولهما أننا لا نصل إلى أي شيء على نحو نهائي وقطعيء أنه لا وجود 
لحقيقة مطلقة Oly‏ الفكر الميكانياتى المدعى بتنبّؤ مستقبل الكون قد زال من دون 
رجعة ‏ وعلى زملائنا في العلوم الإنسانية التأمل بإمعان أكبر في هذا الواقع 
والتواضع في نقاشهم والتخلي عن الحجج القطعية. .. والأمر الثاني أنه يمكن 
للأشياء أن تأخذ في آن مظاهر متعارضة وهو ما يحكم علينا بالمعرفة الجزئية . 
مضيفاً . .. أنه لو طلب منا تكثيف مهمة الجامعة ومنهج العمل الجامعي بكلمة سر 
واحدة لقلنا «الفكر النقاد» ونحن نعتز بهذا الموقف عندما نرى بوبر يجعل من 
النقدء بالإضافة إلى كونه طريقة» مذهبا علميا عاما حيث يكتب في مقدمة الطبعة 


29 


الإنكليزية لعام 1959 «لقد كتبت» «نقاش عقلاني» و«نقاد» بالخط المائل لأنني 
أريد التأكيد على التساوي عندي بين الموقف العقلانى والموقف النقاد». 


عنونت مقالة كتبتها للحديث عن مركز الفيزياء النظرية الذي أسسه عبد 
السلام في تريستا في كتاب نشر عام 1996 ب يجب أن نعلم وسنعلم وهي جملة 
طلب هيلبرت رئيس مدرسة الرياضيات الألمانية مطلع القرن الماضي أن تكتب 
على شاهدة قبره. يقول الفيلسوف بوبر وكأنه يريد أن يعطي المعنى الإنساني العميق 
لهذه الدعوى: «يمكن للإنسان أن يعلم ويمكن إذاً أن يكون حرًاً». ونحن نضيف 
بتواضع انطلاقاً من وضع عالمنا العربي الحالي أن الحرية شرط ضروري للإبداع» 
لنمو المعرفة وللعلم. | 

يقول الفيلسوف لايبنيز» مؤسس حساب التفاضل» الذي كان موسوعة 
بمفرده كما كان فريدريك الثاني يسميه» عام 1700 : لم u‏ علماؤنا رغبة قوية 
لحماية اللغة الألمانية» بعضهم لأنّهم يظتون فعلاً أله لا يمكن لباس الحكمة إلا 
بلباس لاتيني أو يوناني والبعض.الآخر لأنهم يخشون أن يكتشف العالم جهلهم 
الذي يخبئونه الان خلف قناع من الكلمات الكبيرة»» ويضيف» وهنا بيت القصيد» 
«لقد ركت الأمة بعيدة عن المعرفة». 


تبذل المنظمة العربية للترجمة جهوداً قيمة تشكر عليها كى ١لا‏ تبقى الأمة 
بعيدة عن المعرفة». كما تشكر على اختيارها الموفق لمنطق البحث العلمي الذي 
يعد بحق أحد أهم ما نشر في نظرية المعرفة خلال القرن الماضي إن لم يكن أهمها 
إطلاقاً. LIL,‏ نأمل أن يجد فيه القرّاء العرب» الفلاسفة والعلميون وغير ذوي 
الاختصاص منهم» مادة غنية وثمينة تلهم تأمّلاتهم وتحفز وتغذي نقاشاتهم النقادة 
في نظرية المعرفة. 

أود Las)‏ قكر BEN aie a cae‏ 
المدرسي على قراءته لفصول الكتاب العشرة ومقارنة بعضها بالأصل الألماني 
Je,‏ ملاحظاته القيّمة؛ كما أود أخيرا التعبير عن شكري الجزيل للسيدة بشرى 
> وكات فة عملت يهنا فى الج > على الجهوة N‏ لفك Spey‏ 
خطي ولطباعتها المخطوط كله متنقلة بين اللغة العربية والعلاقات الرياضية المعقدة 
بحروفها اللاتينية واليونانية ورموزها الأخرى» كل هذا بهدوء وصبر وخبرة تامة» 
رغم مشاغلها العديدة الأخرى. وأعترف أنها في نظري الوحيدة التي تستطيع القيام 
بهذا العمل. 


الرباط 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 
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[XI] 


الفرضيات شبكات من يرمي بها يجني ثمارها 


إن أكثر ما يحتاج له رجل العلم هو تاريخ الاكتشاف ومنطقه. . . : 
كيف نتحرى عن الخطأ. دور الفرضيات والتخيل ثم كيف نختبر 
لو E‏ 


Novalis, Dialogen und Monolog, Dialogen 5, 1798. (+) 


Lord Acton, Acton Manuscripts (Cambridge University Library), Add. MSS 5011:266. (4#) 
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[XIII] 


مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 


أما التلميح إلى . .. أن الإنسان في نهاية الأمر قد حل المشاكل المستعصية 

فإنه لا يقدم للعارف أي عزاء لأن ما يخشاه هو ألا تكون الفلسفة قادرة أبداً على 
طرح مشكلة حقيقية. 

شليك”*؟ )1930( 

أما أنا فلي رأي مخالف كلياً وأدعي أنه إذا ما طال أمد النزاع حول أمر ماء 

وقبل كل شيء في الأمور الفلسفية فلا يكمن منشأ النزاع في الكلمات إطلاقا وإِنْما 

(1786) "Plots 


يمكن للبحث العلمي الانفرادي» الفيزيائى على سبيل المثال» أن يدخل من 
دون لف أو دوران في معالجة المشكل الذي يعترضه إلى لب الموضوع فالأبواب 
مفتوحة أمامه على مصراعيها: مذهب علمي ووضع معترف به للمشاكل القائمة 
بصورة عامة. ولذا يمكن للباحثء إن coll‏ أن يترك للقارئ أمر وضع ما قام به في 
إطاره العلمي الملائم. 

يجد الفيلسوف نفسه في وضع متباين فهو ليس أمام مذهب وإنما أمام حقل 


نظن هو عدم وجود وضع من هذا القبيل؛ ويذهب الأمر أبعد من ذلك إذ يطفو على 


Moritz Schlick, «Die Wende der Philosophie,» Erkenntnis, 1 (1930/31), p. 5. (#) 


Immanuel Kant, Einige Bemerkungen zu Ladwig Heinrich Jacob’s Pnifung der (##) 
Mendelssohn’schen Morgenstunden (Berlin: Akademie Ausgabe, 1912), vol. VIII, p. 152. 
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الدوام على سطح الجدل الفلسفي التساؤل عما إذا كانت للفلسفة صلة ما بالمشاكل 
الحقيقية. 

Ol‏ من يجيب عن هذا السؤال بالإيجاب» من لا يفقد الأمل فى التغلب على 
الوضع المحزن المسمى بالمناقشة الفلسفية» من لا ينتمي إلى أي من المدارس 
المتصارعة لقادر على السير على الطريق الوحيدة الممكنة : البدء من البداية. 


1934 à > فیناء‎ 
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[XIV] 


مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 


حاولت في مقدمتي القديمة عام 1934 شرح موقفي باختصار ‏ ولعله كان 
بالغ الاختصار ‏ من وضع المشاكل الفلسفية آنذاك وخاصة منها فلسفة اللغة ومن 
مدرسة التحليل اللغوي التي كانت قائمة. أود في هذه المقدمة الجديدة شرح موقفي 
ا الوضع الحالي وإزاء مدرستي التحليل اللغوي القائمتين الآن. كنت ولا أزال 
أؤمن بأهمية المحللين اللغويين لا كمعارضين فحسب وإِنْما كحلفاء كذلك ey‏ 
على ما تندوع الفلاسفة الو دون تقرينا الذين يحافظون على بعض التقاليد 
العقلانية في الفلسفة. 


لا يعتقد المحللون اللغويون بوجود مشاكل فلسفية حقيقية ويرون OF‏ مشاكل 
الفلسفة» إن وجدت» هي مشاكل استعمال الألفاظ أو مسائل معنى الكلمات. أما 
أنا فأعتقد بوجود مشكلة فلسفية واحدة على الأقل تهم كل ذي فكر وهي مشكلة 
الكوسمولوجيا: مشكلة فهم العالم ‏ بما في ذلك فهم أنفسنا وفهم معرفتنا. وعلى 
هذا الأساس فكل علم في اعتقادي كوسمولوجياء ولا تهتم الفلسفة» مثلها مثل 
العلوم الطبيعية» إلا في إسهامات هذا العلم في الكوسمولوجيا. وإذا ما تخلت 
الفلسفة والعلوم الطبيعية عن هذه المهمة فقد فقدت قدرتها على اجتذاب الناس 
إليهاء بالنسبة لي على الأقل. وأنا إن كنت أقر أن فهم اللغة ووظائفها جزء لا 
يستهان به من هذه المهمة إلا أن مشاكلنا لا تقتصر على سوء التفاهم اللغوي ولا 
ee‏ 


0 ee u 


يمكن للفلاسفة كغيرهم من البشر اختيار أي طريقة يرونها ملائمة لإيصالهم 
إلى الحقيقة التي يبحثون عنها . لا توجد أي طريقة تطبع الفلسفة أساساً . 
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وهناك طرح Ol‏ اود عرضه هنا هو : 


أن المشكل المركزي فى نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا) كان ولا يزال نمو 
AM‏ المعرفة. ولكي نستطيع دراسة هذا النمو لا بد من دراسة نمو العلم. 


ولا أعتقد أن من الممكن استبدال دراسة نمو العلم بدراسة الاستعمال 
اللغوي أو النظمات اللغوية. 


كما أننى مستعد للاعتراف بوجود طريقة يمكن وصفها بالطريقة الفلسفية. إلا 
أن هذه الطريقة لا تطبع الفلسفة وحدها؛ إنها بالأحرى طريقة كل نقاش عقلاني 
وهي بالتالي طريقة العلوم الطبيعية بقدر ما هي طريقة الفلسفة. وأعني بها الطريقة 
القائمة على صياغة المشكل بوضوح وبتفحص مختلف الحلول المقترحة تفحصاً 
نقّاداً. 


لقد كتبت الكلمات «نقاش عقلانى» و«نقاد» بالخط المائل SY‏ أريد التأكيد 
على التساوي عندي بين الموقف العقلاني والموقف النقاد. لأنه يجب علينا كلما 
US) Keb‏ وجدنا حلا لمشكل ما محاولة إطاحة هذا الحل عوضا من الدفاع عنه. 
لكن كثيراً منا لا يعملون مع الأسف وفق هذه القاعدة. ومن حسن الحظ OF‏ هناك 
من هو مستعد لمزاولة النقد عندما لا نقوم به بأنفسنا. ومع ذلك فلن يكون النقد 
مثمراً إلا إذا صغنا المشكل الذي يعترضنا بوضوح على قدر الإمكان ووضعنا حلنا 
له فى شكله النهائى بقدر الإمکان» أي تحديداً فی شكل يمكن من مناقشته على 
ا ١ ١‏ 


لا أنكر أنه يمكن للطريقة المسمّاة بالتحليل المنطقي لعب دورها في هذه 
السيرورة الجامعة بين توضيح المشكل وتفخصه النقادء ولا أدّعي أبداً أن طرق 
التحليل المنطقي أو التحليل اللغوي عديمة الجدوى بالضرورة. وكل ما أقوله في 
طرحي إنها ليست الطرق الوحيدة» التي يمكن للفيلسوف استعمالها وإنها أبعد ما 
تكون عن ذلك ؛ إّها ليست سمة الفلسفة في أي حال من الأحوال: إنها لا تطبع 
الفلسفة أكثر مما تطبع أي بحث علمي أو أي بحث عقلاني آخر. 

قد يطرح السؤال هنا عن الطرق الأخرى التي يمكن للفيلسوف استعمالها. 
وجوابى عن ذلك OF‏ هناك طرقاً عديدة جداً لا أنوي إحصاءها هنا فالأمر لدي 
بترا ان تمل ارف اهدر هله rps)‏ اوك ما 5اا اا 
المطروحة مهمة وما دام يحاول حلها بجد. 
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إلا أتنى أود الإشارة هنا إلى إحدى الطرق ‏ من بين الطرق العديدة التى 
بتار La‏ والتي يتوقف اختيارها على الدوام على المشكل المطروح بطبيعة الحال - 
إنها أحد أشكال الطريقة ة التاريخية الخارجة عن الموضة في الفلسفة المعاصرة. إنها 
تقوم JS‏ بساطة على محاولة البحث عن تأملات الآخرين وأقوالهم حول المشكل 
المطروح : كيف اعترضهم وكيف صاغوه وكيف حاولوا حله. يبدو هذا لي كخطوة 
أساسية فى الطريقة العامة للمناقشة العقلانية. لأننا إذا كنا نجهل تفكير الآخرين» 
المعاصرين ومن سبقهم» فمعنى ذلك توقف المناقشة العقلانية واكتفاء كل منا 
بالحديث إلى نفسه. ويفتخر بعض الفلاسفة بمحادثاتهم الذاتية» لاعتقادهم على ما 
يبدو بعدم وجود من يستحق التحاور معه. إلا أنه من الممكن كذلك النظر إلى هذا 
المستوى العالي من التفلسف كأحد أعراض تهافت النقاش العقلاني. ما من شك 
في أن الإله لا يخاطب إلا ذاته على الأغلب لعدم وجود من يستحق التحاور معه. 
إلا أنه على الفيلسوف أن يعلم أن ليس فيه ما يؤلهه أكثر مما في سواه من الناس. 


يقوم الرأي الواسع الانتشارء والذي يعتبر الطريقة المسمّاة بالتحليل اللغوي 
يقة الفلسفة التحقيقية» على أسس تاريخية مختلفة جديرة بالاهتمام. 


أحد هذه الأسس هو الاعتقاد المحق OF‏ حل المفارقات المنطقية أو تجنبها 
يعتمد على طريقة التحليل اللغوي › مثل مفارقة الكذاب مثلاً («إن ما أقوله الآن غير 
صحيح») أو مفارقة روسيل» أو مفارقة ريتشارد أو غيرهما. تفرّق هذه الطريقة على 
وجه الخصوص بين التعابير ذات المدلول (أو المصوغة على نحو جيد) والتعابير 
غير ذات المدلول. إلا أن هذا الاعتقاد المحق مقترن باعتقاد خاطئ مفاده Ol‏ 
المشاكل التقليدية في الفلسفة مكونة من محاولات حل المفارقات الفلسفية التي 
تماثل بنيتها بنية المفارقات المنطقية. ولهذا يحتل التمبيز بين التعابير ذات المدلول 
وغير ذات المدلول بالضرورة مركزاً هاما في الفلسفة. يمكن Gaol Ol‏ ستهولة إن هذا 
الاعتقاد خاطئ وذلك بواسطة التحليل المنطقي بالذات. فهو يم oie‏ أن نوعاً من 
الانعكاسية ‏ أو مرجعية التعبير إلى ذاته مر كل SESE.‏ وكيب 


عن كل ما يسمى بالمفارقات الفلسفية بما في ذلك تناقض قوانين ¿ العقل (النقائض) 
عند كانط. 


أما الأساس الحقيقى لتمجيد طريقة التحليل اللغوي من قبل أطراف عديدة 
فهو على ما يبدو ما يلي: إنه الشعور بضرورة استبدال التحليل النفساني لأفكازنا 
ولمنشئها في أحاسيسنا ‏ وهي الطريقة التي سماها لوك «طريقة ة الأفكار الجديدة» 


37 


والتي أخذها عنه بيركلي (Berkeley)‏ وهيوم (Hume)‏ _ بطريقة أكثر موضوعية وأقل 
وراثية. فقد ساد الشعور للتخلص من هذا التحليل النفسي أو التحليل النفسي 
الزائف بضرورة تحليل الكلمات ومعانيها وطرق استعمالها عوضا من تحليل 
الأفكار والمفاهيم؛ بضرورة تحليل المنطوقات والقضايا عوضا من تحليل 
التأملات والمعتقدات والأحكام. وإني على أتم الاستعداد للاعتراف أن استبدال 
طريقة الأفكار لدى لوك بطريقة الكلمات (التحليل اللغوي) تقدم كبير نحن في أمس 
الحاجة إليه. 


يمكننا أن نفهم Ol‏ من كرّس يوماً ما «طريقة OGY‏ طريقة الفلسفة 
الوحيدة» قادرء بناءً على الأسس التي أوردناهاء على تغيير رأيه وعلى تكريس 
طريقة الكلمات طريقة الفلسفة الوحيدة. إلا أن هذا pl‏ لا يمكن قبوله في رأيي. 
وسأبدي ملاحظتين منتقدتين فقط. أولهما OT‏ طريقة الأفكار إذا كانت قد قبلت يوما 
ما كطريقة الفلسفة الرئيسية LS)‏ حدث في إنكلترا) EB‏ لم تقبل إطلاقاً على أنّها 
الطريقة الصحيحة الوحيدة. وج الوك لم يكن ريغي متها سوى الاج على حل 
بعض المسائل التمهيدية (الممهدة لعلم الأخلاق). أما بيركلي فقد استعملها أساساً 
كما استعملها هيوم أيضاً كسلاح لمحاربة خصومه. ولم يطبقا هذه الطريقة أبداً في 
Lae jee‏ للعالع- عالق Als‏ وق سعيهها :]ديرك لتصوير» Leip alg WS‏ 
به. لم يستعملها بيركلي لبناء LI AR aa‏ هيوم وإن كان قد استعملها لتأسيس 
الحتمية عنده عليها فلم يستعملها هو أيضاً في نظريّاته السياسية. 


ولكن أخطر ما آخذه على الرأي القائل إن الطريقة يقة المميزة لنظرية المعرفة - 
إن لم نقل للفلسفة ككل هي طريقة الأفكار أو طريقة الكلمات هو ما يلي : 


يمكن أخذ مشكل نظرية المعرفة بالاعتبار من وجهتي نظر مختلفتين: 1. 
كمشكل المعرفة الاعتيادية كما يفهمها المرء سليم الفكر (الفطرة السليمة 
(Common sense‏ أو 2. كمشكل المعرفة العلمية. يحق للفلاسفة الذين ينتمون إلى 
وجهة النظر الأولى أن يروا في المعرفة العلمية مجرد تطوير وتوسيع لمعرفتنا 
الاعتيادية. ولكنهم يعتقدون كذلك ‏ وهم ليسوا على حق هنا أن هذه المعرفة 
أسهل منالاً في التحليل المنطقي من المعرفة العلمية. ويخلصون إلى ضرورة تبديل 
طريقة الأفكار بتحليل لغة المحادثة المألوفة اليومية (اللغة اليومية) وهي اللغة التي 
نصوغ فيها ببساطة معرفتنا الاعتيادية. ولهذا فهم يستبدلون على سبيل المثال تحليل 
الرؤيا والإدراكات الحسية والعلم والمعتقدات بتحليل التعابير «أرى». «أدرك»» 
«أعلم». size)‏ اأعتبره و أو use)‏ أو بتحليل كلمة «لعل». 
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أود أن أجيب على مؤيدي هذا الإدراك لنظرية المعرفة بقول ما يلى: إنى 
Ul ieee‏ هيا أن acl alias ack‏ هي باط فو ELENA‏ انار 
لي رغم ذلك جلياً ST‏ أهم مشاكل نظرية المعرفة وأكثرها EU)‏ ستبقى محجوبة عن 
أعين الذين يحصرون نشاطهم في تحليل المعرفة الاعتيادية أو تحليل صياغتها في 
us‏ 


ويكفيني ذكر المثل الهام والمثير التالي : مشكل نمو معرفتنا. لا يحتاج المرء 
أن يفكر طويلا ليرى أن جل المشاكل المرتبطة بنمو المعرفة تتجاوز بالضرورة 
الدراسات التي تق تقتصر على المعرفة الاعتيادية مقارنة بالمعرفة العلمية. 


ذلك OF‏ الكيفية الأساسية التى تنمو وتتطور المعرفة الاعتيادية وفقها Lol‏ هى 
بتحولها إلى معرفة علمية. ثم إنه واضح» إضافة إلى ذلك» أن نمو المعرفة العلمية 
هو أهم حالات نمو معرفتنا وأكثرها إثارة. 


RRA ee‏ الم a‏ ثيقة التي تربط 
ue SE a ee aa‏ 
مساعدتنا على زيادة معرفتنا عن العلم وإنما ستسرع كذلك في تقدمه ويصح هذا 
بدءا من أفلاطون (Platon)‏ إلى ديكارت (Descartes)‏ « فلايبنيز (Leibniz)‏ 
فکازط (Kant)‏ « فدوهيم (Duhem)‏ وبوانكاريه «(Poincare)‏ ومن بيكون (Bacon)‏ 
إلى هوبس «(Hobss)‏ فلوك (Locke)‏ وأخيراً إلى هيوم (Hume)‏ « فميل (Mill)‏ 
وروسيل (Russell)‏ . بيركلي هو الوحيد على علمي من بين كبار منظري نظرية 
المعرفة الذي لا يصح عليه ذلك. لقد فقد أغلب الفلاسفةء الذين يعتقدون OF‏ 
الطريقة عار O‏ بعري ال a‏ التفا ۇل 
الذي 2 Aue‏ يلهم en‏ نيه التقليدية. وأصبح موقفهم اليوم 
موقف استسلام وخنوع إن لم يكن موقف يأس تام. فهم لا يكتفون بالتخلي عن 
التقدم العلمي وتركه لعلماء الطبيعة ولكنهم يعرّفون الفلسفة بحيث تصبح غير مؤهلة 
تعريفا للإسهام في معرفتنا للعالم. لا يلقى تقطيع الأوصال الذاتي الذي يفرضه هذا 
التعريف المحبوب إلى حد مدهش أي ترحيب عندي. لا يوجد شيء يمكن أن نطلق 
عليه اسم جوهر الفلسفة يمكن تكثيفه ومن ثم تقطيره في تعريفها. لا يمكن لتعريف 
كلمة «الفلسفة» إلا أن يأخذ طابعا LSI‏ متواضعاً عليه. وأنا أرى أن لا خير على 
الإطلاق في اقتراح اعتباطي يعرّف الفلسفة بشكل يمنع فيلسوفاً بصفته فيلسوفاً من 
الإسهام بنصيبه في مجال معرفتنا للعالم. 
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والمفارقة الأخرى OF‏ هؤلاء الفلاسفة الذين يؤكدون بكبرياء المحترفين من 
جهة Of‏ اختصاصهم هو دراسة اللغة اليومية هم الذين يعتقدون من جهة ثانية أن لهم 
بالكوسمولوجيا من الدراية ما يكفي للادعاء بأن OI‏ شاسع بين الكوسمولوجيا 
والفلسفة بحيث لا يمكن لهذه الأخيرة الإسهام أياً كان في الكوسمولوجيا. ane‏ 
مخطئون كلياً في هذا الطرح لأن ما من أحد ينكر الأهمية الكبرى للدور الذي لعبته 
الأفكار الميتافيزيائية ‏ وبالتالي الفلسفية ‏ في التطور التاريخي للكوسمولوجيا. لقد 
رسمت الميتافيزياء الطريق من تاليس (Thales)‏ إلى آنشتاين «(Einstein)‏ ومن 
الذريين ¿ اليونان إلى تصورات ديكارت للمادة. ومن تصورات كيلبرت (Gilbert)‏ 
ونيوتن (Newton)‏ ولايبنيز وبوسكوفيك للقوة إلى تصورات فاراداي (Faraday)‏ 


وآنشتاين لحقول القوى. 


هذه هي الأسس التي بنيت عليها طرحي القائل إن وجهة النظر الأولى 
المشار إليها أعلاه ‏ ممارسة نظرية المعرفة كتحليل للغة اليومية ‏ ضيقة جداً وأنها 


تؤدي بالضرورة إلى المرور بأكثر القضايا إثارة من غير أن تراها. 


ولكن هذا لا يعني أني متّفق بأي حال من الأحوال مع الفلاسفة الآخرين 


المؤيّدين لوجهة النظر الثانية المشار إليها أعلاه ‏ والتي تقضي بممارسة نظرية 


المعرفة كتحليل لنظرية المعرفة العلمية. ولتوضيح النقاط التي أتفق فيها مع وجهة 
النظر هذه والنقاط التي أختلف فيها معها فإني سأقسّم الفلاسفة المؤيدين لها إلى 

تتألف الزمرة الأولى من الذين يهدفون إلى دراسة «لغة العلم» وتقوم طريقتهم 
الفلسفية المفضلة على إنشاء مناويل لغة اصطناعية (لغة موضوعة على شكل 
صوري). ويعتبرون هذه المناويل «لغة العلم». 

ولا تتقيد الزمرة الثانية بدراسة لغة العلم أو بدراسة أي لغة أخرى» وليس لها 
طريقة فلسفية مفضلة. ويتفلسف أعضاؤها بطرق مختلفة لاختلاف المشاكل العديدة 
التي يأملون بحلها وير خوت يكل طريقة :واغدة بالمساعدة على توضيح pass‏ 
للمشكل أو على حله ولو كان حلا مؤقتاً. 

سأبدأ بالتحدث عن الزمرة التي تقوم طريقتها المفضلة على إنشاء مناويل 
اصطناعية للغة العلم. انطلقت هذه المناويل تاريخياً من «طريقة الأفكار» للوك 
أيضاً. واستبدلت أيضا الطريقة ة الفلسفية (الكاذبة) لطريقة يقة الأفكار القديمة بالتحليل 
اللغوي. إلا UST‏ فضّلت اختيار لغة العلم موضوعاً لتحليلها اللغوي عوضاً من اللغة 
اليومية (لعل ذلك يعود إلى انبهارها بمثل أعلى للعلم «المضبوط»» AGS‏ 
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«الموضوع على JRE‏ صوري»). ولسوء الحظ لا يوجد شيء اسمه لغة العلم ولذا 
وجب عليها إنشاء هذه اللغة. ويبدو هذا الإنشاء من الصعوبة بمكان من وجهة النظر 
TARS‏ إنشاء منوال بالأبعاد الطبيعية» إذا صح التعبيرء يعمل Us‏ نستطيع 
بواسطته ممارسة علم حقيقى كالفيزياء مثلا. ولهذا نجدها قد توجهت إلى إنشاء 
SEG en‏ لفقي Bu‏ ياف ila ply a‏ 


تسير هذه الزمرة في رأيي على أسوأ الطرق وتبتعد بإنشائها لمناويل لغوية 
مصغرة عن أكثر مشاكل نظرية المعرفة إثارة وهي المشاكل المرتبطة بتقدم معرفتنا. 
ذلك أن تعقد المنوال اللغوي لا يرتبط إطلاقاً بفعّاليته نظراً WY‏ لا نكاد نجد نظرية 
E A er ene ee ae‏ الال هذه لا تعلمنا هذه 
LS fp glial‏ يدق تله سوا تعلق gets pV!‏ الشعرفة SU gets oh‏ عة 
egal‏ 


وليس لهذه المناويل لما يسمى باللغة العلمية في واقع الأمر أي صلة بلغة 
العلم الحديث. يمكن التحقق من ذلك بالنظر إلى الملاحظات الثلاث التالية 
المتعلقة بالمناويل اللغوية الثلاثة الأكثر شهرة". لا يملك المنوال الأول أي 
وسيلة للتعبير عن التطابق. ولا يستطيع JUL‏ التعبير عن المساواة ولا يتضمن 
نتيجة لذلك حتى أبسط الصيغ الحسابية. يصلح المنوال اللغوي في حالة واحدة 
عندما نتجنب إدخال وسائل التعبير التي تسمح بالبرهان على بعض مبرهنات 
الحساب المعروفة ‏ على سبيل المثال قضية إقليدس التى تنفى وجود أكبر عدد 
ER,‏ أو inte sae JSS gare gi) lai‏ أكبر منه. وكذا أمر منوال اللغة الثالث 
وهو أكثر المناويل تفصيلاً وأشهرهاء تنقصه الوسائل لصياغة الرياضيات» والأمر 
الأكثر إثارة أنه ia‏ للقياس. وبناءً على هذه 
الأسس وأسس كثيرة أخرى Op‏ المناويل اللغوية الثلاثة فقيرة إلى > يجعلها 
inte‏ النفع في أي علم. . وهي» بطبيعة الحال وبشكل أساسي» أفقر من اللغات 
اليومية بما فيها أكثرها بدائية. 


لد ترعيت القيوه انيخا اانه N Police‏ 
إلى ا ال ر مزلا set) Ga a‏ يمك Tepes Apel‏ 


(1) أستعرض هذه اللغات الثلاث في الهامشين رقمي (13) و(15) للملحق السابع”» والهامش 
رقم (2*) للفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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(وقد برهن بعض هؤلاء الفلاسفة أنفسهم على ذلك (U‏ ومع ذلك يبدو أنهم 
Ose‏ كلهم ادعاءً مزدوجا : أ) إن طرقهم في وضع يسمح لها حل مشاكل نظرية 
العلم بشكل أو بآخر أو بتعبير آخر إنها ALG‏ للتطبيق على العلم (بينما SAY‏ 
التطبيق في واقع الأمر إلا على مناقشات من النوع البدائي إلى أقصى حد: وب) إن 
طرقهم مضبوطة أو دقيقة. وواضح أن هذين الادعاءين غير قابلين للدعم في أن 
واحد. 


لا يمكن لطريقة إنشاء مناويل اصطناعية للغة حل مشاكل نمو معرفتنا؛ أضف 
إلى ذلك أنّها أقل تأهيلاً UU‏ من طريقة تحليل اللغة الاعتيادية SY‏ هذه المناويل 
اللغوية أفقر من اللغة الاعتيادية. ونظراً لفقرها فإنها لا تنتج بطبيعة الحال إلا أشد 
المناويل فظاظة وأكثرها تضليلاً لنمو معرفتنا ‏ مناويل النمو المستمر لأكمة LLAS‏ 
الرصد. 


وأصل الآن إلى الزمرة الأخيرة من منظري نظرية المعرفة» إلى الذين لا 

es ü ir m 3‏ له ينا بارتباط وثيق مع 
e‏ ويمكن لهذه الزمرة أن تعد 
O oe ee‏ 
تقدمها). ومن al‏ ممثلي هذه الزمرة في القرنين الماضيين كانط» وفيفل 
«(Whewell)‏ وميل» وبيرس (Peirce)‏ « ودوهيمء» وبوانكاريه. ومايرسون 
(Meyerson)‏ + وروسيل وأخيراً وايت هيد (Whitehead)‏ - على الأقل فى yer‏ 
مراحل حياته. قد يتفق أغلب أعضاء هذه الزمرة مع الدعوى القائلة OJ‏ معرفتنا 
العلمية قد تولدت من معرفتنا اليومية. إلا ET‏ أجمعوا على القول إن دراسة 
المعرفة العلمية أسهل بكثير من دراسة المعرفة اليومية. لأنه يمكن القول إن المعرفة 
العلمية تتيح لنا بشكل ما دراسة المعرفة اليومية بوضعها تحت بلورة مكبرة بحيث 
يمكننا النظر إلى المعرفة العلمية كصورة مكبرة للمعرفة اليومية. يمكن على سبيل 
المثال استبدال مشكل هيوم «بالاعتقاد العاقل»» بمشكل الأسس التي يبنى عليها 
قبول أو رفض النظريات العلمية. ولما كان لدينا تقارير مفصلة عديدة عن 
المناقشات العلمية التى أدت إلى قبول أو رفض النظريات العلمية» كنظريات 
نيوتن» وماكسويل cpt gl (Maxwell)‏ فيمقدورنا استعمال إحدى هذه 
المناقشات وكأنها مجهر يسمح لنا بشكل موضوعي ومفصل دراسة بعض أهم 
«مشاكل الاعتقاد العاقل». 
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[XXII] 


تتيح لنا مقاربة مشكل نظرية المعرفة على هذا النحو (مثلها مثل الطريقتين 
الأخريين سابقتى الذكر) التخلص من طريقة الأفكار النفسانية الكاذبة أو الذاتية 
(وهي الطريقة التي ظلّ كانط يمارسها). كما أنها تتيح Lad U‏ إضافة إلى تحليل 
المناقشات العلمية» التحليل النقدي للمواقف العلمية الإشكالية. وهو أمر لا غنى 
عنه إذا ما أردنا فهم تاريخ الفكر العلمي. 

حاولت أن أبيّن Of‏ أهم المشاكل التقليدية في نظرية المعرفة ‏ المشاكل 
المرتبطة بنمو معرفتنا ‏ تتجاوز بكثير ما يمكن أن نأمل الحصول عليه بواسطة 
طريقتي تحليل اللغة الرئيسيتين وأنها تتطلب لدراستها تحليل المعرفة العلمية 
بالدرحة الأول ae ly‏ ما يكو عن الغ في byes‏ هذه اللحسة إلى درشا 
جديدة. إلا أن خطر تحويل المعرفة العلمية - فلسفة العلوم - إلى موضة جديدة وما 
يتبعه من ابتكار احتراف جديد قائم مع الأسف. فالفلاسفة أناس غير متخصصين. 
O)‏ اهتمامي بالعلم وبالفلسفة oT‏ من رغبتي بالتعلم والدراسة لأسرار العالم الذي 
نعيش فيه وأحاجيه وكذلك لأسرار المعرفة الإنسانية لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام 
بهذه الأسرار هو وحده الكفيل بتحرير العلم والفلسفة» من حكم المتخصصين ومن 
إيمانهم الخرافي والخطير بسلطة معرفة المتخصص الشخصية. إنه هو الذي يحرر 
من الوهم الذي يليق جيداً ويا للأسف بعصرنا بعد العقلاني وبعد النقدي الذي 
وضع على عاتقه باعتزاز تهديم الفلسفة العقلانية ومعها تقاليد الفكر. 
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XXIII) 


مقدمة الطبعة الألمانية الثانية 


ظهرت النشرة الأولى لهذا الكتاب في خريف عام 1934 من دار النشر 
يوليوس شبرينغر (1935 في صفحة العنوان). عملت بعد تأليفه على تطوير أفكاري 
في نظرية المعرفة في مجلد جد مختصر لم ينشر حتى الآن حمل عنوان المشكلتان 
الأساسيّتان في نظرية المعرفة. واتخذ شكل العرض طابعاً جدلياً إلى حد ما مع ما 
sS‏ 
وتم وت eee‏ 


وعلى الرغم من أني كنت من المستمعين إلى شليك إلا أني لم أكن قط 


عضواً في حلقته. ولكني كنت على صلة شخصية منذ عام 1924 مع بعض من 
أصبحوا أعضاءً فيها بعد ذلك وهكذا كنت على the‏ بهاينريش كومبيرز» فيكتور 


كرافت» إدغار تسليزل وأوتو نورات؛ والتقيت عام 1931 بعضو آخر فيها هو 


هربرت فيكل الذي شجعني على نشر أفكاري التي كنت منشغلاً فيها لأعوام عديدة 
على شكل كتاب» وهذا ما جعلنى أكتب المشكلتان الأساسيّتان فى نظرية المعرفة. 
عرفني فيكل على كارناب وعلى كوديل وقد سنحت لي فرصة عرض أفكاري في 
بعض محاضرات ألقيتها أمام أعضاء حلقة فينا بمن فيهم هانز هان» وكارك ee‏ 
وفيليب فرانك وفريتز وايزمان. 


توضح هذه الملاحظات الدور الكبير نسبياً الذي تلعبه المناقشات النقادة مع 
أفكار حلقة فينا فى هذا الكتاب. 


أعطيت محاضرات في LAS)‏ في العام 1936-1935 وعينت في نيوزيلاند 
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آخر عام 1936. ولما كنت أعمل منذ ذلك الحين في وسط لغوي يكاد يكون 


مقتصراً على اللغة الإنكليزية فقد التفتت مقدمة الطبعة الإنكليزية الصادرة عام 
9 بشكل نقاد إلى حالة نظرية المعرفة فى إنكلترا وأمريكا أساساً. 


إن نظرية المعرفة في وضع قوي في إنكلترا الآن Lal‏ متأثرة بالتقاليد العظيمة 
المرتبطة بأسماء لوك وبيركلي وهيوم وميل؛ وهذا ما يراه المرء قبل كل شيء في 
كتابات برتراند روسيل › معلم الوضوح الذي لا منافس cal‏ ومعلم البساطة وروح 
الدعابة في الفلسفة. وأنا أتعارض على نحو ما مع هذه التقاليد العظيمة ذلك أني 
أعتبر بعض إسهامات كانط في نظرية المعرفة أساسية جداً بل وبصراحة حاسمة» 
هذا على الرغم من أني لا أؤمن بوجود قضايا تركيبية يمكن النظر إليها كصالحة 
Bee‏ هذا يعني» على ما أعتقد أن من بين القضايا التركيبية (الحقيقية) 
فرضيات يمكن التحقق منها تجربياً وتنتمي tly‏ على ذلك إلى العلوم الطبيعية» 
وقضايا أخرى لا يمكن التحقق منها تجربياً نستطيع وصفها بالميتافيزيائية. ونحن لا 
نملك تر الجر عو اليا لخي a Ne inap bae‏ 
أقل «افتراضية» ‏ بمعنى «غير متيقنة» ‏ بل أكثر افتراضية من الفرضيات العلمية. 
يتكون كل «علمنا» التركيبى من تخمينات؛ كما أنه يمكن ضبط الحد بين القضايا 
التركيبية والقضايا التحليلية على نحو دقيق LL‏ في نظريات مصاغة بشكل 
مضبوط أو نظريات مصاغة على نحو صوري - ولكن النشاط العلمي غير دقيق 
عملياً في كثير من POLE‏ 


لقد كان كانط يؤمن بوجود «علم طبيعي بحت» تركيبي وصالح قبلياً في آن 
واحد وبالتالي علما يقيناً. لقد آمن بذلك لأنه رأى» وهو على حق GT‏ (1) لا يمكن 


تأسيس فيزياء نيوتن على تجميع من قضايا الرصد و(2) OF‏ فيزياء نيوتن صحيحة. l‏ 
تقيم هاتان الأطروحتان lu‏ الدليل على صلاحية فيزياء نيوتن القبلية وهذا ما ادّعاه 


كانط على سبيل المثال في الأسس الميتافيزيائية الأولية للعلم الطبيعي (1785). 
لكننا تعلمنا من آنشتاين أنه من الممكن أن تكون فيزياء نيوتن باطلة؛ وهذا 

يعني تغيراً US‏ في وضع المشكلة بالنسبة للوضع الذي وجده كانط عليه. وهكذا 

يمكننا الآن حل مشاكل كانط بأن نعترف بالطابع الافتراضي أساساً لنظريات 


(1) قارن الملاحظات حول المناورات المواضعية فى الفقرة 20 أسفله. 
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[XXIV 


العلوم الطبيعية (وأكثر منها للميتافيزياء). لقد شرحت هذه الأفكار مفصلاً في مقال 
فى مجلة «Ratio‏ 1 )1958/1957( (*وهو الآن الفصل الثامن من كتابى التخمينات 
l pe‏ 

أما في ما يخص الفلسفة الألمانية بعد كانط فيبدو لي أن كل ما يعود إلى 
فيشته (Fichte)‏ و شيلينغ (Hegel) ja, (Schelling)‏ قد ضل طريقه. ولقد شرحت 
فى مناسبات عديدة الأسس التى بنيت عليها هذا الرأي» Mee‏ فى عرضى : «كانط 
فيلسوف التنوير» المعاد طبعه في كتابي سحر أفلاطون (المجتمع المنفتح وأعداؤه» 
المجلد الأول). لقد أدى بنا هذا التيه بعد مذهب الذاتية (الماهوية) لهوسيرل 
(Husserl)‏ إلى الوجودية الحديثة. وأدى فوق ذلك إلى النظر فى أيامنا هذه إلى كانط 
وإلن العتوين بكامله le ety‏ الرس تماماء وكل ها يمكن لل أن قول ا 
أتعس عصرنا! 


1963 بكينغهام شايرء ربيع‎ m 
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[XXV] 


مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة 


تحتاج نظرية المعرفة› ومعها الفلسفة بصورة عامة إلى الدفاع عن وجودها 
وتبريره apologia pro vita sua‏ . ذلك أن ما يثقل ضمير الفلسفة منذ موت كانط 


يمثل اتهاماً خطيراًء سواء من وجهة النظر العقلية أو من وجهة النظر الأخلاقية. 


إلا أنه توجد حجة للدفاع عن الفلسفة هي التالية: إن لكل التاس فلسفتهم 
سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا. ونحن وإن كنا نقر أن ليس لفلسفاتنا هذه مجتمعة 
قيمة تذكر of‏ تأثيرها على تفكيرنا وعلى تعاملنا elle‏ حقاً في أغلب الأحيان. ولذا 
فمن الضروري تفحص فلسفاتنا بشكل نقاد. وهذه هي مهمة الفلسفة؛ كما يرتكز 
دفاعها على هذه المهمة. 

ثم Of‏ هذه المهمة أقل غطرسة في ما ترمي إليه من مهام فلسفية عديدة أخرى. 
إلا أن القيام بها ممكن شريطة أن نتعلم الكلام والكتابة بوضوح وبساطة قدر 
المستطاع. يجب التخلي عن موضة Bole‏ الغموض كما يجب استبدال المذهب 
التعبيري الفلسفى بموقف عقلانى ونقاد. ليست المسألة مسألة كلمات وإنما مسألة 
حجج قابلة للانتقاد. l‏ 

ولما كان لكل امرئ فلسفته فإن له عن غير وعي عادة - نظريته في المعرفة؛ 
وهناك أمور عديدة تدعو للاعتقاد OT‏ نظرياتنا في المعرفة تؤثر تأثيرأً حاسما في 
فلسفاتنا. ذلك أن السؤال الأساسي فيها هو: ترى هل يمكننا في نهاية المطاف 
معرفة شيء ما؟ أو حسب صيغة كانط : ماذا يمكنني أن أعرف؟ 

لقد حاولت قبل خمسة وثلاثين Lle‏ الإجابة عن هذا السؤال في هذا 
OES‏ و الجوات مانا أو تسيويا أو تكوكا (سعى ld‏ 
لهذه الكلمة): إنه يبيّن LT‏ نتعلم من أخطاتنا. وأن التقرب من الحقيقة أمر ممكن. 
لقد كان هذا جوابي عن التشاؤم في نظرية المعرفة. ولكنني أجبت كذلك عن 
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التفاؤل في نظرية المعرفة: إن العلم اليقين ممتنع علينا. إن علمنا علم مخمن نقاد؛ 
إنه شبكة من الفرضيات ؛ نسج من التخمينات. 

يحث هذا الحكم على التواضع الفكري. وينطبق ذلك على الميدان العقلي - 
على العلم وبوجه الخصوص على الفلسفة ‏ رغم قول غوته (Goethe)‏ (إن الأوغاد 
وحدهم دون سواهم MO gu Jane‏ 


aa)‏ ات هذا Pol cries als‏ ية المعرفة الذي صغته 
تضح لي حیں في : 
عام 4 قد سبقنى إليه كزينوفانس (Xenophanes)‏ قبل 2500 “ele‏ 


لم تبح الآلهة لناء نحن الفانين» منذ البداية JS‏ شيء. 

ولكننا نجتهد عبر الأيام باحثين عن الأفضل. 

لن يعرف أي إنسان الحقيقة اليقين» ولن يعرفها أحدء 

لا عن الآلهة ولا عن الأشياء التي أتكلم عنها 

وحتى لو نجح امرؤ by‏ ما في العلم بالحقيقة على أكمل وجوههاء 

ob‏ لم يعرفها ولن يعرفها إطلاقاً: فكل شيء محبوك بالتخمين. 

لقن dole] Co‏ تعر هذا LSI‏ خمسة وعشرين Lele‏ تعد تشره للمرة 
الأولى في إنكلترا وأمريكا لزوجتي. فلقد تمت ترجمته بفضل طاقتها وجهدها 
وحدهاء ؛ ZN‏ كنت تشخلا يتطوير آفکار الكتات من دون أي شي seh ger‏ جاءت 
الطبعة الألمانية الثانية بمبادرة من إيريك بويتشير والناشر الشريك معه هانز آلبرت. 
Li‏ مسؤولية الطبعة الثالثة فتعود إلى هانز آلبرت على ما أعتقد: وإذا كانت 
المواقف العقلانية النقادة لم تعد أمراً نادراً في ألمانيا اليوم LB‏ مدينون إلى حد 


. كبير بذلك إلى كتاباته. 


أود أن أكرر شكري هنا لخمسة أصدقاء قدماء: فقد شجعنى فيكتور كرافت 
منذ عام 1936 ودون انقطاع بتأييده. ونصحني هربرت فيكل في عام 1931 بنشر 
أفكاري. وطبقها فريدريش فون هابيك على العلوم الاجتماعية وإيرنست كومبريش 
على الفنون. وتحمّل بول بيرنيس عناء قراءة اشتقاقي لحساب الاحتمالات (ص 
398-343( بعد نشره بقليل. وهو ما لم يقم به غيره على علمي. 


بین» بكينغهام شایر» خريف 1968 


Herman Diels and Walter Kranz, eds., Die Fragmente der : المقتطفات 18« 34 فى‎ 1 (1) 
Vorsokratiker. 0 


(*) ترجم بوبر هذه المقتطفات شعراً (المترجم). 
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[XXVI 


XXVII] 


مقدمة الطبعة الألمانية السابعة 


وآخرين أقل جودة. وكان منذ البداية بعض علماء الطبيعة البارزين من بين أفضل 
نقاده وأفضل أصدقائه : فيزيائيون وكيميائيون وبيولوجيون ومصتفون. وكذلك بعض 
نظريي العلوم الأقل خبرة» وفلاسفة. 

ERI Ee a 
aan a flee te إلى‎ 
الإتقان > فى العرض. (وهذه نقطة بالغة الأهمية: إذ يمكن إساءة فهم كل ما هو‎ 
لغوي: ويععمد تفاهمنا الذي يقع في أحبان كثيرة» إلى خد كبير على استعدادتا ؛‎ 
على تمنينا للفهم؛ على رأينا المنتقد ذاتيا فيما إذا كان المشكل الذي فرض نفسه‎ 
مفهوماً بشكل صحيح؛ وعلى نتيجة هذا الرأي المسمّاة حينئذ «تناغماً»). إلا أن‎ 
الانتقاد الأفضل هو الانتقاد الذي يتجنب سوء التفاهم ويكشف الغطاء عن‎ 
الصعوبات الحقيقية ويجد الأخطاء التي وقع فيها المؤلف.‎ 

ويُفهم بسهولة أن الانتقاد الجيد شيء نادر؛ وخاصة عندما تتعرض الأفكار 
es‏ السؤاك إلى هطو ae‏ ساك ا ”م 


ale bier فلك و‎ 


(1) إن سوء التفاهم مذهل في غالب الأحيان؛ عندما يقال مثلاً في مناقشة جدّية تماماً إني أدخلت 
قابلية التزييف كمعيار للعلمية! (وبخطأ إملائي لم يراقبه الناشر) . 
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هو أن digas 5 Sie ts‏ القضييرة فى مجلة المعرفة 3 771933 فرفقة 
بجواب صاعق من مدير التحرير فيها هانز رايشنباخ. وقد أعاد رايشنباخ الكرة في 
المعرفة 5> 1935 بعد نشر كتابي منطق البحث في العام 1934 في هجوم قاس 
جدا على وعلى نقد كارناب الودي ZN‏ (وكارناب هو مدير التحرير EN‏ لمجلة 
المعرفة)؛ وقد رد كارناب عليه؛ وكذلك على نقد قيم لأوتو نورات. لم يكن 
ينقصنا منذ البداية لا الأصدقاء ولا الأعداء. 

ومع ذلك لا يزال الكتاب حيّاً : لقد انقضى 48 be‏ على نشر «المذكرة 
التمهيدية» a‏ في الوقت الذي كان فيه الكتاب قيد الطبع؛ ولكن المنازعات 
التى أثارتها طروحاته لا تزال حامية الوطيس أكثر من أي وقت مضى. (ويكاد لا 
دمر فوم واحده' وة الا لا glu‏ فيه عن وت الكبات: إلا أنه yg‏ اننا 
وفاته أو دخوله حالة الغيبوبة متسم بالغلو. وماذا لو كان هذا ما يتمناه رب 
الفكر ؟). 

لم أكن طرفاً في هذه المنازعات إلا نادراً ‏ خلافاً لما تدعيه الأساطير. 
وسبب ذلك بسيط : عندما يبيّن الناقد من خلال انتقاده أنه لم يجشّم نفسه عناء قراءة 
الكتاب المنتقد أو عناء اللأخذ علما بالحجة المنتقدة فإن الرد عليه يفقد معناه. إلا 
أن هناك أسباباً أخرى لعدم الرد على الناقد. 


أود في هذه المقدمة الإشارة إلى انتقادين أثارا انتباهاً كبيراً إلى حد ما. يقوم 
أولهما على سوء تفاهم. ويكتشف الثاني خطأ يمكن تصحيحه بالاستعانة بفكرة 
نشرت قبل سنوات عديدة. 

إن دعوى الانتقاد الأول هى أن معيار الحد الفاصل لقابلية التفنيد (قابلية 
الفحص) غير صالح للاستعمال OY‏ النظريات العلمية التجربية لا تفتّد على نحو 
قاطع. وتعتمد هذه الدعوى WE‏ على دعوى أخرى مفادها أن تاريخ العلم قد بيّن 
of‏ التفنيد لا يلعب أي دور في تطور العلم. 


أجيب عن هذا الانتقاد في الملحق الجديد الرابع عشر* (1981). 

أما الانتقاد الثاني فمستقل تماماً عن الأول. وهو موجه ضد بعض محاولاتي 
لضبط مفهوم التقرب من الحقيقة أو جوار الحقيقة. يرد على هذا الانتقاد بالقول إنه 

)2( انظر ص 336 وما يليها من هذا الكتاب. 
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[XXVII 


[XXIX] 


Us 5‏ إلا أنه لا يهدد بأي شكل من الأشكال طروحات منطق البحث. كما أني 
إضافة إلى ذلك أصلحت المحاولات المنتقدة واستبدلتها بمحاولات أفضل منها. 

أجيب عن هذا الانتقاد فى الملحق الجديد الخامس عشر“ (1981). 

وبما أني أشرت في مقدمة الطبعة الألمانية الثانية أعلاه إلى عدم نشر كتابي 
المشكلتان الأساسيتان فى نظرية المعرفة» فإنى أود إثارة الانتباه إلى ما يلى. لقد 
قامت دار النشر ج. س. ب. مور (J. C. B. Mohr)‏ بول سيبك (Paul Siebech)‏ في 
توبينغن عام 1979 بنشر الجزء الأول الذي كتب بين le‏ 1930 و 1932« 
وكل ما وجد من الجزء الثانى )1933-1932( تحت العنوان الأصلى المذكورء 
Au;‏ ترويلس إيجرز هانزن (Troels Eggers Hansen)‏ . 

إني مدين إلى مساعدي وصديقي الوفي والعزيز جورج سيبك أني استطعت 
وقد بلغت pice)‏ عاما القيام بكتابة هذه الإضافات الهامة والإصلاحات فى 
كتابي. فقد ساعدني باهتمام وتفهم كبيرين» خاصة في الملحقات الجديدة. ثم إنه 
إضافة إلى us‏ وهى صدفة نادرة وسعيدة بالنسبة be)‏ ناشري ذو الصبر بلا 
حدود. 


بين» بكينغهام شاير شباط / فبراير 1982 
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مقدمة الطبعة الألمانية الثامنة 


لم يكن يخطر على بالي قط أني سأحبي ذكرى مرور خمسين عاماً على ظهور 
هذا الكتاب وسأسهم مرة أخرى بملحق جديد فيه. وأعتقد أنه ملحق هام. 

وإني لأنصح القارئ الذي يريد الاستعلام بسرعة عن نتائج انتقادي لنظرية 
الاستقراء الاحتمالية أن يبدأ بقراءة هذا الملحق التاسع عشر”* في حال معرفته 

يقة الكتابة «(»)م» و pab)‏ وإلا فليقرأ قبل ذلك الملحق PE SUS!‏ 

(ص 352-349). 

يحتوي الملحق التاسع عشر* على برهان في غاية البساطة أن حساب 
الاحتمالات لا يدعم الاستقراء» وليس هذا فحسب وإنما يقوض كل استقراء. 
ويتكشف كمضاد للاستقراء .(Counterinduktion)‏ وفى هذا نهاية الاستقراء 
be u Le ny N!‏ العودة إلى bl ad! N‏ إلى Las sb‏ 
الدحض من خلال الأمثلة المضادة. 


بين» بكينغهام شايرء كانون الثاني / ply‏ 1984 
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مقدمة الطبعة الألمانية العاشرة 


نحيى هذا الكتاب وأنا بلوغه الستين وقد تغير كلانا (والكتاب» كما آمل نحو 
الأحسن). إن الملحق الجديد الهام العشرين" هو نتيجة خطأ اكتشفه صديقي جورج 
دورن. وإني معترف له بفضله وكذلك لأصدقائي ومساعدي ميليتا ميو 
«(Melitta Mew)‏ دايفيد ميلر «(David Miller)‏ هبرت كيزفيتر (Hubert‏ 
Kiesewtter)‏ « ی وشینن أو جين هو «(Yue-Chin Eugene Ho)‏ 3 لجو وح 
سيبك (George Siebeck)‏ على وجه الخصوص . لقد قدموا كلهم اقتراحات dole‏ 


1994 سوريء شباط / فبراير‎ « bs 
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القسم الأول 


[2] 


لا يبرهن ال Modus Tollens‏ للقياس (للاستنباط العاقل) الذي يستخلص 
استخلاص تالية واحدة باطلة من قضية ما فإن القضية باطلة. 
us‏ 


Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft: Methodenlehre, Akademie Textausgabe; vol. 3, (#) 
2™ ed. (Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1787), p. 819. 
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[3] 


الفصل الأول 
المشاكل الأساسية في منطق المعرفة 


تقوم مهمة الباحث العلمي على وضع قضايا أو نظمة قضاياء وعلى التحقق 
منها الواحدة بعد الأخرى؛ أما في العلوم التجربية على وجه الخصوص فيضع 

ونريد أن نثبت أن وظيفة منطق البحث أو منطق المعرفة هي إخضاع 
الإجراءات العلمية وطرق البحث إلى التحليل المنطقى. 


1 مسألة الاستقراء 


إن ما يطبع العلوم التجربية حسب رأي جد شائع» لا نشاطر فيه» هو ما 
يسمى بالطرق الاستقرائية. ويصبح منطق البحث» وفق هذا الرأي» التحليل 
المنطقى لهذه الطرق الاستقرائية. 

والاستتباع الاستقرائي أو استتباع الاستقراء هو fole‏ استتباع قضايا خاصة 
توصف bole i‏ وتجارب We‏ بقضايا عامة توصف فرضيات ونظريات. 

إلا أنه من غير الواضح إطلاقاً إن كان من الصواب منطقياً أم لاء استخلاص 
قضايا عامة من قضايا خاصة مهما بلغ عددها. إذ من الممكن أن يكون هذا 
الاستتباع Gase‏ : من المعروف أنه مهما بلغ عدد البجعات البيضاء التي رأيناها 
فإنه لا يسمح لنا بالقول إن كل البجع أبيض. 
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ويشار dole‏ إلى السؤال عما إذا كان الاستتباع الاستقرائي Wile‏ ومتى يجوز 
باسم مسألة الاستقراء. ' 

ويمكن صياغة هذه المسألة أيضا كسؤال عن صلاحية القضايا التجربية 
العامة» عن الفرضيات العلمية التجربية وعن النظمات النظرية. يجب أن «ترتكز 
صلاحية هذه القضايا على أساس اختباري» ولكننا لا نستطيع التعبير عن 
الاختبارات (الأرصاد ونتائج التجارب) إلا في قضايا خاصة قبل كل شيء. ولذا 
Ob‏ القول «بصلاحية تقوم على التجربة» لقضية عامة يعني أن هذه الصلاحية ترجع 
إلى قضايا خاصة أي أننا أسسناها على الاستتباع الاستقرائي. وهكذا فليس السؤال 

ويجب علينا إذا أردنا إجازة الاستتباع الاستقرائي على نحو ما أن نضع «مبدأ 
للاستقراء» ونعني قضية تسمح لنا وضع الاستتباعات الاستقرائية في صيغة منطقية 
مقبولة. ويكتسى هذا المبدأ فى إدراك منطقيى الاستقراء أهمية كبرى فى الطريقة 
العلمية: «.. يحسم هذا المبدأ في مسألة PENATEN o NET‏ 
للتخلص منه لا تعني سوى حرمان العلم من القرار بصحة أو بخطأ النظريات. 
وواضح عندئذ أنه لم يعد للعلم أي حق بالتمييز بين نظرياته والإبداعات الفكرية 
بحسب أهواء الشاعر [رايشنباخ (Reichenbach)‏ 

لآ يمكن لمبداً الاستقراء أن يكون تحصيل حاضل متظقياء أي قضية 
تحليلية : فلو كان على هذا الشكل لما طرحت مشكلة الاستقراء لأن الاستتباعات 
الاستقرائية ستصبح على شاكلة الاستتباعات الاستنتاجية تحولات تحصيل حاصل. 
يجب إذا أن كوت عدا الأمشقراء قفا قر کیہ مسحت OF‏ شیا Y‏ يق AN‏ 
(أي أنه ممكن منطقياً). ويمكن إضافة السؤال عن الأسس التي تدعونا لقبوله وعن 
deal! Gl, poll‏ ها ١ J gi!‏ 

سيلح منطقيو الاستقراء «أن العلم كله يعترف بهذا المبدأ من غير تحفظ وأن 
مأ من أحد يشك في سريان مفعوله في RN‏ وحتى ولو فرضنا 
أن الأمر كذلك» «فكل العلم» قد يخطئ ولذا نرى أنه لا طائلة من إدخال مبدأ 
استقراء لأنه لا محالة يقود إلى تناقضات منطقية. 


أما عن القول إنه يكاد يكون من المستحيل تجنب التناقض فهو أمر لا يشك 


Hans Reichenbach, Erkenntnis, 1 (1930), pp. 186, and 60f. (1) 


Karl Popper, The انظر انها ملاحظات روسيل عن هيوم التى أوردتها فى الفقرة 2 من:‎ A 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery. ف‎ 


Reinchenbach, Ibid., p. 67. (2) 
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[4] 


[5] 


به أحد منذ هيوم" : يجب بطبيعة الحال أن يكون مبدأ الاستقراء قضية iole‏ 
وإذا ما حاولنا النظر إليه كقضية «تجربية مشروعة» فستعود كل المسائل التى أدت 
إلى قبوله إلى الظهور. وسيتوجب علينا لتبرير ميدأ الاستقراء استعمال استتباعات 
استقرائية تحتاج هي نفسها لتبريرها افتراض مبدأ استقراء من درجة أعلى وهكذا 
دواليك. يصطدم الإدراك التجريبي لمبدأ الاستقراء بكونه يقود إلى تقهقرات لا 
نهاية لها ويفشل. 


حاول كائط الإفلات من هذه الصعوبة بالنظر إلى مبدأ الاستقراء (مصوغاً 
على شكل مبدأ سببية) كمبدأ مشروع Us‏ ولكن محاولته اللبيبة هذه بإقامة أحكام 


ونحن نعتقد أنه لا يمكن التغلب على الصعوبات المنطقية للاستقراء التى 
ذكرناها. وينطبق هذا أيضاً على الإدراك» الواسع الانتشار اليوم» للاستتباعات 
الاستقرائية على أنها تعطينا درجة ما من «اليقين» أو من «الاحتمال» وليس 
«المشروعية الملزمة». أي أن الاستتباعات الاستقرائية هى فى حقيقة الأمر 
(استتباعات احتمالية)7©. «سمّينا مبدأ الاستقراء أداة القرار الاحتمالي للعلم. أو 
على نحو أكثر دقة» يجب القول إنه يفيد فى اتخاذ القرار الاحتمالى. ذلك أن 
الحقيقة والبطلان ليسا البديلين اللذين يواجههما العلم» وليس أمام القضايا العلمية 
سوى درجات متصلة من الاحتمالات ذات حدين علوي وسفلى لا يمكن 
l DES ah‏ 


سنغض الطرف La‏ عن استعمال لمفهوم الاحتمال عند منطقيي الاستقراء 
الذين يمثلون هذا الإدراك» وهو مفهوم مبني على نحو غير موائم إلى أقصى 
الحدود وسوف ننقضه”. ففي كل الأحوال لن تمس الاستعانة بالاحتمال 
الصعوبات التى تحدثنا عنها بشىء. إذ أننا عندما نعزو إلى القضايا المستقرأة درجة 
Oe‏ عدا امكف اناك عل شك نتاسف ers‏ 


(1*) أوردنا المقاطع الحاسمة لهيوم في الملحق السابع”» النص منه وأرقام الهوامش C10)‏ 
«LD‏ و(12). انظر أيضاً الهامش رقم )14( الفقرة 81 أسفله. 

John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlinchkeit = A Treatise on Probability انظر:‎ (3) 
(Leipzig: Joh. Ambr. Barth, 1926); Oswald Külpe, Vorlesung über Logik, Edited by Otto Selz (Leipzig: 
S. Hirzel, 1923); Hans Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsre-chnung,» Mathem. 

Zeitschr., vol. 34 (1932), 

(الذي يتكلم عن التضمن الاحتمالي)ء وأعمال أخرى عديدة. 

Reinchenbach, Erkenntnis, p. 186. (4) 

)5( انظر الفقرة 80 من هذا الكتاب. 
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جديد تبريره ولن نغير في الأمر شيئاً بالقول إن هذا المبدأ لم يعد «الحقيقة» وإنما 
مجرد «احتمال»: وسيقودنا «منطق الاحتمال» ككل أشكال منطق الاستقراء 
الأخرى إما إلى تقهقرات لا نهاية لها أو إلى «القبلية»”. 


المنطق الاستقرائي التي يطبعها خلوها من المنهج الاستنتاجي للتحقق. 


ولكي نستطيع مناقشة الإدراك الاستنتاجاتي“ وجب علينا في البدء توضيح 
التضاد بين علم نفس المعرفة التجربي والمنطق المعرفي الذي لا يعنى إلا 
بالارتباطات المنطقية. إذ es‏ الأفكار السبقية الاستقزائية ازتاطا ؤثيقا dase,‏ من 
المسائل المطروحة في علم النفس وفي نظرية المعرفة. ولنقل. عابرينء إن لهذا 
الخلط توابع غير حميدة في نظرية المعرفة وفي علم النفس على السواء. 


حددنا مهمة الباحث العلمي بوضع النظريات وبالتحقق من صحتها. ولا يبدو 
لنا أن النصف الأول من هذه المهمة» وضع النظريات» قابل أو محتاج لتحليل 
منطقي : إن من شأن phe‏ النفس التجربي ي الاهتمام بالسؤال عن كيفية هبوط الأفكار 
على الناسء سواء تعلق الأمر بإيقاعية موسيقية أو د بنزاع في دراما أو بنظرية ciale‏ 
ولكن هذا لا يعني منطق المعرفة التي لا تهتم بالمسائل الواقعية (كانط: 
(quid facti»‏ وإنما بمسائل المشروعية (quid juris)‏ وحسب. فهي تهتم إذا 
بمسائل من النوع الآتي: هل تقوم قضية ما على أساس وكيف نعرف ذلك؟ هل هي 
قابلة للتحقيق؟ هل تتعلق منطقياً بقضايا أخرى؟ أم هل تتعارض معها؟ ولكي يتاح 


(2*) توجد صياغة مفصلة لهذا الانتقاد في الفصل العاشر أسفله» خاصة في الهامش رقم )14 
الفقر ة 2.81 وفى الفصل الثانى” من: Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
(6) كان ليبيغ فى كتابه : ,1865 Justus von Liebig, Induktion und Deduktion,‏ 
الأول على الأغلب في رفض الطريقة الاستقرائية من وجهة نظر البحث في العلوم الطبيعية» موجهاً 
انتقاداته ضد بيكون. ولدوهيم وجهة نظر استنتاجية واضحة في: : Pierre Duhem, Ziel und Struktur der‏ 
Physikalischen Theorien = La Theorie physique, son objet et sa structure, Autorisierte Übers. von‏ 


Friedrich Adler; mit einem Vorwort von Ernst Mach; Mit einer Einleitung und Bibliographie 
Herausgegeben von Lothar Schafer (Hamburg: Meiner, 1908). 


لكننا نجد في هذا الكتاب آراء استقرائية» فهو يعلمنا في الفصل الثالث من.الجزء الأول على سبيل 
المثال أن ديكارت لم يصل إلى قوانين الانكسار إلا عن طريق التجربة والاستقراء والتعميم. وهذا ما فعله 
ف. كرافت في: .1925 V. Kraft, Die Grundformen der wissenschaftlichen Methoden,‏ 


Rudolf Carnap, «Die Physikalische Sparche als Universalsprache der Wissenschaft,» : eas) انظر‎ 
Erkenntnis, 2 (1932), .م‎ 440. 1 


66 


[6] 
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لنا تفحص القضية منطقياً فى نطاق الأسئلة السابقة لا بد من أن يقدمها أحد إليناء 
أن يصوغها وأن يخضعها إلى النقاش المنطقى. 


ونريد هنا التمييز الدقيق بين تولد الأفكار وطرق ونتائج تفحصها المنطقي. 
كما نريد تحديد وظيفة نظرية المعرفة أو منطق المعرفة (خلافا لما هو عليه الحال 
في علم نفس المعرفة) بشيء واحد وهو تفحص طرق المراقبة النسقية التي يجب أن 


قد يعترض البعض قائلاً إِنّه من الأنسب تحديد وظيفة نظرية المعرفة «بإعادة 
البناء العقلاني» لسيرورة الاكتشاف ولتولد المعرفة. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو ما الذي نريد إعادة بنائه؟ OP‏ كان المقصود هو إعادة بناء LAS‏ انبثاق 
الأفكار فإنه يتعارض مع الوظيفة التي حددناها لنظرية المعرفةء GY‏ نعتقد أنه لا 
يمكن دراسة هذه السيرورات إلا في إطار علم النفس التجربي لعدم صلتها 
بالمنطق. والأمر يختلف إذا كان المقصود إعادة بناء سيرورة التحقق من الفكرة» 
الذي يتيح لنا أن نكتشف أن الفكرة اكتشاف» Oly‏ نتعرف عليها كمعرفة: فبقدر ما 
ينظر الباحث إلى أفكاره نظرة نقدية» وبقدر ما يعدلها أو يتخلى عنها بقدر ما يمكننا 
اعتبار تحليلنا المنهجي إعادة ely‏ عقلاني للسيرورات الفكرية-النفسية. فهي لا تهتم 
بوصف ما يحدث فعلاً في السيرورة وتكتفي بإعطاء الصقالة المنطقية لنهج التحقق. 
ولعل هذا هو ما يجب فهمه .من إعادة البناء العقلاني لسيرورة المعرفة. 


وإننا لندرك (وهو أمر لا تتوقف عليه نتائج دراستنا) أنه ما من طريقة قابلة 
لإعادة البناء العقلانى تعين على اكتشاف الأفكار الجديدة. وهذا ما يعبر عنه عادة 


بالقول إن كل اكتشاف يتضمن «لحظة لا عقلانية»» «حدساً خلاقاً» (بالمعنى الذي . 


يعطيه برغسون (Bergson‏ ويقول آنشتاين على نحو Plas‏ عن LD‏ البحث عن تلك 
القوانين العامة التي تتيح لنا رسم صورة العالم عن طريق الاستنتاج البحت.. ولا 
يوصلنا إلى هذه القوانين أي طريق منطقي وإنما حدسنا وحده المعتمد على تجاوبنا 
مع OW yadi‏ 


)7( خطاب ألقى بعيد ميلاد ماكس بلانك الستين. تبدأ الجمل التى سردناها بالكلمات التالية: op‏ 
oly Jel‏ الفيزيائى هى البحث...» وهى مأخوذة من : Albert Einstein, Mein Weltbild (Amesterdam:‏ 
ve;‏ 1 .168 .م ,)1934 Querido Verlag,‏ 


Liebig, Induktion und Deduktion. ونجد أفكاراً مماثلة عن ليبيغ في:‎ 
Ernst Mach, Die Principien der Wärmelehre (Leipzig: J. A. Barth, 1896), .مم‎ 443ff. : انظر أيضاً‎ 
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OL BY المراقبة الاستنتاجية‎ - 

تقوم en‏ في التحقق النقدي من النظريات» وفي اختيارها على ما يلي : 
نشتق بطريقة منطقية استنتاجية الاستتباعات التي تؤدي إليها التوقعات الأولية وغير 
المبررة بعد أي الأفكارء والفرضيات والنظمة النظرية. ثم نقارن هذه الاستتباعات 
فيما بينها مع قضايا أخرى لإيجاد العلاقات المنطقية ل تربطها بعضها بالبعض 
الآخر (على سبيل المثال: التكافؤء قابلية الاشتقاق» الاتساق أو التعارض). 


ويمكن التفريق بين أربعة اتجاهات لتنفيذ الفحص: المقارنة المنطقية 
للاستتباعات فيما بينها التي تسمح بتفحص الاتساق الداخلي للنظمة (عدم وجود 
أي تناقض فيها)؛ تفحص الشكل المنطقي للنظرية بهدف تعيين طابعهاء هل هي 
5 ی ری وا مجر تسمل خاضل على سيل pO‏ مقارنة 
النظرية بنظريات أخرى الهدف منها أساساً تقويم النظرية موضوع الفحص - في 
حالة تحققها نتيجة لكل الفحوص - لمعرفة ما إذا كانت تشكل تقدماً علمياً أم لا ؛ 
وأخيراً فحص الاستتباعات المشتقة بواسطة التطبيق التجربي. 

والهدف من هذا الفحص الأخير معرفة ما إذا كان ما أتت به النظرية من 
جديد محققاً عملياً أم لاء سواء كان ذلك بالتجربة العلمية أو بالتطبيق التقني = 
العملي. وإجراءات الفحص استنتاجية هنا أيضاً. نستنتج من النظمة (باستعمال 
قضايا أخرى كانت قد قبلت) الاستتباعات الفردية القابلة للتحقق تجربياً أو للتطبيق 
على أسهل نحو ممكن وهي «التنبّؤات»). ونختار من هذه التنبّؤات على 
الخصوص تلك التى لا تشتق من النظريات الحالية أو تلك التى تتعارض معها. 
تحت ل ا ع د ا کی Cea)‏ 
وفي حالة القرار الإيجابي سنقول إِنْ الاستتباعات الفردية قد ثبتت وأن النظمة قد 
اجتازت الفحص بنجاح في الوقت الحاضر ولم يعد لدينا سبب لرفضها. . أما إذا 
an‏ فنقول إن الاستتباعات قد فندت وأنها بالتالي فندت النظمة التي 

ستنتجت منها. 


لآ كو Ga‏ ا لجان إلا تا جد النختمة مرو إذ يمك لقرازات ل 

حقة أن تقوضها. وما دامت النظمة قادرة على تحمل كل أنواع الاستتباعات 

اللازمة والمفصلة» وما دامت لم تزح من قبل نظرية جديدة أوجدها التطور العلمي 
فهي نظمة معززة”” (أثبتت صلاحيتها). 


(3*) حول هذه الكلمةء انظر الهامش رقم (2*). الفقرة 79« والفقرة 29“ في : Popper, The‏ 


Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 
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لا تدخل pole‏ المنطق الاستقرائي في الإجراءات التي حددنا خطوطها 
الكبرى. فنحن لا نستخلص BABI‏ من صحة القضايا الفردية صحة النظريات ككل 
ولا نقول كذلك إن النظريات قد أصبحت «حقيقة» لأن بعض استتباعاتها قد 
تحققت بل وأكثر من ذلك إننا لن ننظر إليها كنظرية «محتملة». 


تقوم دراستنا على التحليل المفصل لطرق التحقق الاستنتاجية التي عرضناها 
باختصار هنا. وسنبيّن أنه من الممكن معالجة كل مشاكل ما يعرف بنظرية المعرفة 
ضمن إطار تصورنا هذا وأنه من الممكن كذلك حذف كل إشكاليات المنطق 
الاستقرائي دون أن يثير ذلك صعوبة تذكر. 


4 - مشكلة الحد الفاصل 


لعل أهم الاعتراضات التي تواجه رفضنا للطرق الاستقرائية الاعتراض 
التالي: يبدو أننا قد تخلينا برفضنا للطريقة الاستقرائية عن طابع حاسم تتسم به 
العلوم التجربية Lily‏ بالتالي نعرّض العلوم التجربية إلى خطر الانزلاق نحو 
الميتافيزياء. إلا أن ما دفعنا إلى رفض المنطق الاستقرائي هو تحديداً أننا لم نجد 
فيه أي صفات الحدود الفاصلةء أي طابعا مميزا لنظمة نظرية تجريبية وغير 
ميتافيزيائية. 

سنطلق اسم مشكلة الحد الفاصل”*' على مهمة إيجاد معيار نستطيع معه رسم 
الحدود الفاصلة بين العلم التجربي من جهة والرياضيات والمنطق من جهة أخرى»› 
ثم بينها وبين النظم الميتافيزيائية. 

لقد رأى هيوم EIN EEE BEI‏ أصبحت مع كانط 
النقطة المركزية فى إشكالية نظرية المعرفة. ولما كنا قد سمّينا (تبعا لكانط) مشكلة 
الاستقراء «بمشكلة هيوم فبإمكاننا تسمية مشكلة الحد الفاصل «مشكلة كانط». 

تبقى مشكلة الحد الفاصل المشكلة الأساسية من بين هاتين المشكلتين اللتين 
يعود إليهما جل إن لم نقل كل مشاكل نظرية المعرفة. ويمكن بسهولة تفسير 
الأسباب التي دعت نظرية المعرفة التجربية إلى اصطفاء طريقة الاستقراء: إنها 


Karl Popper, «Ein : بالإضافة إلى الفقرات 6-1 و24-13 من هذا الكتاب» انظر مذكرتى فى‎ (8) 
Kriterium des Empirischen Charackters Theorethischer Systeme,» Erkenntnis, 3 (1933), p. 426, 


وقد tel‏ طبعها في الملحق الأول" من هذا الكتاب. 


)9( انظر الجمل ا لأخير ة فى: David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding.‏ 
* قارن المقطع القادم مع سردنا لما قاله رايشنباخ في النص» والهامش رقم (1)» الفقرة 1 من 
هذا LS‏ 
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تعود إلى الاعتقاد أنها الوحيدة التى يمكن أن تقدم معياراً مناسباً للحد الفاصل. 
ويطبق هذا بشكل خاص على الاتجاه التجربى المتعارف على تسميته «الوضعية». 


أراد الوضعيون القدماء أن يقصروا صفة العلمية (أو المشروعة) على المفاهيم 
ذات المنشأ الاختباري» أي على المفاهيم التي يمكن إرجاعها منطقيا إلى مفاهيم 
خبرة بدائية (الأحاسيس ٠‏ المشاعرء الإدراكات» والذاكرة البصرية والسمعية). LÍ‏ 
الوضعيون الحديثون فيرون بوضوح أكبر بكثير أن العلم ليس نظمة مفاهيم Lily‏ هو 
في واقع الأمر نظمة قضايا ولا يعترفون إلا ALLES‏ يمكن إرجاعها منطقيا 
al a‏ تفضا را sl Ale‏ يقورع sale)‏ على سكل Et‏ أحكام 
الإدراكات ‏ القضايا الأولية» المحاضر وكل ما ers‏ وواضح أن معيار الحد 
الفاصل هذا يتطابق تطابقا تامأ مع تطلبات المنطق الاستقرائي 

لذا ولما كنا قد رفضنا المنطق الاستقرائى فإننا لن نفيد شيئاً من هذه 
Uy loca‏ لين الخد ery Ling. el‏ مشكلة الخد الفاصل تكسي Le‏ 
كبرى بالنسبة لنا: إن القيام بمهمة إعطاء معيار مفيد للحد الفاصل أمر حاسم في 
أي نظرية معرفة غير مبنية على المنطق الاستقرائي 

تفسر الوضعية مشكلة الحد الفاصل على نحو طبيعى» ونقصد بذلك أن 
العك ا لفيا eG‏ للحن ور ااا ي 
nee‏ و Re‏ بين الخبرة العلمية والميتافيزياء. وتحاول أن 


تبرهن وعلى الدوام أن الميتافيزياء بطبيعتها غير ذات معنى . وهي كما يقول هيوم 
سفسطة وأوهام مالها Oey‏ 


(4*) أجد الآن أنني عندما كتبت هذا المقطع قد أعطيت «الوضعيين الحديثين» أكثر مما يستحقون. 
كان علي أن أتذكر أن فيتكنشتاين «(Wittgenstein)‏ بعد بدايته الواعدة في Tractatus)\‏ التي يقول فيها oP‏ 
العالم هو مجموعة الوقائع وليس مجموع LAY‏ تراجع في نهاية هذا المؤلف وحكم على الذين «لا 
يعطون أي معنى لبعض الإشارات الواردة في قضاياهم». انظر أيضاً الفقرة 11 من الفصل الأول للجزء 


Karl Popper, Die Offene Gesellschaft und ihre Finde = The Open Society and its Enemies, الثاني من:‎ 

والفصل الأول" > وخاصة الفقرة 11*» الهامش 5» الفقرة 624 (المقاطع الخمسة الأخيرة)» والفقرة 

Popper, The Postsrcipt to the Logic of Scientific Discovery. فى:‎ *25 

(5*) لا يتعلق الأمر بالأسماء بطبيعة الحال. عندما ابتكرت كلمة «قضية قاعدية» كنت بحاجة إلى 

عبارة لا يثقلها المعنى الجانبي «حكم الإدراكات الحسية» إلا أن كثيرين تبتوها واستعملوها مع الأسف 

بالمعنى الذي أردت بالتحديد تجنبه. انظر الفقرتين 7 و28 أسفله؛ انظر أيضاً الصفحة oe‏ أسفلهء 

Popper, The Postscipt to the Logic of Scientific Discovery. و الفقرة 3 29" فى:‎ 

An Enquiry Concerning Human Undestanding, Lal als حكم هيوم على‎ lisa و‎ (6) 

في آخر صفحة من صفحاته. وهذا ما فعله فيتكنشتاين بعده عندما حكم على كتابه Tractatus‏ في pl‏ 
صفحة من صفحاته. انظر الهامش رقم )2(« الفقرة 10 من هذا الكتاب. 
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[11] 


إذا كان المقصود بكلمة «غير ذات معنى» تعريفاً المعنى العلمي التجربي» ٠‏ 


فوصف الميتافيزياء باللامعنى وصف غث» لأن الميتافيزياء تعريفاً في نظر الغالبية 
لا تجربية. إلا أن الوضعيين يعتقدون أن بإمكانهم أن يقولوا عن الميتافيزياء أكثر 
بكثير من القول إن القضايا التي تحتويها الميتافيزياء ليست تجريبية. إنهم يريدون 
ولا ات العا dar gt‏ باتعا لم عليه تيز ne ia ta ae ale‏ 
الحد الفاصل بقدر ما هو تقويض”"" الميتافيزياء والقضاء عليها. ومهما يكن من 
أمر فإننا نرى أن كل محاولة وضعية لتحديد أدق لمفهوم المعنى تؤول في نهاية 
المطاف إلى تعريف «الجمل غير ذات المعنى» (على خلاف شبه الجمل غير ذات 
المعنى) عن طريق معيار الحد الفاصل للمنطق الاستقرائي الذي فصلناه أعلاه. 


اوعدو هذا Geo‏ عند فيتكنشتاين” OM‏ 3 5 ترجع عنده كل )4.25 a wis‏ 
منطقياً إلى «قضية أولية» وجوباً :بو naa)‏ لاون ككل laa‏ دات المع كميز 


بكونها صورة للواقع”*'". وبهذا ی soll lage‏ عند فلك كاين عن يا els‏ 
أعلاه معيار الحد ia‏ فى المنطق الاستقرائى» ويتطابق المعياران Lice‏ نبدل 
كلمتي «علمي-مشروع» بكلمة «ذو معنى». وقد فشلت محاولة تعريف الحد الفاصل 
بسبب مشكلة الاستقراء. فالوضعية الراديكالية قرّضت مع تقويضها للميتافيزياء 
العلم كذلك : فالقوانين الطبيعية أيضاً غير قابلة للإرجاع المنطقي إلى قضايا خبرة 
أولية. وإذا ما Gib‏ معيار فيتكنشتاين للمعنى بحذافيره فالقوانين الفيزيائية نفسها غير 

ذات معنى» أي أنها ليست قضايا حقيقية مشروعة» وهى القواني نين التي يضع 
Te‏ مهمة البحث عنها على رأس مهمات الفيزيائي. وفي واقع الأمر يمثل 


Rudolf Carnap, «Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache,» (10) 
Erkenntnis, 2 (1932), pp. 219 ff. 


وقد استعمل قبله ميل التعبير «غير ذات معنى» على نفس النحوء * بتأثير من كونت (Comte)‏ من دون 
أدنى شك.انظر: Auguste Comte, Early Essays on Social Philosophy, New Universal Library,‏ 
Translated from the French by Henri Dix Hutton, a New ed. with Additional Notes, and with and‏ 

Introduction by Frederic Harrison (London; Routledge; New York: Dutton, 1911), p. 223, 


وانظر أيضاً الهامش 51 من الفصل الأول للجزء الثانى من Popper, Die Offene Gesellschaft und ihre:‏ 
Feinde. j‏ 


Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus = Logisch- : انظر القضية 5 فى‎ (11) 
Philosophische Abhandlang, International Library of Psychology, Philosophy and Science Method, 
with an Introduction by Bernard Russell, F. R. S. (New York: Harcourt, Brace & Company Inc.; 
London: K. Paul, Trench, Tubner & Co., ltd, 1922). 


* بما أن هذا الكتاب قد كتب عام 1934 فإني أعود بطبيعة الحال إلى Tractatus)‏ وحده. (والتعبير 
المفضل لفيتكنشتاين فى هذا الكتاب هو «يبدو»). 

)12( المصدر نفسهء القضايا 4,01« 64,03 2422134 

)13( انظر الهامش رقم (7)ء الفقرة 2 من هذا الكتاب. 
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شليك هذا التفسير الذي يريد كشف القناع عن مشكلة الاستقراء كمشكلة غير ذات 
موضوع وكاذبة حين يقول: «إن أساس مشكلة الاستقراء هو مسألة البحث عن تبرير 
منطقي لقضايا عامة تتعلق بالواقع رضي سرس عجوم عدم a‏ 
هذا sl‏ المنطقي› > ويستحيل وجوده OY‏ هذه القضايا ليست قضايا حقيقية على 
الإطلاق en m:‏ 


كما أن معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي لا يقود إلى أي رسم 
المساواة AS)‏ النوعين من النظم من وجهة نظر الوضعيين ليسا سوى قضايا als‏ 
لا معنى لها وذلك Fly‏ على حكم دوغما المعنى عندهم)» وهو لا يقود إلى فصم 
الميتافيزياء عن العلوم التجربية وإنما إلى إقحامها فيها””". 


ونحن خلافاً لهذه المحاولات المعادية للميتافيزياء لا نرى أن من مهامنا 


Moritz Schlick, «Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, no. (14) 
19 (1931), p. 156. 


(الكتابة المائلة غير موجودة فى النص الأصلي). كتب شليك فيما يخص القوانين - الطبيعية: : «أشير في كثير 
من الأجيان إلى أنه يستحيل إطلاقاً الكلام على تحقيق قطعي لقانون ما WY‏ كما يقال تضم نميا تحنظات 
فحواها أن خبرات قادمة قد تدعو إلى تعديله. وإن أمكنني أن أضيف إلى ذلك كلمتين عن الموقف المنطقي 
فسأقول إن الحالة المشار إليها تعني أنه ليس للقانون الطبيعي مبدئياً الطابع المنطقي 'للقضايا' وأنه يمثل 
بالأحرى إرشاداً ”لإنشاء القضايا“». انظر ص 151 من: المصدر المذكور. Y)‏ شك فى أن «إنشاء 
تشم هنا النحول LEN‏ يعوو شلك هذ النظرية إلى ما احرف مذكرة خم ans‏ 
أر سلها إليه. انظر Lai‏ الفقرة هت 12* من Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.  :‏ 
ل ا A‏ ن¿ العلمية كقضايا كاذبة ‏ وحل مشكلة الاستقراء بهذه الطريقة - 

إلى شليك وفيتكنشتاين. انظر الملاحظات 46» 51 وما يتبعها في الفصل الأول» الجزء الثاني من: 
Popper, Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde.‏ 
إلا أنها في واقع الأمر أقدم من ذلك بكثير وتعود إلى الفكر التقليدي الأدوي (من الأداة) الذي ترجع 
أصو له إلى بيركلى ومن سيقه. انظر: Karl Popper: «Three Views Concerning Human Knowledge,» in:‏ 
H. D. Lewis, ed., Contemporary British Philosophy: Personal Statements: 3rd Series, Muirhead Library‏ 


of Philosophy (London: Allen & Unwin; New York: Macmillan, [1956]), vol. 3, and «A Note on 
Berkeley as Precursor of Mach,» British Journal for the Philosophy of Science, vol. 4 (1953), pp. 26 ff. 


Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific: يتضمن هذين التحليلين كتابى‎ 
Knowledge, 1963. 1 

وتجد ملاحظات أخرى حول هذا الموضوع فى الهامش رقم )2*(« الفقرة 12 من هذا الكتاب» كما 
أننى عالجت هذه المشكلة فى الفقرات 11 * - 14" و19* - 26* فى : Popper, The Postscript to the‏ 
Logic of Scientific Discovery. ١ 1‏ 
)15( انظر الفقرة 178 الهامش رقم (42) مثلاً. * انظر أيضاً الملاحظات 646 51« و52 في 
الفصل الأو ل» الجزء الثانى من : Popper: Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde, and «The‏ 
Demarcation between Science and Metaphysics,» in: Paul Schilpp, ed., The Philosophy of Rudolf‏ 
Carnap, The Library of Living Philisophers; 11 (La Salle, Il.: Open Court, [1963]).‏ 


Conjectures and Refutations: The Growth of the Scientific Knowledge. : وهو الآن فى الفصل 11 من كتابى‎ 
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[12] 


[13] 


تقويض الميتافيزياء. نحصر مهمتنا الأساسية في إعطاء طابع مميز مناسب للعلم 
التجربي أي في تعريف مفهومي «العلم التجربي» و«الميتافيزياء» على نحو يمكنناء 
انطلاقا من هذا التمييزء الحكم على الفائدة من متابعة تفحص نظمة قضايا ما 
بالنسبة للعلم التجربي. 


oe سي‎ 


a) stadia One al re 


LG) Aged Gale وو ا‎ siesta; 
رفض الاقتراحات التعريفية التي سنعطيها‎ dla, القضايا مطلقة اليقين‎ 
وعلى الذين يفتشون عن «كيان العلم في . .. كرامته» والذين يجدونها في‎ 
أن يفعلوا الشيء نفسه. وهؤلاء‎ OG ao اشموليّته» وفي «حقيقته الحقة زف‎ 
كلهم لا يمنحون وسام الكرامة هذاء أو بالكادء للفيزياء النظرية الحديثة التي نرى‎ 
فيها نحن أكبر الإنجازات وأكملها التي حقّقَتها العلوم التجربية كما نسميها.‎ 


أما نحن فمنطلقاتنا مختلفة. فلن نحاول تبرير الأهداف بقولنا إنها الوحيدة 
ate BEN SEN EN‏ العودة إلى الدوغماتية 
الوضعية. إننا لا نؤمن إلا بطريقة واحدة تمكننا من إشفاع مقترحاتنا بالحجج : 
بتحليل استتباعاتها المنطقية وتبيان خصوبتها ومدى قدرتها على توضيح مشاكل 
نظرية المعرفة. 


ونحن نعترف صراحة أن ما قادنا في وضع المقترحات هو تقديرنا الفردي 
للقيم وميولنا الشخصية. ويمكن لكل من هو مثلنا أن يتفق مع ما سنقدمه من 
مقترحات: كل من يقدر الصرامة المنطقية والتحرر من الدوغماتية» كل من يبحث 
عن إمكانات التطبيق العملية» كل من تجتذبه مغامرة البحث العلمي الذي يطرح 
علينا باستمرار مسائل جديدة لم ترّ من قبل ويضع على المحك أجوبة جديدة لم 
يكن يحلم بها. 


(8*) أعتقد الآن أنه من الممكن دوماً إجراء نقاش معقول بين أطراف تهتم بالحقيقة ويصغي بعضها 
لبعض. انظر الفصل 14ء الجزء الثاني من كتابي : Popper, Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde.‏ 

(16) هذا هو رأي دينغلر _(Dingler)‏ انظر الهامش رقم C1)‏ الفقرة 19 من هذا الكتاب. 

Othmar Spann, Kategorienlehre (Jena: Fisher, 1924). : انظر‎ .(Spann) OL. وهذا هو ر أي‎ (17) 
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وعندما ندع تقديرنا للقيم يقودنا في اقتراحاتناء فإننا لا نقع في أي حال من 
الأحوال في الخطاًء الذي عبنا على الوضعيين ارتكابه في تقويم الميتافيزياء: فنحن 
لن نثقل عليها بتحميلها كل العيوب. ولن نذهب إلى القول إنها عارية من كل قيمة 
بالنسبة للعلوم التجربية» فلا يمكننا أن ننكر أنه إلى جانب الأفكار الميتافيزيائية 
التي أعاقت تطور العلمء أفكار أخرى أسهمت في تقدمه (نذكر هنا بالنظرة الذرية). 
ونظن أن البحث العلمي» إذا نظرنا إليه من وجهة نظر علم النفس» مستحيل بدون 
الإيمان الميتافيزياني ee‏ نظرية (تأملاتية بحتة) وغامضة إلى أقصى حد ces‏ 
إيمان لا يمكن مناقشته 

ا E‏ 
التجربي يحدد بدقةٍ استعماله اللغوي المتفاوت المعنى الآن ويرسم بالتالي على 
وجه الخصوص حداً فاصلاً واضحاً بينه وبين المكونات الميتافيزيائية التي لعبت 
دوراً تاريخياً ومثمراً في بعض الأحيان. 

5 - الخبرة كطريقة 

تعترض مهمة وضع تعريف عملي «للعلم التجربي» بعض الصعوبات. بعضها 
ناتج عن إمكانية وجود نظم نظرية استنتاجية عديدة قد أنشئت em‏ جت le‏ 
المنطقية على نمط نظمة اعتبرت Gy‏ «العلم التجربي» يعبر عن هذه DLS‏ 
Sole‏ بالقول إن هناك عدداً كبيراً» ولعله لا نهاية له من «العوالم الممكنة منطقياً». 


مع أن على ما نسميه «العلم التجربي» ألا يمثل إلا عالماً slinky‏ «عالم الواقع»» 
sos‏ واقعنا Peg Let‏ 


وعلينا إذا ما أردنا الإحاطة بهذه الأفكار على نحو Gal‏ منطقياً أن نفرق بين 
ثلاث متطلبات يتوجب على النظمة النظرية للتجربي تحقيقها. يجب أن تكون 
تركيبية (أي أن تكون متسقة وقابلة لتمثيل عالم ممكن)؛ ويجب أن تخضع لمعيار 
الحد oh? Lei‏ ألا تكون ميتافيزيائية (يجب أن تمثل عالم خبرة ممكناً)؛ 


ويجب أن تتميز بشكل أو بآخر عن النظمات الأخرى المماثلة (التي تمثل عالم 
خبرتنا). 


Max Planck, Positivismus und real Aussenwelt (Leipzig: Akademische : Lani pe! (18) 
Verlagsgesellschaft, 1931), and Albert Einstein, «Die Religiosität der Forschung,» in: Mein Weltbild, 
p. 43. 
Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. انظر أيضاً الفقرة 85 من هذا الكتاب. و‎ 
انظر الملحق العاشر” من هذا الكتاب.‎ )*9( 
انظر الفقرتين 6 و21 من هذا الكتاب.‎ (19) 
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ولكن كيف نميز هذه النظمة؟ يتم التمييز وضوحاًء عبر il‏ أي بواسطة ]14[ 
الطرق الاستنتاجية التى وضعنا نصب أعيننا عرضها وشرحها. 


وتبدو «الخبرة» فى هذا الإدراك كطريقة محددة تمكن من تمييز نظمة نظرية. 
فهي التي تعرّف لنا العلم التجربي بالإضافة إلى الشكل المنطقي لهذا العلم الذي لا 
يستطيع وحده أن يعرفنا به. (وهذا هو أيضا إدراك المنطق الاستقرائي الذي يحاول 
التعرّف إلى العلم التجربي بواسطة الطريقة الاستقرائية). 


ويمكننا أن نصف منطق المعرفة» الذي يقوم بتفخص هذه الطريقة» هذا 
الإجراءء لتمييز العلم التجربي» بأنه نظرية الطريقة التجربية ‏ نظرية ما يعرف باسم 
«الخبرة». ` 


6 - قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل 


يكافئ معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي ‏ بمفهوم المعنى الوضعي 
للحد الفاصل ‏ تطلب قابلية البت القطعى وجوبا فى كل القضايا التجربية (فى كل 
EPA OG OU peal‏ "يفت أن dnb‏ هذه URS Glad‏ يمك God ann‏ 
منها أو تفنيدها منطقياً. وهكذا نقرأ مثلاً عند شليك : «إن القضية الحقّة هي القضية 
التي تستطيع في نهاية الام العسقق Staa, PP‏ فايتمان 
(Waismann)‏ : «إذا لم يكن بإمكاننا AL‏ طريقة من الطرق معرفة ما إذا كانت قضية 
ما صحيحة فليس للقضية معنى على الإطلاق لأن معنى القضية هو طريقة التحقق 
ls‏ 


ولكن لا وجود للاستقراء في TO saad‏ ولذا فإن الاستتباع من 
المنطوقات الخاصة المحققة بالخبرة (أيا كان المعنى الذي نعطيه لهذه الكلمة) إلى 
النظرية غير مقبول منطقياً. وهكذا فالنظريات غير قابلة للتحقق التجربي على 
الإطلاق. وعلينا إذا أردنا تجنب الخطأ الذي وقع فيه الوضعيونء إقصاء النظم 


Schlick, «Kausalität in der gengenwärtigen Physik,» p. 150. (20) 


Friedrich Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs,» Erkenntnis, 1 (21) 
(1930), p. 229. 


)10( لا أتحدث هنا بطبيعة الحال عن الاستقراء الرياضى. إن كل ما أنفيه هو وجود شىء من 
الاستقراء في ما يسمى «بالعلم الاستقرائي» أو وجود «إجراءات استقرائية» و«استتباعات استقرائية». 
[الاستقراء الرياضى هو ما سماه بوانكاريه بالاستدلال الرجعى] (المترجم). 
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]15[ النظرية للعلوم الطبيعية”""“ بواسطة معيار الحد الفاصل» أن نختار هذا الحد على 
نحو يسمح لنا بالاعتراف بالقضايا غير القابلة للتحقق كقضايا تجربية. 


ونحن لن نعترف بنظمة كنظمة تجربية إلا إذا أمكن التحقق منها بالخبرة. 
وتقودنا ge ee a eee Nee‏ 
للحد الفاصل”2'؟. أو بعبارة أخرى إننا لا نتطلب إمكانية تمييز النظم بشكل 
تجربي منهجي على نحو قاطع وإيجابي» وكل ما نتطلبه هو أن يتبح لنا الشكل 
المنطقي للنظمة تمييزها سلبياً عن طريق التحقق المنهجي : يجب أن تكون النظمة 
العلمية التجريبية قابلة للدحض بالخبرة”» أي يجب أن تفشل الخبرة النظمة 
العلمية (لن نقول عن الجملة التالية «قد تمطر غداً أو لا تمطر» إنها تجربية لأنها 
غير دحوضة» BAS‏ للجملة «ستسقط الأمطار هنا غدا»). 


يمكن إثارة اعتراضات عديدة على معيار الحد الفاصل الذي افترضناه: أولها 

أن المرء قد يستغرب» وقد اعتاد على النظر إيجابياً إلى العلم لما يأتينا cay‏ أن 

٠‏ نسلم بدحوضية العلم وبالنظر سلبياً إليه. سنبيّن في الفقرات 31- 46 القادمة 
ضحالة هذا الاعتراض لأن ما تأتينا به قضية علمية نظرية من إيجابيات عن «عالمنا» 


Rudolf Carnap, The Logical Syntax of Language = : أقر كارناب بهذا الخطأ فى‎ )*11( 
Logische Syntax der Sprache, \nternational Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method, 
Translated by Amethe Smeaton (London: K. Paul, Trench, Trunbner & Co., 1937), pp. 3214 


Rudolf Carnap, «Testability and : ورجع إلى انتقاداتي في هذا الشأن» وفعل ذلك بتفصيل أوسع في‎ 
Meaning,» Philosophy of Science, a 4, no. 1 (January 1937), p. 27, 


بحيث اعترف أن القوانين العلمية العامة ليست ذات قيمة عملية (مناسبة) وحسب بل إنها جوهرية أيضاً. 


Rudolf Carnap, Logical Foundations of ولكنه عاد إلى موقف مشابه للذي ننتقده هنا في كتابه:‎ 
Probability (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1950). 


Lay‏ أنه وجد أن احتمال القوانين العامة يساوي الصفر (ص 511 من: المصدر المذكور) فقد اضطر إلى 
القول a| )5 ve)‏ على الرغم من أننا لسنا بحاجة إلى استقصاء ء كل القوانين من العلوم فإن العلم 
قادر على الاستغناء عنها . 
(12*) لنلاحظ أني اقترحت قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل وليس كمعيار للمعنى. ولنلاحظ 
أيضاً أني قد انتقدت في الفقرة 4 وبشدة استعمال مفهوم «المعنى» كمعيار للحد الفاصل وأني قد هاجمت 
مرة أخرى وبشدة مضاعفة في الفقرة 9 دوغما المعنى. لذا فإن القول إني من نشر قابلية التفنيد كمعيار 
للمعنى ليس سوى خرافة (مع أن عدداً مدهشاً من الدحوض لنظريتي قد بنيت على هذه الخرافة). تفرق 
قابلية التفنيد بين نوعين من القضايا تامة المعنى : قابلة التفنيد وغير قابلة التفنيد. أي أن قابلية التفنيد ترسم 
ibe‏ فاصلاً داخل الأقوال ذات المعنى وليس حولها. انظر Lai‏ الملحق 1* وكذا الفصلين 1 واا في 
کتابی : .1969 ;1965 ;1963 Coie: and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge,‏ 
(22) توجد أفكار ذات صلة في الفصل الأول» الفقرة 10 من : Philipp Frank, Die Kausalität‏ 


und ihre Grenzen, 1931, and Walter Dubislav, Die Definition, Erkenntnis; 1, 3% ed. (Leipzig: Meiner, 
1931), pp. 100f. 


انظر أيضاً الهامش رقم all)‏ 4 من هذا الكتاب. 
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[16] 


سيزداد بقدر ازدياد إمكانية وقوع als‏ ناشئ عن شكلها المنطقي› بينها وبين 
قضايا خاصة ممكنة. Y)‏ تسمى القوانين الطبيعية «قوانين us ٠‏ : فهي بقدر ما تحظر 
بقدر ما يغتني محتواها وما تنطق به). 
وقد يحاول البعض من جديد أن يديروا انتقادنا لمعيار الحد الفاصل فى منطق 
الاستقراء ty ety Oly Lane‏ ضا poll dal lees dell QL‏ اعتراضات 
مماثلة لتلك التي أثرناها ضد ALG‏ التحقق. ولكن هذه المحاولة لن تخلق W‏ 
صعوبة تذكر: E‏ موصو إلى ee Oe ee‏ 
وقابلية التحقق والمرتبط بالشكل المنطقي للقضايا العامة”*'". فهذه القضايا التي 
لا يمكن اشتقاقها من قضايا خاصة على الإطلاق يمكنها أن تتناقض مع القضايا 
الخاصة. ولذا فمن الممكن تفنيد قضية عامة انطلاقاً من قضايا خاصة بواسطة 
استتباعات استنتاجية بحتة (بالاستعانة بما يسمى Modus Tollens‏ في المنطق 
التقليدي). (وهذه الاستتباعات الاستنتاجية الصارمة هي الوحيدة السائرة فى 
«الاتجاه الاستقرائي» كما يقال» أي من القضايا الخاصة إلى القضايا ٠ OG‏ 


Ars Bde Ly Jen جدية‎ ZT الت يبدو‎ el cel Shay 
وجود عدم تناظرء التفنيد النهائي والقاطع لنظمة نظرية ما. إذ من الممكن دوماً‎ 
إيجاد مخارج للتفنيد كأن نضع مثلاً فرضيات إضافية مساعدة أو تعاريف معدّلة لهذا‎ 
الغرض؛ بل ومن الممكن أيضاً بدون الوقوع في أي تناقض منطقي تبني وجهة‎ 
ورغم أن العلمي لا يسير عادة‎ LuLu النظر التي لا تعترف بالاختبارات المفندة‎ 
في هذا الاتجاه فإنه من وجهة النظر المنطقية ممكن. وهذا ما يضع القيمة المنطقية‎ 
لاقتراح معيار الحد الفاصل موضع تساؤل على أقل تقدير.‎ 

irn 
> Jane ومتتحا ولف‎ roll اليف مكار للحن‎ ALG „Les 
a, التجربية تحديداً بإقصائها لكل الإجراءات التي يقدمها الاعتراض»‎ 
كمقبولة منطقياً : إن ما يميّز الطريقة التجربية التي نقترحها هو تعريضها للتفنيدء‎ 
وبكل الوسائل المتاحة» النظمة التي نريد مراقبتها؛ وهي لا تسعى إلى إنقاذ نظم‎ 
وملاءمة نسبياً عن‎ Ks غير متماسكة وإنما على العكس إلى اختيار نظم أكثرها‎ 
طريق التنافس الصارم لأقصى ما يمكن.‎ 


Popper, The Postsrcipt to the : سيناقش عدم التناظر هذا بالتفصيل في الفقرة 2 من‎ (*13) 
Logic of Scientific Discovery. 


(#) ومن هنا التعبير اللاتيني: صعوداً (المترجم). 
)23( انظر الفقرة 0 وما يليها من هذا الكتاب. 
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كما أن معيار الحد الفاصل المقترح يوصلنا إلى حل مشكل الاستقراء لهيوم 
ي إلى الإجابة عن السؤال المتعلق بصلاحية القوانين الطبيعية. إن منشأ هذا 
o‏ هو التناقض الظاهري بين «الطرح الأساسي لكل مذهب تجربي» ‏ الطرح 
الذي يقول إن الاختبار وحده هو الذي يقرر في المنطوقات العلمية التجربية - وبين 
ما فطن إليه هيوم من أن إقامة الحجج والبراهين الاستقرائية غير مقبولة. لا تقوم 
لهذا الاعتراض قائمة إلا إذا سلمنا أنه من الممكن «البت» في كل القضايا العلمية 
التجربية» أي أنها كلها قابلة للتحقّق وللتفنيد لزوماً. ويزول الاعتراض بطبيعة 
الحال بزوال هذا التسليم» يكفي أن نقبل القضايا التي يقر فيها جزئياء القابلة 
للتفنيد في اتجاه واحد» كقضايا تجربية أيضا يمكن مراقبتها بمحاولة التفنيد 
المبرمج لها : لا تفرض طريقة التفنيد أي استتباعات استقرائية وإنما تحوّلات 
استنتاجية هي تحصيل حاصل ولا تثير أي OO SKS‏ 
7 مشكلة أسس الخبرة (القاعدة التحربية) 

إذا أردنا أن تُطبق قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل فلا بد من أن تكون لدينا 
قضايا تجربية خحاصة» يمكتها أن تلعب دور المقدمة للاستتباعات المفيدة. وهكذا 
يبدو أن مارا للحد الفاصل قد أزاح المشكلة وأعاد السؤال عن الطابع التجربي 
للنظريات» إلى السؤال عن الطابع التجربي للقضايا الخاصة. 

ومع هذا فقد تقدّمنا شيتاً ماء إذ تكتسي مسألة الحد الفاصل في النظم النظرية 
في أغلب الأحيان أهمية عملية مباشرة في البحث العلمي» بینما تكاد لا تلعب 
مسألة الطاء بع التجربي للقضايا الخاصة في براكسيس البحث العلمي أي دور يذكر. 
وواقع الأمر أن الأخطاء التي تقع في الرصد غالبا ما تؤدي إلى قضايا خاصة 
talb L»‏ ولكن LL‏ يجد أحد في ذلك مبرراً لوصف قضية خاصة بأنها «غير 
تجربية» أو «ميتافيزيائية». 


وتلعب مشاكل القاعدة التجربية» أي المسائل المتعلقة بالطابع التجربي - 
للقضايا الخاصة وبطرق مراقبتها دوراً في منطق البحث مختلفاً نوعاً ما عن أغلب 
المسائل الأخرئ التي تشغلنا Le‏ فبينما ترقبط المسائل الأخيرة ازتباطا وكيا 
a‏ اا ون المشاكل اا ا ley tga?‏ وجه الحصر د Fists‏ 
نظرية المعرفة البحتة. ومع هذا فإننا سنأتي إلى الحديث عنها لأنها أدت إلى 


)24( انظر أيضاً في هذا الشأن مذكرتي المشار إليها في الهامش رقم (8)ء الفقرة 4 من هذا 
الكتاب» والتي أعيد طبعها هنا في الملحق الأول" وكذلك الفقرة 2" على وجه الخصوص من: 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 
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الالتباس فى أمور كثيرة. وينطبق هذا على وجه الخصوص على العلاقات القائمة 
بين القضايا القاعدية (نسمي قضية قاعدية كل قضية يمكن أن تطرح كمقدمة لتفنيد 
تجربي» أي كل إثبات للواقع بشكل ما) وبين أحداث الإدراك الحسي. 

ينظر البعض إلى أحداث الإدراك الحسى هذه كأساس للقضايا القاعدية نوعا 
ما ويعتقدون أن هذه الأخيرة تقوم على هذه الأحداث» وأن حقيقتها تتجلى مباشرة 
بالحكم على هذه الأحداث» أو أنها تتضح بهذه الأحداث الخ.. تظهر كل هذه 
التعابير أننا نصبو (وهو أمر لا عيب فيه) إلى التأكيد على العلاقة المتينة بين القضايا 
القاعدية Sale)‏ الحسي. إلا أن الشعور يساور المرء (وهو على حق) أن 
القضايا لا يمكن أن تة تقوم منطقياً إلا على قضايا أخرى» لذا بقيت العلاقة بين 
الإدراك الحسي والقضايا غامضة واستمر توصيفها بعبارات غامضة هي أيضاً لا 
توضح شيئاً ولكنها تتجنب الصعوبات أو تلمح إليها في أحسن الحالات بقدر يزيد 
أو ينقص من الوضوح. a‏ 

ونعتقد أنه من الممكن هنا أيضا إيجاد حل إذا ما فصلنا بشكل جازم بين 
الشكل الذاتي والشكل المنطقي ‏ المنهجي لوضع المسألة: يجب أن نميز بين 
اقتناعنا الذاتي بالخبرة بما يحدث والذي لا يمكن أن تقوم عليه القضايا sb‏ حال» 
GUY‏ يمكن أن يكون موضوع البحث العلمي لعلم النفس التجربي» والعلاقات 
المنطقية ‏ الموضوعية التي تربط مختلف نظمات القضايا العلمية فيما بينها. 

سنعود فى الفقرات 25 - 30 إلى معالجة «المشاكل القاعدية» بالتفصيل 
كتين ها عضن الملا ES‏ حرل SEV Nae SN log‏ معد 
الحدين اللذين استعملناهما أعلاه وهما الموضوعية والذاتية. 

8 الموضوعية العلمية والاقتناع الذاتي 

إن الكلمتين موضوعى وذاتى كلمتان فلسفيّتان مثقلتان بالاستعمال المتناقض 
لهما وبالمناقشات الحادة التي لا تتوقف حولهما. 

أما نحن فنستعملهما بمعنى قريب من المعنى الذي أعطاه كانط لهما. فقد 
استعمل كانط كلمة موضوعي للقول إن ما يميز المعرفة العلمية هو إمكانية وضع 
أسس» مستقلة عن أهواء col BM‏ تقوم عليها . يجب أن يكون في وسع كل فرد 
التحقق مبدئيا من هذه الأسس وتفهمها. op‏ كان أمر ما صحيحاً بالنسبة لكل امرئ 
ذي عقل فقد أصبح | الموضوعي ALS‏ 


Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, | انظ الفصل الثانى« الفقرة 3 من‎ (25) 
Methodenlere, 2. Aufl., p. 848. 0 
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tig Te 


rs ee‏ ع Caen gets‏ قاد 


ولكننا لا نؤمن ob‏ النظريات العلمية ALG‏ التأسيس أي أنه لا يمكن التأكد 
من صحتها إلا أنه يمكن تمحصها ولذا سنقول: إن موضوعية القضايا العلمية تكمن 
فى قابلية تمحيصها من قبل en‏ عديدين (بيذاتى Intersubjective‏ 1 


| تنطبق كلمة «ذاتي» عند كانط على شعورنا بالاقتناع (بدرجاته المختلفة)*26,. 
أما كيف أتى الاة تناع فهو أمر يعني علم النفس. يمكن أن يتأتى مثلاً وفق قوانين 
اتذاعى OI‏ كما يمكن لأسس موضوقية أن تكون «الأسياب الذاتية 
Mes Wu‏ ما دمنا نستطيع التأمل في هذه الأسباب والاقتناع بوجهاتها. 


ولعل كانط هو أول من رأى أن موضوعية قضايا الاختبار العلمي تر 

00 ببناء النظريات وبوضع الفرضيات والقضايا العامة. إذا أمكن‎ lady Wey 
بعض الأحداث (أو التجارب) أو أمكن استعادتها بسبب خضوعها إلى انتظام‎ 
قانونى ماء فمن الممكن حينئذ من حيث المبدأ ولكل الناس تمحص الأرصاد التى‎ 
على محل الد‎ les ل‎ GG الشخصية‎ Use) قمنا بها والعسعق متها وك‎ 
ا ا لما‎ ee eh و‎ Lar ar افا وان تى مها‎ lay علما الآ مق أن نک‎ 
أمام حادث عرضي طارئ وإنما أمام روابط يمكن مبدئيا التحقق البيذاتي منها‎ 
بسبب انتظامها وقابلية استعادته2.‎ 


يرصد كل فيزيائى تجريبى هذه «المفاعيل» المدهشة وغير المفسرة والتى قد 
تستعاد بعض الأحيان قبل أن تختفي من دون أن تخلف أي أثر. ولكنه لا يقول في 
هذه الحالة إنه قام باكتشاف علمي (مع أنه قد يبذل الجهد لإعادة ترتيب التجارب 


(14*) عمّمت منذ ذلك الحين هذه الصياغة OV‏ التمحيص البيذاتي ليس سوى مظهر هام جداً من 

الفكرة الأعم» وهي فكرة النقد البيذاتي وهو بتعبير آخر مظهر من مظاهر او العقلانية المتبادلة فى 
المناقشات الانتقادية. سنتحدث بتفصيل مناسب عن هذه الفكرة الأعم فى : Popper: Die Offene‏ 
Gesellschaft und ihre Er chaps. 13 and 14, part II; Das Elend des Historizismus = The Poverty of‏ 
Historicism, parag. 32, and Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge.‏ 


Kant, Kritik der reinen Vernuft. (26) 

)27( المصدر نفسهء الفقرة 619 ص 142 

)28( المصدر نفسهء الفقرة 63 ص 849 

(29) لقد استكشف كانط أنه ينتج من الطابع الموضوعي للقضايا العلمية أخذها شكلاً يمن 

من التحقق منها في كل وقت وأخذها بالتالي شكل نظريات عامة. ولكنه صاغ اكتشافه على نحو غامض 

نوعاً ما في «مبدأ التتابع الزمني وفق قوانين السببيّة» (وهو مبدأ ظن أن بإمكانه البرهان عليه قبلياً باللجوء 
إلى تسلسل الأفكار المشار إليه). أما نحن فلن نضع أي مبدأ من هذا النوع ولكننا نوافق أن للقضايا 
العلمية بحكم قابليتها للتحقق البيذاتي منها طابع الفرضيات على الدوام. انظر الفقرة 612 والهامش رقم 
(5*»» الفقرة 22 من هذا الكتاب. 
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واستعادة المفعول). ويمكن في واقع الأمر تعريف المفعول الفيزيائي ذي الصلة 
Lae‏ بأنه المفعول الذي يمكن استعادته بانتظام ومن قبل الجميع شريطة اتباع 
التعليمات التجريبية. ولا يقبل أي فیزیائی ي جاد أن يقدم للنشر العلمي كاكتشاف 
امفعولاً مستوراً» لا يمكنه أن يعطي معه أي إرشادات لاستعادته. وهو إذ لا يفعل 
ذلك OSG‏ الاكتشاف الوهمي سيرفض” O°‏ برمته نظراً للنتائج السلبية التي وصلت 
إليها محاولات التحقق منه. Migs Lass)‏ 00 كانت توجد أحداث 
منفردة لا تتكرر أم لا توجد ليس تساؤلاً يمكن للعلم من حيث المبدأ أن يبت في 
copal‏ إنه تساؤل ميتافيزيائي). 


لنعد الآن إلى نقطة من الفقرة السابقة» إلى طرحى القائل إنه لا يمكن 
للشعور بالاقتناع الذاتي أن يكون أساساً تقوم عليه حقيقة قضية علمية» ولا يمكن 
له أن يلعب في العلم إلا دور موضوع بحث في علم النفس التجربي. . ومهما يكن 
عمق الشعور بالاقتناع فإن ذلك لن يغير في الأمر شيئا . قد أكون مؤمنا بحقيقة قضية 
ا لزي إدراكي الحسي» وبقوة الإقناع لشعوري إلى حد يبدو لي فيه كل شك 

خلفا. ولكن هل يكفي هذا ليتقبل العلم هذه القضية؟ هل يمكن للعلم تبرير قبولها 
a ea ee:‏ الطابع الم و ضوعي 
للعلم. يمكن للواقعة التي ثبتت ثبتت بالنسبة لي والتي اقتنعت بحقيقتها أن تؤخذ في 
العلم الموضوعي كفرضية ان عليها بطبيعة الحال أن تخضع إلى التمحيص 
البيذاتي : يمكن للنفساني» مستعيناً بعلم النفس وبنظريات أخرى» أن يستخلص من 
شعوري بالاقتناع تنبّؤات حول سلوكي» تنبّؤات قد يؤكدها الفحص المخبري أو 
ينفيها. ولكن الأمر سواء بالنسبة لنظرية المعرفة إذا كانت قناعاتي عميقة أو 
سطحية» إذا كانت قد أتتني كأمر واضح لا يحتاج إلى برهان أم كرؤيا وحسب: لا 
يمت كل هذا بأي صلة إلى إثبات القضايا العلمية. 


من الطبيعى ألا تعطينا الاعتبارات من هذا القبيل أي جواب على السؤال عن 
القاعدة التجربية» إلا أنها تبيّن مدى دقته: فنحن حينما نتطلب الموضوعية فى 


)30( يوجد فى الأدبيات الفيزيائية بعض الأمثلة أعطاها باحثون مرموقون يدّعون فيها وجود 
مفاعيل gal‏ التحقق ips‏ إلى نتائج سلبية. أحد الأمثلة المعروفة جيداً وحديثة العهد هي النتيجة الإيجابية 
وغير المفسرة لتجربة مايكلسون (Michelson)‏ التى رصدها ميللر (Miller)‏ )1926-1921( فى جبل ويلسون 
بعد أن استعاد هو نفسه وكذا مورلى (Morley)‏ النتيجة السلبية لمايكلسون. وبما أن كل iW Slit!‏ 
أدت إلى النتيجة السلبية فقد أصبح ينظر إليها كنتيجة حاسمة وينظر إلى نتيجة ميللر المخالفة باعتبار أنها 
«ناشئة عن مصدر غير معروف للخطأ» .* انظر الفقرة 22ء الهامش رقم CS)‏ والرسائل المتبادلة بين 
ماكس Oop‏ وآنشتاين» الرسالة 43 (1922-8-6). 
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القضايا القاعدية» كما في كل القضايا العلمية cs N‏ فإننا نحرم أنفسنا من كل 
الإمكانات المنطقية التي تتيح لنا إعادة مسألة «تقرير الحقيقة» العلمية إلى خبرتنا 
ERST‏ لا نمنح للقضايا التي تمثل هذه الخبرة الشخصية» قضايا 
المدركات الحسية (أو «القضايا المحضرية»)» أي أفضلية في الإجابة عن السؤال. 
فهي لا تظهر ف وى ey cia a E‏ موه من الفرضيات» لا يبدو 
التحقق البيذاتي منها في وضع متميز نظراً لمستوى علم النفس الحالي. 


UL‏ كانت الإجابة عن السؤال عن القاعدة التجربية فالشىء الثابت بالنسبة لنا 


هو أن القضايا العلمية قضايا موضوعية وأنه من الضروري SIL‏ أن تكون كل 


القضايا التي نعدها من بين قضايا القاعدة التجربية موضوعية أيضاًء أي خاضعة إلى 
قابلية التحقق البيذاتية منها. وتشتمل قابلية التحقق من القضايا البيذاتية إمكانية 
الاستنتاج من القضايا التي فحصت قضايا أخرى يعاد فحصها. وهكذاء وبفرض 
كون كل القضايا القاعدية من هذا القبيل» فليس في العلم قضايا نهائية مطلقة. > ليس 


فيه قضايا يستحيل تكرار إعادة فحصها أو يستحيل تفنيدها نظراً لتفنيد القضايا 
المستتبعة منها. 


وهكذا نكون قد وصلنا إلى الصورة التالية : نراقب النظم النظرية Ob‏ نشتق 
منها قضايا أقل عمومية منها وبأن نخضع هذه القضايا المشتقة إلى التحقق 
البيذاتى» وبأن نراقبها بدورها على نفس النحو ‏ وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية. 


قد يظن البعض أن هذا الإدراك يقود إلى تقهقر لا نهاية له وأنه بالتالى لا 
تقبو لقد srl‏ تحن LT‏ فى مناقشة مشكلة el u VI‏ هذا الاعتراض 
بالتقهقر إلى ما لا نهاية ويسهل الظن أنه من الممكن تطبيقه على الإجراءات 
Goose eee‏ بواج bags‏ إلا me‏ الها tage‏ فالقضايا 
a‏ تقولا يمكن أن تسد ONS Ab)‏ 
محل بالتالي إلى تقهقر لا ئى. إلا أن مشكلة حقيقية حقيقية ما تزال قائمة في الوضع 
ابطر املك وي م و AF E‏ 
بالطرح القائل بوجود قضايا نهائية» قضايا لا تحتاج إلى فحص]. ذلك أنه يستحيل 
متابعة التحقق إلى ما لا نهاية ولا بد من التوقف في وقت ما. ولكننا نريد منذ OYI‏ 
إثارة الانتباه إلى عدم وجود أي تناقض بين هذه الحالة وقابلية التحقق من كل قضية 
debe‏ التى سلما بها. فنحن لا نتطلب التحقق من كل قضية فعلياً وإنما قابلية 
التحقق من كل قضية. أو بعبارة أخرى لا يجب أن يتضمن العلم أي قضية نقبلها فيه 
بحجة عدم إمكانية التحقق منها لأسباب منطقية. 
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الفصل (pd)‏ 
حول مشاكل مذهب تعليم Gyal‏ 


إن نظرية المعرفة أو منطق البحث» على cole pile‏ مذهب لتعليم الطرق. 
يهتم هذا المذهب التعليمي» حالما يتجاوز البحث نطاق التحليل المنطقي المحض 


للعلاقات بين القضايا العلمية» بالإثباتات المنهجية وبالقرارات المتعلقة بنوع ‏ 


الإجراءات الواجب اتخاذها في القضايا العلمية» وهي قرارات تختلف بطبيعة 
الحال باختلاف الأهداف المتوخاة. وسترتبط القرارات التي نقترحهاء والتي تحدد 
«طريقة تجربية» تتفق وهدفناء ارتباطاً وثيقاً بمعيارنا للحد الفاصل : : نقرر ies‏ 
قواعد إجرائية تضمن إخضاع القضايا العلمية إلى قابلية التحقق وإلى per ALG‏ 
9 في جدوى الإثباتات المنهجية 

ما هي القواعد المنهجية وما حاجتنا إليها؟ هل يوجد علم لهذه القواعد؟ هل 
يوجد علم مناهج (المنهجية)؟ 

يتوقف الجواب عن هذه الأسئلة على نظرتنا للعلم. فجواب الوضعية التي 
ترى العلم الاختباري كنظمة قضايا تخضع إلى بعض المعايير المنطقية (كأن يكون 
لها معني ١مثلاً»‏ أي أن (Lak. ish‏ يخدلف LL‏ عن ole‏ اخرين» godly‏ 
منهم» يبحثون عن تمييز القضايا التجربية عن غيرها بقابليتها للمراجعة ويضعون 
نصب أعينهم تحليل الطابع المميز للعلم التجربي» وهو قابليته للتطور. وكذا 
تحليل الطرق والوسائل التي تمكنهم في الحالات الحرجة من الاختيار بين نظم 
مختلفة متعارضة. | 

إننا نقول كغيرنا بضرورة التحليل المنطقي المحض للنظمات» الذي لا يأخذ 
بعين الاعتبار تحوّلاتها أو تطورها. ولكتنا نرى أننا لن ندرك بهذه الطريقة 
خصوصيات العلم التجربي التي نضعها في أعلى مقام. لأن من يتشبث بنظمة مهما 
تكن «علميتها» بشكل دوغماتي (كالتشبث بالميكانيك التقليدي على سبيل المثال) 
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ومن يرى أن مهمته هي الدفاع عن نظمة حتى يبرهن بالقسر المنطقي على عدم 
ا es‏ ل me‏ 
ee‏ لالع ee ee‏ 
بكثرة في العلوم الاجتماعية). إن من يلح على البراهين الدقيقة (أو الدحوض 
Ku‏ في العلوم التجربية لن يفيد شيئا من الخبرة التي لن تفتح له عينيه. 

نميز العلم التجربي بالمعطيات المنطقية الصورية المتعلقة ببنية قضاياه» وبهذه 
الذي يضع نظمة علمية انقضى عهدها في صف الحقيقة التي لا ينقضها شيء. 

ولذا فإننا نميز العلم التجربي بالطريقة lee gaat aa‏ اسار 
بعبارة أخرى: نريد وضع القواعد أو إن شئت شئت الضوابط. التى تقود الباحث فى 
WISE‏ 


pi EE ihe eee aoe - 10‏ 3 
ls‏ 
ولا يرغب الوضعي بوجود «مشاكل Auch‏ تخرج عن مشاكل علوم 
الخبرة الوضعية» تعالجها النظرية الفلسفية» كنظرية المعرفة أو مذهب تعليم 
الطرى N‏ كريد pol‏ قا es Wee SCI aa‏ 


(1**) لقد وضعت هنا بين قوسين «الدحوض الدقيقة» أولاً لأن هاتين الكلمتين تتضمنهما بوضوح 
الجملة السابقة (لأنه يستحيل أن يقدم أحد برهاناً منطقياً قسريا على عدم تماسك نظمة ما)» وثانياً لأنه 
أسيء فهمي باستمرار وساد الاعتقاد أن أردت وضع معيار gag)‏ المع Ba‏ عوضاً عن معيار للحد 
Codes‏ يعتمد على المذهب التعليمي لقابلية التفنيد «التامة» أو «القسرية». انظر الملحق الجديد الرابع 
عشر * )1981( من هذا الكتاب. 

(1*) أثار أعضاء ء في دائرة فينا اعتراضات ضد أفكاري قبل صدور هذا الكتاب بعامين يقولون فيها 
ع ل ب لي ل a ae‏ د لحي 


Karl Popper, «The: ‚ul وبقي فيتكنشتاين يمثل وجهة النظر هذه عام 1946؛‎ . Ape يم المعنى‎ 
Nature of Philosophical Problems,» in: Conjectures and Refutations: The Growth of ana 


Knowledge, chap. 2, note 8 of p. 69.‏ 
ثم دخلت هذه الاعتراضات المستعملة على She ply tl‏ الأسطورة قائلة إني أردت استبدال معيار قابلية 
التحقيق بمعيار قابلية تفنيد مطبق على المعنى. انظر على وجه الخصوص الفقرات 19* - 22* فى: Karl‏ 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 
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[23] 


ظاهرية». وبطبيعة الحال فمن الممكن النزول عند هذه الرغبة (والتى لا يقدمها ]24[ 
كرغبة أو كاقتراح وإنما كمعرفة)” . فلا شيء أسهل من الاكتشاف أن مسالة ما 

هی «مشكل ظاهري لا zu‏ له» : لا يحتاج ذلك إلا إلى إعطاء معنى ضيق بما فيه 
الكفاية لمفهوم المعنى ومن ثم إلى إعلان كل سؤال مربك سؤالاً لا يمكن أن تجد 
فيه أي معنى. أضف إلى ذلك أننا إذا لم نعترف”" إلا بمسائل العلوم io el‏ 
كمسائل ذات معنى فسيصبح كل جدل حول مفهوم Ee a‏ 
ننصب دوغما المعنى على العرش فإننا نجنبها كل مس. إنها «منيعة وقطعية» 
[فيتكنشتا, Rad bor‏ 


يكاد يكون النزاع حول حق الفلسفة في الوجود قديماً قدم الفلسفة نفسها. 
ويظهر باستمرار تيار فلسفي ما «جديد تماماً» يكشف القناع أخيراً عن المشاكل 
الفلسفية كمشاكل ظاهرية» ويعارض اللامعنى الفلسفي بالمعنى الذي يحمله علم 
الخبرة الوضعي. وتحاول «المدرسة الفلسفية» المزدراة في كل عهد أن توضح 
لممثلي هذا التيار الفلسفي (الوضعي) US ol‏ الفلسفة تحديدا هي البحث 
[النقاد] في تلك O adi‏ التي يعتبرها وضعيو العهد. من دون تفكير معطاة 
[وسلطتها مقبولة]. ولكن هذا الاعتراض لا يعني شيئاً بالنسبة للوضعي ما دامت 
مسائل العلم الاختباري وحدها ذات معنى : فالاختبار بالنسبة له برنامج وليس 
مشكلة في أي حال (اللهم إلا إذا كان مشكلاً في علم النفس (العلوم الاختبارية)). 


لا نعتقد أن رد فعل الوضعيين على محاولتنا دراسة «الخبرة» كطريقة للعلوم 
التجربية يختلف عما ذكرنا. فلا يوجد بالنسبة لهم إلا نوعان من القضايا: تحصيل 
الحاصل والتجربية. وإذا لم يكن مذهب تعليم الطرق (علم المناهج) منطقا فهو علم 
تجربي لزوماً. إنه إلى حد ما علم سلوك الباحث في الطبيعة «أثناء بحثه». 


(2*) غيّر بعض الوضعيين موقفهم منذ ذلك الحين؛ انظر الهامش رقم )6( أدناه. 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus. : انظر القضية 6.53 في‎ (1) 

)2( هكذا كتب فيتكنشتاين في آخر المصدر السابق Bus)‏ مفهوم المعنى): «وهكذا Cpe‏ 
القضايا التي وضعتها أن من يفهمني في آخر الأمر يعرف أنها بدون معنى». 

)3( المصدر And‏ آخر المقدمة. 

)4( وهكذا كتب غومبيرس: «عندما نتأمل مفهوم الخبرة والمشاكل التي لا حصر لها التي يثيرها.. 
فإننا نميل إلى الاعتقاد أن ما يلائمه أكثر بكثير من الموافقة المتحمسة عليه... الانتقاد الحذر منه والمبتعد 
Aa‏ اأنظر : Heinrich Gomperz, Weltanschauungslehre: Eine Versuch die Hauptprobleme der‏ 


Allgemeinen Theoretischen Philosophie Geschichtlichen zu Entwickeln und Sachlich zu Bearbeiten, 2 vols. 
(Jenai; Leipzig: E. Diederichs, 1905-1908), vol. 1: Methodologie, p. 35. 
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هذا الإدراك لمذهب تعليم الطرق كعلم تجربي ‏ سواء أكان دراسة سلوك 
الباحث الفعلية أو دراسة الإجراءات العلمية الفعلية هو ما نسميه بالطبيعياتي. 
ولهذا المذهب الطبيعياتي (والمسمى أحياناً #بمذهب تعليم العلم الاستقرائى»)٠°‏ 
قيمة من دون شك : سيجد كل من يعمل فى منطق المعرفة أهمية لهذا الاتجاه 
وسيتعلم منه. إلا أننا لا نأخذ نحن ما نسميه بمذهب تعليم الطرق كعلم تجربي ولا 
نعتقد أنه من الممكن بوسائل العلم التجربي البت في مسائل موضع خلاف» على 
نحو هل يطبق العلم مبدأ استقراء أم لا. وما يعزز عدم الاعتقاد هذا أن معرفة ما هو 
العلم ومعرفة من هو العلمي إنما هو أمر لا يحدد من دون أي شروط. 


ولذا فإننا سنعالج هذا النوع من المسائل بشكل مختلف وسنبحث مثلاً في 
البداية في إمكانيتين مختلفتين لإقامة نظمة قواعد منهجية تضم إحداهما lis‏ 
الاستقراء ولا تضمه الثانية. وهذا ما سيسمح لنا بالسؤال هل يمكن إدخال هذا 
المبدأ من دون الوقوع في التناقض؟ هل يمكن فعله؟ هل هو مناسب؟ وهل هو 
ضروري؟ وهذا ما يتيح JUL U‏ فرصة الاستغناء عن مبدأ الاستقراءء لا OV‏ 
العلم لا يطبقه فعلياًء وإنما WY‏ نجد أنه لا طائلة من إدخالهء لأنه لإ يناسبنا ولأنه 
oaa‏ 


ونحن نرفض الإدراك الطبيعياتي : فهو لا يقوم على النقد ولا يلتفت إلى أنه 
ما أن sy‏ مغرفة ما ce‏ يضبعها على فكل Kay coli]‏ حول ALL]‏ 
دوغما. ويصح هذا على معيار المدلول ويصح كذلك على مفهوم العلم» وبالتالي 
على مفهوم الطريقة الاختبارية في العلم. 


Hugo Dingler, Physik und Hypothese: Versuch einer induktiven Wissenschaftslehre : \+— (5) 

nebst einer Kritischen Analyse der Fundamente der Relativitätstheorie (Berlin; Leipzig: Vereinigung 

Wissenschaftl. Verleger, 1921), and Victor Kraft, Die Grundformen der Wissenschaftlichen Methoden, 

1925. 

(6) (إضافة أثناء طبع الكتاب عام 04 إن وجهة النظر المعروضة باختصار La‏ القائلة إن 

مسألة تحديد ما الذي سنسميه قضية حقيقية وما الذي سنسميه قضية ظاهرية لا مدلول لها هي مسألة إثبات 

(وكذلك فإن إقصاء الميتافيزياء out a‏ هي وجهة Je er‏ بها ٠‏ منذ رات عديدة. إلا أن oe‏ 

Rudolf Camap, Logische Smii der ile Geh zur 30111111 Weltauffassung: 8 

(Wien; Berlin: Springer, 1934), 

حيث يتبنى هو Lal‏ وجهة نظر «مبدأ التسامح»» التي تقول إن كل هذه المسائل تعود إلى مسائل إثبات. 
وبحسب مقدمة ob wb ls‏ فيتكنشتاين cd]‏ لسنين عديدة» بوجهة نظر ممائلة فى أعمال لم تنشر. 

* انظر مع ذلك الهامش رقم (1*) أعلاه. نشر كتاب كارناب المذكور أثناء إعداد كتابي للطبع وآسف أنه 

لم يكن من الممكن أخذه بعين الاعتبار. 
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[25] 


[26] 


11 القواعد المنهجية كإثباتات 
ننظر إلى القواعد المنهجية كإثباتات ويمكننا أن نسميها قواعد اللعبة للعبة 
«العلم التجربي». وتختلف عن قواعد المنطق مثلها مثل لعبة الشطرنج A‏ 
قل من يرى فيها فرعا من فروع المنطق: وبما أن قواعد المنطق هي إثباتات قواعد 
تتحكم بتحويلات الصيغ فمن الممكن وصف دراسة قواعد لعبة الشطرنج ب«منطق 
لعبة الشطرنج» ولكن ليس «بالمنطق» فقط. وعلى نفس النحو يمكننا أن نسمي 
دراسة قواعد لعبة العلم» وعمل toed!‏ منطق البحث. 


قد لا يكون من المناسب وضع دراستنا هذه والمنطق المحض على مستوى 
واحد لذا فإننا سنعطي مثالين بسيطين Oley‏ خواص القواعد المنهجية. 

(1) - إن لعبة العلم لعبة لا تنتهي مبدئياً : إن من يقرر يوماً ما أنه لم يعد أمام 
القضايا العلمية ما تراقبه أو تتحقق منه وأنه يمكننا اعتبارها محققة على نحو eab‏ 
إن من يفعل ذلك يضع نفسه خارج اللعبة. 

)2( علينا ألا نتخلى على غير أساس عن الفرضيات التي تعززت”” ' بعد 
وف والأسين al‏ شكلم عليها هي de‏ سيل الال اسعبذال الف ls‏ 
بأخرى أفضل منها قابلية للتحقق» أو تفنيد أحد استتباعات الفرضية (سندرس 
بالتقصيل في وقت لاحق مفهوم «أفضل قابلية للتحقق»). 

يظهر olia‏ المثالان طابع القواعد المنهجية. وواد ضح أنها تختلف عن 
re‏ 
لمعرفة ما إذا كانت قضية ما ALG‏ للتحقق منهاء ولكنه لا يهتم بمعرفة ما ]13 كان 
هناك من يحمل عناء القيام بهذه المهمة. 

حاولنا في الفقرة 6 تعريف مفهوم العلم التجربي بالاستعانة بمعيار قابلية 
التفنيد ووعدنا بعد أن اضطررنا إلى الاعتراف بصحة بعض الاعتراضات بتقديم 
متمم منهجي لهذا التعريف. وسنعرّف هنا على غرار ما فعلناه بتعريف لعبة 
ee‏ كرا عتما د تعر وي العلع see eo‏ 
وسنشبت هذه القواعد على نحو نسقي. سنضع في البداية قاعدة علياء أي ضابطا 
للقرارات التي سنتخذها في شأن القواعد المنهجية الأخرى» فهي إذاً قاعدة من 


(3*) ترجمت هذا الفعل (Bewähren)‏ إلى الإنكليزية في البدء ب Confirm‏ (أكدء (ail‏ ثم غيّرت 


نظراً للالتباس الذي وقع إلى Corroborate‏ (عزز)ء انظر أيضاً الهامش رقم )1 الفصل العاشر» 
ص 3 وما يليها من هذا الكتاب. 
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الطراز العلوي لأنها هى التى ترتب مختلف أنظمة الإجراءات العلمية بحيث لا 
تستطيع منع تفنيد أي قضية من القضايا المستعملة في العلم. 


وترتبط القواعد المنهجية على نحو تسلسلي بعضها ببعض وبمعيار الحد 
الفاصلء ارتباطاً وثيقا Í‏ وإن لم يكن هذا الارتباط منطقياً استنتاجياً صارما”. 
ستصمم وستطور على نحو يؤكد LI‏ إمكانية تطبيق معيار الحد الفاصل» HA‏ 
قاعدة من الطراز العلوي تنظم وضع هذه القواعد. وقد أعطينا أعلاه مثالاً: | 
النظريات التي قررنا عدم متابعة مراقبتها"“ هي نظريات لم تعد قابلة للتفنيد. إن هذا 
الارتباط النسقي بين القواعد هو الذي يبرّر لنا الحديث عن مذهب تعليم الطرق. لا 
شك فى أن أغلب هذه القضاياء كما Lg‏ الأمثلة التى أعطيناهاء إثباتات واضحة 
لمحن انها سحي | للا ee‏ مها se aaa aes‏ اغ و 
حالات عديدة» وبشكل ملموس أحياناً» على توضيح الموقف المنطقي في مسائل 
ae‏ . إحدى هذه المسائل على سبيل المثال مشكلة البتية في منطوقات 
الاحتمال 


أثيرت الشكوك في كثير من الأحيان حول إمكانية ارتباط مسائل نظرية 
المعرفة بعضها ببعض على نحو نسقي وعن إمكانية معالجتها النسقية أيضاً. سيبيّن 
هذا الكتاب أنه لا مجال لهذا الشك. يجب أن نعطى لهذه النقطة أهميتها: لقد 
اقترحنا إثبات معيار الحد الفاصل نظراً لخصابته» أي لطاقة التوضيح الكبيرة في 
استتباعاته. يقول مينغر إن «التعريفات هي دوغمات والاستنتاجات الآتية منها هي 
وحدها المغارف:'. ولا شك في أن هذا ينطبق أيضاً على تعريف مفهوم العلم : 
سيتمكن الباحث» انطلاقاً من النتاة ئج المترتبة على تعريفنا للعلم التجربي ومن 
اتخاذ القرارات المتهجية المرتبظة بهذا - أن يرى مدى انسجام هذا 
التعريف مع ما يتصوره كهدف للجهود التي يقوم بها 


Karl Menger, Moral, Wille und Weltgestaltung: Grundlegung zur Logik des Sitten : انظر‎ (7) 
(Wien; Berlin: J. Springer, 1934), pp. 58 ff. 


)8( انظر القاعدة )1( أعلاه. 

(4*) لا أزال أميل إلى هذا الرأي رغم أن مقدرتنا على إثبات مبرهنات من نوع «درجة تعزيز 
الاحتمال» كانت غير متوقعة وذات أهمية نسبية» انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

)9( انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 

Karl Menger, Dimensionstheorie (Leipzig: 8. G. Teubner, 1928), p. 76. (10) 


Hans Albert, ed., Theorie und Realität Ausgewählte : انظر مساهمتي في الفصل الأول من‎ (*5) 
Aufsätze z. Wissenschaftslehre d. Sozilwissenschaften, Die Ein der Gesellschaftswissenschaften; 2 
(Tübingen: Mohr, 1964). 
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[27] 


[28] 


وكذلك الفيلسوف فهو لن يقتنع بفائدة تعريفنا إلا عبر نتائجه التي تسمح لنا 
باكتشاف التناقضات والنواقص فى نظريات المعرفة المتداولة > OYI‏ وإعادتها 
إلى الإثباتات الأساسية التي أتت منها. كما تسمح هذه النتائج بتفحص اقتراحاتنا 
نفسها لمعرفة ما إذا كانت صعوبات مماثلة تهددها أم لا. إن طريقة حل التناقضات 
هذه» والتي تلعب دوراً في العلم نفسه. Ba...‏ 
الوحيدة الممكنة في نظرية المعرفة التي تتيح لنا تبرير وتعزيز PBB‏ 

ترى هل سيقول الفيلسوف عن دراستنا المنهجية إنها فلسفة؟ هذا أمر مشكوك 
ولا يكتشى أهية كبر LI SL‏ ولكن AI‏ بهذه dela‏ إلى OF‏ دعاو 
ميتافيزيائية غير قليلة» وبالتالى فلسفية» تفسّر كأقنمة (Hypostasierungen)‏ © 
نموذجية لقواعد منهجية. سنتعرف فى الفقرة القادمة إلى أحد أمثلة هذه الدعاوى» 
والمعروف باسم «مبدأ السببية». ولنذكر كذلك بمشكلة الموضوعية: يمكن أن ننظر 
إلى تطلب الموضوعية العلمية كقاعدة منهجية تقول إن القضايا الوحيدة التي تدخل 


في العلم هي القضايا التي يمكن التحقق البيذاتي منها”*'2. ويمكن في حقيقة الأمر 
القول ai}‏ يمكن إعادة تفسير جل المشاكل الفلسفية وأكثرها ee‏ 
كمسائل منهجية. 


)11( تتراجع في هذا المؤلف الطريقة النقدية أو إن شئت «الطريقة الدياليكتيكية؛ في حل 
التناقضات تراجعا كبيراً أمام محاولتي عرض النتائج المنهجية المترتبة على وجهة نظري. كما حاولت في 
عمل لم „u‏ بعد« انظ ر Karl Popper, Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie: Aufgrund von ١‏ 
Ms. aus d. Jahren 1930-1933, Die @ Einheit der Gesellschaftswissenschaften; 18, Hrsg. von Troels‏ 
Eggers Hansen (Tübingen: Mohr, 1979),‏ 


اتباع هذا الطريق النقدي وتبيان أن مشاكل نظرية المعرفة القديمة والحديثة (من هيوم مروراً بكانط إلى 
روسيل إلى فيتكنشتاين) ترجع كلها إلى مشكلة الحد الفاصل» أي إلى السؤال عن معيار العلم التجربي . 

() الأقنوم: الأصلء والجوهر والشخص والأقانيم الثلاثة عند المسيحيين هي الأب والابن 
والروح القدس. . وجملة القول إن الأقنوم عند قدماء الفلاسفة هو الحقيقة الوجودية» إلا أن بعضهم يطلق 
هذا اللفظ LX‏ على قلب الحقائق الوهمية أو الحقائق المجردة إلى حقائق وجودية. انظر: جميل 
صليباء ٠‏ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» 2 ج (بيروت: الشركة العالمية 
للكتاب 1994) (المترجم). 

)12( انظر الفقرات 8. 620 و27 من هذا الكتاب. 
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[29] 


(لقسم الثاني 


[31] 


EI الفصل‎ 
يات‎ al 


إن العلوم الاختبارية هي نظمات نظريات» ويمكن للمرء أن يطلق على نظرية 
المعرفة اسم نظرية النظريات. 


والنظريات العلمية هى قضايا عامة. وهي» ككل تمثيل» نظمات رموز أو 
افا رات و لا الأترى من Eee‏ ونين || pees‏ الخاصة أو 
ا oY‏ القضايا العينية 
gly ALIS a‏ و O‏ 


والنظرية هي الشبكة التي نرميها لنلتقط فيها «العالم»» لنعقله. لنفسره 
ولنتحكم به. ونبذل قصارى جهدنا لتضييق زردات الشيكة باستمرار. 


(1*) ألمّح هنا إلى رؤية سأصفها فيما بعد «بالأدويّة» Ube‏ في فينا كل من ماخ» وفيتكنشتاين 
وشليكء انظر الهامشين رقمي CT)‏ و(14)» الفقرة 64 والهامش رقم )21( الفقرة 27 من هذا الكتاب. 
فهم يروت أن النظرية ليست سوى آلة أو أداة للتكهّن. حللت وانتقدت وجهة النظر هذه ذ في أعمالي: 
Karl Popper: «A Note on Berkeley as a Precursor of Mach,» British Journal for the Philosophy of‏ 
Science, vol. 4 (1953), pp. 26 ff., and «Three Views Concerning Human Knowledge,» in: H. D. Lewis,‏ 
ed., Contemporary British Philosophy: Personal Statements: 3rd Series, Muirhead Library of‏ 
Philosophy (London: Allen & Unwin; New York: Macmillan, [1956]), vol. 3, pp. 355 ff.‏ 


كلاهما الآن في كتابي : .1963 Conjectures and Refuatations: The Growth of the Scientific Knowledge,‏ 
تتلخص وجهة نظري بما يلي : تمتلئ لغتنا اليومية Ob BIL‏ وكل رصد Lai}‏ هو رصد على ضوء نظريةء 
ولكن الحكم الاستقرائي geal!‏ يدقع الك إلى الاحتماف بو عورد AR)‏ وضعدة ی Ales‏ من النطرية 
(«لغة ظواهرية») يقتضي تمييزها عن «اللغة النظريتية». هذا أولاً. ويجب الإصرار ثانياً أن ما يعني النظري 
هو التفسير بحد ذاته ونقصد النظريات المفسرة والتى يمكن ll‏ منها ol,‏ التطبيقات والتنبّؤات تهمه 
غل og de Ll‏ قلط amt foes Ip‏ النظرياك انر Goulet La‏ الجديد Nin ye "EL‏ 

الكتاب. 


03 


12 السببية» التفسير واستنتاج AS‏ 


ی T‏ تسر سين ا اعماج من القوانين 
والشروط على الحدود لقضية توصّفها هذه السيرورة. a‏ 
فسرنا سببياً انقطاع خيط إذا أثبتنا أن مقاومة الانقطاع للخيط هي 1 كغ وأنه حمل 2 
كغ. يتضمن هذا التفسير عدة عناصرء أولها الفرضية : «في كل مرة يحمل فيها خيط 
حمولة تتجاوز حداً ما فإنه ينقطع» وهي قضية تأخذ طابع قانون طبيعي » ثانيها القضايا 
الخاضة الى a‏ تصلع ل فى alae‏ اتصادفها [ وضع قفا نيلي LE‏ ريه 
هذا الحد من أجل هذا الخيط 1 كغ» و«يزن الثقل الذي علقناه في الخيط 2 US‏ 

وهكذا نجد نوعين مختلفين من القضايا يقتضيهما التفسير السببى الكامل 
RER OR E‏ عرو 2] ss ap cole Guar‏ 
لا تصح إلا على الحالة التي نواجهها ‏ «الشروط على الحدود؛ . ويمكن أن 
نستنتج من القضايا العامة بالاستعانة بالقضايا الخاصة» بالشروط على الحدود: أن 
هذا الخيط سينقطع إذا علق فيه هذا الثقل. نسمي هذه القضية تنبؤاً (خاصاً أو 
(boys‏ 

تسمى الشروط على الحدود عادة Le‏ (إن سبب انقطاع الخيط ذي مقاومة 
الانقطاع 1 كغ هو تحميله 2 كغ الخ.) والتنبؤ المسبب (الفعل) وهما تعبيران نفضل 
تجنبهما. يقتصر استعمال التعبير «التفسير السببي» في الفيزياء بصورة عامة على 
الحالة النوعية التي تأخذ فيها القضية العامة شكل قانون «الفعل ca:‏ أي شكل 
معادلات تفاضلية ولكننا لن نلتزم بهذا التقييد أيضا كما So) Wl‏ نثبت أي قضية 
lile]‏ حول ALG‏ تطبيق oda]‏ الطريقة الاستنتاجية Bree eine eee‏ 
نثبت بشكل خاص أي قضية سببية (أي مبدأ سببي). 

نسمي قضية سببية» القضية التي تدعي أن كل سيرورة DÍ‏ كانت تفسر سببيا 
SSR aust cel‏ و ا en ee ae‏ 


)2*( يمكن تحليل هذا المثال بوضوح أفضل بإعطاء قانونين وشكلين من الشروط على الحدودء 
نميز هاتين الإمكانيتين على النحو التالى : «يوجد لكل خيط ذي بنية معينة 5 (تحددها مادة الخيط وغلاظته 
الخ..) ثقل مميز W‏ بحيث ينقطع الخيط إذا ما علق به ثقل يتجاوز هذا «الثقل CW‏ «إن الثقل المميز WI‏ 
لكل خيط بنيته 51 هو 1 كغ». هذان هما القانونان العامان أما الزوج من الشروط على الحدود فهما «هذا 
هو b>‏ بالبنية 1 «إن الثقل الذي سنحمله للخيط هو 2 كغ». 

(3*) إن كلمة تنبؤ المستعملة هنا تتضمن قضايا من الماضى كما تتضمن قضايا مستقبلية نريد 
تفسيرها Karl Popper: Das Elend des Historizismus = The Poverty of Historicism, : ¡il .(Explicanda)‏ 


Die Einheit des Gesellschaftswissenschaften; 3 (Tübingen: Mohr, 1965), pp. 104f., and The Postscript 
to the Logic of Scientific Discovery, parag. 15". 
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[32] 


[33] 


«لممكن» إما شكل تحصيل حاصل (حكم تحليلي) وإما شكل منطوق عن الواقع 
(حكم تركيبي). فإذا كان المقصود بالكلمة هو الإمكان المنطقي فالقضية تحصيل 
عاض Ul, base Sar‏ كان التنبؤء إيجاد قضايا عامة وشروط على الحدود 
يشتق التنبؤ منها. (لا يهمنا هنا معرفة ما إذا كانت هذه القضايا العامة معرّزة دوماً في 
حالات أخرى). أما إذا كان المقصود بالكلمة هو أن قوانين صارمة تتحكم بالعالم 
وأن العالم مبني على نحو يجعل من كل سيرورة حالة خاصة من الانتظام القانوني» 
فالقضية تركيبية ولكنها غير قابلة للتفنيد كما سنرى RY‏ في الفقرة 8. ولهذا فإننا 
لن نتبتى ولن نرفض مبدأ السببية مكتفين بإقصائه عن العلم» « لكونه «ميتافيزيائياً». 
ومع ذلك فإننا سنضع قاعدة منهجية بسيطة تشبه إلى حد بعيد قضية السببية 
(التي يمكن أن ننظر إليها على أنها النسخة الميتافيزيائية للقاعدة). وهي تقضي ألا 
نكف عن التفتيش عن القوالين ge‏ النظمة GL‏ الموخدة Ja Why‏ عن أ 
سوورة ed Gh So Ee‏ القاعدة. بوتس N‏ 
رأي من يقولون إن التطورات الجديدة i‏ فى الفيزياء قد أبطلت مفعول هذه القاعدة 


بحجة أن متابعة التفتيش عن القوانين (في مجال معين) قد أثبتت عدم جدواها. . 


سنعود لاحقاً إلى هذا الموضوع في الفقرة 78“ . 


(1) تعود فكرة النظر إلى مبدأ السببية كتعبير عن قاعدة أو عن قرار إلى ه. كومبرس»› انظر: 
Heinrich Gomperz, Das Problem der Willensfreiheit (Jena: E. Diederich, 1907), and Moritz Schlick,‏ 
«Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, no. 19 (1931), p. 154.‏ 


* أود أن أشير خصيصاً إلى أن القرار بالتّفتيش عن التفسير السَببِي هو الذي يدفع النظري إلى تحديد هدفه» 
وهو هدف العلم النظري كله. ويتمثل هذا الهدف في إيجاد نظريات مفسرة (وعلى قدر الإمكان نظريات 
مفسرة حقيقية) أي نظريات توصف الخواص البنيوية المعينة للعالم وتسمح لناء مستعينين بالشروط على 
الحدود» باستنتاج المفاعيل المفسرة. كانت مهمة هذه الفقرة توضيح مفهومنا للتفسير السببي باختصار» 
نناقش هذه المسألة بتفصيل أوسع في الملحق العاشر" من هذا الكتاب» وفي الفقرة 15" من : 
Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
وقد أخذ بتفسيري للتفسير بعض الوضعيين أو الأدويين الذين رأوا فيه محاولة للتخلص من التفسير 
السببي » 3 رأوا فيه الدعوى القائلة إن النظريات المفسرة ليست سوى مقدمات لاستنتاج التنبؤات. 0 
أود القول بكل صراحة إن ما أقصده هو أن اهتمام النظري بالتفسيرء أي باكتشاف النظريات المفسرة» لا 
يمكن اختصاره إلى الاهتمام العلمي -التقني باشتقاق التنبؤات. فاهتمام النظري بالتنبؤات ينبع بالعكس من 
رغبته في معرفة ما إذا كانت نظريته صحيحة آم ie Y‏ ا BE‏ 
إذا كان من الممكن تفنيدها. انظر Lal‏ الملحق العا ” > الهامش رقم )7( والنص من هذا الكتاب. 
)2( يمثل شليك» من بين آخرين» وجهة النظر التى نقف ضدها هنا. فقد كتب يقول: «.. هذه 
الاستحالة. . (والكلام هنا على e‏ هايز نبرغ (Heisenberg)‏ باستحالة التنبؤات ee‏ تعني أنه 
من المستحيل البحث عن هذا النوع من الصيغ». Schlick, Das Problem der Willensfreiheit, p. 155, : Ja!‏ 
انظر Lal‏ الهامش رقم )42( الفقرة 78 من هذا الكتاب. 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific : فى‎ 'VI-IV ولكن انظر الآن الفصول‎ (*4) 
Discovery. ١ 
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dole _ 3‏ القضايا العينيّة والعددية 


“me wee 


وتنتسب كل القضايا العامة التق وكرناها iis‏ النظريات ‘elt «Iya‏ 
إلى القضايا العامة العينية. أما القضايا العامة العددية فهي تكافئ في واقع الأمر 
القضايا الخاصة [أو ترافقات قضايا خاصة] وسنسشير إليها Lal‏ بهذه الصفة. 


لنقارن على سبيل المثال بين القضيتين التاليتين: )0( يصح القول على كل 
الهزازات إن طاقتها لا تقل عن مقدار معين AE)‏ تحديداً) ؛ oe ee)‏ 
كل الناس الأحياء (الذين يعيشوة OM‏ على الأرض) إن أطوالهم lags AB‏ فحت 
مقدار ما (حوالي 2% متراً). هاتان القضيتان هماء بالنسبة للمنطق pre‏ (أو 
المنطق الرمزي (الرياضي)) الذي يعنى بنظرية اللزومات» قضيتان POLS get‏ 
(أو تضمنان شموليان „(Generelle‏ ولكننا نعلق أهمية على الفرق القائم بينهما. فما 
تعلنه القضية Ca)‏ صحيح في كل مكان وزمان» بينما لا ترجع القضية (b)‏ وعلى 
العكس من Ca)‏ إلا إلى صف منته من العناصر فى حيز مفرد من الفضاء-الزمان. 
يمكن استبدال القضايا من هذا النوع» else‏ بترافق من القضايا الفردية» ما دام 
بالإمكان» إذا أتيح الوقت الكافي» تعداد كل عناصر الصف (N)‏ ولهذا 
نتحدث هنا عن العامية العددية. أما القضية Ca)‏ فهي على خلاف ذلك إذ لن يمكننا 
وضعها على شكل ترافق من القضايا الفردية إلا لو فرضنا أن العالم محدود في 
الزمان وأنه لا يحتوي VI‏ على عدد منته من الهزازات. لكننا لن نفرض ne‏ هذا 
القبيل (ولن نأخذ بهذا النوع من الفروض في تعريفنا للمفاهيم الفيزيائية) وإنما 
سننظر إلى القضية (a)‏ كقضية كلية أي كمنطوق عن عناصر لا حد لعددهاء ولا 
يمكنها بالتالي وبطبيعة الحال أن تستبدل بترافق منته من القضايا الفردية. 


يتعارض استعمالنا لمفهوم «القضية الكلية» مع الإدراك الذي يرى بوجوب 
ترجمة كل قضية تركيبية» es‏ إلى ترافق منته من القضايا الفردية. ويلح 


(3) يميز المنطق التقليدي (مثل المنطق الرمزي) بين القضايا الشاملة» والجزئية والفردية. فالقضية 
الشاملة هي منطوق عن كل عناصر صف ما والجزئية منطوق عن جزء من عناصره والفردية عن عنصر 
محدد (عن الفرد) ولا يقوم هذا التصنيف على أساس في منطق المعرفة. وإنما تطور بالنظر إلى تقنية 
الاستدلال المنطقى ولذلك لا يمكننا مطابقة قضايانا العامة Y‏ مع القضايا الشاملة فى المنطق التقليدي 
Yo‏ مع التضمنات الشاملة (أو الصورية) في المنطق الرمزي› انظر الهامش رقم )11( الفقرة 14 من 
هذا الكتاب. * انظر أيضا الملحق العاشر"*» وخاصة الفقرة 15" فى : Popper, The Postscript to the‏ 

Logic of Scientific Discovery. ١ 
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[34] 


[35] 


أصحاب هذا الرأي”/ على أنه لا يمكن أبداً التأكد من صحة قضية عامة عينية» لذا 
فهم يرفضونها استنادا إلى معيار المدلول عندهم أو لاعتبارات أخرى مشابهة. 


وواضح أن إدراك القوانين الطبيعية على هذا النحو الذي يطمس التعارض 
La‏ والقتفابا الخاضة يمل سكل Vid Galileo)‏ 
استخلاص القضايا العامة العددية من القضايا الخاصة طبيعي ومقبول بالنسبة له. 
ولكنه واضح كذلك أن المشكلة المنهجية للاستقراء لن تتأثر بهذا الحل» ذلك أن 
التأكد من صحة قانون طبيعي لا ينجز إلا إذا تثبتنا تجريبياً من كل حدث منفرد 
ينطبق القانون عليه ووجدنا أنه يتفق cane‏ وهو Í‏ مر لا يمكن تنفيذه بطبيعة الحال. 


وعلى أي حال فإن الحجج لا تحل مسألة القضايا العينية والعددية. وهنا 
Lal‏ لا تعالج المسألة إلا بالإثباتات. ونرى أنه من المناسب» آخذين بعين الاعتبار 
الموقف المنهجيء النظر إلى القوانين الطبيعية كقوانين عامة تركيبية أو قضايا كلية: 
ع ل tek ok Si‏ «يوجد من أجل كل نقاط 
الفضاء-الزمان (أو كل نقاط حيز منه). ۰ وسنسمى ي القضايا المرتبطة بحيز ما منته 
من الفضاء-الزمان قضايا خاصة أو فردية. 


سنطبق التمييز بين القضايا الكلية (العينية) والقضايا العامة العددية (أو على 
الأصح القضايا الخاصة) على القضايا التركيبية وحدها. ولكننا نود أيضاً الإشارة 
إلى إمكانية إنشاء تمييز ممائل فى القضايا التحليلية le]‏ سبيل المثال بين بعض 
l esos la‏ 


14 الكليات والمفردات 


te ين‎ jee as, bls | والخاضة‎ UL بين الققنايا‎ pel das, 

الكلي والمفرد. وقد جرت العادة على توضيح هذا التمييز بالاستعانة بأمثلة من 

الشكل : «مستبدا» «كوكب»» AHO‏ هي مفاهيم عامة أو كلية» و«نابليون»» 

«الكوكب الأرضي»» «المحيط ef bY)‏ مفاهيم فردية أو مفردات. وهكذا يبدو 

أن ما يطبع المفردات هو كونها أسماء خاصة أو معرفة بواسطة أسماء خاصة بينما 
يمكن تعريف الكليات من دون استعمال الأسماء الخاصة. 


F. Kaufmann, «Bemerkungen zum Grundlagenstreit in Logik und انظر على سبي المثال:‎ (4) 
Mathematik,» Erkenntnis, 2 (1931), p. 274. 


(5) أمثلة : (a)‏ لكل عدد طبيعي لاحق. (b)‏ يمكن تحليل كل الأعداد بين 10 و20 إلى عوامل 


ما عدا الأعداد 1ل 13 617 19. 
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]36[ ونعتبر هذا التمييز أساسياً : ذلك أن كل تطبيق.للعلم يعتمد على الاستدلال 
من الفرضيات العلمية (التى هى قضايا عامة) على الحالات الخاصة أي على 
التنبؤات الخاصة المشتقة منها. ويجب أن تدخل المفردات في كل قضية خاصة. 


كثيراً ما تظهر مفردات القضايا (الخاصة) العلمية على شكل إحداثيات فى 
الفضاء-الزمان» إذ تعود كل نظمة إحدائيات في الفضاء-الزمان إلى مفرد هو نقطة 
oie Lin‏ النظمة؛ Wee sed‏ فرش ش أو ميلاد المسيح الخ. وهذا يعني أننا أعدنا 
عدا كيرا قفر ما رید من المثردات إلى Masse‏ 


ويمكننا أن نستعمل التعابير التالية كمفردات «هذا (Le‏ «ذلك هناك»» وما 
شابهها من الحركات DIS‏ أو باختصار الإشارات التي وإن لم تكن هي نفسها 
أسماء خاصةء يمكن استبدالها بأسماء خاصة أو بإحداثيات مفردة. إلا أننا قد نفسر 
الكليات بالدلالة على المفردات أولاً وبإضافة تعابير إليها مثل «وما شابه» «إلى 
آخره» تعطيها طابعها Lil isl «ASI‏ نرى هذه المفردات كممثلة لصف يتصف 
بالكلية: ولا شك في Lil‏ نتعلم استعمال المفاهيم العامة» أي تطبيقها على 
المفردات عن طريق هذا النوع من الدلالات: لأن الأساس المنطقي لهذا التطبيق 
a‏ ا ري ار 

ن ترتبط بالمفاهيم الكلية إما بعلاقة عنصر بصف أو بعلاقة صف جزئي بصف. 
en‏ 
(وهو مفرد) وحسب وإنما هو أيضاً عنصر من صف الثدييات (وهو NS 5 (AS‏ 
فينا صف جزئى من صف كلاب النمسا (وهو مفرد)» ليس هذا فحسب وإنما صف 
جزئي من صف الثدييات (الكلي) Lal‏ 


قد يقود استعمال مفهوم الثدييات كمثل على الكليات إلى سوء للتفاهم» OY‏ 

الاستعمال اللغوي العادي y‏ يميز تمييزا متواطئا OLAS‏ مثل لبون» کلب» الخ: 

هل يجب فهمها كمفردات أو ككليات؟ يتوقف الأمر على ما نصفها به» فهي قد 

تشير إلى أصناف من الحيوانات التي تعيش على سطح كوكبنا (إلى مفردات) أو إلى 
أجسام مادية ذات صفات محددة معطاة (عامة). ويصح الشيء نفسه على مفاهيم 

]37[ ك «مبسترة»ء «نظمة (Linné) a)‏ (اسم (Se‏ أو «اللاتينياتية» طالما نستطيع حذف 


(6) وعلى العكس فإن وحدات القياس التي أثبتت في البداية بواسطة المفردات (دوران الأرض = 
المتر العياري في باريس) تعرف الآن مبدثياً بالكليات بطول الموجة أو بالتردد للضو للضوء وحيد اللون الصادر 
عن ذرات معينة وفي شروط معينة. 


08 


الأسماء الخاصة التى تشير إليها of)‏ على العكس إذا استعملت هذه الأسماء فى 
١ 1 es)‏ 
التعريف) 


توضح هذه الأمثلة والشروح ما نعني بالكلي والمفرد. ولو طلب منا إعطاء 
تعريف لوجب القول (من قبيل ما قلناه أعلاه) : مفهوم المفرد هو مفهوم لا يمكن 
الاستغناء فى تعريفه عن الأسماء الخاصة أو عما يكافئها من الدالات والإشارات. 
أما إذا أمكن حذف الأسماء الخاصة من التعريف (بعد استعمالها مباشرة) فالمفهوم 
كلي. ومع ذلك فقد لا تكون لهذا التعريف قيمة OY‏ كل ما فعله هو إرجاع مفهوم 
المفرد إلى مفهوم الاسم الخاص (أي إلى اسم شيء مادي مفرد). 


قفد eh‏ لامكا نا eo T‏ كنات ag‏ داك انل ai‏ 
حد بعيد الاستعمال اللغوي العادي. ونرى أنها طريقة لا غنى عنها إذا أردنا تجنب 
طمس الفرق بين القضايا الكلية والقضايا الخاصة. (وهناك فرق ممائل LLS‏ بين 
المشاكل الكلية ومشكلة الاستقراء). ولا يمكن أن يكتب النجاح لمحاولة تمييز 
المفرد بخصائص وعلاقات تطبعه ظاهرياً ولكنها خصائص وعلاقات للكلي : : فنحن 
بهذا لم نميز مفرداً بحد ذاته وإنما الصف الكلي لكل المفردات التي ينطبق عليها 
هذا التعيير ولن يقير فى الآمن شن Ler‏ في ذلك امال التحديد ال كات 
الزماني OC ASI‏ لأن السؤال Le‏ إذا كانت توجد مفردات تستجيب للتمييز 
بواسطة الكلي» وكم ote‏ هذه المفردات إن وجدت» يبقى سؤالاً مفتوحاً. 


وكذلك لن يكتب النجاح لتعريف الكليات انطلاقاً من المفردات. لقد أهمل 
هذا الأمر فى غالب الأحيان نظراً للاعتقاد السائد بإمكانية القفز من المفرد إلى الكلى 
عن طريق «التجريد». وترتبط وجهة النظر هذه بمنطق الاستقراء وبالقفز من القضايا 
الخاصة إلى القضايا العامة فيه. ولا يمكن إنجاز أي من هذين الإجراءين منطقيا“. 
صحيح أنه من الممكن بهذه الطريقة ة الصعود إلى صفوف من المفردات ولكن هذه 


)5 *) يمكن تعريف مبستر بأنه معالج وفق إرشادات لويس باستور (أو ما شابه) أو بأنه مسخن إلى 
he Ea‏ لو لف فالتعريف الأول يعطي للكلمة مفهوماً 

)7( إن Suse er‏ المفردة التي ترجع إلى كلمات dele‏ فهي تنطبق على 
we e‏ 


أ وهو aren‏ مفهو 1 مفرد. 


99 


الصفوف لا تزال مفاهيم مفردات معرفة بواسطة أسماء خاصة. (مثال على هذه 
الصفوف› «جنرالات نابليون»» «سكان باريس»» إنها مفاهيم مفردات). وكما Sp‏ 
فإنه لا علاقة إطلاقا للتمييز بين الكلي والمفرد بالتمييز بين الصف والعنصر : يمكن 
لكل من الكليات والمفردات أن تكون صفوفاً أو عناصر من صفوف. 


ولذا فإنه لا يمكن إزالة التفريق بين المفاهيم المفردة والمفاهيم العامة بأن 
نقول مع کارناب «. . إن هذا التفريق لا يقوم على أساس لأنه . تمكو لكل امنا 
النظر إلى أي مفهوم كان كمفهوم مفرد أو كمفهوم عام بحسب وجهة نظره». يحاول 
كارناب دعم رأيه بالإثبات التالي «. . أن ما يسمى بالمفاهيم المفردة (تقرياً) هي 
le ade‏ . ولقد of Ly‏ هذا صحيح LUS‏ ولكنه 


pf Stel بن‎ EHE TEE 

rn 
مناسب. لأنه لا يمكن إيضاح المسائل بهذه الطريقة» وأكثر من ذلك فهي تسد‎ 
المنافذ إلى المسائل ولا تتيح رؤيتها. ولا يختلف الأمر هنا عما هو عليه في‎ 


Rudolf Carnap, Der logische Aufbau der Welt, p. 213. (9)‏ 
(إضافة أثناء طباعة الكتاب عام 1934 يبدو أن التفريق بين الكليات والمفردات لم ينجز في كتاب: 
Rudolf Carnap, Logische Syntax de Sprache,‏ 
كما لم يعبر عنه في «لغة الإحدائيات» التي أنشأها كارناب. كان من الممكن الاعتقاد أنه يمكن تفسير هذه 
الإحداثيات على أنها مفردات نظراً لأنها إشارات من الطراز الأدنى (خاصة وأن كارناب يستعمل نظمة 
للإحداثيات معرفة بالاستعانة بالمفردات» انظر ص 11 من: المصدر المذكور. ولكن هذا التفسير لا يستقيم إذ 
كتب كارناب ص 87 [وص 114] من المصدر المذكور أنه فى اللغة التى يستعملها «... كل التعابير من الطراز 
الا اهو Wades‏ ورد Gls‏ أنها dus‏ على ما يمك ete eal‏ ف هت ال حاو ا 
tote‏ غير المعرفة ل بيانو (Peano)‏ انظر ص 31 و36 من: المصدر المذكور. ومن هنا يتضح أنه لا يجب 
النظر إلى الإشارات العددية التى تظهر كإحدائيات على أنها أسماء خاصة أو إحداثيات فردية Lily‏ على أنها 
كليات. (إنها «مفردات» بمعنى محول فقط). انظر الهامش رقم (5)» (ط)ء الفقرة 13 من هذا الكتاب. 

(10) وكذلك التفريق الذي يقوم به كل من روسيل ووايت هيد بين الفردي (أو الجزئي) من جهة 
والكلي من جهة أخرى» بعيد كل البعد عن التفريق الذي أدخل هنا ب بين المفرد والكلي. Ce‏ 
روسيل إن في الجملة «نابوليون جنرال فرنسي» «نابوليون» فرد كما هو عليه الحال عندنا ‏ إلا أن «جنرال 
فرنسي » كلي. وعلى العكس ففي الجملة «الآزوت ليس معدناً» «ليس معدناً» كلي - كما هو الحال bos‏ - 
بينما «الآزوت» فرد. كما أن «التوصيفات» (Descriptions)‏ لا تقابل مفهوم المفردات عندنا لأن «صف نقاط . 
جسمي»» على سبيل المثال» هو مفهوم مفرد عندنا إلا أنه لا يمكن تمثيله بتوصيف. انظر: 


A. N. Whitehead and Bertrand Russell, Principia Mathematica, vol. 1, 2°“ ed. (London: Cambridge 
University Press, 1925), Introduction to the Second Edition, II.1, pp. xix f. 
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[38] 


التفريق بين القضايا العامة والخاصة: وليست أدوات اللوجيستيك أكثر فعالية فى [39] 
معالجة مسألة ما هو عام مما عليه في معالجة مشكلة الاستقراء''. 


5 القضايا الكلية والقضايا الوجودية 


لا يكفى أن نميز القضايا العامة بقولنا إنها القضايا التى لا تظهر فيها مفردات. 
فإذا استعملنا كلمة «غراب» ككلمة als‏ فإن الجملة OW‏ کل غراب أسود» هى جملة 
كلية أيضاً. وقد تظهر في جمل عديدة أخرى كليات من غير أن نسميها قضايا كلية 
ومنها على سبيل المثال «إن غرباناً كثيرة tole pw‏ أو «توجد غربان سوداء». 

نقول عن القضايا التي تقع فيها كليات فقط إنها قضايا كلية. نضع إلى جانب 
لقن اكد al‏ ا > على وجه الخصوص LLAS‏ من الشكل «يوجد 
غراب أسود» نسميها قضايا كلية يوجد أو قضايا كلية وجودية. 

يتضمن نفي قضية كلية» قضية كلية وجودية والعكس بالعكس. فالقول على 
سبيل المثال إن «ليس كل الغربان سوداء» يكافئ القول إنه #يوجد غريان غير 
Weld gw‏ 

وبما أن لكل نظريات العلوم الطبيعية» لكل قوانين الطبيعة» الشكل المنطقي 
للقضايا العامة فإنه من الممكن التعبير عنها على شكل نفي لقضايا كلية وجودية 
أي على شكل قضايا «لا يوجد» وهكذا يمكن التعبير عن قانون انحفاظ الطاقة كما 
هو معروف بالقول إنه «لا توجد آلة مستديمة الحركة» أو التعبير عن فرضية الكم 
الكهرباء ئي الأولي بالقول إنه «لا توجد شحنة كهربائية ليست عدداً صحيحاً من 
المرات الكم الكهربائي الأولي». 

وهكذا نرى بوضوح أنه من الممكن استيعاب القوانين ¿ الطبيعية كمحظورات 


(11) ولا يمكن التعبير كذلك في نظمة روسيل وايت هيد عن الفرق بين القضايا الكلية والخاصة. 
وليس صحيحاً أن ما يسمى #بالتضمنات الصورية» أو «التضمنات الشمولية» هي قضايا عامة (كلية) لزوماً. 
وأكثر من Ad‏ يمكن وضع أي قضية فردية على شكل تضمن شمولي» ويمكن على سبيل المثال أن 
نضع الجملة ولد نابوليون في كورسيكا على الشكل [px > N: x] (x)‏ أو بالكلام: من أجل كل قيم × 
يصح: إذا كان x‏ يتطابق مع نابوليون فإن × ولد في كورسيكا. 
ويكتب التضمن الشمولي: (FO) >- © HO) OO)‏ حيث يمكن قراءة الإشارة الكلية x‏ على النحو التالي: 
«يصح من أجل كل قيم OK 1K‏ و×؟ فهي قطع قضايا أو «دالات منطوقات» Wee)‏ × ولد في كورسيكا دون 
القول من هو x‏ هي دالة منطوق قد تكون الحقيقة أو البطلان)؛ أما الرمز -> فيجب أن يقرأ إذا صح 
كذا... فيصح كذا... يمكن أن نسمي المنطوق السابق gx‏ «المقدمة الشرطية» و×؟ «دالة المنطوق التالي» 
أو #المحمول»» والتضمن الشمولي )0( )000 £00( يثبت أن كل قيم × التي تستجيب ل ox‏ الشرطية 
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إنها لا تدعي أن شيئاً ما موجود وإنما عدم وجود شيء ما. وهذا بالتحديد ما 
يجعلها قابلة للتفنيد: فإذا اعترفنا بقضية خاصة» ترفع الحظر بأن تدعي بوجود 
اسيرورة ممنوعة» (بوجود جهاز» فى مكان ماء ذي حركة مستديمة مثلا) فإننا 
ندحض بذلك القانون الطبيعي ذا العلاقة. 


وعلى العكس من ذلك op LLG‏ القضايا الوجودية غير دحوضة» غير ALG‏ 
للتفنيد: لا يمكن لأي قضية خاصة (قضية قاعدية) أن تتناقض منطقياً مع قضية كلية 
وحودة يكل A‏ (لا يمكن إلا لقضية كلية أن تتناقض مع قضية 
من هذا النوع). ولذلك وانطلاقاً من معيار الحد الفاصل الذي وضعناه o‏ فإننا سنقول 
عن القضايا الكلية الوجودية إنها غير تجربية وميتافيزيائية. قد يبدو هذا التمييز غير 
مناسب للوهلة الأولى وأنه لا يتفق مع إجراء ءات العلوم التجربية: إذ يمكن للمرء أن 
يعتر ض › وهو على حق› قائلاً إن هناك نظريات ist‏ شكل قضايا وجودية؛ وأن 
يعطي Ya‏ على ذلك الجدول الدوري للعناصر الذي يقضي بوجود عناصر ذات 
عدد ذري معين. . ولكننا إذا أردنا التحقق من فرضية وجود عنصر ذي عدد ذري معين 
ob‏ هذا يتطلب أكثر بكثير من مجرد قضية كلية: يوجد. era‏ ا 
2 (هافنيوم) لم يكتشف عن طريق قضية كلية وجودية OOD jae‏ وقد بقي مجهولاً 
إلى أن نجح بور (Bohr)‏ بالتنبؤ ببعض خواصه. ونظرية بور واستتباعاتها التي أدت 
إلى اكتشاف هذا العنصر ليست قضايا وجودية وإنما قضايا كلية. وهكذا نرى أن 
نعتنا للقضايا الوجودية المعزولة أو الوحيدة- -باللاتجربية» نظرأً لعدم قابليتها 
للتفنيد» اس ا في واقع الأمر كما أنه يوافق الاستعمال اللغوي. وهذا ما 
سيتأكد أيضاً في نظريتنا حول منطوقات الاحتمال ومراقبتها التجربية”'. 


ليست القضايا الككلية مقيدة فى الفضاء-الزمان» ويستحيل إرجاعها إلى نظمة 
aw oe‏ و تعد Wily‏ القضانا الكلة Soe‏ غير تارلة اليو لذ 
يمكن تفتيش العالم بأسره للبرهان على عدم وجود شيء ما. وكذلك الأمر بالنسبة 
للقضايا الكلية الأخرى التى لا يمكن التأكد من صحتها : إذ يجب فى هذه الحالة 
أيضاً تفتيش العالم بأسره كي نستطيع القول بعدم وجود شيء ما. إلا أن هذين 
النوعين من القضاياء الوجودية منها والكلية قابلان للبت وحيد الجانب: إذا ما 


(6*) لقد أهمل النقاد فى غالب الأحيان ما يلى: تتميز القضايا الوجودية «الوحيدة» أو «المعزولة» 
وحدها بعدم قابليتها للتفنيد ولكن من الممكن أن تحتوي نظمات نظرية قابلة للتفنيد على قضايا عديدة من 


)12( انظر الفقرتين 66 و68 من هذا الكتاب. 
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[40] 


[41] 


ثبت لدينا أن «شيئاً ما موجود» هنا أو هناك فقد تأكدنا من صحة قضية يوجد أو 
فندنا قضية كلية. 

ولعل عدم التناظر الذي تعرضنا له في الفقرة 6 قد أصبح أقل إشكالية الآن. 
لأن قابلية التفنيد وحيدة الجانب للقضايا العلمية التجربية لا تفرض أي عدم تناظر 
فى الارتباطات المنطقية حيث يسود التناظر التام : فالقضايا الكلية والقضايا 
الوجودية مبنية على نحو متناظر ومعيار الحد الفاصل وحده'”' هو الذي يرسم 
الخط المؤدي إلى عدم التناظر. 


16 النظمات النظرياتية 


إن التحول المستمر لنظريات العلوم الطبيعية ليس ظاهرة عرضية في نظرنا 
وإنما طابع مميز للعلم التجربي. ولذا فلن نجد بصورة عامة إلا فروعاً جزئية من 
العلم deb‏ مؤقتاً في أغلب الأحيان» شكل نظمة تامة ومتسقة. ومع ذلك تخضع 
هذه النظمة إلى الإشراف عادة ويمكن تفحصها في مختلف نواحيها وفي SAN‏ 
بين هذه النواحي؛ ويفترض كل فحص صارم للنظمة أن النظمة في وضعها الحالي 
متسقة ومغلقة إلى حد يجعل من إدخال أي فرضية جديدة فيها تعديلا لها وإعادة 
نظر فيها. 

ولهذا يسعى المرء إلى إعطاء النظمة شكلاً نسقياً منضبطاً » شكلاً موضوعاتياً 
على نحو ما فعله هيلبرت على سبيل المثال في بعض فروع الفيزياء النظرية: وضع 
كل الفرضيات في عدد محدد من الموضوعات (أو المسلمات: دون الادعاء بطبيعة 
الحال بحقيقة ما تتضمنه هذه المسلمات) على رأس النظمة النظرية ثم نشتق منها 
كل قضايا النظمة الأخرى» إما بالطرق المنطقية المحضة أو بالتحولات الرياضية. 


ونقول عن نظمة نظرياتية إنها أخذت الشكل الموضوعاتى إذا أعطينا عدداً 
من القضاياء الموضوعات المستوفية للشروط الأساسية الأربعة التالية: يجب أن 
تكون نظمة الموضوعات أ) خالية من التناقض» ويكاف IP,‏ هذا الشرط استحالة 
اشتقاق أي قضية اعتباطية من نظمة الموضوعات ب) أن تكون الموضوعات 

)°7( يجب ألا Ks‏ كلمة «وحده» أكثر مما تستحق. فالمسألة في غاية البساطة. فإذا كان ما يميز 
العلم التجربي هو النظر إلى القضايا الخاصة كقضايا فحص Op‏ منشأ عدم التناظر هو أن القضايا الكلية قابلة 
للتفنيد فقط بالنسبة للقضايا المخاصة»ء والقضايا الوجودية قابلة للتأكد من صحتها فقط بالنسبة لهذه القضايا 
الخاصة. انظر أيضاً الفقر 223 من: Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 


)13( انظر الفقرة 24 من هذا الكتاب. 
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مستقلة بعضها عن بعض› أي أن لا تتضمن الموضوعة أي منطوق يشتق 
من الموضوعات الأخرى (يجب أن نسمي موضوعة كل قضية أساسية يستحيل 
اشتقاقها فى داخل النظمة). أما فى ما يتعلق بعلاقة الموضوعات بقضايا 
النظمة النظرياتية يجب ج) أن تكون نظمة الموضوعات كافية لاستنتاج كل 
قضايا النظمة النظرياتية د) أن تكون لازمة أيضا أي أنها لا تتضمن أي قضية لا 
طائل Pa‏ 


ومن الممكن دوما في نظمة وضعت على شكل موضوعاتي تفحص العلاقات 
جزئية من النظرية على نظمة جزئية من الموضوعاتء أي عمًا إذا كانت تشتق من 
هذه النظمة الجزئية من الموضوعات” '. إن هذا الأمر هام في مسألة قابلية التفنيد 
لأنه يرينا كيف يمكن ألا يؤثر تفنيد قضية مستنتجة Je N‏ قسم من نظمة 
الفيزيائية» وعلى الرغم أنها ليست dds‏ على شكل موضوعاتي بصورة عامة» بين 
مختلف الموضوعات» واضحة إلى حد يسمح لنا بالبت في القسم من هذه 
SN cole gd gal‏ يه PLN‏ 


17 إمكانات تفسير نظمة موضوعاتية 


لن نناقش هنا الإدراك العقلانى التقليدي الذي ينظر إلى موضوعات نظمة 
ماء الهندسة الإقليدية على سبيل المثالء على أنها «ظاهرة للعيان مباشرة»» على 


أنها «واضحة بحد ذاتها» ويجب الأخذ بها لأنها كذلك. ونكتفي بالإشارة إلى أننا 


لا نشاطر هذا الرأي. ونرى أنه يمكن القبول بنوعين مختلفين من التفسير للنظم 
الموضوعاتية: (أ) يمكن اعتبار الموضوعات كإثباتات أو (ب) اعتبارها كفرضيات 


Just المتطلبات الأربعة» وبالفقرة القادمة» كارناب على سبيل‎ eig انظر فى ما يتعلق‎ )14( 
Rudolf Carnap, Abriss der Logistik: Mit bes. Berücks d. وعرضه المختلف إلى حد ما عن عرضنا:‎ 
Relationstheorie u. Ihre Anwendgn, Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffaussung; 2 (Wien: J. 
Springer, 1929), pp. 70 ff. 

)15( سنتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر فى الفقرات 163 664 77-753 من هذا الكتاب. 
)8*( سأعو د إلى هذا المو ضوع بالتفصيل فى : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific‏ 
Discovery, 1‏ 


وخاصة الفقرة 22" منه. 


14 


[42] 


[43] 


)1( تضع الموضوعات عندما تأخذها كإثباتات أسس استعمال المفاهيم 
الواردة فيها. فهي التي تعين ما تنطق به هذه المفاهيم وما لا تنطق به. ولذا فقد 
جرت العادة على القول إن الموضوعات إنما هي تعاريف ضمنية للمفاهيم الواردة 
فيها. ونريد توضيح هذا التفسير بالاستعانة بالتمائل القائم بين نظمة موضوعات 
ونظمة معادلاات غير متناقضة. 


فنظمة المعادلات تثبت بشكل ما المتغيرات الواردة فيها. وحتى إن كانت 
نظمة المعادلات غير كافية لإعطاء حل وحيد فإنها لا تسمح بأن نستبدل بالمتغيرات 
أي تركيبة من القيم؛ إنها على العكس من ذلك تميز صفاً من نظم القيم كصف 
cil petted J polis‏ وتسعدتي ghey alla‏ فس الجر يمكها المي ين 
نظمة مفاهيم كنظمة مقبولة ونظمة أخرى غير مقبولة بفضل «معادلة المنطوقات». 
ونحصل على معادلة المنطوقات من دالة المنطوقات”؟'' وهى قضية غير كاملة ترك 
فيها فراغ أو فراغات. BB‏ قلنا مثلاً إن الوزن الذري لأحد نظائر × هو 65 أو أن: 
ر + × = 12» فستتحول دالة المنطوقات إلى قضية عندما نبدل الفراغين × ور بقيم 
ما وهذه القضية صحيحة أو باطلة بحسب القيم التي بدلنا الفراغين بها. فالقضية 
ace gale TS‏ بدلا في كل 
الحالات الأخرى. تنتج معادلة المنطوقات عندما نثبت في دالة المنطوقات القيم 
التي تجعل منها قضية صحيحة. ones‏ ا Sips‏ عرفا ا 

من القيم المقبولة» أي صف القيم التي تحققها. والشبه واضح بين هذه المعادلة 
والمعادلة الرياضية: إذا نظرنا إلى مثلنا الثانى على أنه معادلة منطوقات وليس دالة 
Gly ol col pace‏ هذه معاد راف المي tyes)‏ قله 


ولما كنا نستطيع اعتبار المفاهيم الأساسية غير المعرفة في نظمة موضوعات 
كفراغات فإننا نستطيع بالتالي النظر إلى نظمة الموضوعات كنظمة من دالات 
المنطوقات. وتتحول هذه الأخيرة إلى نظمة معادلات منطوقات عندما نثبت 
مجموعة قيم نستبدل الفراغات بها بحيث تستجيب لنظمة الدالات. ونكون بهذا 
الشكل قد عرفنا ضمنياً صفاً من نظمات المفاهيم. ويمكننا القول إن كل نظمة 
مفاهيم تتوافر فيها شروط نظمة الموضوعات هي «منوال» لهذه النظمة. 


يمكننا التعبير عن تفسير نظمة الموضوعات كنظمة تعاريف ضمنية أو 
)16( انظر الهامش رقم (11). الفقرة 14 من هذا الكتاب. 
(9*) انظر الهامش التالي رقم (10*). 
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(متواضع عليها) بقولنا: لا يسمح باستبدال نظمة الموضوعات إلا Pl‏ 
ونحصل عندما نستبدل النظمة بمنوال على نظمة قضايا تحليلية (لأن القضايا 
صحيحة بالتوافق). ولا تصلح نظمة موضوعات مفسرة على هذا الشكل أن تكون 
نظمة فرضيات في العلوم الطبيعية بحسب ما نراه لأنها غير قابلة للدحض نتيجة 
تفنيد القضايا المستتبعة منهاء فكل هذه القضايا المستتبعة تحليلية لزوماً. 


(ب) كيف يمكننا والحالة هذه أن نفسّر نظمة موضوعات كنظمة فرضيات 
علمية تجربية؟ جرت العادة على القول إنه يجب النظر إلى الإشارات الواردة فى 
gene‏ كلها بلك هة وغ 
يمكن تفسير مفاهيم الهندسة كالخط المستقيم والنقطة بالشعاع الضوئي وبتقاطع 
الخيوط. وهكذا يمكن الظن أن قضايا نظمة الموضوعات قد أصبحت منطوقات 
عن مواضيع تجربية أي قضايا تركيبية. 


يؤدي هذا التفسير» وإن بدا واضحاً للوهلة الأولى» إلى صعوبات ترتبط 
بمشكل القاعدة. ذلك أن إعطاء تعريف تجربي لمفهوم ما أمر أبعد ما يكون عن 
الوضوح. فكثيراً ما يقال «تعاريف المالحق» ويقصد بذلك: نسب معنى تجربي 

محدد للمفهوم وذلك بأن يقرن بمواضيع معينة من العالم الواقعي وأن ينظر إليه 
كرمز لهذه المواضيع. إلا أن الواضح هو أن الإشارة إلى «المواضيع الواقعية» لا 
يقع إلا باستعمال المفردات كأن نشير إلى الموضوع ونعطيه اسما اه 
ماء باسمه Wee‏ الخ. ولكن المفاهيم التي نلحقها بنظمة الموضوعات هي كليات 
لا تعرفها الإشارات التجربية أو الإلحاقات أو ما شابه ذلك وإنما تعرف صراحة 
بواسطة كليات أخرى وحسب وإلا تبقى غير معرفة» cling‏ كليات من دون تعريف 
أمر Y‏ مفر care‏ وهنا مكمن الصعوبة: يمكننا Gas‏ استغها ل فده المفاهيم غير 
المعرفة بالمعنى غير التجربي (أ) أي استعمالها كمفاهيم معرفة ضمنياً وبهذا تصبح 
النظمة تحصيل حاصل. ولا يمكننا التغلب على هذه الصعوبة إلا عبر قرار منهجي 
يقضي بعدم استعمال المفاهيم غير المعرفة على هذا النحو. وسنعود مرة أخرى إلى 
هذه النقطة في الفقرة 20. 


لنؤكد هنا على أمر واحد وهو أنه من الممكن lags‏ عزو المفاهيم الأساسية 
موضوعاتية ما وبين نظمة أسماء هذه المواضيع التي يمكن وضعها في نظمة الموضوعات (والتي تجعلها 
UL, line‏ إعطاء اسم «منوال» إلى نظمة المواضيع وحدها. ولهذا فقد أكتب اليوم «لا يسمح 


باستبدال النظمة الموضوعاتية إلا بأسماء المواضيع التي تمثل المنوال؟. 
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[44] 


[45] 


a e oe gee‏ الفيزياء Wee to‏ تكسي 
هذه الإمكانية أهمية خاصة عندما 5 we re a are‏ 
en T‏ 

النظمة الجديدة Glew Yb‏ بالمفاهيم الواردة فى النظمة القديمة. 


18 - مستويات العامية. ال «Modus Tollens’‏ 


يمكن التمييز في نظمة نظرياتية ما بين القضايا بحسب مستوى عاميتهاء فأعم 
القضايا هي الموضوعات التي تشتق منها قضايا أقل عامية منها. وتأخذ القضايا 
التجربية العامة التي تشتق منها قضايا أقل عامية منها طابع الفرضية lege‏ بمعنى أنها 
تفند إذا أمكن تفنيد قضية أقل عامية مشتقة منها. ولكن هذه القضايا الأقل عامية في 
النظمة الاستنتاجية فرضياً تبقى قضايا عامة بحسب تحديد المفاهيم الذي أعطيناه. إلا 
أن الطابع الافتراضي لهذه القضايا ذات المستوى الأقل عامية لم ot‏ في كثير من 
الأحيانء وهكذا فقد كتب ماخ" عن نظرية فورييه (Fourier)‏ في النقل الحراري 
مسمياً إياها «النظرية الفيزيائية النموذجية» لكونها «لم تبن على الفرضية وإنما على 
الواة قع Md pe yo!‏ أما ما يسميه ماخ واقعاً فهو الجملة التالية OP‏ نسبة تغير الفرق في 
و مع الزمن (إن سرعة الفرق) متناسبة مع هذا الفرق شريطة أن يبقى 
طفيفاً». وهي قضية كلية لا يمكن لأحد الشك في طابعها الافتراضي. 


وتن al‏ القول إن dole LEW‏ طابعا افتراضا إذا ol‏ الاشتقاق 
منهاء بالاستعانة بالنظمةء قضايا تالية يؤدي تفنيدها إلى إمكانية تفنيد القضية 
الخاصة نفسها. 

يمكننا عرض مسألة الاستعباعات المفندة التى نتحدث عنها هناء والتى تعنى 
أن نخلص إلى تفنيد نظمة ما من تفنيدنا لقضية مستتبعة مشتقة منها ‏ وهو 
ال Modus Tollens‏ في المنطق التقليدي ‏ على النحو ee ol‏ 


Ernst Mach, Die Principien der Wärmelehre (Leipzig: J. A. Barth, 1896), p. 115. (17)‏ 
CID‏ أود التنويه فيما يتعلق بالرمز -> المستعمل في هذا المقطع وفي مقطعين قادمين EN‏ 
الهامش رقم (7 0 الفقرةٍ 5 والهامش رقم )10*(« الفقرة 36 من هذا الكتاب) بما يلي : عندما كتبت 
هذا الكتاب لم يكن واضحاً لدې الفرق بين 8 ate‏ (إن.. ف والمسماة أحياناً التضمن المادي وهو 
abl‏ يوقم في USS‏ [سنعبر عنها: إذا.. .. (المترجم)]ء وبين القضية عن قابلية الاشتقاق (أي 
المنطوق القائل: إن. u‏ تاليها) وقد أعلمني 


الفرد تأرسكي (A. Tarski)‏ بهذا الفرق بضعة أشهر بعد صدور هذا الكتاب. ٠.‏ ومع أن هذه المسألة y‏ تلعب = 
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لتكن م قضية تالية لنظمة قضايا er‏ قد تتألف من نظرية ومن شروط على 
الحدود (لن نميز هنا بين النظرية والشروط على الحدود بهدف التبسيط). يمكننا أن 
نرمز إلى علاقة الاشتقاق (علاقة التضمن التحليلي) بين 1و« ب٤‏ > 
ونقرأ 1 تتضمن lp‏ نفرض أن م باطلةء BN ws dala ae‏ والآن نظراً 
لكون t‏ +م ولفرضنا م نستخلص ‏ أي نعتبر أن + قد فندت. نشير إلى ترافق 
قضيتين (إلى ادعاءين متزامنين) بنقطة بينهما Coa Oe Lisa,‏ :ان نكتب الاستتباع 
المفند على الشكل p. (pe t)]‏ >۲ فنقول إذا كانت م مشتقة من t‏ وكانت م 
باطلة فإن + باطلة أيضاً. 
a a E‏ ل ee)‏ ا ل P‏ 
الشروط على الحدود) التي اشتقت ت منها م المفندة وهكذا لا يمكن الادعاء أن 
التفنيد يمس أو لا يمس قضية منفردة ما من النظمة. ولا يمكن إلا في حالة استقلال 
p 3‏ عن جزء من النظمة القول إن هذا الجزء لا Pl‏ يرتبط بهذا الأمر 
أيضاً التفنيد المؤدي بنا في ظروف معينة وبالاستعانة بمستويات العامية إلى إدخال 
فرضية جديدة مثلاً نرجع التفنيد إليها : إذا تأكدنا جيداً من صحة نظرية ما ووجدنا 
أن هذه النظرية تبقى صحيحة فيما إذا اشتقت استنتاجياً من فرضية جديدة أعم فإننا 
نبحث عن تفنيد هذه الفرضية قبل كل شيء عن طريق النتائج المترتبة عليها والتي لم 
نتحقق منها بعد. وفي حالة تفنيد إحدى هذه النتائج فإن الفرضية الجديدة وحدها 
a La‏ 
التفتيش عن فرضية أخرى أعم من فرضيات النظرية””' 


= دوراً هاماً في إطار هذا الكتاب فإننا نرى ضرورة الإشارة إلى اللبس. عالجت هذه المسائل بالتفصيل في : 

Karl Popper, «New Foundations for Logic,» Mind, 56 (1947), pp. 193 ff. 

)18( ولكن هذا لا يعلمنا شيئاً عن مسؤولية القضايا المتبقية في النظمة الجزئية ا في تفنيد م (غير 

المستقل عنها) وبالتالي لا نعلم أياً من القضايا نعدل bly‏ نبقيه على حاله Y)‏ نتكلم هنا على القضايا 

المتعارضة) وغالباً ما يتوقف الأمر على غريزة الباحث (والمجرب المختص) لتعيين القضايا التي يمكن 

الإبقاء عليها في t‏ والقضايا التي يقتضي تعديلها las:‏ ما يشكل pus‏ القضايا غير المؤذية Lp‏ 

(لاتفاقها التام مع عاداتنا الفكرية) الخطوة الحاسمة (كتعديل آنشتاين لمفهوم التآني). 

(19) انظر أيضا الملاحظات المتعلقة «بشبه الاستقراء»» الفقرة 85 من هذا الكتاب. 
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[47] 


الفصل الرابع 


فابلية التفنيد 


سنتفحص إمكانية تطبيق معيار الحد الفاصل الذي وضعناه على النظمات 
النظرياتية» مفترضين وجود LLAS‏ خاصة (قضايا قاعدية) ALL‏ للتفنيد» وهو ما 
سندرسه فيما بعد وسيقودنا LIAS‏ مع مذهب المواضعة إلى إثارة المسائل 
المنهجية في البدء — وسنحاول من ثم تمييز الخواص المنطقية لنظمات القضايا 
القابلة للتفنيد وفق الأسس المنهجية التي افترضناها. 


9 المعارضات المواضعية 


ينعن shar dill ALG sleek LoL oY‏ الطابعالعلي rel‏ 
E‏ ينين ope Lal cel ae‏ قبل ai) nel‏ الاه 7 sa;‏ 
أتيحت لنا فرصة الحديث باختصار عن هذه الاعتراضات (فى الفقرات 6» cll‏ 
„Je 17‏ شيل ENT‏ العودة الها واف هان قرب 


تنطلق الفلسفة المواضعية على ما نظن من انبهارها أمام بساطة العالم التي 
تكشفها لنا قوانين الطبيعة. وستبدو هذه البساطة عجيبة وغير مفهومة في نظر 
المواضعيين لو أخذ بوجهة النظر الواقعية التى ترى فى القوانين الطبيعية البساطة 


(1) أكبر ممثلي هذا الاتجاه بوانكاريه ودوهيمء وحالياً دينكلر؛ لنشر إلى الكتابات التالية من بين 
الكتابات الكثيرة له: Hugo Dingler: Das Experiment: Sein Wesen und sein Geschichte (München: E.‏ 
Reinhardt, 1928), and Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophie (München:‏ 
E. Reinhardt, 1926).‏ 


يجب عدم الخلط بين الألماني هوغو دينكلر والإنكليزي هيربرت دينكل (Dingle)‏ . والممثل الأول 
للمواضعة في العالم ip Sle ISI‏ هو إيدينكتون (Eddington)‏ . يجب الإشارة هنا أيضاً إلى أن دوهيم 
ينكر إمكانية القيام بتجربة حاسمة لأنه يرى فيها تحققاً بينما أدعي أنها ممكنة لأني أرى فيها مفندة 
حاسمة. aha)‏ ديعي و النظرياتية Us‏ هي الوحيدة التي يمكن دحضها. إلا أن عدم 
التناظر د بين التحقق والتفنيد لم ي يتضح له على ما يبدو وهذا ما أثر على مناقشته للتجربة الحاسمة). 
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الداخلية لعالم مليء» بحسب مظهره الخارجي» بكل أشكال التنوع. وقد حاولت 
مثالية كانط تفسير هذه البساطة بالقول إن عقلنا وإدراكنا هما اللذان يفرضان 
القوانين على الطبيعة. وكذلك المواضعيون فهم يعيدون البساطة وبتصميم أشد إلى 
إبداع عقولنا. إلا أن هذه البساطة ليست تعبيرا عن قوانين عقولنا في نظرهم فالطبيعة 
ليست بسيطة ولكن قوانينها بسيطة وهي قوانين أبدعناها نحن بحرية» اخترعناها 


. وأثبتناها. وليست العلوم الطبيعية بالنسبة للمواضعي صورة العالم Lally‏ هي بناء 


تجريدي. وليست خواص العالم هي التي تحدد هذا البناء ولكن البناء هو الذي 
يحدد خواص عالم مفاهيم مصطنع خلقناه بأنفسنا وعرفناه ضمنياً بواسطة القوانين 
الطبيعية التى وضعناها. ولا يتحدث العلم إلا عن هذا العالم. 


ولا يمكن GY‏ رصد تفنيد قوانين الطبيعة التى يتصورها مذهب المواضعة» 
لأن هذه القوانين هى التى تحدد ما هو الرصد وما هو القياس العلمى على وجه 
الخصوص: إننا نضبط ميقاتنا ونقوّم مقياس الأطوال الصلب على أساس هذه 
القوانين التى وضعناها. فالميقات مضبوط ومقياس الأطوال صلب إذا ما وافقت 
الحركات المقيسة بالاستعانة بهذين الجهازين موضوعات الميكانيك التى 
١ Cj jp Kurs‏ 
افترضناها . 


إن لمذهب المواضعة فضلاً كبيراً في توضيح العلاقة بين النظرية والتجربة. فهو 
يعترف بالدور الذي تلعبه في إنجاز وتفسير الاختبارات العلمية الأفعال التي أسّسناها 
وخططنا لها بالإثبات والاستنتاج» وهو دور قلما أعاره المنطق الاستقرائى الانتباه. 


(2) يمكن اعتبار هذا التصور محاولة لحل مشكل الاستقراء. يزول هذا المشكل إذا كانت قوانين 
الطبيعة تعريفات فعلا (وتحصيل حاصل بالتالى). وهكذا وعلى سبيل المثال فإن الجملة التالية فى نظر 
كورنيليوس (Cornelius)‏ «إن درجة انصهار الرصاص هي 335 درجة مئوية» جزء من تعريف المفهوم 
«رصاص» (أوحته الخيرة الاستقرائية) غير دحوض لأننا لن نقول عن مادة أخرى تشبه الرصاص ولكنها لا 
تنصهر في الدرجة المذكورة إنها رصاص. Hans Cornelius, «Zur Kritik der wissenschaftlichen : Jas!‏ 

Grundbegriffe,» Erkenninis, 2 (1931), heft 4. 


ES‏ ور" Ol‏ ا ی قي شركية تقول فنا تقول إن الختضتر :ذا 
البنية الذرية المعينة (والعدد الذري 82) ينصهر دوماً في هذه الدرجة بغض النظر عن الاسم الذي نسميه به. 
ويبدو أن ل آيدوكيفكيس (Ajdukiewicz)‏ وجهة نظر ممائلة لوجهة نظر كورنيليوس. انظر: 

Kazimierz Ajdukiewicz, «Das Weltbild und die Begriffsapparatur,» Erkenntnis, 4 (1934), pp. 1001 
التى يصفها بمذهب المواضعة‎ «radikalen Konventionalismus» انظر كذلك فى المصدر المذكور:‎ 
i أثناء الطبع).‎ BLS) الراديكالية.‎ 
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له نختلف فيها اختلافاً كبيراً عنه. فبينما لا نتطلب من العلم اليقينَ المطلقّ وبالتالي 
لا نبلغه يرى المواضع دينغلر في العلم «نظمة المعارف راسخة الأسس». ويمكن 
بلوغ هذا الهدف ما دام يمكن تفسير أي نظمة علمية كنظمة من التعاريف الضمنية. 
ولا تقع في فترات التطور الهادئ للعلم تعارضات تذكرء ما عدا الأكاديمية 
المحضة منهاء بين المواضع والباحث المتبني لوجهة نظرنا. ولكن الأمر يختلف 
في زمن الأزمات. فبينما نرى في تجارب معينة تهديداً لنظمة «تقليدية» GY‏ نفسرها 
كتفنيد لهذه النظمة يقول المواضع إن النظمة قائمة لا يزعزعها شيء» ويعزو 
التناقضات القائمة إلى عدم الفهم الكافي للموضوع ويتغلب عليها بإدخال فرضيات 
مساعدة لهذا الغرض أو بتعديلات على أجهزة القياس. 

ويتضح في أوقات الأزمات الخلاف حول الأهداف: LÍ‏ نحن فنأمل» 
بالاستعانة بالنظمة العلمية الجديدة» التي نقيمهاء اكتشاف سيرورات جديدة؛ ولذا 
فإننا نعير بالغ الأهمية للتجارب المفندة ونسجلها في سجل النجاح لأنها تفتح US‏ 
GUT‏ جديدة في عالم الاختبار كما نحيّيها عندما تقدم لنا حججاً جديدة ضد النظرية 
الجديدة. ولكن المواضع لا يرى في هذا البناء الجسور الجديد الذي يحظى 
بإعجابنا سوى «انهيار كامل للعلم» (دينغلر). ذلك أنه لا يوجد في نظره سوى طريقة 
واحدة لاختيار نظمة من بين كل النظمات الممكنة ألا وهي اختيار الأبسط. وهذا 
يعني في غالب الأحيان: اختيار النظمة «التقليدية» من التعاريف كل مرة”©. 


ولا يمكن لمناقشة نظرية في الموضوع أن : تحسم النزاع بين مذهب المواضعة 
وبيننا. إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الحجج من دائرة التفكير المواضعي ضد 
معيارنا للحد الفاصل. وهذا مثل منها : لنقبل أنه لا يمكن التحقق من صحة النظم 
Garn‏ التجربية» فهي SIL‏ غير قابلة للتفنيد أيضاً . ذلك أنه يمكن دوماً 

.. الوصول في كل نظمة موضوعات إلى ما نسميه تطابقها مع الواقع»“» عبر 
a aes le Pee FRE‏ ايديل 
ما يسمى «بتعاريف المالحق» (أو التعاريف الصريحة) التي يمكن أن تحل er‏ 
اقلق فى alice ee os‏ لي الام e‏ يوك oe yaa‏ 
العلم Ob‏ نصفها بغير الموثوقة» بغير العلمية» بغير الموضوعية» بالكاذبة وما شابه 
ذلك cag‏ انارت لضفه امير ناه وم يفاره عه Tae Algal‏ علوم Le‏ 


. فى ما يخص مشكلة البساطة› انظر الفقرات 41 645 وخاصة الفقرة 46 من هذا الكتاب‎ (3) 
Rudolf Carnap, «Uber die Aufgabe der Physik und die Anwendung des Grundsatzes der (4) 
Einfachsheit,» Kant-Studien, 28 (1923), p. 106. 


)5( انظر الفقرة 17 من هذا الكتاب. 


وأخيراً الشك في حصافة النظري (الذي لا يعتقدء كما يفعل دينغلر» أنه من الممكن 
ke‏ ها اشاق النظرية الكهربائية من قوانين التثاقل النيوتونية). 

كما أنه لا يمكن وفق الرؤيا المواضعة تقسيم النظمات النظرياتية إلى قابلة 
للتفنيد ESSERE‏ أي أن م ليس ينا واضحاً ر 


0 - القواعد المنهحية 


وکما أنه لا يمكن دحض مذهب المواضعة لا يمكن دحض ججح المواضعين 
أساساً. وبداية إن معيار قابلية التفنيد ليس صريحاً في واقع الأمر لأننا لا نستطيع 
الحسم» بواسطة تحليل الشكل المنطقي لنظمة قضايا ماء فيما إذا كانت نظمة 
مواضعية» أي نظمة تعاريف ضمنية لا تتزعزع» أو نظمة تجربية بحسب مدلولناء أي 
نظمة دحوضة. ولكن هذا لا يبيّن إلا شيئاً واحداً وهو عدم إمكانية تطبيق معيار الحد 
الفاصل مباشرة على نظمات القضايا ‏ وهو أمر أشرنا إليه فى الفقرتين 9 و11. 
ولهذا فإن طرح السؤال على هذا النحو هل النظمة كنظمة مواضعية أم تجربية طرح 
باطل : لا يمكن الحديث عن النظرية المواضعية أو النظرية التجربية إلا بأخذ 
الطريقة glee YI on‏ ولا نتجتب مذهب deal pod)‏ إلا باتخاذ gL al‏ التالى : لن 
تلبق طرقه ولن das‏ نظمة ما فى Ul‏ تهديدهاء بالمناورات المواضعية أي أننا لن 
نحاول وفي كل الأحوال «. .. الوصول إلى ما نسميه تطابقها مع SI‏ 

لقد أعطى بلاك (J. Black)‏ - مئة عام قبل بوانكاريه - فكرة عما نربحه (وعما 
(af,‏ بفضل الطرق المواضعيه z) Suu‏ يتيح التطبيق الحاذق لشروط معينة 
جعل الظواهر تتطابق تماماً مع الفرضيات. . وفي A‏ ما يرضي تماماً مخيلتنا ولكنه 
لو و م 

ويجب علينا لإيجاد قواعد منهجية تقف أمام المناورات المواضعية التعرف 
على مختلف الإمكانات التى تأخذها الإجراءات المواضعية واتخاذ التدابير الملائمة 
و«المعادية للمواضعية» لمنعها. وعلينا كذلك وفى كل مرة تثبت لدينا هذه الإجراءات 
المواضعية تجديد العزم على إعادة مراقبة النظمة وعلى رفضها إذا اقتضى الأمر. 


)81( يكتب ple‏ البرت Ya (Hans Albert)‏ من المناورات المواضعية» وعلى نحو ehai‏ 
بإعظائها Blast‏ 


Joseph Black, Vorlesungen über die Grundlehren der Chemie = Lectures on the Elements of (6) 
Chemistry ((Hamburg}: Crell, 1804), vol. 1, p. 243. 
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لقد أحصينا في آخر الفقرة السابقة أربع مناورات أساسية للمواضعة. ونحن لا 
ندعى أن هذا يشكل قائمة كاملة ولذا فإن على الباحث توخى الحذر باستمرار من 
مناورات جديدة» ويصح هذا على الباحث الاجتماعي والنفسي على وجه الخصوص 
(كالمحللين النفسيين مثلاً) لأن الأمر واضح بالنسبة للفيزيائي على ما نظن. 

وفى ما يتعلق بالفرضيات المساعدة فإننا نرى ألا نقبل منها إلا تلك التى 
ترفع درجة قابلية تفنيد النظمة وأن نرفض الفرضيات التي تخفض هذه الدرجة 
(سندرس في الفقرات 40-31 كيفية تقدير هذه الدرجة) لأن رفع درجة قابلية 
التفنيد إنما هو تحسين للنظمة : تحظر النظمة الآن أكثر مما كانت تفعل قبل إدخال 
الفرضية المساعدة إليها. أو بتعبير آخر إننا نرى في الفرضية المساعدة وفي كل 
الأحؤال محاولة ely‏ نظمة جديدة يجت الحكم عليها بحسب ما يمكن أن تمثله هن 
تقدم للعلم. والمثل النموذجي على فرضية مساعدة مقبولة بهذا المعنى هو حظر 
باولي Pauli)‏ المعاكس على فرض غير مقبول فرضية التقلص للورانتس 
(Lorentz)‏ — فيتز >„ |„ (Fitzgerald)‏ التي Y‏ يستتبعها أي نتيجة قابلة Se‏ 
وكل ما فعلته هو إعادة التوافق بين النظرية والتجربة (تجربة مايكلسون). أما التقدم 
الحقيقي فقد أنجزته نظرية النسبية الخاصة لأنها تنبأت بنتائج جديدة» ee‏ 
جديدة وفتحت بذلك الباب أمام إمكانات جديدة للتحقق أو للتفنيد. لنلاحظ las‏ 
للقاعدة التي أعطيناها أنه ليس من الضروري رفض كل الفرضيات المساعدة غير 
المرضية كفرضيات مواضعية. فهناك على وجه الخصوص فروض فردية لا تنتمي 
فعلاً إلى النظمة النظرياتية» وتسمى مع ذلك فرضيات مساعدة؛ وهي وإن كانت 
عا حر له طون Oe‏ ادها لجو pee‏ ة (مثلاً أن نقوم برصد لا يستعاد 

w رب‎ lass 2 


ویسمح إذا اقتضى الأمر بإدخال تعديلات على التعاريف الصريحة المذكورة 

في الفقرة 17» حيث نلحق بنظمة ما مفاهيم نعرفها بمستوى عامية AST‏ انخفاضاً. 
ولكن يجب النظر إلى هذا التعديل كتغيير للنظمة وكبناء جديد. ويجب التمييز فيما 
يخص CUS‏ غير Bad!‏ بين إمكانيتين : (1) توجد مفاهيم غير معرّفة لا تطرأ إلا 


(7) انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. 


Adolf Grünbaum, «The: في‎ (A. Grünbaum) هذا خطأ كما أشار إلى ذلك 1 . كرونباوم‎ )*2( 
Falsifiability of the Lorentz Fitzgerald Contradiction Hypothesis,» British Journal for the Philosophy of 
Science, 10 (1959), pp. 48-50. 


لفرضية التقلص نتائج قابلة للتفنيد (إلا أنها بطبيعة الحال أقل قابلية للتحقق من نظرية النسبية الخاصة» 
وهى بذلك تعطينا مثلاً على وجود درجة الاستيفاء بالغرض „(Ad-hoc-heit‏ 
(8) انظر الهامش مش رقم )30(« الفقرة 8» وكذا الفقرتين 27 و68 من هذا الكتاب. 
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في القضايا ذات أعلى مستويات العامية» يحدد استعمالها معرفتنا بنوع العلاقات 
المنطقية التي تربطها بمفاهيم أخرى؛ يمكن حذف هذه المفاهيم في سياق 
الاستنتاج (مثلاً : «الطاقة»). (2) هناك أيضاً مفاهيم غير معرفة تقع في قضايا 
ذات مستوى عامية منخفض وتحدد اللغة الشائعة استعمالها A)‏ «الحركة»» 
«النقط المادية»» «الوضع»). يجب حظر التعديل غير المراقب للاستعمال الشائع» 
والقيام به عند الاقتضاء وفق الإجراءات التي ذكرناها. 


وأخيراً في ما يتعلق بالنقطتين الأخيرتين وبالشك في قدرة المجرب أو 
النظري فسنسير على نفس النهج : إذا كان مفعول ما قابلا للتحقق البيذاتي منه فإننا 
نتقبله أو نعد لتجربة مضادة. LÍ‏ أن ننتظر مكتوفي الأيدي الاشتقاقات التى 
ستكشف لنا عما نريد فلا يعنينا بشىء. 


21 الدراسة المنطقية لقابلية التفنيد 


يجب أن لا نتوخى الحذر من المناورات المواضعية إلا فى النظمات قابلة 
a‏ وفق ا روات المتهضية oie Ry poll‏ ها آنا UL‏ 
التخصيص المنطقى للنظمات قابلة التفنيد. يمكننا عندئذ التعرف على قابلية تفنيد 
فا كملق هة ب BEE EN‏ 


سنتحدث مفصلاً فى وقت لاحق عن القضايا الفردية التى سمّيناها قضايا 
TEN)‏ رن ee Use LG Dis‏ هنا soll‏ ر رة تضانا قاعدة ابل 
للتفنيد. ولنلاحظ أننا لا نعنى بقضايا القاعدة نظمة قضايا معترف بها وإنما نظمة 
تتضمن كل القضايا الخاصة غير المتناقضة من شكل معين ‏ أو إن صح القول كل 
بيانات الوقائع التي تخطر في الذهن فهي تتضمن بالتالي قضايا متناقضة في ما بينها. 


قد يحاول المرء بادئ ذي بدء القول عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما أمكن 
اشتقاق قضايا خاصة منهاء وهى محاولة مآلها الفشل oY‏ اشتقاق قضايا خاصة 
ibs‏ فصان aye lel‏ الختروظ علق الود ال تعد SEN wiles‏ 
بها. وحتى لو أضفنا الشروط على الحدود وقلنا عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما 
أمكن اشتقاق قضايا خاصة منها بفضل الاستبدال بالقضايا الخاصة فلن يحالفنا 


B. Hahn, «Logik, Mathematik und Naturekennen,» Einheitswissenschaft, 2: مغلا‎ i (9) 

(1933), pp. 22 ff. 

نود أن نلاحظ هنا أنه لا يوجدء على ما نرىء حدود «قابلة للإنشاء»» أي «قابلة للتعريف التجربي». أما 
نحن فنضع عوضاً منها الكليات غير المعرفة التي أثبتها الاستعمال اللغوي. 
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التوفيق؛ لأن هذا يصح على النظريات غير التجربية. يمكن على سبيل المثال أن 

نشتق من قضايا تحصيل حاصل بربطها بقضايا خاصة قضايا اض دوا (يمكننا 
على سبيل المثال أن نستتبع بحسب قواعد المنطق من ترافق «اثنين مضروبة باثنين 
تساوي أربعة» «وهنا غراب أسود): «هنا غراب»). ثم ولو تطلبنا من النظرية مضافاً 
إليها الشروط على الحدود قابلية اشتقاق عدد أكبر من القضايا مما لو كانت 
الشروط على الحدود وحدها فإن هذا غير كاف Lal‏ لأنهء وإن جنبنا نظريات 
تحصيل الحاصل» فلن يخلصنا من القضايا التركيبية-الميتافيزيائية We)‏ من «لكل 
حادث سبب» و«وحدثت كارثة هنا» نستنتج أن «لهذه الكارثة سبباً»). 


وهذا ما يقودنا إلى التطلب من النظرية إتاحة اشتقاق قضايا خاصة (فردية) 
تجربية منها بعدد أكبر مما يمكن اشتقاقه من الشروط على الجدود وحدها . وهذا 
يعني وجوب استناد تعاريفنا إلى صف معين من القضايا الخاصةء القضايا 


القاعدية على ونه التشدين TE‏ لاه لسن من الل Bus‏ 
نظرية معقدة لاشتقاق قضايا قاعدية فإننا نختار التعريف التالى : نقول عن نظرية إنها 
«تجربية» أو «قابلة للتفنيد» إذا قسمت صف كل القضايا القاعدية على نحو متواطئ 


(3*) اقترحت صياغات عديدة مكافئة للصياغة هنا منذ نشر كتابى كمعيار لمدلول القضايا (بدلاً من 
كونها معياراً للحد الفاصل للنظمات النظرية). وفعل ذلك أيضاً نقاد كانوا ينظرون من عل لمعيار الحد 
الفاصل الذي وضعته. إلا أنه واضح تماماً أن الصياغة هنا مكافئة لتطلب قابلية التفنيد شريطة استعمالها 
كمعيار للحد الفاصل. ذلك أنه إذا كانت القضية القاعدية bp‏ لا تشتق من القضية bi‏ وحدها وإنما من ترافق 
bi‏ والنظرية ؛ (وهذه هى صياغة النص) op‏ هذا Joly‏ قولنا إن ترافق br‏ ونفى bz‏ يناقضان النظرية. وهذا 
الترافق بين by‏ ونفي ba‏ هو قضية قاعديةء انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. ومن هنا فإن معيارنا يتطلب 
وجود قضية قاعدية مفندة وهذا يعني أنه يقضي بقابلية التفنيد على وفاق تام مع المدلول الذي نعطيه. انظر 
Lal‏ الهامش رقم (12*)» الفقرة 82 من هذا الكتاب. 
إلا أن هذا التطلب لا يناسب كمعيار للمدلول (أو قابلية التحقق الضعيفة من الصحة) لأسباب مختلفة. أولاً 


oY‏ القضايا النافية لقضايا عديدة ذات مدلول ستصبح عديمة المدلول حسب هذا المعيارء وثانياً لأن ترافق 


قضية ذات مدلول مع قضية ظاهرية عديمة المدلول ذو مدلول بحسب هذا المعيار وهما أمران خلفيان. 
وإذا ما طبقنا هذين الاعتراضين على معيارنا للحد الفاصل فإنهما لن يؤثرا فيه. انظر فيما يتعلق 
بالاعتراض الأول الفقرة 15 أعلاه وخاصة الهامش رقم )77( وكذلك الفقرة 22* في : Karl Popper,‏ 
The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
LG LI‏ يخص الاعتراض الثانى نقول إن من الممكن أن تتضمن نظرية تجربية (كنظرية نيوتن) عناصر 
اميتافيزيائية». وهي عناصر لا يمكن التخلص منها بحسب قاعدة مضبوطة ما. ولكننا إذا نجحنا في تمثيل 
النظرية كترافق لجزءين أحدهما قابل للتحقق منه والآخر غير قابل (ولا طائل منه) فإننا سنعلم بطبيعة 
الحال أن بإمكاننا حذف مركبة من المركبات الميتافيزيائية للنظرية. 
يمكن اعتبار المقطع السابق لهذا الهامش كمثل عملي لقاعدة منهجيةء انظر نهاية الهامش رقم I)‏ 
الفقرة 80 من هذا الكتاب. عليناء بعد أن أخضعنا نظرية منافسة ae‏ القيام بعمل كل ما يلزم لتطبيق 
كل الاعتراضات الناقدة أو مثيلاتها على نظريتنا نفسها. 
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إلى صفين جزئيين غير فارغين: صف القضايا التي تتناقض معهاء صف القضايا 
«التى تحظرها» ونسميه صف إمكانات تفنيد النظرية؛ وصف القضايا التى لا 
تتناقض معهاء صف القضايا «التي تسمح بها»» وباختصار فإن النظرية قابلة للتفنيد 
إذا كان صف إمكانات تفنيدها غير فارغ. 
ونلاحظ هنا أن النظرية لا تنطق إلا عن صف إمكانات تفنيدها [فهي تدعي 
0 ولا تقول شيئاً عن الصف الآخر المسموح به» وهي 
تقول على وجه الخصوص إن قضايا هذا الصف Pin)‏ 


22 قابلية التفنيد والتفنيد 


GSA Eel نكن كد‎ 


نقول عن نظرية ما إنها فندت في حالة واحدة وهي عندما نعترف بقضايا 
قاعدية تتناقض وهذه LEI‏ وهذا شرط لازم ولكنه غير كاف فقد رأينا أن 
الظواهر الفردية غير المستعادة» كما أشرنا إلى ذلك مرارا لا تكتسي أي أهمية 
علمية. وكذلك الأمر عندما تناقض النظرية بعض القضايا القاعدية المنفردة فإنها 
غير كافية لاعتبار النظرية مفندة. إن ما يفندها فعلاً هو وجود مفعول داحض 
للنظرية. أو بعبارة أخرى: إذا ما وضعت فرضية تجربية (توصّف هذا المفعول) 
مستوى عاميتها أكثر انخفاضا تناقض النظرية» وجرى التحقق من صحتها. نسمي 
هذا النوع من الفرضيات بالفرضيات المفندة'". وإذا ما تطلبنا لزوم قابلية التفنيد 


(4*) تتناقض في الواقع كثير من القضايا القاعدية «المسموح بها» في إطار نظرية ما فيما بينها. 
انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. وهكذا وعلى سبيل المثال تشكل كل مجموعة من ثلاثة أوضاع لكوكب 
ما حجة فرعية للقانون العام «تتحرك كل الكواكب على دوائر؛ (أي أن كل مجموعة من أوضاع الكوكب 
تقع على نفس الدائرة). ولكن حجتين فرعيتين من هذا النوع ستعارضان lee‏ القانون في غالب الأحيان. 

)10( انظر الفقرة 11 من هذا الكتاب القاعدة (2). 

(11) يمكن أن تكون الفرضية المفندة من مستوى منخفض جداً من العامية لنقل تلك التى نحصل 
عليها بجعل الإحدائيات الفردية لنتيجة رصد ما «سارية المفعول» من نوع «الواقع» الماخي الذي تحدثنا 
عنه فى الفقرة 18. ولكنها لن تكون فى أي حال قضية عامة مضبوطة ولو أمكن التحقق البيذاتى منها. 
وهكذا تكفي لتفنيد القضية «كل الغربان سوداء» القضية قابلة التحقق البيذاتي منها: تعيش في حديقة 
الحيوانات كذا عائلة من الغربان البيضاء الخ .” وهذا يرينا مدى ضرورة استبدال فرضية فندت بأخرى 
أفضل منها: وكثيراً ما يكون لدينا قبل تفنيد فرضية ما فرضية أخرى معدة على الرف. ذلك أن التجربة 
المفندة تجربة حاسمة عادة يقع عليها البت بين الفرضيتين أي أن التجربة قد أعدت بالأخذ بعين الاعتبار 
بالفروق بين الفرضيتين وباستعمال هذه المعطيات لدحض إحداهما على الأقل. 
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[54] 


[55] 


التجربي لهذه الفرضية فإننا لا نقصد بذلك إلا علاقتها المنطقية بقضايا قاعدية 
ممكنة. أي أن هذا التطلب مرتبط بالشكل المنطقي للفرضية. وعلى العكس من 
ذلك فإن التأكد من صحة الفرضية وتعزيزها لا يقوم إلا على فحصها بواسطة قضايا 
bg wah A‏ )5*( 
قاعدية معترف بها 5 


قضايا القاعدة الممكنة منطقياً التي تتيح Ua‏ » كنظمة علاقاات» تمييز شكل القضايا 
التجربية منطقيا. الو ا EGO‏ 
وإذا ما تناقضت قضايا قاعدية معترف بها مع نظرية ما فقد أصبحت أساساً للتفنيد 
شريطة أن تؤكد صحة فرضية مفندة فى آن. 
3 الأحداث والسيرورات 
اي ec”‏ لم يكن ولاك علي حو عر ال فابليه التفديد 


إلى جزأين. وتغطي الجزء الأول من هذا التطلب» التطلبات المنهجيةء غشاوة من 
)12( 
عدم dala‏ اها الجزء الثاني» المعيار المنطقي فهو stows‏ تماما حالما 2 


عن القضايا التي سنسميها قاعدية". وقد عرضنا هذا المعيار المنطقي حتى الآن 
شكلياً إلى حد ما كعلاة قة منطقية بين القضايا ونعني بين النظرية وقضايا القاعدة. 


ونود هنا التعبير عن معيارنا هذا على نحو «واقعي» يكافئ التعبير الشكلي ولكنه 
يقرب فهمه إلى الأذهان ويلائم العادات. 


)°5( قد تبدو المرجعية إلى قضايا قاعدية معترف بها كأنها نواة لتقهقر غير منته» فالمشكل هنا هو 
التالى: لما كانت الفرضية تفند بقبول قضية قاعدية فإننا بحاجة لقواعد منهجية للاعتراف بالقضايا القاعدية. 
وبما أن هذه القواعد بدورها تقوم على قضايا قاعدية فمن الممكن أن نصل إلى تقهقر غير منته. أجيب عن 
هذا بالقول إن القواعد التي نحتاج إليها هي فقط القواعد للاعتراف بالقضايا القاعدية التي تفند فرضية معينة 
مختبرة بشكل جيد وناجحة حتى الآن. أما القضايا القاعدية المعترف بها التى تعتمد عليها القواعد نفسها 
فلا تحتاج إلى هذه الخاصة. ثم إن القاعدة المعطاة في النص ليست شاملة في أي حال. وقد اكتفت 
بالإشارة إلى أحد المظاهر الهامة للاعتراف بالقضايا القاعدية التي تفند فرضية ناجحة حتى الآن. 
طرح الأستاذ ج. ه. ودكر (I. H. Woodger)‏ في مراسلة شخصية السؤال التالي: ما هو عدد المرات التي 
يجب أن يستعاد فيها مفعول ما كي نستطيع Su‏ تقويمه كمفعول مستعاد (أو كاكتشاف)؟ والجواب هو 
اليس التكرار ضرورياً في أغلب الأحيان. عندما أدعي أن في حديقة الحيوانات كذا عائلة غربان بيضاء 
ob‏ ادعائي قابل للتحقق منه مبدئياً. وإذا أراد أحدهم التحقق من هذا الادعاء وأخبر حين وصوله إلى 
الحديقة المذكورة أن الغربان قد ماتت» أو أنه لم يسمع عنها قطء عندئذ يعود إليه أمر قبول أو رفض 
قضيتي القاعدية المفندة. ولديه» بصورة عامة» وسائل تمكنه من اتخاذ موقف كالشهود والوثائق الخ أي 
اللجوء إلى وقائع أخرى قابلة للتحقق البيذاتي منها والمستعادة. انظر الفقرات 30-27 من هذا الكتاب. 

)12( انظر الفقرة 20 من هذا الكتاب. 

)13( انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. 
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يمكن القول مستعملين التعبير الواقعي إن القضية الخاصة (القضية القاعدية) 
تمثل أو توصف حدثًا (منفرداً). وهكذا بدلاً من الكلام عن القضايا القاعدية التي 
تحظرها النظرية يمكننا القول إن النظرية تحظر وقوع أحداث معينة أي أن وقوعها 
يفند النظرية. 

يخلق استعمال التعبير «الحدث» بعض المشاكل مما جعل البعض يقتر a‏ 
حذف هذا تحير كلا من ر اتیل (ASD all‏ بالا تع ون ار 
ete?‏ وقوع» الحدث على «(صحة» أو «بطلان» القضايا. إلا أننا نفضل الإبقاء على 
هذا التعبير وتعريفه بحيث لا يثير استعماله أي اعتراض بحيث نستبدل قول حدث 
بقول قضايا (خاصة) مقايلة له. 

نعتمد في تعريفنا لمفهوم الحدث على العادة الشائعة التي تقول عن قضيتين 
(خاصتين) متكافئتين إنهما تصفان أو تمثلان نفس الحدث. وهذا ما يوحي بإعطاء 
التعريف التالى. لتكن »م قضية خاصة (يشير الدليل # إلى المفردات أو إلى 
الإحداثيات الفردية الحاصلة). نسمي صف القضايا المكافئة للقضية »م الحدث 
Py‏ . وهكذا وعلى سبيل المثال فإن «تر عد OVI‏ هنا» حدث. ونعتبره مكافئاً لصف 
القضايا: «ترعد هنا الآن» أو «ترعد في فينا في المقاطعة 13 في العاشر من 
حزيران 1933 فى الساعة 17 و15 دقيقة» ولكل القضايا الأخرى المكافئة لها. 
وهكذا يمكننا فهم الصيغة الواقعية «: نل القضية pr‏ الخدت ol) OP,‏ قحف 
الحدث (Py‏ على أنها ; تعني الشيء نفسه الذي تعبر عنه الغثاثة : : «إن القضية Pr‏ 
عنصر من صف القضايا Py‏ المعافئة لها وعلى نفس النحو نعتبر أن للقضية «وقع 
الحدث (Py‏ نفس معنى القضية «يرم وكل ما يكافئ pk‏ صحيح). 

ليس الغرض من قواعد الترجمة هذه الادعاء أن من يستعمل كلمة حدث 
بحسب يقة التعبير الوافعية يفكر في فعله هذا يضف JS Las‏ ما تريدة هو 
إعطاء تفسير للتعبير الواقعي يجعلنا نفهم معنى القول إن حدثاً ما Py‏ ينقض النظرية 
:. نفهم OYI‏ بسهولة أن ما تنطق به هذه القضية هو أن كل قضية مكافئة ل Pr‏ 
تتناقض مع النظرية #: أي يمكنها أن تكون مفندة لهذه النظرية. 


John Maynard Keynes, Uber وخاصة بعض نظريى حساب الاحتمالات» انظر:‎ (14) 
Wahrscheinlichkieit = A Treatise on Probability (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, 1926), p. 3. 


يرجع كينيز إلى أنسيلون (Ancillon)‏ كأول كاتب شت طريقة as‏ (الشكلي). كما يرجع إلى بول 


«(Boole)‏ كزوبر (Gzuber)‏ وشتوميف (Stumpf)‏ * ومع wl‏ لا أزال أعتبر تعريفيّ («الشحويين؛) للحدث 
en‏ مناسبين حدسياً وأقصد بذلك أني 
لم أعد أدعي أنهما يمثلان التعامل اللغوي المتعارف عليه أ و المعاني المقصودة. وقد نبهني الفرد تارسكي 
(في باریس 5) أن المطلوب هو تعريف «دلالي» وليس تعريفاً hyo‏ 
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[56] 


[57] 


ونريد كذلك إدخال تعبير جديد» السيرورة» للدلالة على ما في الحدث من 
نموذجية أو كلية» أو على ما يمكن أن يوصف فيه بواسطة المفاهيم العامة (يختلف 
فهمنا لهذه الكلمة سيرورةء إلى حد ما عن الاستعمال اللغوي العادي. فنحن لا 
نقصد بها حدثاً معقداً (Le leg‏ نقول تعريفاً إن السيرورة P‏ هي صف كل الأحداث 
Py Pk‏ .. التي لا تتميز من بعضها إلا باختلاف المفردات [الرضع في sekadi‏ 
الزمان] سئقول على سبيل _المثال عن القضية «الآن وهنا انقلب „IS‏ ما» إنها 
عنصر من السيرورة «انقلب كأس ماء). 


نقول عن القضية الخاصة »م الممثلة للحدث Py‏ فى أسلوب التعبير الواقعى 
إنها تدعي حدوث السيرورة CP)‏ أو إجراءها في الموضع k‏ من الفضاء ‏ الزمان. 
ولهذه الصياغة نفس معنى القول إن الصف Py‏ للقضايا المكافئة ل »م هو عنصر من 
السيرورة AP)‏ 


يمكننا القول باستعمال هذه المصطلحات” " عن النظرية قابلة التفنيد أنها لا 
تحظر حدثاً وحده وإنماء على الأقلء سيرورة؛ وهكذا فإن صف القضايا القاعدية 
المحظورة»ء أي إمكانات تفنيد النظرية» سيحتوي إذا لم يكن فارغاء عددا غير 
محدود من القضايا القاعدية» pr‏ لأن النظرية لا ترتبط بالمفردات. . سنسمي 
القضايا الخاصة (القضايا القاعدية) التى تنتمى إلى نفس السيرورة «متماذجة» (على 
شاكلة القضايا «المتكافئة» التى تنتمى إلى نفس الحدث). ونقول عندئذ: يحتوي كل 
صف غير فارغ من إمكانات تفنيد نظرية ما على صف غير فارغ على الأقل من 
القضايا القاعدية المتماذجة. 


لنتخيل صف كل القضايا القاعدية الممكنة على شكل دائرة. يمكننا اعتبار 
سطح الدائرة كتجسيد لكل عوالم الاختبار («العوالم الواقعية التجربية»). ولنتخيل 
أننا مثلنا السيرورات بأنصاف أقطار الدائرة واللأحداث (النقاط) التي تقع في نفس 
المفردات» في نفس الموضع من الفضاء-الزمان» بمحيط دائرة متحدة المركز مع 


)15( انظر الفقرة 3 من هذا الكتاب. 

(16) تجدر الإشارة إلى أنه وإن كان صحيحاً of‏ القضايا الخاصة تمثل أحداثاً op‏ القضايا العامة 
لا تمثل lg!‏ وإنما د تمنع السيرورات . - يمكن تعريف مفهوم الانتظام القانوني PLIL‏ مع مفهوم 
الحدث ‏ بالقول إن القضايا a‏ تمثل الانتظام القانوني. ولكننا لا نحتاج إلى هذا التعريف هنا لأن ما 
يهمنا هوما تمنعه القضايا العامة وبالتالي فلا مجال للحديث في نظرنا عن وجود أو عدم وجود اتام 
قانوني (حالة الأشياء الكلية). * ومع ذلك فسنعالج هذه المسألة ونظيراتها في الفقرة 79 والملحق التاسع” 

Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. من:‎ SES من هذا الكتاب وفى الفقرة‎ 
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الدائرة الكبرى. يمكننا de‏ تمثيل شرط قابلية التفنيد لنظرية تجريبية ما بتطلب 
وجود نصف قطر على الأقل تمنعه النظرية. 


تساعدنا هذه الفبورة Lash‏ غل foe‏ الطابع الميتافيزيائي للقضايا الكلية 
الوجودية التي تحدثنا عنها في الفقرة 15 : سيقابل كلا منها نصف قطرء أي 
سيرورة تؤكد صحتها كل من القضايا القاعدية «يوجد» المنتمية إلى هذه السيرورة» 
إلا أن صف إمكانات تفنيد السيرورة فارغ: أي أنه لا ينتج من القضية الكلية 
الوجودية أي شيء يتعلق بعوالم الاختبار الممكنة لأنها لا ت تمنع أي نصف قطر. ولا 
سك تيجال OY, Ral‏ لتقي ذل فقي وعد ةقف ins Hons US‏ 
تؤيد الطابع التجربي لهذه الأخيرة: إن كل تحصيل حاصل ينتج Lal‏ من قضية 
قاعدية GY‏ ينتج من أي قضية إطلاقاً. 


لا بد هنا من إبداء الملاحظة التالية عن التناقض: فبينما لا تدعى تحصيلات 
الحاصل والقضايا الكلية الوجودية وغيرها من القضايا غير القابلة للتفنيد إلا قليلاًء 
إن صح التعبير» في كل ما يخص صف القضايا القاعدية الممكنة» فإن كثيراً ما 
يؤكده التناقض. وبما أنه من الممكن اشتقاق أي قضية بما في ذلك القضايا 


القاعدية من أي als‏ فيصح القول إن صف إمكانات تفنيده تتطابق مع كل 


(6*) سنستعمل هذه الصورة على وجه الخصوص في الفقرة 31 الآتية وما يليها . 

)°7( لم يعترف بهذا الأمر حتى بعد مرور عشر سنوات على نشر هذا الكتاب. لنلخص الموقف 
على النحو التالي: تتضمن قضية باطلة في الواقع كل قضية مادياً. (ولكنها لا تتضمن منطقياً كل قضية). 
وتتضمن قضية باطلة منطقياً كل قضية. بمعنى أنه يمكن اشتقاق أي قضية من قضية باطلة منطقياً. ولذا فمن 
الضروري بطبيعة الحال التمييز بين القضية الباطلة واقعياً (تركيبية) والقضية الباطلة منطقياً (متناقضة) أي 
حا سك eal‏ متها قب ل الكل ee‏ 
ولتبيان تضمن القضية المتناقضة كل قضية منطقياً نقوم بما يلي : 
ينتج عن القضايا البدائية لروسيل بسهولة أن 


(qvp)<p (1) 
_ Ge paavp م وبعدها‎ op ثم بتبديل‎ 

(qe p) € p (2)‏ 
ثم من (1) و (2) فإن 0 

0 م.م 6ن 


العلاقة G)‏ با لاستعانة ب Modus ponens‏ باشتقاق قضية لا على التعيين © من القضية ذات الشكل 

Karl Popper: «Are Contradictions Embracing?,» Mind, 52 (1943), pp. 47 ff., : انظر أيضاً‎ . p.p و‎ p. P 
and Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, pp. 317 ff. 

اعتبر ب. ب. فینر eP. P. Wiener)‏ على حق» إمكانية اشتقاق أي شىء من مقدمات متناقضة أمراً معروفاً. 
انظر: 5 Paul Schilpp, ed., The Philosophy of Bertrand Russel, The Library of Living Philosophers;‏ 
(Evanston; Chicago, IL: Northwestern University, 1944), p. 264.‏ 


والغريب فى الأمر أن روسيل أبدى شكوكاً فى الأمر فى إجابته لفيئر» انظر المصدر السابقء ص 695 = 
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القضايا القاعدية الممكنة: إن أي قضية تفنده. (قد يمكن القول إن هذا يكشف عن 
ميزة اعتبارنا لإمكانات التفنيد بدلاً من إمكانات التحقيق: لأنه لو أمكن تحقيق 
قضية بتحقيق توابعها أو لو أمكن جعلها محتملة لأدى ذلك إلى تحقيق ميو بق أي Als‏ 
أو إلى جعله محتملاً نتيجة الاعتراف gh‏ قضية قاعدية). 


4 قابلية التفنيد والاتساق (عدم التناقض) 


يحتل الاتساق وضعاً Le‏ بين كل التطلبات التي يجب فرضها على نظمة 
نظرية (نظمة موضوعاتية). ويمكن النظر إليه كأعلى تطلب موضوعاتى أساسى على 
كل نظمة سواء أكانت تجربية أم غير تجربية الاستجابة له. ا 

ولا يكفي لتبيان الأهمية القصوى لهذا التطلب القول ببساطة إن النظمة 
المتناقضة نظمة مرفوضة لأنها باطلة. ts WS‏ ا us Le‏ مع قضايا «باطلة» في 
الواقع ولكن نتائجها كافية لتحقيق بعض le) Pa EN‏ سبيل المثال معادلة 
نرنست (Nernest)‏ التقريبية لتعادل الغازات). ولكن معنى الاتساق GES u‏ 
عندما نأخذ بعين الاعتبار أن نظمة القضايا المتناقضة غير ناطقة إذ يمكن أن نشتق 
A‏ ال د ل ا sever‏ 
بسبب قابلية اشتقاقهاء فكل قضية قابلة للاشتقاق. وعلى العكس من ذلك تفصل 
النظمة المتسقة مجموعة القضايا الممكنة إلى مجموعتين جزئيتين الأولى تناقضها 
والأخرى توائمها (من قضايا هذه المجموعة الجزئية كل القضايا المستتبعة مباشرة 
من النظمة). ولهذا فإن الاتساق هو أعم معيار لصلاحية استعمال نظمة قضايا سواء 
أكانت النظمة تجربية أو غير تجربية. 


يجب على القضايا التجربية أن تستوفي بالإضافة إلى شرط الاتساق شرطاً 
آخر : يجب أن تكون قابلة للتفنيد والشرطان E‏ : فالقضايا 
التي لا : تستوفي شرط قابلية التفنيد لا تميز أي قضية من مجموعة كل القضايا 
(القاعدية) التجربية. 


- إلا أنه تكلم على القضايا aki Aa ye‏ على اينات ec‏ 


Popper, The : : والفقرة 12" » النقطة )2( في‎ (CSU انظر الفقرة 3* (جوابي على الاقتراح‎ (* 8) 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 


Karl Popper, «Ein Kriterium des Empirischen Charakters (17)انظرالحاشية فى:‎ 
Theorethischer Systeme,» Erkenntnis, 3 (1933), p. 426. ; 


* وقد أعيد طبعها في الملحق الأول" أدناه. 
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الفصل الخاسر 


مشاكل القاعدة 


أعدنا ws li UL‏ النظريات إلى LEN ae el.‏ الخاصة 

التي سميناها القضايا القاعدية. ولكن إلى أي نوع من القضايا الخاصة تنتمي هذه 

القضايا؟ وكيف سنتمكن من تفنيدها؟ لا شك في أن هذه الأسئلة لا تقض مضجع 

الباحث العملي كثيراً إلا أن ما يدعونا إلى مناقشتها ee‏ 
الغموض وسوء التفاهم التي تحيط بها. 


5 الإدراك الحسى كقاعدة (النفساناتية) 


يقبل كثيرون الأطروحة القائلة إن العلوم الاختبارية ترجع إلى تقويم حواسناء 
إلى إدراكنا الحسي وكأنها أمر مفروغ منه. . تنبني هذه الأطروحة على المنطق 
الاستقرائي وتسقط معه ونحن نرفضهما Les‏ وإن كنا لا ننكر أن في القول إن 
الرياضيات والمنطق يقومان على العقل بينما تقوم العلوم الواقعية على تقويم 
حواسنا شيئا من الصحة. إلا أن هذا لا يعنينا فى نظرية المعرفة. ونعتقد أن الخلط 
بين وجهات النظر النفسانية والمنطقية قد خلق مشاكل في مسألة أسس العلوم 
الاختبارية لا مثيل لها فى أي مسألة من مسائل نظرية المعرفة. 

لم تشغل مشكلة أسس العلوم الاختبارية بال مفكر بقدر ما شغلت فريز 
(Fries)‏ : إذا أردنا ألا نقبل قضايا العلم على نحو دوغماتي فعلينا تأسيسها. وإذا 
أردنا تبريرها على أساس منطقي فإننا سنرجع القضايا وعلى الدوام إلى قضايا أخرى 
أي أن تطلب التأسيس المنطقي (حكم البرهان كما يقول فريز) يقود إلى تقهقر 


Jakob F. Fries, Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft, 1828-1831. (1) 
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المذهب النفسى» إلا القبول أنه يمكن إضافة إلى بناء القضايا على قضايا أخرى 
باو عل الأدراك الى كفل عضن في SUL‏ مالالا لاح لطر 
OR‏ لدو عدون ن التجربية أمام هذا الإحراج الثلاثي (الدوغماتية - 
والتقهقر اللا منتهي - والقاعدة النفسانية). وعلمنا أن الاختبار التجربي» أن الإدراك 
الحسي هو «معرفة مباشر PG‏ نستطيع بواسطتها تبرير معرفتنا غير المباشرة» الرمزية 
المتمثلة لغوياً بقضايا العلم. 


قلما يتجاوز طرح المشكل هذا الحد: ويبدو القول إن قضايا العلوم 
الاختبارية إنما تغبر عن إذراكنا لحي لنظريي المعرفة من أنصار المذهب 
الحسي أو المذهب الوضعي أمراً بمنتهى الوضوح. وإلا كيف يمكننا التوصل إلى 
علم الوقائع إذا لم يكن ذلك عبر أحاسيسنا؟ لا يمكننا بالفكر وحده اختبار شيء 
من عالم الوقائع وإدراكاتنا الحسية هي وحدها «مصدر معرفة» العلوم الاختبارية. 
وعلينا بالتالي أن نتمكن من التعبير عن كل ما نعرفه من عالم الوقائع بقضايا تتعلق 
بحسنا. ولا يمكننا التثبت من لون هذه الطاولة أهي حمراء el‏ زرقاء إلا بالحس. 
ونستطيع بفضل الشعور المباشر بالقناعة التمييز بين القضايا الصحيحة» التي تتفق 
مفاهيمها والإدراك الحسي والقضايا الباطلة التي لا يحصل فيها هذا الاتفاق. 
والعلم ليس سوى محاولة لتصنيف وتوصيف معرفتنا» لتصنيف وتوصيف شعورنا 
بالقناعة : إنه تمثيل نسقي لهذا الشعور. 

إن ما يجهض محاولة التفسير هذه فى نظرنا هو مشكل الاستقراء أو مشكل 
الكليات: لأنه يستحيل علينا النطق بأي قضية علمية إذا لم تبتعد في الواقع بعداً 
كبيراً Le‏ يمكن أن نعلمه علم اليقين اعتماداً على إدراكنا الحسي («تعالي 
التمثيل»). يستخدم كل تمثيل إشارات dole‏ أي كليات وتتسم كل قضية بطابع نظرية 
أو فرضية. فالقضية «هنا كأس ما» لا يؤكدها أي إدراك لأن الكليات الواردة فيها لا 
ترتبط بأي إدراك معين (الإدراك المباشر وحيد لا يقع إلا مرة واحدة مباشرة). تشير 
الكلمة كأس مثلاً إلى جسم فيزيائي ذي تئاسب منتظم معين وكذلك الأمر بالنسبة 
للكلمة ماء. فلا تعاد الكليات إلى صفوف الإدراكات فهى ١لا LAS‏ [وفق 
اصطلاحات l Piat‏ 


Julius Kraft, Von Husserl zu Heidegger: Kritik der Phänomenologischen : ظر مشلا‎ (2) 
Philosophie (Leipzig: Buske, 1932), pp. 120 f.; 2" ed. (Frankfurt: Verl. «Offentl. Leben», 1957) pp. 108 f. 


)3 نتبع هنا > La‏ إلى حد بعيد عروض فرانك (Frank)‏ وهان (Hahn)‏ انظر الهامشين رقمي 
)17( ,)20( الفقرة 27 من هذا الكتاب. 


)4( انظر الهامش رقم (9)ء الفقرة 20 من هذا الكتاب. 
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أعتقد أن المذهب الذي تعرضنا له ووصفناه بالنفسى فى الفقرة السابقة هو 
أساس نظرية جديدة للقاعدة التجربية رغم أن هذه النظرية لا تتطرق إلى الإدراك أو 
إلى الأحاسيس ولا تتحدث إلا عن قضاياء قضايا تمثل الإدراك سماها كل من 
by sy pr‏ القضانا EA‏ 


وقد وقف راينينغر” قبلهما موقفاً مماثلاً منطلقاً من التساؤل عن التطابق بين 
القضية والحدث أو مادية الوقائع. ووجد أن القضايا لا تقارن إلا بالقضايا فقط وأن 
مستويات الكلية «. .. تطابق منطوقات من مرتبات عليا مع منطوقات ذات مضامين 
أكثر بساطة وفي النهاية مع منطوقات الإدراك الحسي» *' (يسمي راينينغر هذه 
المنطوقات الأخيرة المنطوقات الأولية). 

geil aa SEIS LI‏ من تساول :ملف Le legs‏ وسا am yo‏ على کون 
الدراسات الفلسفية «تتحدث عن صور اللغة»”“. أما منطق العلم فعليه «دراسة صور 
اللغة العلمية»”"!' ولذلك فهو لا يتكلم على الأشياء المادية الفيزيائية وإنما على 
الكلمات لا على مادية الوقائع وإنما على القضايا. ويظهر كارناب التضاد بين 
طريقة الكلام» المضبوطة الصورية وطريقة الكلام عاق ایریا ا روي 
طريقة لا يجوز استعمالهاء إذا ما شئنا تجنب الغموض والالتباسء إلا إذا ما أمكن 


تقود وجهة النظر هذه والتى يمكننا الاتفاق معها ‏ كارناب (ومعه راينينغر) 
إلى الجزم بأنه لا يجوز في منطق العلم القول إننا نراقب القضايا بمقارنتها مع مادية 
الوقائع أو مع الإدراكات. إنها لا تراقب إلا بمقارنتها بقضايا أخرى. أضف إلى 
ذلك أن كارناب يتبنى في واقع الأمر أسس وجهة نظر المذهب النفسي ولكنه 


(5) أطلق نورات هذا المصطلح. انظر على سبيل المثال: Otto Neurath, «Soziologie im‏ 

Physikalismus,» Erkenntnis, 2 (1932), p. 393. 

Rudolf Carnap: «Die Physikalische Sprache als Universalsprasche der Wissenschaft,» (6) 
Erkenninis, 2 (1932), pp. 432 ff., and «Psychologie in Phsykalischer Sprache,» Erkenntnis, 3 (1932), pp. 
107 ff. 


Robert Reininger, Metaphysik der Wirklichkeit (Wien: Braumiiller, 1931), p. 134. (7) 

.132 المصدر نفسه» ص‎ (8) 
Carnap, «Die Physikalische Sprache als Universalprasche der Wissenschaft,» p. 435. (9) 
Rudolf Carnap, «Uber Protokollsätze,» Erkenntnis, 3 (1932-1933), p. 228. (10) 


125 


يترجمها إلى طريقة الكلام الصورية. ويقول إنه يتحقق من القضايا العلمية على )4 
Lad‏ ال وإذا ما أعلنت هذه القضايا كأساس يصلح لكل القضايا 
العلمية الأخرى وأنها ليست بحاجة إلى التأكد من صحتهاء إلى تعزيزهاء op‏ هذا 
الإعلان لا يخرج من حيث المحتوى عن القول إن القضايا المحضرية ترتبط 
«بالمعطيات»», (إنها تصف محتوى الإحساس أو الظاهرة وبالتالي أبسط أنواع 
مادية الوقائم»”". وهكذا نرى أن مذهب القضايا المحضرية ليس سوى المذهب 
النفسي مترجما إلى طويقة الكلام pall‏ ويف الو على نفس الحو على 
وجهة نظر نورات””'' فهو يرى أنه من الضروري سرد كلمات مثل «لاحظ» «أبصر» 
مرفوقة بأسماء العلم لمعدي المحضر في القضايا المحضرية: يجب أن تكون هذه 
القضايا كما ينم عن ذلك اسمها محاضر الإدراك الحسي. 


ويرى نوراتء alte‏ مثل راينينغر“"» أن قضايا الإدراك الحسي أي القضايا 
eh‏ وإنما يمكن رفضها في بعض الحالات» 
وهو في هذا يخالف””'' وجهة نظر كارناب (رجع هذا الأخير عنها)”9'' القائلة 
إن القضايا المحضرية هي آخر القضايا Ws‏ ج nu ol co!‏ وبيئما يقدم 
راينينغر نهجا E‏ ا إذا e‏ عندما 
E se a‏ 
المحضرية التي تتناقض مع النظمة و«إما قبولها» وتعديل النظمة بحيث تبقى متسقة 
رغم إضافة القضية إليها. 


تمثل وجهة النظر التى لا تعتبر القضايا المحضرية معصومة» bus‏ كبيراً فى 
رأيى. وعندما لا نأخذ بعين الاعتبار الاستبدال الصوري للأحاسيس بقضايا . 
الأحاسيس فإن قابلية مراجعة القضايا المحضرية هي النقطة الوحيدة التي تتقدم فيها 


Carnap, Ibid., p. 437. (11) 
438 المصدر نفسه» ص‎ (12) 
Otto Neurath, «Protokollsätze,» Erkenntnis, 3 (1933), pp. 205 ff. (13) 


يعطي نورات المثل FYI‏ «يمكن لقضية محضرية تامة أن تأخذ الشكل التالي: محضر أوتو في الساعة 
1743« تفكير أوتو الملفوظ 3 كان في غرفة أوتو طاولة لوحظت من قبله فى الساعة 153 


Reininger, Metaphysik der Wirklichkeit, p. 133. (14) 
Neurath, Ibid., pp. 209 f. (15) 
Carnap, «Über Protokollsätze,» pp. 215 ff.; (16) 


انظر الهامش رقم )24(« الفقرة 29 من هذا الكتاب. 
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هذه النظرية على تعاليم فريز حول «المعرفة المباشرة». إلا أنه من الضروري إتمام 
هذه الخطوة بإعطاء نهج يقيد اعتباطية «محو» أو «قبول» القضايا المحضرية. وهكذا 
فإن نورات بإهماله هذا الإتمام قد رمى» عن غير قصدء بالتجربية عرض الحائط : 
لم تعد القضايا التجربية متميزة من نظمات القضايا الأخرى أيا كانت. وسيمكن 
الدفاع عن كل نظمة ما دمنا نستطيع أن نمحو ببساطة القضية غير المناسبة من القضايا 
المحضرية. وهكذا يمكن إنقاذ أي نظمة على طريقة المواضعيين. ليس هذا فحسب 
بل ويمكن كذلك إذا ما تزودنا بما يكفي من القضايا المحضرية التأكيد على صحة 
النظمة بسهولة بفضل شهود العيان والسماع. يتجنب نورات أحد أشكال الدوغماتية 
ولكنه يفتح الطريق أمام أي اعتباط دوغماتي ليسمي نفسه «علما تجربيا». 


ولهذا فإنه ليس من السهل تحديد الدور الذي تلعبه القضايا المحضرية فى 
تصور نورات. إن ما يميزها من وجهة نظر كارناب (القديمة) هو لزوم التأكد من 
صحة أي دعوى علمية تجربية استنادا إليها. ولذلك فإنها الوحيدة التي لا تتزعزع 
لأنها هي التي تستطيع إسقاط القضايا الأخرى. ولكن إذا ما نزعنا عنها هذه الوظيفة 
وإذا ما أمكن إزاحتها عن النظريات فما حاجتنا بها؟ وبما أن نورات لم يحاول حل 
مشكل الحد الفاصل فإن القضايا المحضرية عنده ليست سوى بقايا للتصور 
التقليدي لانطلاق العلم التجربي من الإدراك الحسي. 


27 موضوعية القاعدة 


ننطلق من رؤية للعلم مختلفة عن الرؤى النفسانية التي ناقشناهاء فنحن نميز 
بدقة بين العلم الموضوعي «ومعرفتنا». 


لا شك في أن الملاحظة وحدها عي الى تعره بالوقائع» ويمكننا القول مع 
هان «إن الوقائع .. لا تدرك إلا بالملاحظة»” '' ولكن معرفتنا هذه هذا الإدراك لا 
يشكل أساساً نبني عليه صحة القضايا. ولهذا فإن طرح سؤال نظريي المعرفة لن يكون 
«. . . على ماذا ترتكز معرفتنا؟».. أو على شكل أكثر دقة لن يكون «كيف يمكننى إذا 
ما حصلت على الإدراك الحسي 5 بناء معرفتي وتبريرها بنزع الشكوك Yes‏ 


Hans Hahn, «Logik, Mathematik und Naturekennen,» Einheitswissenschaft, 2 (1933), pp. (17) 
19 and 24. 


Rudolf Carnap, Scheinprobleme in der Philosophie: Das Fremdpsychische und der (18) 
Realismusstreit (Berlin — Schlachtensee: Weltkreis-Verlag, 1928), .م‎ 15. 


(الكتابة المائلة هنا من عندنا) . 
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ولن يكون كذلك بتبديل الإدراك الحسي بالقضايا المحضرية. يجب أن يكون السؤال 
«ما هي الاستتباعات التي يمكن التحقق البيذاتي منها التي تجعل القضايا العلمية 
Ors) AU ALG‏ 


تكاد تكون هذه الرؤيا الموضوعية اللانفسانية مقبولة من قبل الجميع عندما 


يتعلق الأمر بدعاوى تحصيل الحاصل المنطقي في العلوم. صحيح أنه قد سادت 


ال ىوقت وريي ويه Se‏ المنطق غلم كوا نين gel‏ وهو غلم ا ee‏ 
الاستدلال «بواقع» كوننا لا نستطيع التفكير على نحو آخر. cys‏ أن ها يبور 
Labs Ub ical‏ ماه هو شعورنا بضرورته الفكرية بل ولعلنا مكرهون على هذا 
الشعوز: لقد زال هذا النوع النفساني على أغلب الظن في مسائل الاستنتاجات 
المنطقية. ولا يحلم أحد اليوم بتبرير صلاح استنباط منطقي وبالدفاع عنه بأن يكتب 
إلى جانب تقديمه للاستنباط القضية المحضرية التالية: «محضر: انتابني اليوم وأنا 
sÍ‏ تحقق من سلسلة الاستنباطات هذه شعور تام ببداهتها». 


ولكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالمنطوقات التجربية للعلوم» ON‏ 
الاعتقاد السائد هو أنها تقوم على الإدراك الحسي - أو بالتعبير الصوري: على 
القضايا المحضرية. (ولهذا فإن أكثر الناس يلقّبون محاولة التأكد من القضايا 
بواسطة القضايا المحضرية بالمذهب النفسانى عندما يتعلق الأمر بالقضايا المنطقية 
ويعطونها اسم المذهب الفيزيائي عندما gly‏ الأمر بالقضايا التجربية). إلا أننا نرى 
أن العلاقات بين القضايا والقضايا المحضرية هى نفسها فى الحالتين: ترتبط 
معرفتنا (وهي من شؤون عام النفس: نظمة استعدادات موصوفة بغموض) في WIS‏ 
الحالتين بالشعور بالبداهة» بالشعور بالاقتناع ‏ وفي الحالة الثانية (التجربية) قد 
يكون إضافة إلى الشعور إحساس بالبداهة» وفي الحالة الأولى مشاعر فكرية. إلا 


أن هذا كله لا يعنى إلا النفسانيين ولا يمس فى شىء الارتباطات المنطقية 


الأساسية في القضايا العلمية» وهي وحدها التي تهم العاملين في نظرية المعرفة. 


(يوجد حكم سبقي شائع يقضي Ob‏ للقضية «أرى الطاولة هنا بيضاء» ميزة من 
وجهة نظر نظرية المعرفة على القضية (إن الطاولة هنا بيضاء»؛ إلا أن القضية 


(1*) قد أطرح السؤال اليوم على هذا الشكل: ما هي أفضل طريقة لنقد نظرياتنا (فرضياتنا 


Lay (bus,‏ من الدفاع عنها في وجه الشكوك؟ لقد كنت أرى في التحقق من النظرية جزءاً من النقد 
بطبيعة الحال. انظر الفقرة 7"» النص بين الهامشين 5 و6 ونهاية الفقرة 52" فى: Karl Popper, The‏ 


Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 
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الأولى من وجهة نظر الفحص الموضوعي ليست ST‏ يقيناً من القضية الثانية لأنها 
تحدیدا تذكر LI‏ (فاعل أرى)). 


لا توجد إلا طريقة واحدة تتيح التيقن من سلسلة براهين منطقية: u‏ 


وضعها على شكل يمكن التحقق منه بسهولة» أي تقسيم سلسلة الاستنتاجات إلى 
خطوات منفردة عديدة بحيث يستطيع من تعلم تقنيات التحولات الرياضية أو 
المنطقية متابعتها. وكل ما يمكننا فعله بعد ذلك إذا ما أثار أحدهم الشكوك حولها 
هو أن نطلب منه التفضل بالبرهان على الخطأ فى سلسلة الاستنباطات أو بإعادة 
ba‏ فى Vy ULI‏ خف الأمر فى القضايا اللي hay al‏ ربكت 
وضعهاء بإعطاء كل الترتيبات التجربية» على شكل يتيح لكل من تمكن من تقنيات 
المجال العلمى ذي الشأن التحقق منها. وإذا ما وصل الفاحص إلى تفسير مناقض 
فلا يكفيه أن يعرض علينا مشاعر الشك التي تنتابه أو أن يحتج بهذا التخمين أو 
ذاك الذي يساور مشاعره بل يجب عليه إعطاء دعوى معارضة للتي ينقضها 
والتعليمات الضرورية لفحصها. وإن لم يفعل فلن يمكننا إلا أن نطلب منه إعادة 
النظر في السيرورة موضع المساءلة وإعادة التفكير. 


ولا يمكن للدعاوى التي لا نستطيع وضعها في شكل قابل للتحقق منه أن 
تلعب في العلم إلا دور المنبه» دور المشكلة المثيرة. ويصح هذا على سبيل المثال 
في نطاق المنطق والرياضيات على مشكلة فيرما وفي نطاق التاريخ الطبيعي على 
التقارير حول أفاعي البحر. لا يقول العلم إن التقارير لا تقوم على أساس من 
الصحة أو أن فيرما خاطئ أو أن كاتبي التقارير كاذبون. كل ما يفعله هو أن يؤجل 


IS 


يمكن النظر إلى العلم من وجهات نظر أخرى غير وجهة نظر نظرية المعرفة» 
كأن نعتبره Wee‏ ظاهرة بيولوجية-سوسيولوجية؛ ويمكن توصيفه في هذه الحالة 
كأداة أو كجهاز يشبه إلى حد ما تجهيزاتنا الصناعية. يمكن النظر إليه كوسيلة إنتاج» 
«كإنتاج غير ole‏ = وحتى من هذا المنظور فليس للعلمء > مثله في ذلك مثل أي 
جهاز أو أي وسيلة إنتاج» »> علاقة ما «بمشاعرنا». Ns‏ شيعا Ls a‏ 
Da a Eee‏ 
AN‏ من حيث المبدأ على الأقل. ويصح القول في الواقع 


)19( انظر الملاحظة المتعلقة بالمفاعيل الخفية في الفقرة 8 من هذا الكتاب. 
)20( التعبير لبوم ‏ بافيرك (Böhm-Bawerk)‏ . 


19 


العلم «. .. أداة. .. الغرض منها. .. التنبؤ انطلاقاً من الخبرات والمشاعر 
المباشرة بخبرات لاحقة والتحكم بها إن ST‏ ولكن ذكر الخبرة لا يسهم 
في توضيح المسألة. فهو ليس أكثر ملاءمة للغرض من تمييز «الدريك» بالقول - وهو 
قول صحيح - إن الغرض منه تزودنا بخبرة معينة : وهكذا Y‏ يزودنا بالنفط وإنما 
بخبرة النفط ؛ ليس بالنقود وإنما بالشعور بتملك النقود. 

8 القضايا القاعدية 


أشرنا باختصار إلى وظيفة قضايا pan aie‏ لنظرية المعرفة: نحتاج 


إليها للحسم في مسألة قابلية تفنيد نظرية ما أي في إمكانية تسمية هذه النظرية تجربية 
(21) كما أننا نحتاج إليها للتأكد من صحة الفرضيات المفندة أي لتفنيد النظرية 
)22( | 


ولذلك يجب أن تحدد القضايا القاعدية بحيث (أ) لا تتبع قضية قاعدية أي 
قضية عامة دون شروط على الحدود مخصصة”” ومع ذلك (ب) يمكن لقضية 


Philipp Frank, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, Schriften zur Wissenschaftlichen (21) 
Weltauffassung; 6 (Wien; [Berlin]: Springer, 1932), p. 1. 


* حول الأدوية انظر الهامش رقم (2*)ء الفقرة 12 من هذا الكتاب. وبشكل خاص الفقرات 
712 - 15" في: Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 

(2*) عندما كتبت هذه الجملة كان يبدو لي واضحاً ما فيه الكفاية ومفهوماً أنه لا يمكن استنتاج 
أي قضية يمكن رصدها (وبالتالي وبطبيعة الحال أي قضية قاعدية) من نظرية نيوتن وحدها من دون شروط 
على الحدودء إلا أن هذا الأ والنتائج المترتبة عليه في مشكلة الرصد أو القضايا القاعدية لم تؤخذ 
بعين الاعتبار من قبل كثيرين من نقاد كتابي مع الأسف. ولذا أود هنا إبداء بعض الملاحظات الإضافية: 
أولاً لا يتبع القضايا الكلية المحضة على شاكلة كل البجع أبيض أي شيء قابل للرصد. وهذا ما نراه 
بسهولة عندما ننظر في عدم تناقض القضيتين «كل البجع أبيض» و«كل البجع أسود» Ly‏ تتضمنان lu‏ 
عدم وجود بجع Sad at od BAL]‏ قابلة للرضد ولا يمكن التاكذ من صيعنها في igh‏ جال (إن 
للقضية وحيدة الجانب وقايلة ا et‏ أبيض» : نفس الصورة المنطقية لقضية ”لا يوجد Kare‏ 
لأنها مكافئة ل «لا يوجد أي بجع غير أبيض»). 
وإذا ما قبلنا بهذا فسنرى على الفور أنه لا يمكن للقضايا المنفردة المشتقة من LLA‏ كلية محضة أن تكون 
قضايا قاعدية. تخطر في بالي قضايا من نوع : ee eee‏ 

بيضاء» (أو «في الموضع ‏ أحد أمرين إما ألا توجد أي بجعة وإما ET‏ بيضاء؛). نرى بسهولة أن هذه 
القضايا الآنية (كما تسمى) ليست قضايا قاعدية لأنها لا إتستطيع القيام بدور القضايا الفاحصة (إمكانات 
التفنيد) وهو الدور الذي تقوم به القضايا القاعدية تحديداً. ولو قبلنا بإسناد هذا الدور إلى القضايا الآنية 
فسنحصل من أجل أي نظرية (وبالتالي من أجل «كل البجع أبيض» و«كل البجع (Oo gard‏ على عدد هائل 
من التحقيقات والفحوص؛ على عدد لامنته في الواقع لأن أغلب أجزاء العالم لا تحتوي على بجع 
إطلاقاً. (وهذا ما يقود القضايا الآنية إلى مفارفة ۰ انظر ص 6279 280 من هذا الكتاب. 
وبما أن القضايا الآنية مشتقة من القضايا الكلية فإن نفيها هو إمكانية تفنيد ويصبح بالتالي قضية قاعدية = 
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عامة أن تتناقض مع قضية قاعدية. لا يمكن للشرط (ب) أن يه يتحقق إلا إذا كان نفي 
قضية القاعدة المناقضة مشتقاً من النظرية. ينتج من هذا ومن (أ) ما يلي : يجب أن 
تحدد الصورة المنطقية للقضايا القاعدية بحيث يستحيل أن يكون نفي قضية قاعدية 
هو نفسه قضية قاعدية. 

Lisle ul‏ أققايا تحدلف iy pe‏ المتطقية عن LEN ay pre‏ النافية ليا 
القضايا الكلية والقضايا العامة الوجودية تتولد الواحدة منها من نفى الأخرى ولهما 
نتيجة لذلك صورة منطقية مختلفة. يمكننا ely‏ قضايا على نحو مماثل في القضايا 


| المنفردة. فللقضية «يوجد غراب في الموضع k‏ من الفضاء ‏ الزمان» صورة منطقية 


مختلفة بالإضافة إلى sana‏ اللغوية المختلفة عن صورة القضية «لا يوجد أي 
غراب في الموضع WK‏ سنسمى القضايا التي هي على الصورة التالية «يوجد في 
Beer‏ - الزمان this US‏ أو على الصورة «تحدث في الموضع ‏ 
هذه السو وة و ا © قضايا وجودية منفردة كما سنسمي القضايا المتولدة من 
نفيها مثل «لا يوجد في الموضع k‏ كذا وكذا» LLAS‏ لا وجودية منفردة. 


نثبت الآن أن على القضايا القاعدية أخذ صورة القضايا الوجودية المنفردة. 
لأنها بذلك تلبي التطلب (أ) إذ أنه لا يمكن اشتقاق قضية وجودية منفردة من قضية 
Us‏ أ من فض NEL‏ وحودنة! ay‏ جيب كذلك WY Goll‏ رايا 
ol‏ القضانا العامة الوتعودية us‏ مد العضانا المنفردة الوجودية بالتخلي عن تعيين 
الموضع في الفضاء ust‏ رايا يع يفك soa‏ هذا | درم أن 
تتناقض مع النظرية. 

تجدر الملاحظة إلى أن ترافق قضيتين قاعديتين غير متناقضتين « و يولد 
قضية قاعدية. ويمكن فى حالات معينة تولد قضية قاعدية من ترافق قضية قاعدية 
وقضية ماء غير قاعدية؛ مثلاً إن القضية القاعدية «يوجد في الموضع k‏ مؤشر» 
مضافة إلى القضية المنفردة اللاوجودية م ١لا‏ يوجد في الموضع »أي مؤ 


(إذا ملأ الشروط المعطاة في النص). وعلى العكس تأخذ القضايا الآنية شكل نفي للقضايا القاعدية. انظر 


Lal‏ الهامش رقم (8*)ء الفقرة 80 من هذا الكتاب. الجدير SUL‏ هنا أن القضايا القاعدية (وهي القوية 

إلى حد يجعل من المستحيل اشتقاقها من القضايا الكلية وحدها) تحتوي بصورة عامة على معلومات أكثر 

مما تحتويه القضايا الآنية؛ وهى القضايا التى نجمت عن نفيها القضايا القاعدية. هذا يعنى بصورة عامة 

أن مقياس مضمون القضايا القاعدية هو أكبر من 2/ 1 وهو بالتالي أكبر من احتمالها المنطقي. 

هذه هى بعض الأفكار التى تعتمد عليها نظريتى حول الصورة المنطقية لقضايا القاعدة. انظر كذلك الفقرة 

Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 1 : في‎ *43 
قارن الفقرة 23 من هذا الكتاب.‎ (22) 
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متحرك» أي القضية rp‏ تكافئ القضية المنفردة الوجودية «يوجد في الموضع k‏ 
مؤشر لا يتحرك». وهكذا فإذا كان لدينا نظرية 1 وشروط على الحدود r‏ وإذا اشتققنا 
منهما التنبؤ م فإن القضية rp‏ المفندة للنظرية هي قضية قاعدية. (ليس 
التضمن peor‏ قضية قاعدية. شأنه في ذلك شأن النفي م2 ee‏ 
القاعدية Arp‏ 


يجب أن تستوفي القضايا القاعدية» بالإضافة إلى هذه التطلبات الصورية 


التي تستوفيها كل القضايا الوجودية الفرديةء ole Las‏ يتعلق بالسيرورات التي 
تدعي القضية وقوعها في الموضع -k‏ يجب أن تكون هذه السيرورات قابلة 
للرصد: يجب التحقق البيذاتي من القضايا القاعدية بواسطة الرصد. ولما كانت 
هذه القضايا فردية فلا يرتبط هذا التطلب إلا بالفاحصين الموجودين في المواضع 
المناسبة من المكان-الزمان (ولا نريد التوسع في هذه المسألة). 


قد يظن البعض أننا قد أدخلنا عبر تطلبنا قابلية الرصد عنصراً نفسانياً فى 
تأملاتنا. ولكن الأمر ليس كذلك: فعلى الرغم من الطابع النفساني الذي يمكن 
إعطاؤه لمفهوم قابلية الرصد (الرصود) فإننا نستعمل تعبير سيرورة رصودة تماما كما 
نستعمل تعبير سيرورة حركة جسم مادي ماكروي؛ أو على نحو أدق: فإن القضية 
القاعدية إما أنها تعبر عن الأوضاع النسبية للأجسام المادية أو أنها تكافئ لقضية 
قاعدية «ميكانيكية» [أو مادية] من هذا القبيل. (وعلى هذا النحو تأخذ كلمة رصود 
معنى عملياً OY‏ التحقق من النظرية لم يعد بيذاتياً وحسب وإنما أصبح أيضاً 
REN‏ ونقصد بذلك أنه إذا ما أمكن التحقق من النظرية بأرصاد استدعت 
and‏ إلى حاسة معينة ما فإن هذا التحقق ممكن أيضاً من حيث المبدأ باللجوء إلى 
أحاسيس أخرى). ولذلك op‏ القول إن إدراكنا قد أدخل عنصراً نفسانياً لا يختلف 
عن القول إنه ميكانيكى gf]‏ مادي] وهذا ما يرينا أن رؤيانا حيادية تماماً بالنسبة لكل 
فد ]ل راف وفك ترد تنو cig‏ كل ai‏ شات لى كرون الغ 
pe?‏ 2 من كل LES‏ (يمكن uad ISL aly alee WW‏ أن تكون Ua‏ 
نوعاً ما ولكن هذا لا يصح على قابلية الرصد). سنشرح المفهوم «رصود» 
(السيرورات الرصودة) بالأمثلة النفسانية أو الميكانيكية ولكننا لا نريد تعريفه وإنما 
إدخاله كحد أساسى غير معرف يضبط الاستعمال اللغوي معناه إلى حد كافي» 
وعلى العاملين في نظرية المعرفة استعماله على نحو مماثل لاستعمالهم للحد «رمز) 
أو على نحو مماثل لاستعمال الفيزيائي لمفهوم «النقطة المادية». 


Carnap, «Die Phsykalische Sprache als Universalsprasche der Wissenschaft,» p. 445. (23) 
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تدعى حدوث سيرورة رصودة فى مجال منفرد ما من الفضاء-الزمان. لقد أوضحنا 
فى الفقرة 23 بدقة معنى كل الحدود الواردة فى هذا التعريف ما عدا الحد 
الأساسي غير المعرف «رصود» الذي شرحنا معناه. 


29 نسبية القضايا القاعدية. حل المأزق OU‏ 


لا بد أن يتوقف أي تحقق من نظرية ماء سواء تعلق الأمر بتعزيزها أو 
بتفنيدها» عند قضية قاعدية معينة نعترف بها ونقبلها وإلا فلن تقودنا مراقبتنا للنظرية 
إلى أي نتيجة. إلا أن لا شىء يجبرنا من حيث العلاقات المنطقية على التوقف عند 
قضية قاعدية معينة ومتميزة والاعتراف بها أو على التخلي عن الفحص والتمحيص. 
ذلك أنه يمك Sl yo‏ أي قضية Gets Ob hio Zieh‏ منها Lua‏ قاعدية أخرزى 
باستعمال نفس النظرية في حالات معينة أو باستعمال نظرية أخرى في حالات 
أخرى. وليس لهذا الأسلوب في الفحص والمراقبة أي يي 
وهكذا فإننا إذا ما أردنا بلوغ نتيجة ما مجبرون على التوقف في موضع وعلى 
الإعلان عن اكتفائنا في الوقت الحاضر على الأقل. 


وواضح أننا أقمنا بهذه الطريقة إجراءً نتوقف فيه عند القضايا التي «يسهل» 
التحقق منها أي القضايا التي يتفق مختلف الفاحصين على قبولها أو على رفضها. أما 
إذا لم يصل الفاحصون إلى اتفاق فيجب متابعة الإجراءات أو بداية الفحوص من 


جديد. وإذا لم يؤد هذا أيضاً إلى أي نتيجة فسنقول إن الأمر لا يتعلق بمسألة يمكن . 


التحقق البيذاتى منهاء وإنه لا يتعلق «بسيرورات رصودة». ولو أصبح الوصول إلى 
اتفاق بين الراصدين العلميين حول قضية قاعدية مستحيلاً في يوم من الأيام فإن هذا 
سيعني فشل اللغة كأداة تفاهم بيذاتي. وسيفقد نشاط الباحث كل معنى في إطار هذه 


Rudolf Carnap, «Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache,» (24) 
Erkenntnis, 3 (1932), p. 224. 


gal‏ ماما مع الصورة التي يعطيها Ge) OL IS‏ 223( لأفكاري؛ باستثناء بعض التفصيلات التي لا 
أهمية لها وهي : أولاً القول إن القضايا القاعدية (التي يسميها كارناب «القضايا المحضرية») هي القضايا 
التي يبدأ بها بناء العلم (ص 224( (su,‏ الإشارة إلى أنه من الممكن التثبت من قضية محضرية «بهذه 
الدرجة أو تلك من اليقين» (ص 225( وأخيرا الإشارة إلى أن «قضايا الإدراك الحسي... هي حلقات 
مبررة من حلقات السلسلة» نستطيع «الرجوع إليها في OY LSI‏ الحرجة»؛ انظر السرد في الهامش القادم. 
أود اغتنام هذه الفرصة لشكر الأستاذ كارناب على GLAS‏ الصدوقة التي خص بها عملي غير المنشور 
والمشار إليه في هذا الموضع. 
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وكما يبلغ البرهان المنطقي حد الكفاية عندما ينتهي العمل الشاق وعندما Y‏ 
يبقى إلا بعض الأمور التي يسهل التحقق منها فإننا نبقى» على نفس الشكل» بعد 
أن يقوم العلم بعمله في الشرح والاشتقاق أمام القضايا القاعدية التي يسهل التحقق 
منها كذلك. ولهذا فإن منطوقات الخبرة الشخصية أو القضايا المحضرية لا تلائم 
كثيرا للعب دور قضية نهائية كالذي تلعبه القضية القاعدية. ونحن نستعمل بطبيعة 
الحال المحاضر (كشهادات فحص واختبار Ses‏ تعطيها الدوائر العلمية والتقنية) 
ونستطيع إذا اقتضى الأمر إعادة فحص وتمحيص هذه المحاضر. ols‏ نتفحص مثلاً 
سرعة رد فعل الخبير كاتب المحضر (نتفحص معادلته الشخصية). إلا Ll‏ بصورة 
عامة وخاصة «. .. فى الحالات الحرجة» نتوقف عند القضايا التى يسهل التحقق 
ھاو لین كنا PUT Leas‏ اعد هده القضابا عالذات. أن الى 
البيذاتي من القضايا المتعلقة بالإدراك الحسي .. معقد OOo Las‏ 


وما هو موقفنا OVI‏ من الإحراج الثلاثي لفريز: رغيات Ae‏ 
اللامنتهي ‏ النفساناتية CPP‏ إن للقضايا القاعدية» التي نتوقف عندها معلنين عن 
قبولنا لها ومعترفين أنها فحصت بما فيه الكفاية» طاها دوعا ف] ai Y lino Le‏ 
als‏ اين vel‏ إلا أن هدا النوع من الدوغماتية لا يكتسي أي خطورة لأننا 
نستطيع التحقق من القضايا القاعدية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن هذا بدوره 
يؤدي إلى سلسلة اشتقاقات لا نهاية لها من حيث المبدأ. إلا أن هذا «التقهقر 
اللامنتهي» غير ذي أهمية لأنه لا يمكن ولا د يصح البرهان على أي قضية [أو مجرد 
اعا و اط و اء ف ها بخص er S el‏ فإن قرارنا بالاعتراف 
aaa‏ اعد وها ا یا مقط Wy (et ae,‏ راک ولک هذا 
الإدراك الحسي لا يبرر القضية القاعدية. يمكن للإدراك الحسي وللخبرة أن يكونا 
مدعاء إلى atime‏ تائم » إلى إثبانات قد تكون اا وکن م اي 
تبرير قضية قاعدية لن يكون أفضل من مفعول الضرب بقسوة على الطاولة”“. 


)25( انظر الهامش السابق رقم (24). * يحتوي عمل كارناب هذا على أول تقرير منشور عن 
نظريتي في التحقق وقد نسب إلي فيه خطأ وجهة النظر التي سردناها أعلاه. 

)26( انظر الفقرة 25 من هذا الكتاب. 

)27( يبدو لي أن وجهة النظر المعبر عنها هنا أقرب إلى الفكر النقدي (على الصورة التي أعطاها 
فريز له نوعاً ما) منها إلى الوضعية. ذلك أن فريز في «حكم البرهان» يلح على الفرق بين العلاقة المنطقية 
التي تربط القضايا فيما بينها والعلاقة التي تربط القضايا بالإدراك الحسي (بالرؤيا)ء بينما تحاول الوضعية 
باستمرار إزالة هذا التمييز: فإما أن تشكل كل العلوم جزءاً من معر فتي » من إدراكي الحسي (واحدية 
المحسوسات) أو أن يشكل الإدراك الحسي الذي تعبر عنه القضايا المحضرية جزءاً من شبكة الحجج 
العلمية الموضوعية (واحدية القضايا). انظر الإضافة (1980)» ص 141 من هذا الكتاب. 
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- النظرية والتحربة 
نعترف بالقضايا القاعدية نتيجة اتخاذ قرار بذلك» بالمواضعة» فهي إثباتات. 
ويخضع Slow‏ القران إلى قواعد هه أهمها أننا لا نعترف بقضايا قاعدية متفرقة 
mm‏ القاعدية عندما 
نتفحص النظرية ونطرح بهذه المناسبة وبشكل نظامي أسئلة لا يجيبنا عنها إلا 
الاعتراف بهذه القضايا القاعدية. 
وهكذا فإن الموقف مختلف تماما alu Lac‏ التجرباة تي الساذج أو منطقي 
الاستقراء؛ فهو يعتقد Lil‏ نجمع خبراتنا ونرتبها ونرتقي بذلك إلى العلمء أو إذا 
عبرنا عن هذا الاعتقاد على نحو أكثر رسمية لقلنا علينا إذا أردنا بناء علم ماء أن 
نجمع قبل كل شيء المحاضر. ولكن Lad‏ المهمة القاقلة ash‏ محضرا Lag‏ تدركة 
حواسك» ليس بالأمر اليسير المتواطأ عليه (هل أكتب محضراً أذكر فيه أني أكتب 
الآنء أني أسمع رنين جرس وصوت بائع الجرائد ومكبر صوت؟ أو أذكر أني 
منزعج من هذا كله؟). وحتى لو فرضنا أن المهمة قابلة للتنفيذ فإن تجميع هذه 
الجمل مهما بلغ تعدادها لن يقود إلى العلم في أي حال من الأحوال. لأن ذلك 
يتطلب وجهات نظر ويتطلب وضع أسئلة نظرية. 
وكثيراً ما يقع إثبات القضايا القاعدية عند تطبيق نظرية ما ويشكل جزءاً من 
هذا التطبيق الذي نختبر بواسطته النظرية. وهذا الإثبات مثله مثل التطبيق نفسه» 
عمل هادف خطط له تمليه علينا الاعتبارات النظرية. 
وبهذا نحل مسائل عديدة ونجيب عن أسئلة كسؤال وايت هيد مثلاً : لماذا 
يقدم لنا على الدوام الفطور الملموس مع الفطور المنظور وجريدة التايمز الملموسة 
مع Ei all‏ والمسدوعة Gib)‏ يستغرب منطقي الاستقراء الذي يعتقد أن 
Lgl‏ ينطلق من إدراكات حسية أولية متتائرة هذه الصلات المنتظمة التي تبدو 


له وليدة «الصدفة» بكل تأكيد. ذلك أنه لا يستطيع الرجوع إلى نظرية تفسر له هذا 
الانتظام طالما لا يرى في النظرية إلا بسطاً لوقوعات منتظمة. 


أما نحن فإننا نرى أن ما يتيح استنتاج وتفسير العلاقات بين إدراكاتنا الحسية 


هي النظريات التي نراقبها er ern Y) ie‏ أو 


Alfred North Whitehead, An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge, 3 (*3) 
ed. (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1925), p. 194. 
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الإجابة عنه لأنه سؤال «ميتافيزيائي» وهو: لماذا يحالفنا الحظ غالباً عندما نبني 
نظزية ما و مادا olla rs‏ وار GPT‏ 


تكتسي هذه الاعتبارات أهمية كبرى في نظرية التجربة : يطرح المنظر على 
الت اة errr‏ ماما ويحاول المجرب. بقيامه بالتجارب» الإجابة عن هذه 
الأسئلة وعن هذه الأسئلة وحدها إجابة قاطعة. ويبذل ما فى وسعه لإقصاء كل 
الأسثلة الأخرى. (يمكن للاستقلال السبى للنظمات الجزئية فى النظرية ab OF‏ 
Lye‏ فن هذا الشآن).وهكذا يسع المحرت إلى تجهير التجرية بیت تكون 
«متحسسة لسؤال ما قدر المستطاع وغير متحسسة لكل الأسئلة الأخرى قدر 
المستطاع. .. كما يشكل البحث عن كل منشأ للخطأ والتخلص منه جزءاً هاماً من 
عله ومن الط a‏ أن امجرت alae‏ هذا lt ze all bites‏ ۶ 
ee‏ 
على المنظر قبل التجربة القيام بمهمته الكبرى وهي صياغة السؤال بأقصى ما يمكن 
من الدقة والوضوح. فهو الذي يدل المجرب على الطريق. وكذا المجرب نفسه 
فليس عمله القيام «بالأرصاد المضبوطة» بقدر ما هو التفكير في الأمور النظرية: 
يسود هذا التفكير في العمل التجريبي من بداية وضع خطط التجربة إلى آخر 
الماك ODE oll‏ 


يصح ما نقوله في الحالات التي نتحقق فيها تجريبياً من مفعول افترضه منظر 
ولعل أبدع مثال على ذلك تنبؤ دو بروغلي (De Broglie)‏ بالطابع الموجي للمادة 
والتثبت منه ترا من قبل دافيسون (Davisson)‏ وجيرمر «(Germer)‏ ولكنه يصح 
كذلك على الخصوص في الحالات التي تلعب فيها التجربة دوراً بارزاً ومؤثراً في 
النظرية: إن ما يدفع المنظر في مثل هذه الحالات للبحث عن نظرية أفضل هو في 


(4*) سنعود إلى هذا السؤال في الفقرة 79 وفي الملحق العاشر" من هذا الكتاب. انظر أيضاً 

Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : و بشكل خاص الفقرتين 15* و 16* فى‎ 
Herman Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft (München: R. (28) 
Oldenbourg, 1927), p. 113. 


)29( المصدر نفسه 

(5*) ينتابني الشعور الآن أنه كان علي أن أؤكد هنا على فكرة عرضت في موضع آخر من الكتاب 
A = 0‏ والمقطع الأخير من الفقرة (C19‏ وهي أن الأرصاد والقضايا عن الأرصاد وعن 

ئج التجريبية ليست سوى تفسيرات للوقائع المرصودة وأن التفسير هو دوماً تفسير على ضوء النظرية. 
a‏ فمن السهولة بمكان. وهي سهولة مضللةء› التحقق دوماً من النظرية ولهذا ab Lal‏ من الواجب 
علينا اتخاذ موقف نقّاد من نظرياتنا إذا أردنا تجنب السقوط في الحجج الدائرية: يجب علينا أن نتطلع 
على الدوام إلى Ask i teas‏ 
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أغلب الأحيانء إن لم نقل على الدوام» تفنيد النظرية المعترف بصحتها تجريبياً. إن 
التحقق التجريبي من النظرية هو مفتاح التقدم. ومن الأمثلة المعروفة لهذا التطور 
تجربة مايكلسون (Michelson)‏ التى أدت إلى نظرية النسبية (إلى الشكل الذي أعطاه 
لورانتس لهذه النظرية) وتفنيد (Lummer) PR‏ - برينغشايم (Pringsheim)‏ - لصيغ 
الإشعاع سواء تلك التي أعطاها ريلي (Rayleigh)‏ - جينس (Jeans)‏ أو فين (Wien)‏ 
والتى أدت إلى النظرية الكمومية. هناك أيضا بطبيعة الحال ما يعرف بالاكتشاف 
صدفة إلا أن هذا النوع من الاكتشاف نادر. وماخ على حق عندما يقول عن هذه 
الحالات إنها «تقويم للآراء العلمية (أو النظريات). .. في ملابسات Pb‏ 

لقد أصبح في وسعنا الآن الإجابة عن السؤال التالي: ما الذي يميز النظرية 
التي نفضلها في الوقت الحاضر؟ 

لا يعود هذا التمييز إلى تبرير قضايا هذه النظرية أو إلى إرجاعها منطقياً إلى 
الخبرة. فالنظرية المفضلة هي النظرية التي تصمد في التنافس أمام النظريات 
الأخرى والتي تبرر اختيارها بتخطيها لكل الفحوص القاسية التي أجريت عليها 
حتى الآن وبزعمها عن تحمل أشد أنواع المراقبة الممكنة. فالنظرية أداة نمتحنها 
بتطبيقها ونحكم على صلاحيتها من خلال هذا EO gaki‏ 

أما من وجهة النظر المنطقية فإن فحص النظرية يعتمد على القضايا القاعدية 
a call‏ بها ELSE‏ وهكذا فإن هذه OLS!‏ هي الثى'تقرن ضير النظرية. وعلى 
هذا النحو نرى أن جوابنا عن السؤال المتعلق بتمييز النظرية قريب من جواب 
المواضعاتية. ونحن نقول كما تقول إن التمييز والتفضيل يأخذان بعين الاعتبار 
مواءمة النظرية وفوائدها. ومع ذلك فالفرق شاسع بين وجهة نظرنا ووجهة نظر 
المواضعاتية. ذلك أننا نرى أن ما يطبع الطريقة التجربية هي القضايا ob‏ 
القضايا القاعدية التي اعترفنا بها وأثبتناها بقرار be‏ وليس القضايا الكلية. 

إن ما ينظم إثباتات القضايا الكلية في المواضعاتية هو مبدأ البساطة عندها : 
إنها تفضل العلم الأبسط بينما نأخذ نحن بعين الاعتبار قساوة الفحوص (هناك صلة 
وثيقة بين هذا الاعتبار وبين مفهوم البساطة شريطة عدم إعطائه المعنى الذي تعطيه 
المواضعاتية له)”'©. إن نتائج الفحوص أي إثبات القضايا القاعدية هي التي تحسم 
مصير النظرية. ويمكننا القول مع المواضعيين إن تمييز النظرية المفضلة إنما هو 


Ernst Mach, Die Principen der Wärmelehre (Leipzig: J. A. Barth, 1896), .م‎ 438. (30) 

(6*) لنقد وجهة النظر «الأدوية»» انظر الهامش رقم (1*). الفصل الثالث قبل الفقرة 12» 
والإضافة المشار إليها في الهامش رقم CL)‏ الفقرة 12 من هذا الكتاب. 

(31) انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 
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Eine Rise ea 
القضايا الأساسية وفق هذا التطبيق [والرغبة بالوصول إلى الحقيقة] بينما يعني‎ 
قن كل قوم‎ LSA PERL ال للمواقفاتة‎ 


ونحن نختلف في الرأي مع المواضعاتية لأننا نجعل من القضايا الفردية» 
وليس من القضايا الكلية إثباتات. أما خلافنا مع الوضعية فهو حول القضايا 
القاعدية نفسها لأننا لا نرى أنها مبنيّة على إدراكاتنا الحسية أو أن هذه الإدراكات 
تبررها وإنما هي في نظرنا إثباتات فحصت منطقياً وقبلت بحرية مطلقة (والفحص 
والقبول هذان هما ردا فعل ملائمان من وجهة النظر النفسية للبحث عن الحقيقة). 


بإعطاء مثل هام le‏ وهو أصول المحاكمات الجنائية القديمة (التقليدية). 


يجيب حكم المحلفين (قول الحق لغة)؟ (مثلهم مثل المجربين) عن أسئلة 
طرحت عليهم تتعلق بالوقائع (quid fact?)‏ صيغت بدقة وعناية كبيرتين. ويتوقف نوع 
الأسئلة المطروحة وطريقة طرحها إلى حد كبير على الوضع القضائي أي على نظمة 
الحقوق الجزائية القائمة (وهو ما يقابل نظمة النظريات عندنا). يثبت قرار المحلفين 
الوقوع المادي لسيرورة ما فهو نوعاً ما قضية قاعدية. ويعني القرار أن استتباعات 
معينة ستنتج منه ومن القضايا الكلية للنظمة (الحقوق الجزائية) أو بتعبير آخر يبني 
القرار قاعدة لتطبيق النظمة ويلعب الحكم (قول (Godt‏ دور «القضية الصحيحة». 
وواضح أن حقيقة القضية لا تتأتى من قرار المحلفين وحده وإنما من اعتراف 
القانون نفسه بأن «قول الحق» هذا قابل للنقض وللمراجعة. 


يخضع اتخاذ القرار إلى إجراءات مبنية على قواعد وأسس لا تقتصر مهمتها 
على ضمان الكشف الموضوعي للحقيقة (إنها تفسح المجال للقناعة الشخصية بل 
وإلى النزوات الذاتية أيضا). ولكننا بفرض تخلينا عن هذه المظاهر الخاصة بقضاء 
المحلفين التقليدي وبفرض تصورنا لإجراءات مبنية على الاكتشاف الموضوعي 
قدر الإمكان للحقيقة فإننا سنبقى ملزمين بالاعتراف Ob‏ نطق المحلفين بالحكم لا 
يشكل بأي حال من الأحوال أساسا لصحة دعوى الوقائع التي تثبتت لديهم. 


كما أن فناعة المخلفين الشخصية لا تشكل أساسا يبن عليه NMI SGI‏ فى 
القضية ‏ رغم أنها بطبيعة الحال «السبب» في اتخاذ القرار أي أنها ترتبط به 
بعلاقات تنظمها القوانين النفسية» فهي في حقيقة الأمر المسبب والباعث على 
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اتخاذ القرار. وواقع الحال أن تصويت المحلفين منظم على أشكال مختلفة )251 dy‏ 
بسيطة أو أكثرية مشروطة مثلاً) بحيث تأخذ العلاقات بين القناعات الشخصية 
والقرار أشكالاً مختلفة أيضاً. 


وخلافاً لقول «الحق» عند المحلفين فإن حكم القاضي مبني على أساس 
قانوني» على مبرر: يجب على القاضي اشتقاق الحكم منطقيا من القضايا 
الأخرى ‏ من قضايا النظمة» ومن قول الحق «كشروط على الحدود» ‏ ولذا يمكن 
الطعن منطقيا به على عكس قرار المحلفين الذي لا ينظر فيه إلا من حيث تقيده 
بالأصول القانونية (أي لا ينظر فيه إلا من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع. 
ولهذا تسمى مبررات محتوى قرار المحلفين RË‏ المسبّبات» وهي تسمية ذات 
مدلول عوضاً من «أسس القرار»). 


والتماثل واضح بين هذا كله وإثبات القضايا القاعدية ونسبية هذه القضايا 
وطرح الأسئلة التي تمليها النظرية. فكما هو عليه الأمر في محكمة المحلفين حيث 
لا يمكن تصور تطبيق النظرية من دون إصدار حكم وكما أن النطق بالحكم إنما هو 
في واقع الأمر تطبيق للنصوص ا فالأمر كذلك في القضايا القاعدية: 
إن إثباتها تطبيق للنظمة النظرية يه يفتح الطريق أمام تطبيقات أخرى لها. 


(32), . ka at : 5 : oo: 
. وهكذا فليس في الأساس التجربي للعلم الموضوعي أي شيء «مطلق»‎ 
فالعلم لا ينبني على أساس من الصخر وإنما إن صح التعبير على أرض موحلة يقيم‎ 


Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissendschaft, p. 83. (32) 

حيث يقول: «يبدو لي أن زوجي المتناقضين: ذاتي - مطلق» موضوعي - نسبي يحويان أحد pal‏ 
مدركات نظرية المعرفة التي يمكن بلوغها في البحث العلمي. فمن يريد المطلق فعليه أن يشتري الذاتية 
والأنوية ومن يصبو إلى الموضوعية y‏ يستطيع تجنب مشكلة usb‏ ويكتب ص 82 من المصدر 
المذكور: «إن كل ما يدرك خا مباشرة هو ذاتي ومطلق. . أما العالم الموضوعي. . الذي تحاول العلوم 
الطبيعية بلورته. . فهو Mp‏ وقد قال بورن قولاً belt,‏ فى مقدمة كتابه: Max Born, Die‏ 
Relativitätstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen, 3° ed. (Berlin: Springer, 1922).‏ 

ووجهة النظر هذه هي Lui‏ نظرية كانط في الموضوعية التي شرحناها بالتفصيل. قارن الفقرة 8 من هذا 
الكتاب والهامش رقم )29( فيها. أشار راينينغر هو Lai‏ إلى هذه المسألة وكتب في : Robert Reininger,‏ 


Das Psycho-Physische Problem: Eine Erkenntnistheoretische Untersuchung zur Unterscheidung des 
Physischen und Psychischen tiberhaupt (Wien: Braumiiller, 1916), p. 291. 


«إن الميتافيزياء غير ممكنة كعلم.. OY‏ المطلق وإن كنا عشناه كخبرة وبالتالي شعرنا به بالحدس لا تعبر 
عنه الكلمات لأنه «ما إن تفوه الروح بحرف حتى تكف الروح عن الكلام وا أسفاه». 
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غمسها عند حد طبيعي «معطى سلفاً». ولا يتوقف السبر OY‏ الأعمدة قد وصلت 
إلى طبقة صلبة واصطدمت بها وإنما لأننا نكتفى بالعمق الذي وصلت إليه» LY‏ 
نأمل أنها تستطيع تحمل البنية في الوقت الحاضر على الأقل. 


* إضافة (1968) لقد أسيء فهم بعض النقاط الواردة في هذا الفصل : 


(1) لكلمة الأساس gl)‏ القاعدة) رنة ساخرة كما يرينا ذلك على وجه 
الخصوص المقطع الأخير من هذا الفصل : إنه أساس متزعزع. 


)2( يقوم الفصل على واقعية متينة ويبيّن تواؤم ذلك مع تجربية جديدة لا 
دوغماتية ولا ذاتية. ويقف ضد كل نظرية للمعرفة تنطلق من خبرتنا الذاتية ومن 
إدراكاتنا الحسية كأساس للعلم : فهو ضد التجربية (الذاتية) التقليدية» ضد المثالية 
والوضعية» ضد الظاهراتية والمذهب الحسي وضد النفساناتية (بما في ذلك شكلها 
السلوكى وما يسمى بالواحدية «المحايدة»). وأحاول أن أستبدل فكرة الخبرة 
(الرصد) بفكرة الفحص النقاد والموضوعي وقابلية الاختبار (قابلية الرصد) بقابلية 
الفحص الموضو يد 


(3) إن لغتنا مشوبة بالنظريات: لا توجد أي فضايا رصد محضة («تعالي 
التمثيل»)*” وحتى في ما يعرف بلغة الظواهر OLS‏ تقبل بالقول «هنا OW‏ أحمر» 
Ob‏ كلمة OVI‏ تتضمن نظرية (وإن تكن بدائية) للزمن وهنا نظرية لله للفضاء وأحمر 
نظرية للألوان. 


المشاكل والنظريات. 


)5( إن القضايا القاعدية هي )1( قضايا ans‏ موضوعية خاصة قابلة للنقد 
و(ب) هي فرضيات ا She OPUS‏ القضايا العامة تقريا؟“ و(ج) سنستعملها في 
الفصل القادم لتقديم الفكرة المؤسسة لدرجات قابلية الفحص أو NE‏ 
re!‏ 


)33( انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
)34( انظر ص 124 من هذا الكتاب. 

)35( انظر كذلك ص 124 من هذا الكتاب. 
)36( انظر أيضاً ص 478 من هذا الكتاب. 
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* إضافة )1980( 
)6( تتكون شبكة الحجج”” من المناقشة العقلانية النقادة للقضايا وتؤدي 


إلى تقويمها واختيارها الحاليين. (وتعني العقلانية النقادة أنها مسيرة من قبل فكرة 
الحقيقة الموضوعية : فكرة اكتشاف CNN‏ 


)37( انظر الهامش رقم )27(« ص 134 من هذا الكتاب. 
)38( انظر ص 138-137 من هذا الكتاب. 
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الفصل الساوس 


درجات فابلية الفحص 


يمكن للنظريات أن تكون قابلة للمراقبة بشدة متفاوتة» أي قابلة للتفنيد 
بسهولة تزداد أو تنقص. ويكتسى تحليل قابلية المراقبة أهمية فى اختيار النظريات. 


سنبنى مقارنتنا لدرجات قابلية المراقبة أو قابلية التفنيد على مقارنة صفوف 
إمكاتيات nicl!‏ هذا البحث مستفل bs‏ عن مسال إمكانية التميبز SIAN‏ 
والمطلق بين النظريات قابلة التفنيد والنظريات غير قابلة التفنيد. ويمكن القول إن 
هذا البحث يجعل تطلب قابلية التفنيد (نسبية». 


aL). 31‏ وبرنامج 


نقول عن نظرية إنها قابلة للتفنيد LS)‏ رأينا فى الفقرة 23( )13 وجد لها على 
الأقل صف غير فارغ من القضايا القاعدية المتماذجة المحظورة بموجبهاء صف 
من إمكانيات التفنيد. نمثل» كما فعلنا فى الفقرة 23 صف كل القضايا القاعدية 
ase ley eI‏ کے bye Sing‏ هان pape SOU Aas‏ يكنب أن 
تحظر النظرية نصف قطر على الأقلء أو من الأفضل أن نقول أن تحظر قطاعاً 
ضيقا يمثل عرضه قابلية رصد السيرورة. يمكن إذا تمثيل إمكانيات تفنيد النظريات 
المختلفة بقطاعات ذات عروض مختلفة. ونقول عن نظرية إن إمكانيات تفنيدها تقل 
أو تكثر بحسب اتساع عرض القطاع. سنترك الآن مسألة الإدراك المنطقي الدقيق 
للتعابير الحدسية «تقل» و١تكثر»‏ مفتوحة. ويمكن القول عندئذ إننا سنجد للنظرية 
التي ا تسع قطاع إمكانيات تفنيدها عن قطاع نظرية أخرى مناسبات أكثر لدحضها 
بالإمكانات التجربية: إنها «بدرجة أعلى قابلة للتفنيد». وإنها بهذا المعنى «تنطق 
عن الواقع التجربي» أكثر من النظرية الأخرى لكونها قد عينت صفا أكبر من 
as Giani‏ كصف ممنوع. أي أن صف القضايا المسموح بها قد أصبح 
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يزداد بازدياد درجة ة قابلية Oa‏ 


لنتصور الآن نظرية يزداد عرض القطاع الممنوع فيها اتساعاً بحيث لا يترك 
في النهاية إلا قطاعا ضيقاً مسموحاً به (يجب بقاء هذا القطاع إذا أردنا أن تكون 
النظرية خالية من أي تناقض). وواضح أنه يسهل كثيراً تفنيد نظرية من هذا النوع» 
لأنها لا تترك لعالم التجربة إلا ساحة صغيرة جداً بسبب حظرها لكل السيرورات 
التي يمكن تخيلها (الممكنة منطقياً) تقريباً. وادعاءاتها في الواقع التجريبي كثيرة إلى 
حد ومضمونها التجربي كبير إلى حد يجعل أملهاء إن صح التعبير» في النجاة من 

ويهدف توصيف الطبيعة النظري تحديداً إلى بناء نظرية سهلة التفنيد ويبحث 
عن وسيلة تمكنه من تضييق ساحة السيرورات المسموح بها إلى أقصى حد ممكن. 
ونعني به الحد الذي سيفشل تجريبيا بعده كل تضييق إضافي نريد القيام به. وإذا ما 
نجحنا فى بناء نظرية من هذا الشكل فستوصف هذه النظرية «عالمنا الخاص» بأكبر 
دقة ممكنة لأنها ميزت «عالم تجربتنا» عن مجموعة كل العوالم التجريبية الممكنة 
منطقياً بأكبر دقة متاحة أمام العلم النظري. ونصف «عالمنا الخاص» بالوسائل 
النظرية بالقول: إن السيرورات وصفوف الأحداث التي نجدها فعلا هي وحدها 
التي يمكن الإشارة إليها على أنها مسموح بها . 


32 المقارنة بين صفوف إمكانيات التفنيد 


صفوف إمكانيات التفنيد صفوف لامنتهية ولذا لا ينطبق عليها مفهوما (CES‏ 
و«الأقل» الحدسيين المطبقين على الصفوف المنتهية من دون أي احتراس محدد. 

لا يمكن التغلب على هذه الصعوبة بسهولة حتى ولو قارنا صفوف 
السيروزات الممتوعة فما مها بدلا من مقازنة القضايا القاعدية (الأخدات): 
لنرى الصف الذي يحتوي على الأكثر أو الأقل من السيرورات ذلك أن عدد 


)1( انظر الفقرة 55 من هذا الكتاب. 


Karl Popper, حول أهداف العلم» » انظر الملحق العاش * من هذا الكتاب؛ والفقرة 15" من‎ (*1) 
The DN E to the Logic of Scientific Discovery, 


Hans Albert, ed., Theorie und Realität: Ausgewahlte Aufsatze zur : من‎ J وكذلك نشرتى فى الفصل الأو‎ 
Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften, Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften; 2 (Tübingen: 
Mohr, 1964); and 2” ed. (1972). 
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السيرورات الممنوعة من قبل نظرية تجربية لا منته وهذا ما نراه بسهولة ON‏ اقتران 
أي سيرورة ممنوعة بسيرورة أخرى ما يعطينا سيرورة ممنوعة. 
سنأخذ بعين الاعتبار ثلاثة إمكانات تضفى على «أكثر» و«أقل» الحدسيين 


ge 


fone‏ دفيقا. 
)1( مفهوم الاستطاعة (أي العدد الأصلي للصف)". لا يفيدنا هذا المفهوم في 
شىء لحل مشكلتنا GY‏ من الممكن البرهان بسهولة أن لصفوف إمكانيات التفنيد 


(ب) مفهوم البعد. عندما نتفهم LLS‏ التعبير الحدسي الذي يقول إن المكعب 
يحتوي بشكل ما عدداً من النقاط أكبر مما يحتويه الخط المستقيم» بواسطة مفاهيم 
منطقية متسقة» فإننا سنستطيع استعمال مفهوم البعد في نظرية المجموعات الذي 
يميز بين المجموعات (الصفوف) بحسب علاقات الجوار بين عناصرها. 
فالمجموعات ذات الأبعاد الأكثر هي المجموعات الأغنى بعلاقات الجوار. 
وسنطبق مفهوم البعد الذي يسمح لنا بمقارنة الصفوف وفق أبعادها على مشكل 
مقارنة قابلية الفحص. ترتبط إمكانية التطبيق بكون القضايا القاعدية عندما تتراكب مع 
قضايا قاعدية أخرى تولد قضايا قاعدية جديدة أكثر tae)‏ رة )2“ من مولداتها. وسنقيم 
صلة بين «درجة عقدية» القضايا القاعدية (السيرورات) ومفهوم البعد. ويجب علينا 
الاعتماد هنا على عقدية السيرورات المسموح بها عوضا من السيرورات المحظورة 
OV‏ درجة عقدية السيرورات المحظورة» أيا كانت النظرية» اعتباطية بينما يوجد بين 
القضايا المسموح بها LLAS‏ أخذت هذه الصفة بسبب SE‏ وعلى الأصح بسبب 
ضآلة درجة عقديتها. وهي التي سنعتمد عليها لمقارنة الأبعاد. 


(ج) علاقة الصفوف الحزئية. 151 كانت كل عناصر صف 0 عناصر صف 
آخر ‏ فإن © صف جزئي من a ©  ازمرو( B‏ وإذا صح العكس أيضا 


(2) برهن تارسكي على أن كل صف قضايا - بشرط فروض معينة ‏ عدود. انظر الهامش رقم 
)10( فى: .100 Mathematik und Physik, 40 (1933), p.‏ 
* وكذلك لا يمكن تطبيق مفهوم القياس لأسباب مشابهة (وتحديداً OY‏ مجموعة جمل لغة ما عدودة). 

)2*( من المهم عدم الخلط بين «عقدي» والاسم «عقدية» الخ وبين امعقد». انظر الفقرة 8 من 
هذا الكتاب. وعليه فإن OL BI‏ ذات إمكانيات التفنيد الأكثر عقدية (والتى يمكن SIL‏ أن نخصها 
بدرجة عقدية أعلى) ليست لهذا السبب shy‏ حال من الأحوال النظريات الأكثر «تعقيداً» بمعنى مختلف 
مفاهيم البساطة الممكن تطبيقها على النظرية (معقد ‏ بسيط) سنبحث هذه المسألة على حدة. انظر 
الفقرات 46-41 من هذا الكتاب . 
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وكانت كل Lala pele 8 pele‏ فسنقول فى هذه الحالة إن الصفين 
متطابقان أو أن لهما نفس pole sry | LI ole‏ فى 6 وليست 
عناصر في a‏ فهي «الصف الباقي» أو «الصف Kiel!‏ ل a‏ ا P3‏ 
وه صف جزئى حقيقى من . تقابل علاقة الصفوف الجزئية هذه «الأكثر) 
و«الأقل» الما سيق يكل حبك جنا Vi‏ ھا انها Y‏ مكنا أن تقارن 
فيما بينها إلا الصفوف التى تعلب بعضها داخل الأخرى إذا أردنا تعبيراً 
WEN) Gs‏ تقاطعت سرف bf) dy SUR‏ كات فر 
Us‏ بعضها عن بعض» أي أنها لا تحتوي أي عنصر مشترك بينهاء فإنه من 
غير الممكن مقارنة درجة قابلية التفنيد لهذه النظريات بالاستعانة بعلاقة 
الصفوف الجزثية: لا يوجد لهذه النظريات قياس مشترك. 
3 مقارنة قابلية التفنيد بالاستعانة 
بعلاقة الصفوف الجزئية 

سنعطي مؤقتاً - إلى حين مناقشة الأبعاد ‏ التعاريف ORS‏ 

(1) نقول عن قضية × إنها «قابلة للتفنيد إلى درجة أعلى» أو إنها «قابلة 
للفحص على نحو أفضل» من قضية y‏ (ونكتب (Fsb(x) > Fsb(y)‏ إذا كان صف 
إمكانيات تفنيد × يحتوي على صف إمكانيات تفنيد y‏ كصف جزئي حقيقي منه. 


)2( إذا كان صفا إمكانيات التفنيد لقضيتين x‏ ور متطابقين فللقضيتين نفس 


. (Fsb(x) = Fsb(y)) قابلية التفنيد‎ a> 55 


(3) إذا لم يحتو أحد صفي إمكانيات التفنيد لقضيتين × ور الصف الآخر 
كصف جزئي فليس لدرجتي قابلية التفنيد قياس مشترك (Fsb(x) || Fsb(y))‏ . 

إذا تحقق (1) فهناك صف متمم. يجب أن يكون هذا الصف لامنتهياً في حالة 
القضايا الكلية: لا يمكن التمييز بين نظريتين [كقضايا كلية] لكون إحداهما تحظر 
عدداً منتهياً من الأحداث المنفردة بينما تسمح الأخرى بها. 

إن صفوف إمكانيات تفنيد كل القضايا التى هی تحصيل حاصل أو التى هی 
Dt ks‏ فارع By‏ يحي وفخيا علئ تفش ciel‏ فالضصقوف 
الفارغة هى صفوف جزئية لكل الصفوف بما فيها الصفوف الفارغة وهى 


(3*) انظر الفقرة 38. والملحقات الأول*» السابعء*» والثام.* من هذا الكتاب. 
و بع ء والثامن من : 
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[80] 


[81] 


e لنشر إلى قضية تجربية‎ (lay متطابقة (ولذا يقال «يوجد صف فارغ‎ Íi 
(مثلا‎ m وإلى تحصيل حاصل ب ه: وإلى قضية ميتافيزيائية‎ 
الخ.‎ Fsb(e) > Fsb(t) و‎ Fsb(t) = Fsb(m) القضية الكلية: يوجد) ولدينا‎ 
سنضع درجة قابلية التفنيد لقضايا تحصيل حاصل وللقضايا الميتافيزيائية 0 ونكتب‎ 
. Fsb(e) < و0‎ Fsb(t) = Fsb(m) =0 

لنسند إلى التناقض (ونرمز له ب #) صف كل القضايا القاعدية الممكنة 
منطقيا كصف إمكانيات تفنيده» بحيث تصبح كل القضايا مشتركة القياس» فيما 
يتعلق بإمكانيات تفنيدهاء مع التناقض. ولدينا 0 > O Fsb(k) > Fsb(e)‏ . ولنضع 
اعتباطيا درجة قابلية التفنيد للتناقض 1 = .Fsb(k)‏ يمكننا Se‏ تعريف مفهوم 
«القضية التجربية» وفق العلاقة 0 < Fsb(e)‏ > 1. يقع Fsb(e)‏ بحسب هذه العلاقة 
في «مجال مفتوح» (عدا حدي المجال). وتعبر العلاقة» بعد أن أقصينا التناقض 
وتحصيل الحاصل (والقضايا الميتافيزيائية)» عن شرط عدم التناقض وشرط قابلية 
التفنيد في آن واحد. 


dn - 4‏ علاقة الصفوف الحزئية. «الاحتمال المنطقى» 
عرفنا المقارنة بين قابلية تفنيد قضيتين بواسطة علاقة الصفوف الجزئية ولذا 
يشترك هذان المفهومان في نفس الخواص البنيوية. سنناقش علاقات القياس 
المشترك بواسطة مخطط (الشكل 1) مثلنا فيه إلى اليمين بعض العلاقات بين 
الصفوف الجزئية» (الشكل (la‏ علاقات الصفوف الجزئية» وإلى اليسار العلاقات 
المقابلة لها بين قابليات الفحص. 
الشكل رقم (la)‏ الشكل رقم (1b)‏ 
علاقات الصفوف الحزئية مقارنة قابلية الفحص 


I (k) 
3 5 © 
5 I 
I 
(t) 


)74( انظر أيضا الملحق الجديد السابع” من هذا الكتاب. 
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وتقابل الأرقام العربية إلى اليسار الأرقام الرومانية إلى اليمين بحيث تقابل 
القضايا المشار إليها بالأرقام العربية الصفوف المشار إليها بالأرقام الرومانية والتي 
ننظر إليها كصفوف إمكانيات تفنيد القضايا المقابلة. تشير الأسهم في مخطط مقارنة 
قابليات الفحص من القضية قابلة الفحص على نحو أفضل أي قابلة التفنيد على نحو 
أفضل إلى القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة. (وهي تقابل أسهم التضمن). 


يرينا المخطط إمكانية الحصول على سلاسل مختلفة من الصفوف الجزئية» 
كالسلسلة IV‏ 11» 1 أو ۷ء PI‏ ويمكن جعل هذه السلاسل «أكثر (LS‏ 
بوضع صفوف جزئية إضافية بين كل حدين من حدودها. تبدأ كل هذه السلاسل 
عندنا ب 1 وتنتهي بالصف الفارغ لأنه صف جزئي من كل صف. [وهو لهذا السبب 
غير ممثل في القسم الأيمن من الشكل cade OY‏ إذا صح التعبير» أن يوجد في كل 
مكان]. lily‏ طابقنا 1 مع صف كل القضايا القاعدية الممكنة فإن 1 هو التناقض Ak)‏ 
ويمثل الصفر 0 تحصيل الحاصل )2( [المقابل للصف الفارغ]. يمكن الانتقال من 1 
إلى oa‏ رسن م ا ا ا ويمكن هده الطرق لي 
ظروف معينة أن تتقاطع كما يرينا الجانب الأيسر من المخطط. ولهذا نقول إن للعلاقة 
بنية «شباك» SLE)‏ سلاسل مرتثب بالأسهم)؟. نجد فيه «نقطاً عقدية» (القضايا 4 و5 
مثلاً)ء يرتبط فيها الشباك جزئياً. أما الشباك المرتبط LS‏ فهو في حالتي «كل 
الصفوف» وحالة الصف الفارغ فقط أي في حالتي التناقض k‏ وتحصيل الحاصل st‏ 


القضايا «سلمياً»؟ أو بعبارة أخرى هل يمكننا إعطاء القضايا أعداداً نرتبها وفق 
درجات قابلية تفنيدها؟ لن يكون من الممكن إعطاء أعداد لكل القضايا في كل 

مرة””' وإلا لجعلنا من القضايا التي ليس لها قياس مشترك قضايا مشتركة القياس 
Ne‏ 


)3( انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

(5*) لا أزال أعتقد أن محاولات جعل كل القضايا ALG‏ للمقارنة بإعطاء مترية تستخدم لزوماً 
عنصراً خارج المنطق واعتباطياً. وهذا واضح LLG‏ في حالة قضايا من النوع «كل الناس البالغين أطول 
من نصف متر» (أو كل الناس البالغين أقصر من ثلاثة أمتار) فهي منطوقات لمحمولها صفة مقيسة. وفي 
الواقغ هن الممحن أن نبيّن أن مترية الموضوع وقابلية التفنيد يجب أن تكون تابعة لمترية المحمول ويجب 
أن تحتوي هذه المترية الأخيرة عنصراً اعتباطياً أو خارجاً عن المنطق. يمكننا طبعاً إنشاء لغة اصطناعية 
وأن نضع مترية لها. ولكن القياس الذي نحصل عليه ليس منطقياً Bow‏ مهما بدا لنا «واضحاً»» مادام لا 
يقبل إلا محمولات ilara‏ ونوعية ة أي نعم Y-‏ (خلافاً للمحمولات الكمية المقيسة). انظر الملحق 
التاسع* من هذا الكتاب» المذكرتين الثانية والثالثة . 
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[82] 


[83] 


قضايا هذه السلسلة bore‏ وعلينا عندئذ أن نقوم بهذه العملية على نحو نعطي فيه 
Leys‏ لقضية أقرب من التناقض [k]‏ عدداً أكبر من العدد الذي نعطيه لقضية أقرب 
من تحصيل الحاصل [t]‏ وبما أننا أعطينا لتحصيل الحاصل وللتناقض بالترتيب 0 
و1 فستأخذ عندئذ القضايا التجربية للسلسلة التي اخترناها ترتيبات عددية هي 
كسور حقيقية. 

eds‏ :ما Gye,‏ إل de Dl shes!‏ هذا youl‏ وال سيكون 5 إغطاء 
الأعداد اعتباطياً في كل الأحوال. إلا أن المهم في هذا هو أنه يمكننا إعطاء أعداد 
كسرية نظراً للعلاقات بين مفهوم مقارنة قابلية التفنيد ومفهوم الاحتمال. فإذا 
ابتطينا بي a Ge‏ يتات EOL‏ 
التفنيد بدرجة أقل هي القضية «الأكثر احتمالاً» بالنظر إلى شكلها المنطقي. نسمي 
هذا الاحتمال”29 الاحتمال المنطقي”“. ويجب عدم الخلط مع الاحتمال د 
المستعمل في نظرية ألعاب الزهر وفي الإحصاء. إن الاحتمال المنطقي لقضية متمم 
لدرجة قابليتها للتفنيد ويزداد مع نقصان الدرجة ويقابل درجة قابلية التفنيد 0 
الاحتمال المنطقي 1 والعكس بالعكس. والقضية الأفضل قابلية للفحص هي 
القضية «الأقل احتمالاً منطقياً» بينما القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة هى 
القضية «الأكثر احتمالاً ‚Lahr‏ 


يمكن ربط الاحتمال العددي بالاحتمال المنطقى وبالتالى بدرجة LLU‏ 
التفنيد» كما سنرى فى الفقرة 672 والنظر إلى الاحتمال العددي كسلسلة جزئية من 
علاقة الاحتمالات المنطقية» عرفنا من أجلها مترية تعتمد على تقويمات التواتر 


لا تصح الاعتبارات المتعلقة بمقارنة قابليات التفنيد وببنيتها على القضايا 


(6*) استعمل الآن (ومنذ 1938) التعبير «الاحتمال المنطقي المطلق» بدلاً من «الاحتمال 
المنطقي» للتركيز على التفريق بينه وبين «الاحتمال المنطقي النسبي» (الاحتمال المنطقي الشرطي). انظر 
في هذا الشأن الملحقات ZU‏ الرابع”» السابع”» والتاسع” من هذا الكتاب. 

)4( يقابل مفهوم «الاحتمال المنطقي» (قابلية الفحص) مفهوم بولزانو (Bolzano)‏ في «الصحة» 
وخاصة عندما يطبقه لمقارنة القضاياء إذ يشير إلى القضية المتقدمة في علاقة قابلية اشتقاق 0 القضية 
الأقل صحةء وإلى القضية التالية بأنها «القضية الأصح». انظر المجلد الثاني» الفقرة 157. رقم 1 من: 

Bernard Bolzano, Wissenschaftlehre (Sulzbach: [s. n.], 1837). 

وشرح بولزانو في : المصدر المذكورء الفقرة 147 علاقة مفهومه في الصحة بالاحتمال. انظر Lai‏ كينيز 
في كتابه : John Maynard Keynes, Über Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig: John.‏ 
,191 .م ,)1926 Ambr. Barth,‏ 


حيث تبين الأمثلة المعطاة فيه أن مقارنتنا للاحتمالات المنطقية تنطبق على مقارنته للاحتمال الذي ننسبه 
نحن إلى تعميم قبلي. 
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الكلية وحدها (النظمات النظرية) Lily‏ يمكن بسطها لتشمل قضايا خاصة» وعلى 
سبيل المثال لتشمل نظريات مرتبطة بشروط على الحدود. فصفوف إمكانيات التفنيد 
فى هذه الحالة ليست صفوف سيرورات - ليست LLAS‏ أساسية متماذجة ‏ وإنما 
G pie‏ أحدات as)‏ هله SLE NL Uae‏ نين el SLE‏ 
والاحتمال الرياضي الذي نعرضه في الفقرة 72( 


35 المضمون التحربى» علاقة التضمن› 
درجة قابلية التفنيد 


بينا فى الفقرة 1 أن «المضمون التجربى» لقضية يزداد بازدياد درجة قابلية 
تفنيدها: وكلما ازداد ما تمنعه قضية كلما ازداد ما تنطق به عن «الواقع 
التجربي»”". نستعمل ما نسميه المضمون التجربي بمعنى قريب» وإن لم يكن 
متطابقاء من مفهوم «المضمون» كما يعرفه aaa sc‏ الاك poten‏ 
إلى هذا المفهوم ب «المضمون المنطقي» لتفريقه عن التجربي. 


يمكننا تعريف المضمون التجربي لقضية م بأنه صف إمكانيات ons‏ بينما 
عرق" daly A pede!‏ غلا فة de pores ai) ABLES AL‏ القضايا N‏ 
Laie mom ries ete je‏ 
التالية). وهكذا فالمضمون المنطقى ل م أكبر أو مساو لمضمون q‏ إذا كانت q‏ 
Gas‏ من Pod p‏ كانت قائلية GELS‏ عن الجانين J pid Peg)‏ 
فد LT ER La yliced qy p ot‏ إذا كانت و Ga‏ من مامز hie‏ 


)5( قارن الفقرة 6 من هذا الكتاب. 
Rudolf Carnap, «Die Physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft,» (6)‏ 
Erkenntnis, 2 (1932), p. 458.‏ 
)7( انظر الفقرة 31 من هذا الكتاب. 
(7*) تعني pg‏ بحسب هذا الشرح أن القضية الشرطية مع المقدم م والتالي و تحصيل «Job‏ 
أو أنها حقيقية منطقياً (لم تكن هذه النقطة واضحة في ذهني عندما كتبت النص» كما أني لم أكن أفهم أن 
للدعاوى عن قابلية الاشتقاق طابعاً ما بعد لغوي (ميتالغوي)). انظر أيضاً الهامش رقم (11*") للفقرة 18 
أعلاه» وهكذا يمكن أن نقرأ و ج م بالقول إن م تتضمن -q‏ 
)8( يقول كارناب إن العبارة المنهجية «متساوي المضمون» تعرف الاشتقاق من الجانبين. انظر: 
Carnap, Ibid.‏ 
نشر كارناب کتابی : ,1934 Logische Syntax de Sprache,‏ 
و Die Aufgabe der Wissenschaftslogik, 1934 ١‏ 
بعد كتابنا ولم نأخذهما بعين الاعتبار. 
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[84] 


[85] 


فمن الضروري أن تكون مجموعة التوالي ل 4 صفاً جزئياً حقيقياً من مجموعة التوالي 
ل tp‏ ول م مجموعة التوالي الأكثر امتداداًء والمضمون المنطقي OO PSN‏ 


عرفنا المقارنة ر بين المضمون المنطقي لقضيتين م وه على نحو تنطبق فيه 
E caked eel‏ ت الغ ةع aa baal eas)‏ مكون 
ميتافيزيائي. ولذا يجب أن نطالب ب (أ) يجب أن يكون لقضيتين يتساوى مضمونهما 
المنطقي نفس المضمون التجربي. (ب) يجب أن يكون لقضية م مضمونها المنطقي 
أكبز من المضموة bid‏ ل مهمون تعر ST‏ أو sum‏ على BVI‏ ليون © 
التجربي. (ج) إذا كان المضمون التجربي لص أكبر من نظيره هله وجب أن يكون 
المضمون المنطقي ل م أكبر كذلك وإلا فليس للقضيتين قياس مشترك. توجب علينا 
في (ب) إضافة مساو على الأقل GY‏ من الممكن أن تكون م ترافقاً من © ومن قضية» 
يوجدء العامة على سبيل المثال (أو من © ومن قضية ميتافيزيائية يتوجب علينا إسناد 
| مضمون منطقي لها) ففي هذه الحالة ليس ل م مضمون تجربي أكبر من نظيره ‘qu‏ 
وأضفنا في (ج) لاعتبارات مماثلة» «ليس .. قياس مشت OPCS ata‏ 


Ue) eS etn Sia ote zul‏ م 


بصورة عامة ‏ أي في حالة القضايا التجربية البحتة ‏ جنباً إلى جنب مع LLU‏ 


الاشتقاق أو علاقة التضمن أي مع مقارنة المضمون المنطقي. ولذا سنستطيع 
الاعتماد إلى حد كبير على علاقة التضمن لمقارنة قابلية التفنيد. فكل من العلا قتين 
«شباك» مرتبط Us‏ بالتناقض وبتحصيل P poled!‏ يتضمن التناقض كل قضية أما 
تحصيل الحاصل فهو متضمن في كل قضية. وكما رن القضايا التجربية بأنها 
القضايا التي تقع بحسب درجات قابليتها للتفنيد في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحاصل يمكننا كذلك القول إن القضايا التركيبية (بما فيها القضايا غير 
التجربية) تقع بحسب علاقة التضمن (كعناصر) في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحاصل. 


قد ينتج من a‏ الوضعي القائل إنه Vo‏ معنى» لكل القضايا غير (التجربية» 
(الميتافيزيائية) طرح آخر يرى أن لا طائلة من التمييز الذي وضعناه ر بين القضايا 


(8*) إذا كان المضمون المنطقي ل م أكبر منه ل 4 فنقول إن م أقوى منطقياً من و أو أن قوته 
المنطقية تتجاوز قوة -q‏ 
(9*) انظر من جديد الملحق السابع" من هذا الكتاب. 


)9( انظر الفقرة 34 من هذا الكتاب. 
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التجربية والقضايا «التركيبية» أو , بين المضمون التجربي والمضمون المنطقي. فكل 
القضايا التركيبية من وجهة نظر هذا الطرح»ء هي بالضرورة تجربية وإلا فهي LLA‏ 
ظاهرية مزيفة. لا شك في أنه يمكن الكلام على هذا النحو إلا أن هذا يربك» على 
ما أرى» العلاقات ولا يقدم أي إيضاح منطقي مقبول. 


التفنيد» قن Si geal‏ ريات مد bai.‏ 
- العمومية والتحديد 

توجد تطلبات منهجية أخرى يمكن إرجاعها إلى طلب المضمون التجريبي 
الأكبر ما يمكن. وأهم هذه التطلبات التطلبان التاليان: أكبر عمومية ممكنة 
للنظريات العلمية التجربية وأكبر ما يمكن من التحديد أو من الدقة. ولننظرء بناء 
على هذاء إلى القوانين التالية : 

م: كل الأجرام السماوية ذات المسارات المغلقة» مساراتها دائرية أو أن 
كل مسارات الأجرام السماوية دوائر 

4 كل مسارات الكواكب دوائر.‎ iq 

Š كل مسارات الكواكب قطوع ناقصة‎ is 

ترينا أسهم المخطط علاقات الاشتقاق بين هذه القضايا. تنتج عن م كل 
القضايا الأخرى» ومن 4ء وحدها وكذلك من ۴۔ وتنتج s‏ عن كل الأخريات. 

تنقص عمومية القضية من م إلى 4 وتنطق 4 بأقل مما تنطق به م لأن مسارات 
ال ابورا ل اودر كاك ge‏ ان فإن م قابلة 
ينقص من ER. os‏ فالدوائر صف جزئي حقيقي pb‏ 


الناقصة. وإذا دحض + ف م مدحوض أيضاً Co‏ وكذلك 
الأمر بالنسبة لبقية الاتجاهات: isa:‏ عموميه ة وأقل تحديداً من مع ود أقل 


(10) قارن على سبيل المثال القواعد المضادة للمواضعة في الفقرة 20 من هذا الكتاب. 
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[86] 


تحديداً من 4 وأقل عمومية من «. ويقابل العمومية الأكبر أو التحديد الأكبر 
مضمون (منطقي أو تجربي) أكبر أي درجة قابلية فحص أكبر. 


ولما كان من الممكن كتابة القضايا العامة والخاصة على شكل «تضمن 
شمولي» ف فمن الممكن بسهولة إجراء مقارنة دقيقة بين عمومية قضيتين وتحديدهما. 


يأخذ «التضمن OMS yet‏ الشكل التالى: (x) (x > fx)‏ ونقراً 
كل قيم × التي تحقق Ul‏ المنطوق Ox‏ تحقق zá‏ ايها ER asia‏ فمثلاً 
x)‏ قاطع ناقص + x‏ مدار كوكب) (*). نقول عن قضيتين م وو مكتوبتين بهذا 
«الشكل الاعتيادي» إن ل م عمومية أكبر من عمومية © إذا كانت دالة المنطوق 
المشترطة ل م (ويمكننا الرمز إليها ب Kan (Mx‏ * تقولا del asus‏ 
وحيد الجانب Ol‏ المنطوق المشترطة ل g‏ (ونرمز إليها (Pax‏ أي إذا 
تحقق (x) (Pax > PpX)‏ كتحصيل حاصل. وعلى العكس سنقول إن ل م 
تحديداً أكبر من تحديد g‏ إذا تحقق (x) (px fax)‏ كتحصيل حاصل أي إذا 
كان محمول Geol p‏ من محمول q‏ أي إذا تضمن محمول م محمول ا 


يمكن توسيع هذا التعريف ليشمل دالات المنطوق بأكثر من متغير واحد. كما 
ينتج منه بإجراء a eee E‏ 
ونعني القاعدة التالية*" : : إذا كان لقضيتين عمومية OG A,‏ للمقارنة Ob‏ 
القضية الأقل عمومية أو الأقل تحديداً تشتق من القضية الأكثر عمومية أو PSY‏ 


تحديداً. إلا إذا كانت إحدى القضيتين أكثر عمومية والأخرى أكثر tot‏ 


)11( انظر الهامش رقم (11). الفقرة 14 من هذا الكتاب. 

OSE Sgt I El 10)‏ 
إلى علاقة شرطية وليس إلى علاقة تضمن منطقي. انظر أيضاً الهامش رقم (11 *). الفقرة 18 من هذا الكتاب. 

)12( یمکننا أن نكتب: 

pax ج‎ Ppx) . (fx ج‎ fax)] > عترم)]‎ > fpx) > (qx > £QX)] 
أو باختصار:‎ 
وم)]‎ > Pp) . (fp ج‎ fl > > 9) 
ويتضح الطابع البدائي» المشار إليه في النص» لهذه العلاقة عندما نكتب:‎ * 
[(a > b).(c > d)] > ]) > c) > (a > d)] 

l‏ ونبدل إذاً pall lw,‏ م عوضاً عن <٠‏ ط وو عوضاً عن 4ج 2 الخ. 

)13( يقابل ما نسميه بالعمومية الأكبر إلى حد ما تسمية المنطق gat‏ الماصدق الأكبر لمفهوم 
الموضوع» وما نسميه بالتحديد الأكبر هو الماصدق الأصغر أو تضييق مفهوم المحمول. 5 
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(87] ويمكننا القول إن تطلبنا المنهجي بعدم ترك أي شيء من دون تفسير (المسمى 
أحياناً ميتافيزيائياً قضية السببية) أي مطالبتنا بالمحاولة الدؤوبة بالرجوع إلى القضايا 
الأكثر عمومية إنما هو ناتج من تطلعنا نحو النظريات الأعم والأكثر تحديذا قدر ما 
يستطاع» وهو مكافئ أيضا إلى طلب الرجوع إلى أقوى قابلية الفحص OO‏ 

37 الساحة المنطقية ‏ ملاحظات حول دقة القياس 

إذا كانت م تفند بسهولة أكبر من ؟- لكونها أعم أو أكثر تحديداً ‏ فإن صف 
هي عكس العلاقات بين القضايا Do A ania‏ التفنيد). I‏ تسمية صف 
Aba 08 5 ja. Yan a š 2 5‏ 
القضايا القاعدية المسموح بها ساحة ا - الساحة التي تعطيها قضية ما إلى 
هي مثل العلاقة بين احتماليهما المنطقيين”6". 

يساعد مفهوم الساحة الذي ذكرناه في حل بعض المشاكل المتعلقة بدقة 
القياس. فإذا اختلفت نتائج نظريتين اختلافا طفيفا في كل مجالات التطبيق» وإذا 
كانت الفروق في حساب السيرورات أدنى من حدود دقة القياس في مجال ما من 
مجالات التطبيق فهذا يعني أنه لن يمكننا الحسم تجريبيا بين النظريتين ما لم نحسن 
فة القاس ees?‏ يمكتنا الل إن تة القيامن دد ساحة معيتة وتقيل 
النظرية فى داخلها بالأرصاد المتفاوتة قليلاً بعضها عن بعض. 


= ويمكن القول إن القاعدة المتعلقة بعلاقة قابلية الاشتقاق توحد وتوضح القول التقليدي 
dictum de omni et nullo‏ (ما يقوله الجميع ولا يقوله أحد)؟ ومبدأ «nota - notae»‏ (الأشياء المتعارف 
عليها)؟ وهو المبدأ الأساسي في الحمل غير المباشر. انظر على سبيل المثال الفقرة 2263 رقم 1 و4 
من : Bernard Bolzano, Wissenschaftslehre, and Oswald Külpe, Vorlesungen über Logik, Edited by Otto‏ 
Selz (Leipzig: S. Hirzel, 1923), § 34, 5 and 7.‏ 


انظر أيضاً القضيتين و وء فى مثلنا السابق. 
(11*) انظر أيضاً الفقرة 15*» وكذلك الفصل ley Mel SI‏ الخصوص الفقرة 76*» النص 
المقابل للهامش 5 فی : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
ols (14)‏ 353 كريز (Von Kries)‏ )1886( أول من أدخل مفهوم الساحة Spielraum‏ (فضاء اللعب 
co Lie‏ بول انر أفكار مشابهة 4 أما فاسان ققد day Jule‏ تنظرية الساحة al ll‏ 
Friedrich Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs» Erkenntnis, 1 (1930), pp.‏ 
ff.‏ 228 


)15( انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

)16( انظر الفقرتين 34» و72 من هذا الكتاب. 

Pierre Duhem, The Aim and Structure : أعتقد أن دوهيم قد فسر خطأ هذا المشكل. انظر‎ )*12( 
of the Physical Theory, pp. 137 ff. 


154 


ينتج من الطلب المنهجي بالبحث عن أقوى درجات قابلية الفحص للنظريات 
(وبالتالى عن أصغر ساحة ممكنة) البحث عرق sel‏ دقة فى القياس قدر الإمكان. 


جرت العادة على القول إن كل قياس يعتمد على التحقق من تطابق نقاط. 
وهذا صحيح إلى حد ما OY‏ تطابق النقاط بالمعنى الصحيح غير موجود”''. 
يمكن لنقطتين فيزيائيتين» نقطة على المسطرة ونقطة على الجسم المقيس.» أن [88] 
تتقاربا بعضهما من بعض ولكنهما لا تتطابقان أي أنهما لا تقعان معأ فى نقطة 
eae)‏ مدلا يكون ليده لاد اة تذكر من ساكل عدن ولكنيا ركد 
أهمية كبيرة في:مسألة دقة القياس. ولذلك سنبدأ بوصف عملية القياس. تقع نقطة 
الجسم الذي نريد قياسه بين تدريجتين من تدريجات المسطرة أو يقع مؤشر جهاز 
القياس بين تدريجتين من تدريجات العداد. يمكن النظر إلى التدريجتين كحد أقصى 
للخطأ كما يمكننا محاولة تقدير وضع المؤشر في المجال بين التدريجتين 
والحصول على نتيجة أدق. إلا أنه يبقى على الدوام مجال» ساحة» لا يُختزل» 
اعتاد الفيزيائيون على تقديره في كل قياس (على سبيل المثال فإن الشحنة البدائية 
(شحنة الإلكترون) هى حسب ميلليكان "0,005.10 + "4,774.10 = e‏ وحدة 
- كهربائية راكدة). والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مغزى استبدال تدريجة عداد 
بتدريجتين ‏ بواسطة حدي المجال (الساحة) ‏ ستطرح من أجلهما نفس المسألة: 
ما هي حدود دقة القياس؟ 


وواضح أن الهدف الوحيد من إعطاء حدي المجال هو تحديد تدريجة الحد 
بدقة أكبر» أي للحصول على مجال أصغر بعدة رتب من مجال القياس الأولي. 
lcs‏ زه esl‏ الخدره ون | ay Ul DENN‏ هی 
الات Gules)‏ عليها المتحاكمة Jans Gas‏ على بهذا ISSN‏ إلى lee IS‏ 
نقصد بحد غير مضبوط أو بحدود التكثيف لمجال ما. 


لا تفترض هذه الاعتبارات وجود نظرية رياضية لللأخطاء (أو wlLi>‏ 
الاحتمالات). وتتجه بالأحرى في الاتجاه المعاكس؛ فقد أوضحت مفهوم مجال 
القياس أولاً أي أنها فرضت أنه من الممكن البدء بإحصاء الخطأ: عندما نقوم 
بقياسات عديدة لمقدار ما نحصل على قيم تتوزع بكثافات مختلفة ضمن مجال ما 
[أي مجال الدقة المرتبط بتقنية القياس]. وحينما نصبح على علم بما كنا نفتش 


)713( لنلاحظ أن الكلام هنا على القياس وليس على الأعداد والفرق بينهما شبيه إلى حد بعيد 
بالفرق بين الأعداد aa‏ والأعداد الحقيقية. 
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care‏ أى بحدود التكثيف للمجالء فيمكننا تفسير إحصاء الخطأ واستخلاص 
,)14( 
المجال منه .. 


ويلقى هذا الو عل ما نماز به الطرق الى LBS Jeans‏ على Gall‏ 
Tey‏ کا Gyan‏ كناف فى يدهن SVEN‏ إعطاء كال الفا عن طن 
المقارنة الوصفية (كتقدير علو نغمة آلة موسيقية). ولكن هذه الطريقة تعطي نتائج غير 
محدودة المعالم لأنها لا تستطيع تطبيق مفهوم حدود CALS‏ الذي لا يمكن تطبيقه 
إلا عندما نستطيع الكلام على رتبة المقدار أي عندما نعرف مترية. سنعود إلى 
استعمال مفهوم حدود تكثيف مجال القياس في حساب الاحتمالات””". 


8 مقارنة الأبعاد 


أتاحت لنا مقارنة درجات الفحص التى درسناها تصنيف النظريات المختلفة 
في بعض الحالات بالاستعانة بعلاقة الصفوف الجزئية. وهكذا يمكننا الآن من 
التحقق من أن مبدأ النفي لباولي الذي أعطيناه في 20 كمثل هو في واقع الأمر بحسب 
تحليلناء فرضية إضافية مرضية. هذه الأضنافة د يد اكه N) dys oS!‏ فا 
وترفع بالتالي من درجة قابليتها الفحص (كما تفعل القضية المقابلة لها في الميكانيك 
الكمومي الجديد التي تنص على أن حالات الإلكترونات هي حالات متضادة التناظر 
كفا Shee‏ الك نة وسفن Ges alias‏ 

إلا أن علاقة الصفوف الجزئية لا تفى بالغرض فى كثير من الحالات. فقد بين 
elek tells‏ الفضانا الأكر رة Basis‏ 
الطاقة في صياغة بلانك ‏ إلى تحصيل Job‏ وتصبح غير ذات محتوى تجربي إذا 
استحال إعطاؤها الشروط على الحدود «.. بواسطة بعض القياسات . .. بواسطة 
. .. عدد صغير من polis‏ الحالة»”*'". ولا تتضح مسألة عدد مقادير الحالة التي 
تستبدل بها الشروط على الحدود بالاستعانة بمقارنة الصفوف الجزئية» رغم ارتباط 
المسألة الوثيق والواضح بدرجات قابلية الفحص وقابلية التفنيد: كلما نقصت مقادير 


)714( هذه الاعتبارات تتصل صلة دقيقة a‏ التي تحدثنا عنها في النقطة 8 وما يليها من 
مذكرتي الثالثة والتي عدنا إليها في الملحق التاسع” من هذا الكتاب. كما أنها تؤيد هذه النتائج. ge‏ 
ER‏ الفقرة 153" من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
حيث شرحنا أهمية القياس في معرفة مدى «عمق» النظرية . 

)17( انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 

Philipp Frank, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, Schriften zur Wissenschaftlichen : ¡il (18) 

Weltauffassung; 6 (Wien; Berlin: Springer, 1932), p. 24. 
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[89] 


[90] 


الخال التي نحت الاقطل ميكل ii‏ كلها تت ۹ 
القضايا القاعدية الكافية لتفنيد النظرية» ذلك أن القضية القاعدية المفندة مكونة من 
ترافق الشروط على الحدود مع نفي التنبؤ المشتق””"'. وهكذا فمن الممكن مقارنة 
النظريات إذا نجحنا في مقارنة القضايا القاعدية من حيث تكونها من عدد أكبر أو 
أصغر من قضايا قاعدية أبسط منها ومن حيث كونها أكثر أو أقل عقدية؛ ونقارن 
النظريات من حيث الدرجة الدنيا من عقدية القضايا القاعدية التي نحتاج إليها لتفنيد 
النظرية : كل القضايا القاعدية الأقل عقدية» أيا كان محتواها» مسموح بها من قبل 
النظرية وتتواءم معها تحديداً لأنها لم تبلغ الدرجة الدنيا. 
٠‏ إلا أن مشروعاً من هذا القبيل سيصطدم بصعوبات كبيرة لأنه من غير الممكن 
ee eRe eae eS e‏ 
منها : تقع في كل القضايا كليات ولما كان من الممكن تفريق الكليات فمن الممكن 
fone al‏ (على سبيل المثال القضية «يوجد في الموضع k‏ كأس ماء» 
نفرقها إلى «يوجد في الموضع k‏ كأس فيه سائل» و«يوجد في الوضع Ciela k‏ ولما 
كان من الممكن تعريف كليات جديدة على الدوام فمن المستحيل وضع حدود 
لتفريق القضايا. 

ولننظر إلى الاقتراح التالي» الذي قد يتيح مقارنة درجات عقدية 
القضاياء القاضي بتمييز صف من القضايا «كقضايا أولية» أو «كقضايا 
OP 1S‏ تتألف منها كل القضايا الأخرى بالترافق (أو بأي عملية أخرى). 
وسيمكننا هذا إن تحقق من تعريف نقطة الصفر المطلق فى العقدية ومن التعبير عن 
l dude‏ بإغطاء. Oda latte dys‏ إلا أن هذا ele Yl‏ غير be‏ 


(15*) فيما يتعلق بالتعبير «عقدي»» انظر الهامش رقم (2*)ء الفقرة 32 من هذا الكتاب. 

)19( انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. 

)20( «قضايا أولية» استعملها فيتكنشتاين فى: Tractatus Logico - Philosophicus‏ 
القضية 5: «القضية هي دالة حقيقة لقضايا ا أما روسيل ووايتهيد فاستعملا قضية ذرية å‏ (خلافاً 


Alfred North Whitehead and Bertrand Russell, Principia: «للقضية الجزئية» العقدية)ء انظر المقدمة في‎ 
Mathematica, 256 ed. (London: Cambridge University Press, 1925). 


)716( تحدد درجة العقدية المطلقة بطبيعة الحال درجة المضمون المطلق ومعها عدم الاحتمال 
المنطقي المطلق. أما البرنامج الذي أشرنا إليه هنا والرامي إلى إدخال عدم الاحتمال ومعه الاحتمال عن 
طريق تميبز صف من القضايا الذرية المطلقة (والذي وضع فيتكنشتاين خطوطه الكبرى) فقد عاد إليه 
caves‏ كارناب في كتابه : Rudolf Carnap, Logical Foundations of Probability (Chicago: University of‏ 

Chicago Press, 1950), 


ky gy okay‏ نظرية ol ae‏ انظر ia Lat‏ حول LAU‏ العوالية فى ei‏ للطيعة 
الإنكليزية 1959 حيث ألمحت إلى عدم قبول المنوالية الثالثة (نظمة اللغة لكارناب) أي خاصة مقيسة 
(كما أنها لا تسمح على شكلها الحالي بإدخال أي ترتيب مكاني أو زماني). 
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على الإطلاق للأسباب التى أعطيناها أعلاه وسيؤدي Lane‏ إلى عرقلة استعمال 
PLN aa‏ 


ومع ذلك فمن الممكن مقارنة عقدية القضايا القاعدية وبالتالي عقدية القضايا 
الأخرى ob‏ تسن اعتاظطا ضك LEE‏ ذزية Lid‏ نطق عله مقار نة Zar‏ ویمکننا 
T S‏ ل ا ا ال 
معلق ... يقع مؤشره بين التدريجتين. .. و. . )٠.‏ يمكننا تعريف كل القضايا التي 
ph Sia ee‏ 2 ا 
ا - أي كقضايا متساوية العقدية -. نسمي صف هذه القضايا والقضايا المكونة 
منها حقلاً. ويكون ترافق n‏ قضية ذرية نسبياً مختلفة بعضها عن بعض قضية نسميها 
المضاعف n‏ للحقل ونقول إن درجة عقدية القضية هي 7 . 

وإذا وجد لنظرية ۲ حقل قضايا منفردة Y)‏ لزوم OL‏ تكون قضايا قاعدية) 
بحيث لا يمكن تفنيد النظرية بأي مضاعف 4 للحقل ولكن يمكن تفنيدها بمضاعف 
1 +4 ما فنقول إن 4 هو العدد المميز للنظرية بالنسبة لهذا الحقل: وكل قضايا 
الحقل التي تنقص درجة عقديتها عن 4 أو تساويها وبغض النظر عن محتواها 
مسموح بها وتوائم النظرية. 

وسنعتمد OYI‏ على هذا العدد المميز 4 لمقارنة قابلية فحص النظريات. هذا 
ولتجنب الوقوع في تناقضات قد تنشأ عن استعمال حقول مختلفة فإنه من الضروري 
إقامة مقارنة قابلية الفحص على مفهوم أضيق للحقل ونعني مفهوم حقل التطبيق : 
نقول عن حقل» لنظرية + معطاة. إنه حقل تطبيق للنظرية + إذا كان لغ بالنسبة لهذا 
الحقل العدد المميز 4 وإذا ملأت إضافة إلى ذلك بعض الشروط - التي نشرحها 
في الملحق الأول -. 

تقول عن cd‏ العده المميز للنظرية بالسبة لحقل التطبيق: paaa) Lal‏ 
بالنسبة لحقل التطبيق هذا. يفرض تعبير البعد نفسه لأنه يمكننا تصور كل 
المضاعفات n‏ للحقل مرتبة فضائياً في فضاء (عدد أبعاده لامنته). وهكذا إذا كان 
op 3- 4‏ القضايا المضاعف 3 المسموح بها نظرأ لضآلة عقديتهاء تشكل فضاءً 


)17( يجب أخذ التعبير #استعمال اللغة العلمية» بالمعنى الساذج وعدم إعطائه المعنى المتخصص 
لما يعرف اليوم باسم «نظمة لغوية». وعلى العكس تماماً فإن طرحي الأساسي هو أنه لا يمكن للعلميين 
أن يستعملوا أي نظمة لغويةء هذا ما يجب ألا ننساه» لأنهم مضطرون إلى تغيير لغتهم باستمرار وفي كل 
خطوة يخطونها. فالمادة والذرة بعد روذرفورد والمادة والطاقة بعد انشتاين لم تحتفظ بمعناها السابق» 
ومعاني هذه المفاهيم تابعة للنظرية الناشئة والمتغيرة على الدوام. 
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جزئياً ذا أبعاد ثلاثة من هذا الترتيب الفضائى. وعندما ننتقل من 3-4 إلى 2=d‏ 
فيقابل ذلك الانتقال من المجسم إلى السطح. وكلما صغر البعد d‏ كلما تقلص بعد 
صف القضايا المسموح بها - بغض النظر عن محتواها - التي لا تستطيع نظراً لضآلة 
عقديتها نقض النظرية» وكلما سهل تفنيد النظرية. 

وعلى الرغم من LT‏ لم نقصر مفهوم حقل التطبيق على القضايا القاعدية» 
وأننا على العكس قبلنا بذلك للقضايا المنفردة لا على التعيين» فإنه من الممكن 
تقدير عقدية قضية قاعدية بواسطة مقارنة الأبعاد (مع الفرض أن يقابل القضايا 
المنفردة العقدية قضايا قاعدية عقدية). وهكذا يمكننا الفرض أنه يقابل نظرية ذات 
بعد كبير صف قضايا قاعدية ذو بعد كبير مسموح به بغض النظر عن محتواها. 

وهكذا يمكننا الآن من الإجابة عن السؤال التالى: ما هى العلاقة بين 
فقاوض pas cial‏ لنظرة ماو المت الآولى غل يعد الط Zo‏ على 
علاقة الصفوف الجزئية؟ هناك حالات لا يمكن فيها تنفيذ أي من المقارنتين 
وأخرى لا يمكن تنفيذ إلا واحدة منهما وبالطبع لا يوجد هنا أي تصادم بين 
المقارنتين. أما إذا كان القيام بالمقارنتين معا وفي آن ممكنا في حالة معينة فليس ما 
يمنعنا من تصور نظريتين لهما نفس البعد من جهة ودرجتا قابلية تفنيد بالاعتماد 
على علاقة الصفوف الجزئية مختلفتان من جهة أخرى. يجب الاعتماد فى هذه 
اال عل طريقة عاق العفو IN ase ies‏ حماس وهو yal‏ كد 
إثباته. أما فى كل الحالات الأخرى التى يمكن تطبيق الطريقتين فيهما فالنتيجة 
Ce eee,‏ أن موقل Sessel EN db a‏ 
من بعد كل صف من صفوفه الجزئية أو يساويه. 

9 بعد صف منحنيات 


يمكننا أحياناً مطابقة حقل التطبيق لنظرية ما على حقل التمثيل البيانى لهذه 
abc‏ يحي Us as Lad [ls‏ كل نقطة مو far‏ التمكيل gelang „all‏ بعد 
النظرية بالنسبة لحقل التطبيق (المعرف في الملحق الأول) مع بعد صف المنحنيات 
المقابل للنظرية. سنشرح هذه العلاقات بالاستعانة بالقضيتين و Iss‏ (نعني أنه 


Karl Menger, Dimensionstheorie (Leipzig: 8. G. Teubner, 1928), p. 81. : ps) (21) 


إننا مدينون GUY‏ هذه المبرهنة OY‏ يبيّن أنها تنطبق على مسألتنا من دون قيد. * يمكن فرض الشروط 
اللازمة لثبوت المبرهنة متحققة دوماً فى «الفضاءات» التى نتعامل معها هنا . 
(22) انظر الفقرة 36 من هذا الكتاب. 
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يمكننا الاستعانة بمقارنة الأبعاد النظر فقط فى اختلاف المحمول): فالفرضية 
الدائرية ۾ ذات BW abel‏ ويمكن تفنيدها بدءاً بقضية منفردة رابعة للحقل» أي 
بنقطة رابعة في التمثيل البياني» وفرضية القطع الناقص ذات خمسة أبعاد وتفند بدا 
بقضية منفردة سادسة أي بنقطة سادسة في التمثيل البياني. وقد رأينا سابقاً في الفقرة 
6 أن تفنيد g‏ أسهل من تفنيد es‏ ولأن كل الدوائر هي Lal‏ قطوع ناقصة فقد 
اعتمدنا على علاقة الصفوف الجزئية للمقارنة. إلا أن مقارنة الأبعاد تسمح LJ‏ 
بمقارنة نظريات لم يكن من الممكن مقارنتهاء كمقارنة الفرضية الدائرية بفرضية 
ذات أبعاد أربعة» فرضية القطع المكافئ. تشير كل من الكلمات «دائرة»» «قطع 
ناقص»» «قطع مكافىئ» إلى حزمة من المنحنيات» إلى صف من المنحنيات؛ 
ولصف المنحنيات البعد d‏ عندما يقتضى الأمر d‏ نقطة d)‏ قطعة تعيين) لتمييز أحد 
pole‏ الصف. أما فى التمثيل الجبري فإن بعد صف المنحنيات هو عدة الوسطاء 
ال ال بر ار زد عدو ال طاتا لم الها ت لت م ته 
عدد مميز لدرجة قابلية تفنيد النظرية المرتبطة بصف المنحنيات هذا. 


ونود هنا بمناسبة المثل الذي أعطيناه والقضيتين 4 وئ» إبداء بعض 
الول alla‏ اة سول OTB VS eps gd last‏ 


إننا أبعد ما نكون عن فرض وجود اعتبارات منهجية تتعلق بدرجة قابلية 
التفنيد» واعية كانت أو غير واعية» وراء الإيمان بالكمال الذي قادء كمبداً 
استكشاف» كبلر في عمله. ولکننا نعتقد أن الفضل في نجاح LS‏ يعود» إلى حد 
ماء إلى كون فرضية الدائرة التي انطلق منها سهلة التفنيد نسبياً. ولو انطلق من 
فرضية أخرى أقل قابلية للفحص نظراً لصيغتها المنطقية من فرضية الدائرة لما وصل 
على ما نظن إلى أي نتيجة نظراً لصعوبة الحسابات التي كانت قائمة في السماء إن 

صح التعبير. إن أول نجاح حقيقي لكبلر هو هذه النتيجة السلبية التي وصل إليها 
2 والتي فندت فرضيته الدائرية. وهكذا أصبحت الطريقة مبررة إلى حد تسمح 
به لكبلر بمتابعة البناء» خاصة وأن تقويمه الأول أعطى بعض الحلول التقريبية. 


كان من الممكن ولا شك الوصول إلى قوانين كبلر بطرق أخرى ولكننا لا 
نعتقد أن نجاح هذه الطريقة بالذات قد جاء صدفة. إنه الجواب لطريقة انتقاء 


(18*) لاقت الأفكار التي نشرحها هنا قبولاً مع الإشارة إلى كتابي من قبل كنيل وكيمني. انظر: 
and John‏ ,230 .م ,)1949 William Calvert Kneale, Probability and Induction (Oxford: Clarendon Press,‏ 


G. Kemeny, «The Use of Simplicity in Induction,» The Philosophical Review, 57 (1953). 
انظر أيضاً الهامش ص 506 من هذا الكتاب.‎ 
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' الأفضل التي لا تتحقق إلا إذا كانت النظرية قابلة للتفنيد ما فيه الكفاية ومحددة ما 
فيه الكفاية لمجابهة التجربة. 


40 التخفيض الشكلى والتخفيض المادي 

توجد حزم منحنيات عديدة بنفس البعد. فصف الدوائر مثلاً ثلاثي الأبعاد إلا 
أنه إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطة معينة فنحصل على صف ببعدين» وعلى صف 
ببعد واحد إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطتين إلخ. : ينقص كل إعطاء نقطة من 
المنحني البعد ب 1. 

وهناك طرق أخرى» غير إعطاء النقطة» تخفض البعد فصف القطوع الناقصة 
التي خددت فيها نسبة المحورين ذو أربعة أبعاد (كصف القطوع المكافئة) وكذلك ]94[ 
الأمر في صف القطوع الناقصة التي حدد فيها الانحراف عن المراكز عددياً. يكافئ 
الانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة بطبيعة الحال إعطاء القيمة 0 للانحراف عن 
المركز و1 لنسبة المحورين. 


J ee‏ يات 
ر en‏ 


ea س‎ fest - | 





والسؤال الآن: هل تتكافاً كل طرق تخفيض البعد أم أنه من المناسب لتقويم 
درجات قابلية تفنيد النظريات تفحص طرق تخفيض مختلفة؟ فواضح Wee‏ أن إعطاء 
نقط أو (مناطق صغيرة أيضاً) يقابل فى OYE‏ عديدة إعطاء قضية خاصة أي إعطاء 


(23) كان من الممكن أيضاً البدء بطبيعة الحال بالبعد 1- للصفوف الفارغة (فوق المعينة). 
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by‏ على الحدود. بينما يقابل الانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة تخفيض بعد 
النظرية نفسها. كيف يمكننا إذا رسم الحدود التي تفصل بين هاتين الطريقتين؟ نسمي 
الطريقة التي لا يتغير فيها «شكل» المنحني ‏ أي التي نحصل عليها بإعطاء نقط يمر 
منها المنحني (أو بإعطاء أي قطع تعيين مكافئة) ‏ التخفيض المادي ونسمي الطريقة 
الأخرى التي يتغير فيها الشكل كالانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة أو من 
الدائرة إلى الخط المستقيم على سبيل المثال التخفيض الشكلي للبعد. 
إلا أنه ليس من السهل التمييز بدقة بين الطريقتين» وهذا ما نراه فيما يلي : 
)195 يعني تخفيض البعد في التعبير الجبري إعطاء قيمة ثابتة لأحد الوسطاء. ولكن كيف 
يمكننا التمييز بين مختلف التثبيتات؟ ننتقل من المعادلة العامة للقطع الناقص إلى 
معادلة الدائرة بإعطاء القيمة 1 للوسيط الأول والقيمة 0 للوسيط الثاني وهذا 
ISS ai‏ ولكننا: إذا Lee‏ وسيظأ آخر N dost)‏ عساويا للضفر فتكون 
قد أعطينا نقطة من القطع الناقص وهذا تخفيض مادي. ومع ذلك فالتمييز ممكن 
ويرتبط بمشكل الحدود الكلية: يدخل التخفيض المادي We‏ فردياً والشكلي > 
Ls‏ في تعريف صف المنحنيات موضوع البحث. 

ليكن لدينا مستوى معين (ننظر إليه فردياً). نعرف صف القطوع الناقصة في 
هذا المستوى بواسطة المعادلة العامة للقطع الناقص وصف الدوائر بمعادلة الدائرة. 
هذان التعريفان مستقلان عن موضع نظم الإحداثيات (الإحداثيات الديكارتية) التي 
يرتبطان بها وبالتالى مستقلان عن اختيار نقطة منشأ النظمة وعن توجيه محوريها. 
ولا يمكننا تحديد نظمة إحداثيات إلا بحد فردي» بتعيين منشئها وتوجيهها. ويما أن 
تعريف صف القطوع الناقصة (أو صف الدوائر) هو نفسه من أجل كل نظم 
الإحداثيات الديكارتية فهو مستقل عن إعطاء هذا الحد الفردي وغير متغير بالنسبة 
لكل تحولات الإحداثيات في الزمرة الإقليدية (الانتقاللات وتحولات التماثل). 

Ll‏ إذا أردنا من نابحية أخرى تعريف صف من القطوع الناقصة (أو الدوائر) 
ذات نقطة مشتركة معينة في المستوى فعلينا عندئذ إعطاء تعريف لا يبقى غير متغير 
بالنسبة للزمرة الإقليدية وإنما يرتبط بنظمة إحداثيات معينة ننظر إليها فردياً وبهذا 
يرتبط التعريف بالحد OD go Bl‏ 


يمكن وضع هرمية للتحولات فالتعريف الذي لا يتغير بالنسبة لزمرة تحولات 


Herman Weyl, Philosophie : فى ما يتعلق بالعلاقات بين زمر التحولات و«الإفراد»ف. انظر‎ )24( 
der Mathematik und Naturwissenschaft (München: R. Oldenbourg, 1927), p. 59, 


حيث یرجم إلى ai‏ إير لانغر» (Erlanger)‏ لكلاين (Klein)‏ . 
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Ce ISU IU, Lass ssi oJ IL Lal an Yale‏ جات رة 
تحولات أعم ما يمكن» تميزها. ومن هنا يمكن إثبات ما يلي : نقول عن تعريف 
Dy‏ لصف منحنيات أنه يساوي في العمومية» (أو «أعم») من تعريف آخر Dy‏ لصف 
منحنيات آخر إذا كان غير متغير مثل التعريف الثاني بالنسبة لنفس زمرة التحولاات 
els)‏ مر ترت ol‏ من فلك الى GON a E‏ فر معت 
ونقول عن تخفيضن بعد ضف منحئيات LSV)‏ لصف متحنيات آخر) إنه شكلي إذا 

لم ينقص من عمومية التعريف وإلا فهو مادي. 


ويجب علينا للحكم على درجة قابلية التفنيد لنظريتين مختلفتين انطلاقاً من 
بعدهما أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا عموميتهماء أي عدم تغيرهما بالنسبة لتحولات 
الإحداثيات. 


وبطبيعة الحال تختلف إجراءاتنا عندما تعطى النظرية منطوقات هندسية 
al‏ عله SG‏ نظرية كار شعلا EINE‏ 
الاعتبارات الهندسية في النظرية طابع التمثيل الهندسي» كتمثيل العلاقة بين الضغط 
ودرجة الحرارة EL‏ وسيكون من الخطأ أن نتطلب فى هذه الحالة الأخيرة ألا 
يتغير تعريف OL yo de Olin‏ النظمة الإحذائية Se‏ لآن المحورين لا 
يمثلان نفس الشىء. [أحدهما يمثل الضغط والآخر درجة الحرارة]. 
القادمة لإشكالية البساطة كيف يمكن بالاستعانة بهذا العرض توضيح بعض مشاكل 
نظرية المعرفة. وسنرى كيف يمكننا بنفس الأسلوب إلقاء أضواء جديدة على 
مشاكل أخرى كمسألة التعزيز أو ما يعرف باسم احتمال الفرضيات. 

* إضافة (1968) إن إحدى أهم أفكار هذا الكتاب هي فكرة المضمون 
Ube (og aul)‏ ها كلما كير ها بخ كلها كبر je al yds Le‏ هالا : 

أردت في عام (1934) الإلحاح على نقطتين (1) إن درجات المضمونء أو 
قابلية الفحص. أو قابلية التعزيزء أو البساطة تجعل قابلية التفنيد نسبية (2) إن 


)25( انظر ص 77-76» ومطلع ص 144 من هذا الكتاب. 
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ثم طورت هذه الأفكار ومن بين النقط الجديدة نقطتان )3( تعميق نسبية فكرة 

yes I (أو آلبساطة) بالتظر إلى المشكل أو جملة المشاكل‎ Opell 

تطوير العلاقة بين المضمون ومضمون الحقيقة لنظرية ما وتقريبه من الحقيقة 

(«الاستلاحة»). نعطي الخطوط الكبرى لهاتين النقطتين في الفصل العاشر 
(والملحقات) ل Conjectures and Refutations‏ ?2 

* إضافة )1971( انظر Laf‏ في هذا الخصوص عملي الهام «Uber die‏ 

Zielsetzung der Erfahrungswissenschaft,» Ratio, 1 (1957), p. 21, 

Hans Albert, ed., Theorie und Realität: Ausgewahlte: Aufsatze zur ۾‎ 

Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften, Die Einheit der Geselfscha- 

ftswissenschaften; 2 (Tübingen: Mohr, 1964), p. 73. 


)26( انظر الإضافة ص 438 من هذا الكتاب. 
)27( انظر Lal‏ الصفحات 301. 438. 6443 444. والهامش ص 447 من هذا الكتاب. 
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gud) Quaid) 


البساطة 


إن مدى الأهمية التى يجب أن نعطيها لما يسمى بمسألة البساطة أمر مختلف 
مه Laced‏ رى UU‏ على سبيل EN‏ هكا ٠: ALS‏ اح مرك ةتف 
نظرية المعرفة للعلوم الطبيعية" نجد أن الاهتمام بها قد خف إلى حد كبير؛ ولعل 
السبب أن كل محاولة لحلها بدت غير مجدية خاصة بعد انتقادات فايل. 


وقد استعمل مفهوم البساطة حديثاً على شكل غير انتقادي ‏ وكأن معنى 
البساطة بات بمنتهى الوضوح وكأنها أصبحت ثمينة جدا. فقد وضع إبستمولوجيون 
عديدون مفهوم البساطة في مكان الصدارة من غير أن يلاحظوا إشكالية هذا 
المفهوم. وهكذا فقد حاول أتباع cele‏ كيرشوف (Kirchhoff)‏ وأفيناريوس 
«(Avenarius)‏ استبدال مفهوم الشرح السببي بمفهوم «التوصيف الأبسط». وبدون 
إضافة «الأبسط» (أو أي كلمة أخرى op Alla‏ هذا الإدراك خاو تماما؛ فهو يريد 
أن يشرح لنا الدوافع التي تدعونا لتفضيل التوصيف عن طريق النظرية بدلاً من 
طريق القضايا الخاصة المنفردة. إلا أن ثمة إيضاحاً قلما حاول هؤلاء الأتباع 
إعطاءه» ونعنى به أننا إذا كنا نستعمل النظريات لبساطتها فأيها الأبسط؟ وهكذا فقد 
أتى بوانكاريه الذي يرى أن اختيار النظريات أمر متواضع عليه إلى صياغة مبدأ 
الاختيار واختار المواضعات الأبسط ولكن أيها؟ 


1 - استبعاد مفهوم البساطة الجمالي - البراغماتي 


تستعمل كلمة البساطة فى معان عديدة» فنظرية شرودينغر مثلاً بسيطة جداً 


Herman Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft (München: R. انظر:‎ (1) 
Oldenbourg, 1927), pp. 115 f. 


انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب. 
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as Co A 


مكنا باستبعاد كل ما يتعلق بالعروض وبالتمثيل. يقال على سبيل المثال عن 
عرضين لبرهان رياضي إن أحدهما أبسط (أو ألبق) من الآخر. لا يعني هذا التفريق 
بين العرضين نظرية المعرفة وية يتسم بطابع جمالي elt‏ جارج عن Gl‏ 
المنطق. وينطبق الشيء نفسه على القول عن تنفيذ مهمة بوسائل أبسط من وسائل 
Las‏ مهمة أخرى؛ فالمقصود هنا وسائل أسهل» أو تطلب معرفة وخبرة أقل. يجب 
حذف كلمة «بسيط» في كل هذه الحالات لأن استعمالها خارج عن المنطق. 


42 مشكلة البساطة من وجهة نظر نظرية المعرفة 

هل بقي شيء في مفهوم البساطة بعد أن استبعدنا المفهوم الجمالي - 
حاتي امن GS ee a‏ جد لال 
التمييز بين النظريات غير المتكافئة منطقياً وفق درجة بساطتها؟ 


يمكن الشك فى المقدرة على الإجابة عن هذه الأسئلة نظراً لتعثر محاولات 
عديدة لإعطاء تعريف ثابت للبساطة. ويعطي PULLS‏ إجابة سلبية حين يقول إن 
«البساطة مفهوم نصفه براغمائى وتضفه مالي رغم أنه يتحدث هنا عن 
المفهوم الذي Loge‏ والمتعلق بما نسميه مفهوم البساطة في نظرية المعرفة إذ إنه 
يضيف «ومع أننا لا نملك القدرة على القول بالتحديد ما تعنيه كلمة البساطة فمن 
واجبنا تسجيل هذا الواقم وهو أنه ما إن ينجح الباحث في تمثيل سلسلة أرصاده في 
ص (Ses es) NER E‏ أو من الدرجة الثانية» أو كتابع (gil‏ > يقشع 
اقتناعاً تماماً ates! al‏ انوا 


وقد ناقش شليك إمكانية صياغة مفهوم «الانتظام القانوني» والتفريق على 
الخصوص بين «القانون» و«الصدفة» بمساعدة مفهوم البساطة وعدل عن ذلك في 
النهاية على galal‏ أن فيب E PE‏ مفهوم نسبي بكل معنى الكلمة وغير 
دقيق بحيث Y‏ يمكن “Adios Glass‏ تعريف محدد للسببية أو إلى التمييز الدقيق 
بين القانون als‏ يرينا هذا الكلام ما على مفهوم البساطة الإبستمولوجي 


Moritz Schlick, «Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, 19 (2) 
(1931), p. 148. 
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القيام به: يجب أن يقيس a> j>‏ ة الانتظام القانوني. وهذا ما قاله فيكل Lal (Feigl)‏ 
عن «فكرة تعريف a> j>‏ 4 الانتظام القانوني بواسطة GLEN‏ 


تلعب البساطة الإبستمولوجية دوراً خاصاً في مناهج تفكير المنطق 
الاستقرائي على شكل مشكلة «المنحني الأبسط» مثلا. يفترض المنطق الاستقرائي 
أنه يمكن الوصول إلى القوانين الطبيعية بتعميم الأرصاد الفردية. عندما نمثل نتائج 
أرصادنا المتوالية بنقط في نظمة إحداثيات ما فإن التمثيل البياني للقانون هو منحنى 
يمر في هذه النقاط. إلا أنه يمر عبر عدد منته من النقط She‏ غير محدود من 
المنحنيات مختلفة الشكل. وعلى هذا ob pull‏ الأزضاد لا aus‏ انرا وحيداً 
ويبقى أمام المنطق الاستقرائي معرفة أي من هذه المنحنيات يختار. 


وجرت العادة على القول: لنختر المنحني الأبسط. وهكذا كول ن 
اتتركب سيرورة الاستقراء من فرض أبسط قانون ممكن يتفق مع تجربتنا»”” ومن 
المقبول ضمنياً أن التابع الخطي أبسط من تابع من الدرجة الثانية وأن الدائرة أبسط 
من القطع الناقص الخ. .. وذكن ما من أحد يفسر لنا رتيب درجات البساطة 
المختار أو يبيّن لنا الميزات ‏ غير الجمالية ‏ البراغماتية ‏ التي تتمتع بها القوانين 
ged COP Pres E ees‏ إلى عمل لم ينشر لناتكين (Natkin)‏ يقترح فيه 
(بحسب شليك) القول عن منحنى إنه أبسط من غيره إذا كان انحناؤه الوسطي أصغر 
a ee >‏ م الحم bis, YI ee‏ 
هذان التعريفان تكافواً تاماً]. ر يتفق هذا التعريف وعلى نحو جيد مع حدسنا ولكنه لا 
Glew‏ المي فهو يجعل على سيل SUSI‏ من خطوط: JUN‏ لقطع زاند cone‏ 
أبسط من الدائرة الخ.. ولا يمكن بمثل هذه «الحيل الإجرائية؛ كما يقول شليك 
حل المسألة. ويبقى في كل الأحوال سراً الجواب عن السؤال ما الذي يجعلنا 
نفضل هذا التعريف للبساطة؟ 

هناك محاولة هامة جداً ناقشها فايل وانتقدها تتفهم البساطة بإرجاعها إلى 


Herbert Feigl, Theorie und Erfahrung in der Physik, 1931, p. 25. (4) 


Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, : انظر القضية 6.363 فى‎ (5) 
International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method, with an Introduction by 
Bertrand Russell, F. R. S. (New York: Harcourt, Brace & Company; London: K. Paul, Trench, 
Trubner & co., 1922). 


)6( ملاحظات فيتكنشتاين حول بساطة المنطق المبينة لمعيار البساطة لا تشير إلى هذا الموضوع› 
انظر: المصدر نفسهء القضية 4541 5. يستند مبدأ المتحني الأبسط لرايشتباخ على موضوعة الاستقراء 
Y)‏ يمكن الدفاع عنها كما أعتقد) ولا يفيدنا فى شىء هنا. انظر : ,)1932( 34 Mathematische Zeitschrift,‏ 

p. 616. ae 
في نفس موضع المصدر السابق.‎ (7) 
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الاحتمال: «لنفرض على سبيل المثال أن عشرين زوجاً من قيم الإحداثيات في نظمة 
إحداثيات ديكارتية متعامدة Cx, y)‏ للدالة f(x)‏ = رتقع كلهاء وفي حدود الدقة 
المتوقعة» على خط مستقيم بحيث يمكننا التخمين أننا أمام قانون طبيعي صارم Oly‏ 
y‏ تتبع × خطياً. ونخمن هذا بسبب بساطة الخط المستقيم أو لأن الاحتمال بعيد جدا 
أن تقع الأزواج العشرون المرصودة والمختارة لا على التعيين كلها على خط مستقيم 
إن لم يكن القانون كذلك؛ ثم إننا إذا استكملنا الخط المستقيم داخلياً وخارجيا 
نحصل على تنبؤات تتجاوز ما رصدناه. ولكن هذا التحليل لا يخلو من عيوب لأنه 
من الممكن دوماً إيجاد دالات رياضية متنوعة تمر عبر النقط العشرين وينحرف بعض 
هذه الدالات انحرافاً كبيراً عن الخط المستقيم» وسنستطيع القول من أجل كل دالة 
من هذه الدالات إن الاحتمال بعيد جداً أن 5 تقع نقاط الرصد العشرون كلها على هذا 
oi Ol ae‏ يل القانوة. gp‏ المي ala Ded Ler‏ کی JUAN‏ 
أو بالأحرى صف ألدالات» قبليا من الرياضيات لبساطتها الرياضية. لنشر هنا إلى 
أنه ليس من الضروري أن يتوقف صف الدالات على عدد من الوسطاء مساو لعدد 
الأرصاد المرغوب بها. gas.‏ ملاحظة فايل المتعلقة «بإعطاء صف الدالات 
قبلياً لبساطتها الرياضية» وكذا إشارته إلى عدد الوسطاء مع وجهة نظري EIN‏ 
سأشرحها في الفقرة ة 43) ولكن فايل لم يقل ماهية «البساطة الرياضية» وقبل كل 
شيء لم يعط أي فكرة عن الميزات المنطقية ‏ الإبستمولوجية التي يفترض أن تتمتع 
Ms AST co ol oil pad LL Tal sail gall ly,‏ 

إن المقاطع التي سردناها ذات أهمية كبرى نظراً لعلاقتها بما نهدف إليه من 
تحديد لمفهوم البساطة الإبستمولوجي. فهو لم يحدد بدقة بعد. ولذا فمن الممكن 
رفض كل تحديد للمفهوم بحجة أنه لا ينطبق على مفهوم البساطة الذي تقصده 
نظرية المعرفة. يمكننا الإجابة عن هذا النوع من الاعتراضات بالقول إننا لا نعطي 
أي قيمة لكلمة البساطة هذه. فلسنا نحن من وضعها كما أننا واعون بنواقصها. وما 


Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft, p. 116. (8)‏ 
* عندما كتبت هذا الكتاب I‏ أكن على علم - ولا شك أن فايل كان مثلي  ol‏ هارولد 
جيفريس (Jeffreys Harold)‏ ودوروتي فرينش (Dorothy Wrinch)‏ اقترحاء قبل فايل بستة أعوام» قياس 


Dorothy Wrinch and Harold: : بساطة دالة ما بعدد الوسطاء الي : تغير بحرية. انظر عملهما المشترك‎ 
Jeffreys, «On Certain Fundamental Principles of Scientific Inquiry,» Philosophical Magazine, 42 (1921), 


pp. 369 ff. 
أريد أن أغتنم الفرصة للتعبير عن امتناني لهذين المؤلفين.‎ 
تكتسي ملاحظات فايل عن العلاقة بين البساطة والتعزيز ز أهميتها في هذا السياق. وتتفق إلى‎ )9( 
انظر الهامش رقم‎ a as حد كبير مع ما نقوله في الفقرة‎ 
.43 الفقرة 82 من هذا الكتاب» * وهنا الهامش رقم (1*) للفقرة التالية‎ (15) 
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ندعيه هو أن مفهوم البساطة الذي سنوضحه سوف يساعدنا في الإجابة عن الأسئلة 
التي أثارها فلاسفة العلوم في أغلب الأحيان ‏ كما يظهر ذلك كل التنويهات 
السابقة ‏ والمتعلقة. بمشكلة البساطة عندهم. 


a 43‏ البساطة ودرجة قابلية التفنيد 


يمكن الإجابة عن الأسئلة الإبستمولوجية المطروحة حول البساطة إذا طابقنا 
بين مفهومي «البساطة» ودرجه 4 قابلية التفنيد. ستصطدم هذه الدعوى ولا شك 


zen. ازل دا 6 اها فر‎ tale 


(1*) سعدت OY‏ نظرية البساطة هذه (بما فى ذلك أفكار الفقرة 40) قد لاقت قبولاً لدى منظر واحد 
في نظرية المعرفة على الأقل وهو ويليام كنيل (William Kneale)‏ الذي HS‏ في William Calvert : wis‏ 
Kneale, Probability and Induction (Oxford: Clarendon Press, 1949), pp. 229 f.:‏ 
«.. يسهل علينا أن نرى أن الفرضية الأبسط في هذا المعنى هي أيضاً تلك التي يمكن أن نأمل بإزاحتها على 
وجه السرعة إذا تبيّن خطؤها. .. والخلاصة أن سياسة تبني أبسط الفرضيات التي تتوافق مع الوقائع هي التي 
ستتيح U‏ التخلص من الفرضيات الخاطئة بأكبر سرعة ممكنة». ويضيف كنيل هامشاً يشير إلى الصفحة 116 
من OES‏ فايل وإلى كتابي. ولكني لم أكتشف في هذه الصفحة ‏ التي سردت مقاطع هامة منها في النص - 
EN EEE‏ 
بقابلية التفنيد لنظرية ما أي بسهولة التخلص منها. وما كنت لأكتب ما كتبت LS)‏ فعلت في آخر الفقرة 
السابقة) أن فايل لم يقل ما هي «الميزات المنطقية - الإبستمولوجية التي يفترض أن تتمتع بها القوانين 
البسيطة بالنسبة لقوان نين أخرى أكثر تعقيداً لو سبقني فايل (أو أي مؤلف آخر أعرفه) في وضع نظريتي. 
وهذه هي الوقائع : أشار فايل في مناقشته العميقة للمشكل (التي نوهنا بها في نص الهامش رقم )8( 
الفقرة 42 من هذا الكتاب) في البداية إلى الفرض الحدسي الذي يفضل المنحني البسيط - لنقل الخط 
المستقيم - على المتختيات الأكثر تعقيداً OY‏ مرور كل الأرصاد بمنحنى في هذه البساطة عن طريق 
الصدفة أمر بعيد الاحتمال إلى أقصى حد. ولكن بدلاً من تطوير هذا الإدراك الحدسي (والذي كان 
سيقوده إلى رأي» مثل رأيى»ء يقول إن النظرية الأبسط هي الأفضل قابلية للفحص) فقد رفضه فايل بحجة 
أنه لا يقف أمام النقد العقلائي: لقد بيّن أن الشيء نفسه ينطبق على كل المنحنيات أياً كانت درجة 
تعقيدها. (هذه الحجة صحيحة ولكنها تنتفي إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانيات التفنيد ودرجات عقديتها 
es‏ من الحجج الفرعية المحققة للنظرية). يلتفت فايل بعد ذلك إلى مناقشة ندرة الوسطاء كمعيار 
للبساطة من غير أن يربط ذلك بأي شكل من الأشكال بالإدراك الحسي الذي رفضه أو GL‏ شىء سواه 
كقابلية الفحص أو المضمون يمكنه أن يشرح تفضيلنا الإبستمولوجي للبساطة. ١‏ 
Ll‏ تمييز بساطة منحنى بندرة الوسطاء فقد سبق إليه عام 1921 هارولد جيفريس ودوروتي فرينش» انظر: 
Wrinch and Jeffreys, Ibid., pp. 396 ff.‏ 
وفي حين فشل فايل في رؤية ما «تسهل رؤياه؛ الآن بحسب كنيل AB‏ رأى mr‏ ولا يزال يرى 
العكس تماما: فقد عزا إلى القانون الأبسط أكبر احتمال قبلي عوضا من أكبر عدم احتمال قبلي (وهكذا 
يوضح جيفريس وكنيل ملاحظة شوبنهاور إيضاحا جيدا: يظهر حل مشكلة في البداية كمفارقة ثم كحقيقة 
لا تحتاج إلى برهان). أود أن أضيف هنا أني قد طورت نظريتي في البساطة وأني» حين فعلت» حاولت 
التعلم من كنيل وآمل أني قد نجحت. انظر الملحق العاشر*» والفقرة 15" من: Karl Popper, The‏ 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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كنا قد بيّنا أن النظريات ذات الأبعاد الأصغر تفند بسهولة أكبر من النظريات 
ذات الأبعاد الكبيرة. وهكذا فمن الأسهل على سبيل المثال تفنيد قانون على شكل 
دالة من الدرجة الأولى من تفنيد قانون من الدرجة الثانية. ولكن هذا الأخير ينتمي 
kal‏ إلى أسهل:القوائين ن التي تفند والتي يأخذ شكلها الرياضي شكل دالات جبرية. 
يتفق هذا مع ملاحظة شليك حول البساطة : «سنعتبر دالة من الدرجة الأولى أبسط 
من دالة الدرجة الثانية ولو كانت هذه الدالة تمثل ومن دون أي شك قانونا لا غبار 
OO le‏ 


تزداد عمومية نظرية ما ويرتفع تحديدها بارتفاع درجة قابلية تفنيدها. ولذا 
يمكننا مطابقة درجة الانتظام القانوني للنظرية مع درجة LLU‏ تفنيدها. مما يبيّن أن 
درجة قابلية التفنيد تلعب الدور الذي أراده شليك وفيكل للبساطة. ونشير أيضا إلى 
أن التمييز الذي كان شليك يصبو إلى إقامته بين القانون والصدفة قابل للتحقيق 
بواسطة درجة قابلية التفنيد. فمنطوقات الاحتمال المتعلقة بمتتاليات SIs‏ طار 
زهري هى منطوقات لامتناهية Tole‏ وهى ليست بسيطة وإنما Pass‏ وتفند 
في شروط واحتياطات خا ص7( . l‏ 


ناقشنا المقارنة بين درجات ALU‏ الفحص فى الفقرات 40-31 ومن 
E‏ وول جما Ute)‏ رالق امل EN)‏ الى أغطناها ply‏ حزن de‏ 
مشكلة البساطة. ويصح هذا بشكل خاص على درجة عمومية نظرية ما. فالقضية 
الأعم تحل محل قضايا عديدة أقل عمومية منها ولهذا السبب ans‏ «بالأبسط». 
ا ة فايل باستعمال عدد الوسطاء لتحديد مفهوم 
البساطة”*". كما أنه يمكن بفضل تمييزنا بين تخفيض البعد الشكلي وتخفيضه 


Moritz Schlick, «Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» p. 148. (10) 
.42 انظر أيضاً الهامش رقم (2)ء الفقرة السابقة‎ 

(11) انظر الفقرة 65 من هذا الكتاب. 

(12)انظر الفقرة 58 واخر الفقرة 69 من هذا الكتاب. 

il (13)‏ الفقرة 68 من هذا الكتاب. 

(2*) وكما أشرنا في الهامش رقم )8( الفقرة 42 من هذا الكتاب وفي الهامش رقم OL)‏ من 
هذه الفقرة كان هارولد جيفريس ودوروتي فرينش أول من cH‏ قياس بساطة الدالة بقلة عدد الوسطاء 
التي تعبر بحرية. ولكنهما اقترحا أيضاً إسناد احتمال قبلي أكبر إلى الفرضيات الأبسط. ويمكن تمثيل 
إدراكهما للموضوع بحسب العلاقة: 

البساطة = ندرة عدد الوسطاء = احتمال قبلي أكبر 

وما حدث هو sl‏ نني عالجت الموضوع من زاوية مختلفة تماماً. فقد كنت منشغلاً في روز درجات قابلية 
الفحص ووجدت في البداية أنه يمكن قياس قابلية الفحص بعدم الاحتمال «المنطقي» (وهذا ما يقابل - 
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المادي دحض بعض الاعتراضات التي تقف أمام إدراك فايل للموضوع. ومن بين 
هذه الاعتراضات”*'' أن لصف القطوع الناقصة التي لمحوريها نسبة معطاة 
وانحراف عن المركز معطى عددياً نفس عدد وسطاء صف الدوائر (رغم أنه أقل منه 
بساطة بكل وضوح). 


إن ما يبيّنه إدراكنا قبل كل شيء هو ميزات البساطة؛ ونحن لا نحتاج لفهم 
ذلك إلى فرض «مبدأ اقتصاد الفكر» وما شابهه. وللمنطوقات الأبسط (إذا كانت 
المعرفة هي ما نريد) قيمة أكبر من تلك الأقل بساطة. لأنها تنطق أكبر ولأن 
. مضمونها التجربي أكبر ولأنها أخيرا أفضل قابلية للفحص. 
44 الشكل الهندسى وشكل الدالاات 
يسمح لنا مفهوم البساطة الذي أعطيناه بحل عدد من المتناقضات التى كانت 
تعيق تطبيق هذا المفهوم حتى الآن. 


فمثلاً لن يقول أحد عن الشكل الهندسي لمنحنى لوغاريتمي أنه في غاية 
البساطة. ولكن كثيرين يرون أن القانون الممثل بدالة لوغاريتمية قانون بسيط. وعلى 
ف الى كني | Le‏ نصف الدالة الجيبية بالبساطة الكبيرة رغم أن الشكل الهندسي 
لمنحني الجيب ليس على هذه البساطة بالنسبة لكل الناس. 


يمكن توضيح المسائل من هذا القبيل.عن طريق العلاقة بين عدد الوسطاء 
ودرجة قابلية التفنيد من جهة وكذلك بواسطة التفريق بين التخفيض الشكلى 
والتخفيض المادي للبعد (عدم التغير بالنسبة لتحولات الإحدائيات). وعندما 
تحدت عن الشكل ug!‏ لح be‏ فنا تعطلت عدم تغيره JS SU‏ 
التحولات المنتمية إلى زمرة الانتقالات (وبالنسبة إلى تحولات BUS‏ أيضاً) : 
فنحن لا ننظر إلى الصورة الهندسية على أنها مرتبطة بوضع معين. يتوقف المنحني 
اللوغاريتمي في المستوى y = Logax‏ على وسيط واحد ولكنه سيتوقف على خمسة 


- تماماً عدم الاحتمال القبلي لجيفريس» وهكذا فمن الممكن المساواة بين الاحتمال القبلي وندرة الوسطاء 
ووصلت في النهاية فقط إلى مساواة قابلية الفحص العالية بالبساطة العالية أي أن العلاقة التالية تمثل 
وجهة نظري 
قابلية الفحص = عدم احتمال قبلي عال = ندرة عدد الوسطاء = البساطة 
وكما نرى تتطابق العلاقتان جزئياً. ولكنهما تختلفان وتتعارضان في النقطة الحاسمة ‏ الاحتمال أو عدم 
الاحتمال. انظر أيضاً الملحق الثامن" من هذا الكتاب. 
)14( انظر الفقرة 40 من هذا الكتاب. 
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lan,‏ ء في حال أخذنا بعين الاعتبار عدم ارا طد بو فن وتحولات الان 
معاً. ولا يمكن النظر إليه في أي حال من الأحوال كمنحنى بسيط. أما إذا مثل 
المنحني اللوغاريتمي نظرية ماء قانوناً ماء فلا يمكن أخذ تحولات الإحداثيات 
بعين الاعتبار سواء كانت هذه التحولاات دورانات أو انتقالات متوازية أو تحولٌ 
je‏ لأن المنحني اللوغاريتمي في هذه الحالة تمثيل بياني تتميز إحداثياته ie‏ 
QALU‏ للتبادل (يمثل المحور x‏ مثلاً الضغط الجوي Grae A‏ عن 
Be‏ ا ee‏ ا BR‏ 


T -45‏ الهندسة الإقليدية 


لعبت بساطة الهندسة الإقليدية دوراً كبيراً في دراسة نظرية النسبية ومناقشتها. 
ولم يكن يشك أحد في أن الهندسة الإقليدية» كهندسة» أبسط من أي هندسة غير 
إقليدية محددة (بانحناء معطى). ناهيك عن الهندسة غير الإقليدية التي يختلف 
انحناؤها من موضع إلى آخر. 

ويبدو للوهلة الأولى أنه لا علاقة تذكر لهذه «البساطة» بدرجة قابلية التفنيد. 
ولكن ما أن نصوغ المنطوقات ذات العلاقة كفرضيات تجربية حتى نجد أن 
المفهومين متطابقان في هذه الحالة أيضا. 

لنتأمل في التجارب التي قد تساعدنا على التحقق من الفرضية التالية : «توجد 
أمامنا هندسة مترية معينة لها نصف قطر انحناء مقداره كذا وكذا». لا يمكن التحقق 
إلا إذا استطعنا مطابقة كيان رياضي ما بكيان فيزيائي ما الخطوط المستقيمة على 
سبيل المثال بالأشعة الضوئية والنقاط بتقاطع الخيوط. ll‏ ما Ls‏ هذا oles!‏ 
(«التعريف rss‏ فيمكننا البرهان على أن فرضية صحة هندسة الشعاع 
الضوئي الإقليدية تفند بدرجة أعلى من أي فرضية مقابلة في صحة هندسة غير 
إقليدية : : يكفي لذلك أن نقيس مجموع زوايا مثلث أضلاعه أشعة ضوئية» فكل 
انحراف للمجموع عن 180 درجة تفنيد للفرضية الإقليدية. أما فرضية هندسة بولياي 
(Bolyai)‏ — لوباتشيفسكي (Lobatschefskij)‏ بانحناء محدد فتتواءم مع أي قياس يقل 
عن 180 درجة. يجب لتفنيد الفرضية معرفة مقدار (مطلق). مساحة المثلث» 
(بالإضافة إلى زواياه). يجب إذاً إضافة وحدة في قياس السطوح. وهكذا نرى أننا 
بحاجة إلى قياسات جديدة للتفنيد» أو بتعبير آخر أن الفرضية تتواءم مع تغيرات 


)15( قارن الفقرة 17 من هذا الكتاب. 
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[104] 


[105] 


عديدة في نتائج القياس JUL Lely‏ عسيرة التفنيد؛ أو إذا شئنا: إن الهندسة 
اا من لوكس المقرة الوه رة واب con,‏ لمكن الى بريد قينا 
PLEIN you‏ و مكاضر من هذا كله aL ee‏ ون 
غير متغيرة بالنسبة لعدد أكبر من التحولات» أي أنها ذات بعد أصغر ويمكنها أن 
تكون الأبسط. 
46 - مفهوم البساطة ومذهب المواضعة 

لا يتفق ما يسميه أصحاب المواضعة بساطة مع المعنى الذي نعطيه لهذه 
الكلمة. ee‏ ة القائلة إن التجربة وحدها لا تحدد النظرية» - 
وهي فكرة صحيحة - ليختاروا النظرية «الأبسط». ولكن مذهب المواضعة لا يعال 
النظرية كنظمة تفند وإنما كمجرد أمر متواضع عليه ولذا فإنه يتقصد بالبساطة شيئا 
مختلفاً Us‏ عن درجة قابلية التفنيد. 


NT peel‏ ال هت علي شخل ماني - براغماتي» 
وتصح عليه JUL‏ ملاحظة شليك الآتية تية” '!9‏ التي لا تصح على مفهومنا ‏ ومن 
المؤكد أنه لا يمكن تعيين مفهوم البساطة إلا عن طريق المواضعة المختارة 
اعتباطياً». والغريب في الأمر أن أصحاب هذا المذهب لم يعوا طابع المواضعة في 
التعريف الذي وضعوه لمفهوم البساطة ولو فعلوا لكانوا قد انتبهوا إلى أن الدعوة 
إلى البساطة التي يقود لها طريق اعتباطي لا تستطيع جعل الأمور أقل اعتباطية. 

ويبدو لنا أن النظمة التي نحصل عليها باتباع أسلوب المواضعة, القائمة إلى 
الأبد والمدعومة على الدوام بفرضيات إضافية مساعدة» هي نظمة «معقدة إلى 
أقصى الحدود» وبالتالي درجة قابلية تفنيدها تساوي الصفر. ويعيدنا مفهوم البساطة 
الذي وضعناه إلى القواعد المنهجية المعروضة فى الفقرة 20 وخاصة منها إلى 
القاعدة التى تدعو إلى الاختصار فى عدد الفرضيات الثانوية» «إلى مبدأ التقتير فى 
٠ l doks didui‏ 

* إضافة )1968( حاولت أن أبين مدى إمكانية تطابق البساطة وقابلية 
الفحص. ولا شيء يتوقف على الكلمة «بساطة». يجب عدم المماحكة وعدم 
التفلسف حول الكلمات (أو حول الكيانات التي تشير إليها) ولذا فنحن لم نقترح 
تعريفا OLS‏ البساطة وكل ما حاولناه هو التالي : 


Schlick, Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik, .م‎ 148. (16) 
انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب.‎ 


173 


تحدث باحثون بارزون عديدون عن البساطة في النظريات ووضعوا كلهم 
نصب أعينهم كقاعدة إعطاء الأفضلية للنظرية الأبسط. وقليلاً ما أعطيت الأسس 
الإبستمولوجية لهذه القاعدة. كما وقع تناقض وتباعد كبيران في التمييز بين 
النظريات البسيطة والأبسط؟ ومن هنا فقد حاولت تبيان ما يلي : (1) يصبح التمييز 
واضحا عندما نستبدل كلمة «البسيط» بكلمة «قابلية جيدة للفحص». (2) يتفق هذا 
الاستبدال مع أغلب الأمثلة المعطاة من قبل بوانكاريه وغيره (3) ولكنه لا يتفق مع 
el!‏ بوانكاريه حول البساطة. 


انظر الصفحة 438 لرؤية تطور نسبية الأمور منذ عام 1934. 
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[106] 


الفصل الثامن) 


الاحتمال 


هنا و لحان الحدث» وهي ee‏ المرتبطة بألعاب الزهر 
Yan NS eo,‏ ا إذا كانت فرضية ما sh‏ احتمالاً» من فرضية 
أخرى لكونها قد اختبرت عدداً أكبر من المرات من الأخرى فستتركها إلى الفقرات 
9 - 85 تحت عنوان «التعزيز». 

تلعب الأفكار الاحتمالية النظرية دوراً حاسماً في الفيزياء الحديثة. ومع ذلك 
فما زال ينقصنا تعريف مرض ومتسق للاحتمال» أو بمعنى آخر تنقصنا نظمة 
موضوعاتية لحساب الاحتمال. وما زالت العلاقات بين الاحتمال والتجربة غير 
واضحة. سيبدو تفخصنا ليده الال للوهلة الأولى» كاعتراض يضعب رده على 
الإدراكات التي تبتيناها في نظرية المعرفة» إذ تبدو المنطوقات الاحتمالية» على 
الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه في العلوم التجربية» ge‏ 
(ولكن «حجر العثرة» هذا سيتحول إلى محك لنظريتناء معطياً UL)‏ الفرصة لتعزيزها). 
وهكذا نجد أنفسنا أمام مهمتين : (1) إعطاء أسس جديدة لحساب الاحتمالات» 
وسنطور النظرية» متبعين بذلك ر. فون ميزس (R. von Mises)‏ كنظرية تواتر Los}‏ 
بدون «موضوعة القيمة الحدية» [موضوعة التقارب] و«موضوعة عدم الانتظام» 
الضعيفة» )2( توضيح العلاقات بين الاحتمال والتجربة (أي حل مسألة البتية). 


ونأمل أن يخرجنا تفحصنا للموضوع من الحالة الراهنة التي لا تبعث على 
الرضى» حيث يتعامل الفيزيائيون مع حساب الاحتمالات من غير أن يقولوا بشكل 
Mele Gia aa u‏ 

(1*) أدخلت منذ عام 1934 TH‏ تعديلات على نظريتي في الاحتمال: 
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[107] 7 - مشكلة التفسير 


سنبدأ قبل كل شيء بالتفريق بين نوعين من المنطوقات الاحتمالية: بين 
منطوقات الاحتمال العددية وهى التى تعطى أعدادا ل 
الأخرى التي لا تفعل ذلك. 


ونعطي كمثل على النوع الأول الجملة التالية : «إن احتمال الحصول على 11 
برمي نردين (غير مغشوشين) هو ». أما المنطوقات غير العددية فهي مختلفة 
الأنواع كقولنا مثلاً من المحتمل جداً أن نحصل على مزيج متجانس إذا ما خلطنا 
الماء مع الكحول» وهو قول يمكن تحويله إلى منطوق احتمال عددي بأن نفسره 
Wye‏ «.. إن الاحتمال يساوي الواحد 5 تقريباً). ولكن القول «إن اكتشاف أثر فيزيائي 
ينقض الميكانيك الكمومي ضعيف الاحتمال جداً؛ هو قول لا يمكن أن يخل محل 
منطوق احتمال عددي من دون تشويه لمحتواه. سنبدأ بتفحص منطوقات الاحتمال 
العددية في البدء» أما غير العددية فسنرجتها إلى ما بعد نظراً لقلة أهميتها. 

ويفسح كل منطوق عددي المجال للسؤال التالي: كيف نفسر هذا المنطوق؟ 
وخاصة. BL‏ يعني في الحقيقة التعبير العددي؟ 


تعرف نظرية الاحتمالات التقليدية (لابلاس) القيمة العددية للاحتمال 
]08[ كحاصل قسمة عدد الحالات «المواتية» على عدد الحالات «الممكنة بالتساوي». 


= 1 إدخال حساب احتمال صوري (موضوعاتى) يحتمل تفسيرات عديدة: التفسير المنطقى 
والتواتري الذي سنتحدث عنه في هذا الكتاب أو التفسير النزوعي بمعنى أن الاحتمالات هي قياس 
للنزوع نحو التحقق» وهو الذي سنعالجه في الملحق. 
2 تبسيط التفسير التواتري للاحتمالات وذلك بتنفيذ أكمل وأدق لبرنامج إعادة بناء نظرية التواتر 
الذي يقوم عليه هذا الفصل والذي وضعته عام 1934. 
3 استبدال التفسير التواتري e‏ او عر وود 
a‏ عام 1938 N a‏ وثانيهما - 
وهو الذي يؤثر على حجج هذا الفصل ‏ مذكور في عدد من الهوامش في هذا الفصل وفي الملحق الجديد 
السادس” من هذا الكتاب. إن أهم تعديل معروض هنا في الهامش رقم (11*) للفقرة 57. 
أما التعديل الثالث (وقد أدخلته للمرة الأولى كمحاولة ple‏ 1953( فمشروح في: Karl Popper, The‏ 


Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 


ومطبق على مشاكل النظرية الكمومية. انظر أيضاً الإشارة إلى أعمالى الحديثة فى الصفحات 331 وما 
بعدها و513 من هذا الكتاب. 
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ونحن ولو غضضنا الطرف عن الاعتراضات المنطقية على هذا التعريف”" - كتلك 
التي تقول إن الحالات الممكنة بالتساوي هي الجالاك ال بالتساوي ‏ فإنه 
لذ يشكل نای ال pas‏ ريا وقابلاً للتطبيق؛ وإنما يشكل نقطة انطلاق 
لتفسيرات مختلفة سنقسمها إلى ذاتية وموضوعية. 

يكشف التفسير الذاتي عن وجوده باستعماله تعابير ذات صبغة نفسانية مثل 
«القيمة المتوقعة» أو «قيمة الرجاء الرياضي» الخ؛ فالتفسير بشكله الأولي نفساني؛ 
يفهم درجة الاحتمال كقياس للشعور باليقين أو عدم اليقين أمام بعض المنطوقات 
أو التخمينات. وهكذا تنجح كلمة «احتمال» بتفسير أغلب المنطوقات غير العددية 
ولكنها تبقى بعيدة جداً عن الملاءمة في تفسير منطوقات الاحتمال العددية. 


يستحق أحد أنواع التفسيرات النفسانية» المعطى lye‏ عناية خحاصة”. 
فهو لا يمسر المنطوقات الاختمالية نفسانياً وإنما منطقياً » كمنطوقات لما يسمى 
«بالتقارب ar‏ إذ يمكن» كما نعلم» أن ترتبط الجمل فيما بينها 
بمختلف العلائق المنطقية كالاشتقاق» والتناقض. والاستقلال بعضها بالنسبة 
للبعض. تعالج النظرية الذاتية-المنطقية» والتي يرأس كينيز”” ممثليهاء علاقة 
الاحتمال كعلاقة منطقية بين جملتين. والحالتان القصوتان لهذه العلاقة هما 
الاشتقاق («تعطي» الجملة g‏ الجملة الأخرى م الاحتمال 1 عندما تنتج م عن Og‏ 


Richard von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, Schriften zur انظر مثلاً:‎ (1) 
Eissenschaftlichen Wletauffassung; 3 (Wien: J. Springer, 1928), pp. 62 ff. 

* رغم أن التعريف التقليدي منسوب إلى PY‏ (وفي هذا الكتاب أيضاً) فإنه يرجع إلى : Abraham de‏ 
Moivre, The Doctrine of Chances (London: W. Pearson, 1718),‏ 

Charles : أقد م على الصياغة «تساوي الإمكانية» عند بيرس في‎ Lal cel إن لم نقل إلى أبعد من ذلك. نجد‎ 
Hartshorne and Paul Weiss, eds., Collected Papers of N Sanders Peirce, 8 vols. (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1932), vol. 2: Elements of Logic, pp. 417 and 673. 


)2*( أفصل فى الفصل الثاني من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
الأسباب التي pe‏ إلى تصنيف ا المنطقي بين أنواع التفسيرات الذاتية كما cel‏ أنتقد فيها 
بالتفصيل التفسير الذاتي» انظر أيضاً الملحق "ul‏ من هذا الكتاب . 

Friedrich Waismann, «Logische Analyse des Wahrdcheinlichkeitsbegriffs,» Erkenntnis, 1 (2) 
(1930), p. 237. 

«والاحتمال المعرف على هذا النحو هو )15 قياس للقرب المنطقي. للعلاقة الاستنتاجية بين الجملتين». 
ا ظر Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus = Logisch- Philosophische: Ess]‏ 
Abhandlung, propositions 5,15 ff.‏ 


John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig: Joh. (3) 
Ambr. Barth, 1926). 


Wittgenstein, Ibid., proposition 5,152: (4)‏ 
«إذا نتج م عن op q‏ الجملة q‏ تعطي الجملة م الاحتمال 1. إن يقين الاستنتاج المنطقي هو حالة 
حدية للاحتمال». 
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والتناقض (الاحتمال صفر). وتوجد بين هاتين الحالتين علاقات احتمال أخرى 
نفسرها على وجه التقريب كما يلي : يرتفع الاحتمال العددي للجملة م [بالنسبة إلى 
4 بعر مايل حرو ae‏ وهي الجملة التي يرتبط بها احتمال 
م أي أن ۾ هي الجملة التي «تعطي» لم احتمالاً]. 


يظهر تعريف كينيز للاحتمال «كدرجة العلم الموافق للعقل» القرابة بين هذا 
التفسير والنظرية النفسانية. ويعنى بهذا التعريف نسبة الثقة» نسبة القناعة العقلانية» 
القن :يكن أن ya‏ الجملة فل افد المعرفة cll‏ أعطنا WL‏ ووا 
«تعطي» ل م احتمالها. ١ i‏ 


ويعالج نوع ثالث من التفسيرء التفسير الموضوعيء منطوقات الاحتمال 
العددية كمنطوقات حول التواتر النسبي لأحداث معينة من بين سلسلة الأحداث ٠‏ 
وهكذا ob‏ الجملة Of)‏ احتمال الحصول على 5 في رمية النرد A|‏ 
اث ye‏ حول Zu SI‏ القادمة gm Lally‏ فك من lee SN‏ تشم دعن 


pes rl الجا ت وري‎ E الجا إن ست‎ gar WAS لقصو بيه‎ all 
6 = 


وبحسب هذا المفهوم فليس لمنطوقات الاحتمال العددية معنى إلا إذا 
استطعنا تفسيرها بالاستعانة بالتواترات؛ وهكذا فإن المنطوقات الأخرى (وخاصة 
منها غير العددية) التي لا يمكن تفسيرها على هذا النحو غير خليقة بالاهتمام في 
نظر أصحاب هذه النظرية. 


سنحاول فى ما يلى إعادة بناء نظرية الاحتمالات كنظرية تواتر (معدلة). ونحن 
من أنصار النظرية الموضوعية لأننا نعتقد أنها الوحيدة التي تستطيع توضيح التطبيقات 
التجربية لحساب الاحتمالات. لا شك فى أن الصعوبات المنطقية التى تواجه النظرية 
الذاتية أقل بكثير من صعوبات النظرية الموضوعية» ولا شك أيضاً في أن النظرية 
الذاكة تحب نمك Gece‏ عق المؤال المتعلى dy‏ الط قات Alle Vi‏ ولكنها 


(5) انظر فى ما Glan‏ بنظرية التواتر القديمة» انتقاد كينيز فى : Keynes, Ibid., pp. 73 ff.‏ 
الموجه على pai‏ ص إلى : John Venn, The Logic of Chance; l‏ 
للتعرف على مفاهيم وايتهيد» انظر الفقرة 680 الهامش رقم (3) من هذا الكتاب. 
الممثلون الرئيسيون لنظرية التواتر الجديدة هم: ر. فون میزس» دورج «(Dorge)‏ كامكه «(Kamke)‏ 
رايشنباخ «(Reinchenbach)‏ تورنيه ¢(Tornier)‏ انظر الهامش رقم )8( للفقرة 50 من هذا الكتاب. 
* وهناك تفسير موضوعي جديد هو أقرب ما يكون إلى نظرية التواتر ولكنه يختلف عنها من حيث الهيكل 
الرياضي. يعرف باسم تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق؛ انظر الإشارة إليها في الصفحة 331 
وما يليها. 
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في إجابتها عن هذا السؤال» تصف مضطرة المنطوقات الاحتمالية بتحصيل حاصل 
غير تجربي» وهذا ما لا يمكننا قبوله وخاصة عندما نفكر بالتطبيقات الفيزيائية لنظرية 
الاحتمال. (نرفض كذلك بديلة «للنظرية» الذاتية تعتقد بإمكان اشتقاق منطوقات تواتر 
PEE‏ نوف ذاتية بفضل استعمال مبرهنة بيرنوللي  „unS) (Bernoulli)‏ 
لهذا الاشتقاق. وهو برنامج لا يمكن تنفيذه لأسباب منطقية). 


9 المشكلة الأساسية فى نظرية الزهر 


إن أهم ما في نظرية الاحتمال هو تطبيقها على «الأحداث العشوائية». ونقول 
عن حدث ai]‏ عشوائي عندما يتسم بخاصة «عدم إمكان حسابه» من جهة» وعندما 
نفرض من جهة أخرى أن كل الطرق العقلانية للتنبؤ به فاشلة» بانين هذا الفرض 
على محاولات عديدة غير مجدية؛ ينتابنا الشعور نحو هذا الحدث» إذا صح 
التعبيرء إننا بحاجة إلى نبي وليس إلى Sle‏ يتوقعه. وانطلاقاً من هذا الوضع» من 
عدم إمكان حساب الحدث» نقرر تطبيق حساب الاحتمالات عليه. 


وهذه المفارقة إلى حد ما بتقرير الحساب أو بتقرير استحالته» المفارقة 
بإمكانية تطبيق طريقة حساب معينة من عدم إمكانية الحساب» تزول في النظرية 
الذاتية. ولكن طريقة إزالة هذه المفارقة غير مرضية على الإطلاق: فحساب 
الاحتمالات في مفاهيم هذه النظرية ليس طريقة ة حساب بالمعنى العلمي التجربي 
الذي تعطيه العلوم الطبيعية للحساب (التنبؤ بالحدث) “aa at‏ ا 
بالتحويل المنطقي لما نعلم ‏ أو بالأحرى لما لا نعلم GY‏ نحتاج في واقع الأمر 
إلى هذا التحويل المنطقي عندما تنقصنا المعرفة” -. يزيل هذا الإدراك المفارقة 
فعلاً ولكنه لا يوضح لنا كيف يمكن تعزيز المنطوق تجربياً» ونقصد المنطوق بعدم 
علمنا المفسر كمنطوق تواتر. والواقع أن هذا هو مكمن السؤال: كيف يمكننا أن 


(6) هذه هى أكبر أخطاء كينيز كينيز؛ انظر الفقرة 62 وخاصة الهامش رقم )39( من هذا الكتاب.* لم 

E ee paolo ا‎ Dapa ge أغير وجهة نظري في هذه‎ 
Popper, The Postscript to the Dek of Scientific Discovery. : هذا الكتاب» و الفقرا ات 55* - 57" فى‎ 
Waismann, «Logishce Analyse des Wahrscheinlichkeitsbergiffs,» p. 238, (7) 
يوجد أي سيب آخر لإدخال مفهوم الاحتمال سوق عدم تمام معرفتنا). ويدافع‎ y حيث يقول:‎ 
C. Stumpf, «Sitzungsbericht der Bayrischen Akademie der س. شتوميف عن إدراك ممائل فى:‎ 
Wissenschaften,» Philosophische-Historische Klasse (1892), p. 41. 


* يقود هذا الإدراك واسع الانتشار إلى أسوأ النتائج. eal‏ ذلك في الفصلين الخامس” والثاني عشر” ip‏ 
Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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كمنطوقات تواتر وبالتالى امتحانها بنجاح عملياً؟ 


وكذلك لم تنجح نظرية التواتر حتى الآن بطرح حل مُرض للمشكلة الأساسية 
فى نظرية الزهر؛ وهى مشكلة مرتبطة «بموضوعة القيمة الحدية» الممثلة للنظرية 
(سنعود إلى هذا الموضوع بدقة أكبر في الفقرة 67). وإنه لمن الممكن إعطاء حل 
مرض للمشكل ضمن إطار نظرية التواتر (بعد حذف موضوعة القيمة الحدية منها) 
وذلك بتحليل الفروض التي تتيح استنتاج انتظام التواترات من التسلسل غير 
المنتظم للأحداث المنفردة. 


0 نظرية فون ميزس التواترية 
: و )8( 58 لين ee‏ ا 

وضع ر. فون ميزس ٠"‏ للمرة الأولى» نظرية تواتر تصلح كأساس لكل 
المبرهنات الهامة فى حساب الاحتمالات وأقامها على التفكير JW‏ : إن حساب 
الاحتمالات هو نظرية تتعلق بأنواع «التسلسل العشوائي للأحداث» أي تكرار 
سيرورات شبيهة بتتابع رمي النرد. نعرف هذه المتتاليات بمقتضى موضوعتين هما 
«موضوعة القيمة الحدية» و«موضوعة عدم الانتظام». ges‏ كل متتالية للأحداث 
مستوفية لهذين المقتضيين «جمعى). 


والجمعي هو أساساً متتالية من الأحداث التي يمكن تكرارها إلى ما لا نهاية. 
وعلى سبيل المثال فمتتالية رمي النرد» بنرد لا يمكن تحطيمه» هي جمعي. ولكل 
حدث من هذه اللأحداث طابع مميزء لنقل علامة» علامة «الرمي 15 مثلا. ونحصل 
على التواتر النسبي «للرمية 25 مثلا بتقسيم عدد الرميات 5 التي Whar‏ عليها حتى 
وصولنا إلى حد معين من المتتالية على مجموع الرميات حتى هذا الحد ‏ أي على 
العدد النظامى لهذا الحد. وإذا ما عيّنا التواتر النسبى ل 5 من أجل كل حد من 
oye‏ الال Bude Allen Je framed‏ هي ماله الا الي 5S‏ وتكن 
على هذا النحو قد ألحقنا JS‏ «متتالية أحداث» «متتالية علامة». ٠‏ 


lahat على تارب آئ‎ cdl GV) feet للفبسيط‎ RE SEEN 


Richard von Mises: «Fundamentalsätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» Mathematische (8) 
Zeilschrift, no.. 4 (1919), p. 1; «Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» Mathematische 
Zeitschrift, no. 5 (1919), p. 52; Wahrscheinlischkeit, Statistik und Wahrheit, and «Wahrscheinlichkeit 
Srechnung und ihre Anwendung in der Statistik und Theoretischen Physik,» in: Vorlesungen aus dem 
Gebiete der Angewandten Mathematik (Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1931). 
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ee‏ 5 هط ya LS‏ الال فى ومن قطفة تقوو وط ar yD‏ في فة 
النقود العلامة «1» و«للقفا» العلامة «0». يمكن مثلاً تمثيل متتالية الأحداث على 


01100011101010 ......... (A) 
ومتتالية العلامة الملحقة بهذا التناوب» لنقل العلامة «21»» أي متتالية التواتر‎ 
| 


2 
0122223455 6577 7 


تقتضي ١موضوعة‏ القيمة الحدية» تناهي متتالية التواتر النسبي إلى قيمة حدية ]112[ 
in‏ كلما امخطالت ar ul Nil‏ فون فيوس ,فضا هذ cB de pad gall‏ 
قيم تواتر ثابتة (رغم تأرجح القيم الفردية للتواترات النسبية). نسمي إعطاء مختلف 
القيم الحدية للتواترات النسبية لمختلف علامات الجمعي إعطاء توزيع. 

أما موضوعة عدم الانتظام أو «مبدأ انتفاء نظمة اللعب» (انتفاء المقامرة)؟ 
فتهدف إلى إعطاء تعبير رياضي للطابع «العشوائي» للمتتالية. فلو ظهر انتظام ما في 
متتاليات لعبة زهر ما لأمكن للاعب الذي يلحظ هذا الانتظام تحسين حظوظه بتبنيه 
نظمة لعب» كأن يظهر «القفا» فى أغلب الأحيان بعد ظهور «الوجه» ثلاث مرات. 
تقتضي موضوعة عدم الانتظام انتفاء وجود أي نظمة لعب في أي جمعي. والنظمة 
الوحيدة المطبقة هى أن نرى عند تكرار اللعب مرات عديدة اقتراب التواترات 
dell‏ لظ SLES cl call‏ الي Soles WALZ‏ اللي مواقة نتن اة FEB‏ 
للمتتالية الأصلية؛ aes Us e‏ مكاضر نكن الام ادن RER‏ 
حظوظه ليست «جمعى). 

فالاحتمال هو «Bl‏ بنظر فون ميزس» تعبير آخر للقيمة الحدية للتواتر النسبي 
في جمعي ما. وهكذا لا ينطبق مفهوم الاحتمال إلا على متتاليات الأحداث (وقد 
يبدو هذا القصر غير مقبول من وجهة نظر كينيز). لاقى هذا التقييد لمفهوم الاحتمال 
اعتراضات رد عليها فون ميزس بالإشارة إلى الفرق الشاسع بين المفهوم العلمي 


(9) يقابل كل متتالية أحداث عدة متتاليات للتواتر النسبى» واحدة لكل علامة معرفة فى متتالية 
الأحداث؛ gab‏ إذاً بمتتالية أحداث تناوب متتاليتي علامة. cs‏ اشتقاق هاتين المتتاليتين الواحدة من 
الأخرى لأنهما متتامتان (مجموع أي حدين متقابلين يساوي 1). سنقتصر من OYI‏ فصاعداً على الحديث 
عن واحدة فقط من متتاليتي العلامة الملحقتين بالتناوب» لتكن العلامة el‏ وسنرمز لها ب (»). 


181 


للاحتمال المستعمل في الفيزياء مثلاً وبين المفهوم الشعبي» وأوضح أنه من الخطأ 
أن نتطلب من مفهوم علمي معرّف جيدا الاتفاق التام مع الاستعمال اللغوي غير 
المحكم وغير العلمي (ما قبل العلمي). 

تقتصر مهمة حساب الاحتمالاات» بحسب فون ميزس» على ما يلي: 
الاستنباط انطلاقاً من جمعيين بدائيين ما (مع توزيعات بدائية ما) لجمعيين مشتقين 
(ولتوزيعات مشتقة). أو باختصار حساب احتمالات جديدة انطلاقا من احتمالات 
معطاة. 

ويلخص فون ميزس الطابع المميز لنظريته بأربع نقاط UO‏ يسبق مفهوم 
الجمعي مفهوم الاحتمال؛ ويعرف مفهوم الاحتمال بأنه القيمة الحدية للتواترات 
النسبية؛ الأخذ بموضوعة عدم الانتظام؛ مهمة حساب الاحتمال محددة تماما. 


1 مخطط eb‏ جديد لنظرية الاحتمال 


معارضة شديدة ومبررة على ما نعتقد. ووجه الانتقاد بشكل خاص إلى الارتباط بين 
موضوعة القيمة الحدية وموضوعة عدم SOM OUR‏ إنه من غير المقبول تطبيق 
المفهوم الرياضي للقيمة الحدية على متتالية لا تخضع تعريفا (موضوعة عدم 
الانتظام) إلى أي قانون رياضي. لأن القيمة الحدية أو النهاية رياضياً ليست سوى 
صفة مميزة للقانون الرياضي (أو القاعدة الرياضية) الذي يعرف المتتالية: يمكن 
اعتمادا على هذا القانون الرياضي تعيين رتبة حد من حدود المتتالية تصبح الفروق 
اعتبارا منه بين قيم الحدود وقيمة ثابتة» هي تحديدا القيمة الحدية للمتتالية» أصغر 
من أي قيمة صغيرة قدر ما نريد ومعطاة سلفا. 

اقترحت خلول غديدة للاستجابة لهذم الاعتراضات بفك BLY‏ بين 
الموضوعتين: أن نبقي على موضوعة القيمة الحدية وأن نستغني عن موضوعة عدم | 
الانتظام إما كليا (اقتراح كامكه) أو بتبديلها بموضوعة أقل تطلبا منها (رايشنباخ). 
لقد فرضت هذه المقترحات I]‏ أن مسؤولية الصعوبات تقع على موضوعة عدم 
الانتظام. 


أما نحن فنعتقد أن موضوعة القيمة الحدية ليست أقل مدعاة للشك من 


von Mises, Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und (10) 
Theoretischen Physik, p. 22. 


Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichleitsbegriffs,» p. 232. (11) 
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موضوعه 4 عدم الانتظام. وبينما y‏ يعدو إصلاح موضوعة عدم الانتظام 5S‏ 45 قضية 
رياضية Ob‏ التخلص من موضوعة القيمة الحدية ضرورة””" إبستمولوجية”'. 


يقوم مخططنا على تفحص المسألتين التاليتين : المسألة الرياضية أولاً تليها 
dam yer | SOAS‏ 


وتهدف مهمتنا الأولى» ZELTE‏ اشتقاق مبرهنة بيرنوللي - 
قانون الأعداد الكبيرة الأول من موضوعة عدم انتظام معدلة ومخففة. أو بشكل 
أدق نهدف إلى اشتقاق صيغة نيوتن («الثالثة») لأنها تسمح لنا بدورهاء بالانتقال 
إلى التناهي, باشتقاق مبرهنة بيرنوللي وقوانين - القيمة الحدية اللأخرى على > 
سواء وفق الطرق المعتادة. 


٠ BRD shy the Gli‏ وفي on eae ud mas‏ بدائياً 

من حساب الصفوف ونحن نشرحها هنا لأنها تعطينا أساساً لمناقشة موضوعة عدم 
الانتظام. 
8 


LI‏ الانتقال إلى المتتاليات اللامنتهية فسنحققه Ld pe‏ بواسطة موضوعة قيمة 
حدية لأننا بحاجة إلى هذا النوع من الموضوعات في مناقشة موضوعة عدم 
الانتظام. ومن ثم سننظرء بعد أن ننتهي من اشتقاق ومناقشة مبرهنة بيرنوللي» في 

يقة تمكننا من إزالة موضوعة القيمة الحدية أولاً وفي النظمة الموضوعاتية التي 
حيجن Erd‏ 


سنستعمل في الاشتقاق الرياضي ثلاثة رموز مختلفة للتواتر: ae‏ 
ا Ca‏ في «صف منته» Ne‏ وإلى «القيمة الحدية تو الین ف 
Si gil‏ السبى فى متنالية غير منتظمة» أو «عشوائية)) ب H‏ 


Moritz Schlick, «Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, 19 (12) 
(1931). 


ما زلت أؤمن بأهمية هاتين المهمتين. . ومع آي تحجت De‏ 
فإن هاتين المهمتين لم تجدا حلاً مرضياً ونهائياً إلا في الملحق الجديد السادس" ; 
(13) انظر الفقرة 66 من هذا الكتاب . 


)14( هناك عرض رياضي مفصل ومنفصل»› * انظر الملحق الجديد السادس* من هذا الكتاب. 
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- التواتر النسبى فى الصفوف المرجعية المنتهية 
ليكن لدينا صف » مكون من عدد منته من العناصر» صف 
الرميات التى لعبناها أمس بهذا النرد على سبيل المثال. نفرض الصف © غير 
فارغ ونسميه الصف المرجعي (المنتهي) ». ليكن Na)‏ عدد عناصر الصف 
(العدد الأصلي ل »). وليكن لدينا صف آخر 8 لا نريد فرض كونه منتهياً أو 
غير منته نسميه صف العلامة. يمكن ل 8 أن يكون على سبيل المثال صف 
كل sole‏ 


نسمي صف تقاطع » مع صف العناصر التي تنتمي إلى » و في آن 
(صف رميات أمس التي أعطت 5 مثلاً) ونرمز لهذا الصف ب م . © ونقرأه 
اختصاراً » و8  .‏ . » منته لأنه صف جزئي من » (أو فارغ) وليكن 
ote N)».6(‏ عناصره. 


وفى الوقت الذي نرمز فيه للأعداد (المنتهية) بالرمز N‏ فإننا نرمز للتواترات 
dnc‏ بالرمد Gay HP”‏ على شيل all BEIM N NE‏ 
المرجعي 0: „H"(6)‏ ویمکننا قراءته التواتر النسبي ل في 0 . ويمكننا 
JUST cin ll Use}‏ : 
N(a . p)‏ 


(التعريف ]1[( ا )8(" aH‏ 


وهذا يعني في مثل النرد الذي أعطيناه: التواتر النسبي للرمية 5 في الرميات 
التى لعبت أمس بهذا النرد هو حاصل قسمة عدد الرميات التى أعطت 5 أمس بهذا 
E‏ كل ارات ا ت el‏ واو 


يمكننا الآن انطلاقاً من هذا التعريف الطبيعي نوعاً ما اشتقاق قوانين U).‏ 
التواترات للصفوف المنتهية» بسهولة (بشكل خاص مبرهنه å‏ الضرب العامة› 
ومبرهنتى الجمع والتقسيم أي قواعد Bayes) pl‏ إن ما يميز هذه المبرهنات 


(3*) هناك طبعاً صلة بين التعريف 1 والتعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة عدد الحالات 
المواتية على عدد الحالات متساوية الإمكان؛ ولكن يجب التمييز بدقة بين هذين التعريفين لأننا لا نفرض 
هنا أن عناصر a‏ متساوية الإمكان. 

(15) انظر الملحق الثانى من هذا الكتاب. 
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هو عدم ظهور الأعداد الأصلية (الأعداد (N‏ إطلاقاً وظهور التواترات النسبية 
وحدهاء أي النسب أو الأعداد ٨1‏ . وهذا ما يميز Lal‏ حساب الاحتمالات بصورة 
عامة. ولا نصادف الأعداد YIN‏ فى البرهان على عدد محدود من المبرهنات 
الأساسية المشتقة مباشرة من التعاريف ولا نصادفها في المبرهنات بالذات. 

ونشير هنا إلى مثل بسيط جداً نرى فيه كيف يجب فهم ما أوردناه (أمثلة 
أخرى في الملحق الثاني): سنرمز إلى صف العناصر التي لا تنتمي إلى 8 ب B‏ 
(ونقرأ امتمم 6 أو (KB Yo‏ بحيث يمكننا أن نكتب 


„H” (B) + „H” (Ê) = 1 


لا تحوي هذه المبرهنة إلا الأعداد H‏ ولكن البرهان يحتوي الأعداد N‏ وينتج 


من التعريف [1] مع العودة إلى قضية بسيطة في حساب الصفوف المنطقي 


Na. + N («4 . B = N )0 


53 _ الانتقاء  JANI‏ - اللاتحسس 5 عدم الصلة 


تكتسي عملية الانتقاء؟" أهمية خاصة بين العمليات التي يمكن إجراؤها 
على التواترات النسبية. 


ليكن لدينا ضف مرجع منته » Wee)‏ صف أزرار فى (ide‏ وصفا علامة 
8 (الأزرار الحمر مثلاً) و۷ (الأزرار الكبيرة مثلاً). يمكننا اعتبار صف 
التقاطع 8.» صفاً مرجعياً جديداً ونريد معرفة (11”)7م.مء أي تواتر Sy‏ هذا 
الصف المرجعي الجديد”"'. يمكننا وصف الصف المرجعي 8.6 بأنه «الصف 
الجزئي من » المنتقى بحسب العلامة » بمعنى أننا lee‏ 
(الأزرار) التي تدل عليها العلامة 8 (الحمر). 


(4*) عندما نختار عدداً من الصيغ H‏ بحيث يمكن اشتقاق صيغ 81 الأخرى منها فإننا نحصل على 
Uh.‏ موضوعات صورية للاحتمالء» انظر الملحقات الثاني» ZN‏ الرابع*» والخامس* من هذا 
الكتاب. 

)16( يستعمل فون ميزس كلمة: اختيار (Auswahl)‏ 


(17) تعطي «مبرهنة التقسيم العامة» الجواب عن هذا السؤالء انظر الملحق الثاني من 
هذا الكتاب. 
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ومن الممكن في ظروف معينة أن يكون YU‏ نفس التواتر النسبي في 
الصف 0.6 وفي الصف المرجعي الأصلي ». أي أنه من الممكن أن يتحقق 


a pH" (Y) = aH” (Y) 


ونقول حينئذ PCG stg) les)‏ إن العلامتين B‏ و ۷ مستقلتان بعضهما 
عن بعض في الصف المرجعى © (وعلاقة الاستقلال علاقة ثلاثية متناظرة 
Br TL‏ ونقول Lal‏ عن علامتين ‏ و۷ مستقلتين 
إحداهما عن الأخرى في صف مرجعي » أن + «لا تتحسس» في © لانتقاء 8 
(أو أن الصف المرجعي »» مع العلامة Y‏ لا يتحسس بالانتقاء AB‏ 


يكنا أن تمعل 'استكلال أو عل N‏ وه نطو 
النظرية الذاتية كما يلى: إذا yee‏ أن (wake‏ ما من الصف » يتمتع 
بالعلامة op B‏ هذا الإعلام «غير ذي صلة» بالسؤال عما إذا كان هذا العنصر 
يتمتع بالعلامة y‏ أم لا“ . LE‏ إذا See Lake‏ أن y‏ يتكرر بكثرة (أو بندرة) 
إعلامنا بتمتع عنصر معين بالعلامة 8 ذو صلة بالسؤال عما إذا كان هذا 
العنصر يتمتع بالعلامة N el Lal y‏ 


Felix Hausdorff, «Berichte über die Verhandlugen der sächsischen Ges. .ل‎ Wissenschaften (18) 
zu Leipzig,» Mathem. - Physik Klasse, 53 (1901), p. 158. 


e A ane‏ 8» ۷ عندما نفرض 8 و Y‏ منتهيتين. للبرهان على 
التناظرء انظر الملحق الثانى» )1%( و (158). * لا يكفي هذا الفرض في الواة > لعلى قد فرضت ضمنيا أن 
8 و + محددتان بالصف المرجعي » أو وهو N!‏ أن » هو مجالنا wo‏ المنتهي (وهذان الفرضان 
يكفيان) . ونعطي هنا مثلاً مضاداً لتبيان عدم كفاية فرضنا الأول: ليكن لدينا المجال الفردي المكون من 
5 أزرار؛ 4 منها مدورة (a)‏ 2 مدوران وأسودان (aß)‏ 2 مدوران وكبيران (۷.»)؛ domly‏ مدور وأسود 
وكبير $B)‏ واحد مربع وأسود وكبير (By)‏ وليس لدينا تناظر ثلاثي Fey) oY‏ + (y)ے"۴.‏ 

)5*( وهكذا فإن الإعلام ذو صلة أو غير ذي صلة بوجود صفات ما حسبما تكون هذه الصفات 
المتساءل عنها تابعة أو مستقلة. وهكذا تعرف الصلة بالتبعية ولكن العكس غير صحيح. انظر الهامش 
poll‏ رقم )20( والهامش رقم (6*) للفقرة 55 من هذا الكتاب. 

(20) اعترض كينيز على نظرية التواتر بحجة أنها لا تستطيع تعريف مفهوم الصلة .* أما الواقع فهو 
أن النظرية الذاتية غير قادرة على تعريف الاستقلال (الموضوعي) وهو ما يشكل اعتراضاً جدياً على هذه 


Popper, The Postscript to : ذلك فى الفصل الثانى” وخاصة الفقرات 40" - 43* من‎ oul النظرية كما‎ 
the Logic of Scientific Discovery. 1 ١ 
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54 المتتاليات المنتهية . 


Ls, tsiy‏ متتالية بحسب هذا الترقيم (الأعداد النظامية). يمكننا القيام 
بانتقاءات عديدة في هذه المتتالية» أهمها الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار. 


أما الانتقاء النظامي فهو أن نختار خاصة عددية (كرقم الحدء أو زوجيته 
الخ.) كعلامة لنسمها oly B‏ ننتقي بحسب هذه العلامة. نحصل على هذا النحو 
على «متتالية جزئية منتقاة». وإذا تبيّن أن علامة y‏ مستقلة عن الانتقاء النظامي 
يخس 8 فقول TERN U ee Lal sie) ee‏ :ك2 وقول 
كذلك إن المتتالية © غير متحسسة (بالنسبة ل (Y‏ بالانتقاء بحسب . 


وانتقاء الجوار يستند إلى علاقات الجوار القائمة بين عناصر متتالية رقمت 
عناصرها. يمكننا على سبيل المثال أن ننتقي الحدود التي تتمتع الحدود التي تسبقها 
apts‏ با TAI‏ تلك التي يتمتع الحدان أو الحدود الثلاثة التي تسبقها 
بالعلامة ۸ الخ. 


وإذا كان لدينا متتالية أحداث (متتالية رميات قطعة نقود) فعلينا التمييز بين 
نوعين من العلامات؛ العلامة الأولية (مثلاً «وجه» أو «قفا») التى يمتلكها كل حد 
من المتتالية بشكل مستقل عن وضعه فيهاء والعلامة النظامية الثانوية (مثلاً لاحق 
بوجه أو زوجي الخ) التي يمتلكها الحد نظراً لموقعه في المتتالية. 

نقول عن متتالية ذات علامتين أوليتين إنها متناوبة. وكما بيّن فون ميزس فمن 
الممكن»› باتخاذ بعض الاحتياطات» قصر دراسة حساب الاحتمالاات على 
المتناويات» من دون أن نضحى بعموميته. لنرقم العلامتين الأوليتين ب 1 و0 بحيث 
تصبح كل متناوبة متتالية ممثلة ب 1 و0 وحسب. 

ويمكن أن تكون بنية المتناوبة منتظمة أو على قدر يزيد أو ينقص من عدم 
الانتظام؛ وسنتفحص بإمعان أكبر في ما يلي بنية بعض المتناوبات المنتهية. 

(6*) اقترح في القراءة الأولى القفز على الفقرات 64-55 أو على الفقرات 64-56 فقط. ولعله 
من الأنسب الانتقال مباشرة أو بعد الفقرة 55 إلى الفصل العاشر من هذا الكتاب. 
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5 - درجة الحرية N‏ في المتتاليات المنتهية 
لتكق لديا المتناوبة cA‏ الممثلة بألف من 1 وألف 0 ومرتبة على النحو 
التالي : 


1100 1100 11 00 11 00.... (a) 


تتسم هذه المتناوبة بالتوزيع المتساوي أي أن التواتر النسبي لواحد يساوي 
التواتر النسبي لصفر. لنشر إلى التواتر النسبي للعلامة 1 ب "تع وإلى الآخر 
ب (0) gH"‏ ولدينا 

«H"(0) = 4 (1)‏ = (1) "للع 


نتقو الآن من » كل الحدود الف تتبع مباشرة 1 (علامة الجوار) ولنشر 
إلى هذه العلامة ب B‏ نحصل على هذا الشكل على المتتالية الجزئية المنتقاة 
0.8 : 


101010101010... («.B) 

وهي أيضا متناوبة وبتوزيع متساوء كما أنه لم يتغير فيها التواتر النسبي لواحد 
أو التواتر النسبي لصفرء أي أنه يصح : 

ap” (1) = gf" (1) : „gH"(0) = gH" (0) (2) 

ويمكننا باستعمال مصطلحات الفقرة 53 القول إن العلامات الأولية ل» لا 

ولما كان لكل حد من » «لاحق واحد» أو الاحق صفر» فيمكننا أن نشير 
إلى هذه العلامة الثانية ب 6 وعندما ننتقى بحسب B‏ نحصل على المتناوبة 

0101010101010... (aß) 

تحيد هذه المتتالية قليلاً عن التوزيع المتساوي لأنها تبدأ بصفر وتنتهي بصفر 
1b‏ لأن المتتالية © تنهى توزيعها المتساوي ب 10,0 تحتوي المتتالية » على 
0 حد و aB‏ على 500 حد ley „ao‏ 499 حد واحد. لا يظهر هذا 
النوع من الانحراف عن التوزيع المتساوي (أو عن التوزيعات الأخرى) إلا 
بالنسبة للحد الأول والأخير من المتتالية ويصبح صغيراً قدر ما نريد كلما 
طالت المتتالية؛ ولذا فإننا سنهمله منذ الآن خاصة وأننا سنوسع دراستنا 
لتشمل المتتاليات اللامنتهية حيث تنعدم هذه الانحرافات. وعليه فسنقول ol‏ 
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التوزيع متساو في المتتالية OB‏ وإن المتناوبة » لا تتحسس B dea‏ 
وهكذا ob‏ » (أو بالأحرى التواتر النسبي لعلاماتها الأولية) لا تتحسس 
بالانتقاءين ‏ و B‏ أو بتمير آخر لا تتحسس © باي انتقاء يتعلق بعلامة الحد 
السا اة 


وواضح أن عدم تحسس © عائد i)‏ بنيتها كمتناوبة» وهى a‏ تختلف 
عن in‏ متناوبات أخرى عديدة فالمتناوبتان aß‏ و aß‏ على سبيل المثال 


نوسن a ale OV!‏ بالظر إلى انا اک Wg gel‏ كانت غر 
سبيل المثال انتقاء الحدود التي تتبع الزوج Lel‏ ونرى فوراً أن » ليست 
عد OMe‏ للانتقاء لحد تابع أحد الأزواج الأربعة التالية: ELO shel‏ 
1 0,0. لا تتسم أي من المتتاليات الفرعية الأربعة الناتجة بالتوزيع 
المتساوي» ولكنها على العكس تتكون كلها من «تكررات» بحتة أي من آخاد 
فقط أو من أصفار فقط. 


يمكن التعبير عن عدم تحسس المتتالية » بالانتقاءات بحسب السابق 
مباشرة» وعكس ذلك أي تحسسها بالنسبة للانتقاءات بحسب الزوج السابق 
مباشرة من وجهة نظر النظرية الذاتية بالقول إن الإعلام بعلامة الحد السابق 
في » ليس ذا صلة بعلامة الحد موضع السؤال بينما الإعلام بعلامتي الحدين 


re هذا الحد:‎ Se et 


بعلامتي الحدين السابقين دور «الشروط على الحدود» لاستنتاج الوم (يتطلب 
قانون بنية » إعطاء علامتي زوج كشروط على الحدود وهو بالتالي قانون ذو 
بعدين بالنسبة لهذه العلامات؛ أما إعطاء علامة واحدة فهو غير ذي صلة لأنه 
على قدر غير كاف من العقدية لتشكيل شروط على الحدود)”“ 

ونريد الآن» آخذين بعين الاعتبار الرابطة القوية بين مفهوم «الفعل» (السببية) 

(7*) وهذا يرينا من جديد مدى التضليل الذي توقعنا به التعابير «ذو صلة» أو «غير ذي صلة» التي 
تلعب دوراً كبيراً فى النظرية الذاتية. لأنه إذا كان كل من م وو غير ذي صلة فمن المدهش إلى حد ما 
Jal‏ إنه کو hall 5 05% ol pq‏ انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب وخاصة النقطتين 5 و6 


من المذكرة الأولى؛ انظر أيضاً الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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ومفهوم استنتاج التنبؤات» استعمال بعض الاصطلاحات: فبدلاً من القول 
«المتناوبة )0 غير متحسسة بالانتقاء بحسب سابق فردي»». سنقول إن a)‏ حرة 
من الفعل اللاحقى للانتقاء حسب سابق فردي)› أو باختصار 0 1 - حرة؟ 


يمكننا OVI‏ وبسهولة إعطاء متناوبات »» على ha‏ متناوبتنا 1 - حرة» 
لا تكتفي أن تكون 1 - حرة وحسب وإنما هي 2 - حرة» 3 - حرة الخ. 
(وتوزيع متساو)» بحيث نصل إلى مفهوم ال ۸ - حرية من الفعل اللااحق 
وهو مفهوم بالغ الأهمية لما سيلي. نقول عن متتالية إنها « - حرة إذا وفقط 
إذا كانت التواترات النسبية لعلاماتها الأولية غير متحسسة بأي انتقاء بحسب 
an a f di‏ 
السابق الفردي أو زوج سابقين أو... # سابق 


يمكن إنشاء متناوبة » 1 - حرة بتكرار «الدور المولد» 


1100... (A) 


قدر ما نشاء من المرات. ونحصل بنفس الشكل على متناوبة 2 - حرة 
(وبتوزيع متساو) إذا AS godly gtd Casi‏ 


10111000... (B) 


ومتناوبة 3 - > 3 من الدور المولد 


1011000011110100... (C) 


(8*) كنت أول من أدخل فكرة تمييز الجوار بحسب سعته والقيام بانتقاءات الجوار بشكل معرف 
جيداً. أما الاصطلاح حر من الفعل اللاحق فيعود إلى سمولوكوفسكي (Smoluchowski)‏ (من غير فعل 
لاحق). ولكنه» وكذا رايشنباخ» استعملا الاصطلاح بمعناه المطلق «بعدم التحسس بالانتقاء بحسب أي 
زمرة من الحدود المجاورة». تعود إلي فكرة إدخال مفهوم معرف بالاستدلال الرجعي ل 1 - حرية» 2 - 
حرية» ١۸‏ -حرية ة وبالتالي جني ثمار طريقة الاستدلال الرجعي في تحليل انتقاءات الجوار وخاصة في إنشاء 
متتاليات عشوائية. (ولقد استعملت نفس طريقة الاستدلال الرجعي لتعريف الاستقلال المتبادل بين n‏ 
سابق) .هذه الطريقة مختلفة تماما عن طريقة رايشنباخ رغم أنها تستعمل أحد مصطلحاته بمعنى محور. انظر 
أيضا الهامش رقم (32)» الفقرة 58» وبشكل خاص الهامش رقم (38)» الفقرة 60 من هذا الكتاب. 

)21( كما أشار لي دكتور ك. شيف (Schiff)‏ فمن الممكن تبسيط هذا التعريف: يكفي أن نتطلب 
ee‏ - سابق my)‏ معطاة)» يمكن dtm‏ البرهان على عدم التحسس بحسب 

i 
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أو متناوبة 4 — حرة من 
 (D)‏ 01100011101010010000010111110011..2 


LS;‏ نرى يزداد الشعور «بعدم الانتظام» كلما كبر العدد ” في المتتالية ۸ حرة» 
ويجب بصورة عامة أن يتألف الدور المولد لمتناوبة ٨‏ - حرة وبتوزيع متساو من 
'*"2 حداً على الأقل. يمكن للأدوار التي أعطيناها أن تبدأ من مواضع أخرى 
بطبيعة الحال» يمكن مثلاً أن يبدأ الدور © من الحد الرابع 


1000011110100101... (C’) 


وتوجد تحولات أخرى لا تغير # - حرية الدور المولد. وسنعطي في مكان آخر 
طريقة LOY‏ الأدوار المولدة (من أجل أي Pn‏ 

| مباشيرة بعل‎ Le n> - ت‎ rl 
a tr eat ee. it AES 
OID CY مرة على‎ (ntl 


6 _ متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى 


ee‏ ا BP ae‏ أعطينا بالإضافة 
ee a S‏ 

متتالية ال m‏ - مقاطع. يمكنناء انطلاقاً من »» إنشاء متتالية ال « - مقا 
على النحو التالي: نبداً بالمقطع المكون من ال n‏ حداً الأول في ©. يأتي 


(9*) انظر الهامش رقم (1*) للملحق الرابع من هذا „LS‏ سنحصل على متتالية طولها 2’+n-1‏ 
تنتج عندما نحذف منها ال ml‏ حداً الأخيرة دوراً Wy‏ لمتناوبة «: - حرة» حيث m= ml‏ : 

(10*) أرى أن التعريف التالي المطبق على أي متناوبة 4 مهما كان طولها شريطة أن تكون منتهية 
(ومتساوية التوزيع) مناسب جداً : ليكن N‏ طول A‏ وليكن ١‏ أكبر عدد صحيح يحقق العلاقة N‏ > '*"2. 
عندئذ نقول عن A‏ إنها عشوائية LLG‏ إذا وفقط إذا لم تختلف التواترات النسبية SY‏ زوج معين من 
الحدود أو لأي ثلاثية أو. .. لأي ‏ حداً معيناً (حتى (m= n‏ عن مثيلاتها زوج» ثلاثة. . . 6 حداً غير 
المعينة إلا بمقدار لا يتجاوز M/N!‏ بالترتيب m)‏ = 0...3,2). يمكننا هذا التعريف من القول عن متناوبة 
ما إنها عشوائية تقريباً ومن إعطاء درجة التقريب. يمكن إعطاء تعريف آخر أدق بالاعتماد على الطريقة 
المعطاة في النقطة 8 وما يليها من مذكرتي الثالثة المعاد نشرها في الملحق التاسع” من هذا LT‏ 
(حساب قيم الدالة 8 - القصوى وهي دالة ER‏ 


19] 


بعده المقطع المكون من الحدود 2 إلى الحد ۸+1 من © وبصورة Ob dole‏ 
الحد × في متتالية ال on‏ مقاطع هو ال n‏ - مقطع الذي يحتوي على حدود 
» المرقمة من الرقم × إلى الرقم #-” + tx‏ نسمي المتتالية التي حصلنا عليها 
متتالية ال m‏ - مقاطع المتراكبة. يشير هذا التعبير إلى اشتراك حدين من هذه 
المتتالية n)‏ - مقطعين) ب me‏ حداً من المتتالية الأصلية ». 


يمكننا OYI‏ الحصول من متتالية n‏ - مقاطع متراكبة على متتالية n‏ - مقاطع 
sag tay ce‏ التظاني ويمكل عاس فلي معالية الع = مقاطع التوالية. 

تحتوي هذه المتتالية على ال ” - مقاطع التي تتبع بعضها Lan‏ مباشرة في » oL‏ 
نأخذ على سبيل المثال في » الحدود المرقمة من 1 إلى ۸ ك « - مقطع 
أول ثم المرقمة من nt]‏ إلى 2ء من 2٨1+1‏ إلى 3n‏ الخ.. کم 
ثاني وثالث الخ.. وبصورة ile‏ تبدأ متتالية n‏ - مقاطع متوالية بالحد k‏ من 
© وتحتوي مقاطعها على الحدود المرقمة فى » من K‏ إلى 6-7 + en‏ من 
#+م إلى ۸-1 + ln‏ من 6 + 20 إلى kel‏ + 3# الخ. . 


سنرمز من الآن فصاعداً إلى المتتاليات ال n‏ - مقاطع المتراكبة من » 
oe! Sy An) -‏ ال هرب مقاطع المتوالية من © بالرمز Oy‏ 


ولننظر الآن عن قرب إلى المتتاليات ال ” - مقاطع المتراكبة رى ». كل حد 
فيها هو # - مقطع من ». يمكننا على سبيل المثال اعتبار توالي الترتيب 
للآحاد والأصفار المؤلفة للمقطع كعلامة أولية. كما يمكننا إذا ما أردنا التبسيط 
النظر إلى عدد الآحاد في المقطع كعلامة أولية (من دون الأخذ بعين الاعتبار 
ترتيب الآحاد والأصفار). ye‏ إلى هذا العدد m< n) mo‏ طبعاً). 


يمكننا اعتبار المتتالية Am)‏ كمتناوبة وذلك OL‏ نختار عدداً معيناً m‏ 
ونخص حداً ما من Am)‏ بالعلامة im‏ عندما يحتوي المقطع على lim‏ 
(عددها (m‏ (وبالتالي على nm‏ أصفارا) وبالعلامة Gm‏ الحدود التي لا تتسم 
بهذه الخاصة. er ٠‏ كل حد من Ain)‏ بإاحدى هاتين الخاصتين. 


ولنعد الآن لمتناوبة » بعلا متين أوليين 17 Od,‏ ولبكن م و aa‏ 


تواتر 1 وتواتر 0 أي oH" (0)9 aH"(1)‏ ولا نفرض تساوي التوزيع. 


لنفرض nl aol‏ - حرة على الأقل (حيث n‏ عدد طبيعي مختار كما 
المتتالية m)‏ أي ما هو an)" (m)‏ 
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[122] 


يمكن الجواب عن هذا السؤال”** بعملياث حسابية PN bis Magee‏ 
فعا شوق أن چ هن es Gel‏ و POL‏ هن FON)‏ :ال Sail)‏ 
في الملحق الثالث). 


an) H” (m) = ( pq (1) 


أعطى نيوتن الطرف الأيمن في هذه الصيغة في مناسبة مختلفة ولذا تعرف 
(1) باسم علاقة نيوتن الأولى (أو صيغة ثنائي الحد). 


نختم بإعطاء هذه العلاقة دراستنا لنظرية التواتر في الصفوف المرجعية 
المنتهية. وسننطلق من هذه العلاقة كأساس لمناقشة موضوعة عدم الانتظام. 


57 - المتتاليات اللامنتهية والتقويمات الفرضية للتواتر ]123[ 


سهل tle aed‏ التي حصلا عليها فى خالة المعاليات المنتهينة a‏ 
حرة على المتتاليات المرجعية اللامنتهية mn‏ حرة المعرفة «بدور PP ge‏ [تقابل 
ا ae,‏ النوع إلى حد بعيد الجمعي كما يراه فون 

11) 

Ir 


(22) نسمي السؤال عندما يتعلق الأمر بمتتاليات 8 - مقاطع متوالية ولا منتهية مشكلة بيرنوللي 
متبعين: von Mises, «Wahrscheinlischkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und‏ 
Theoretischen Physik,» p. 128,‏ 


ونسميه شبه مشكلة بيرنوللي إذا انك لسار نه ان متراكبة. انظر الهامش رقم )37( الفقرة )60( 
من هذا الكتاب. وعلى هذا فإن المشكلة المناقشة في النص هي شبه مشكلة بيرنوللي للمتتاليات المنتهية. 

)23( انظر الفقرة 55 من هذا الكتاب. 

(11*) أصل هنا إلى النقطة حيث فشلت في إنجاز برنامجي الحدسي إنجازاً تاماً: كنت أريد في 
البداية تحليل العشوائية في نطاق المتتاليات المنتهية إلى أبعد حد ممكن والانتقال بعد ذلك إلى المتتاليات 
المرجعية اللامنتهية (حيث نحتاج إلى قيم حدية للتواترات النسبية) وذلك بهدف تطوير نظرية ينتج فيها تناهي 
قيم التواترات من الطابع العشوائي للمتتابعات. كان يمكن تحقيق هذا البرنامج بسهولة لو اقترحت» كخطوة 
تالية في التحليل» إنشاء أقصر متتاليات 8 - حرة (منتهية) من أجل د متزايدة» كما فعلت في ملحقي القديم 
الرابع. عندئذٍ يسهل البرهان أنه حالما تكبر ه بدون حدء تصبح المتتاليات غير منتهية وتتحول التواترات 
إلى قيم حدية للتواترات وذلك من دون إضافة أي فرض جديد. انظر الهامش رقم (2*) للملحق الرابع 
والملحق الجديد الرابع” من هذا الكتاب. وكان يمكن لهذا كله أن يبسط الفقرات القادمة؛ u‏ 
ذلك تحتفظ بمدلولها. ولكنا استطعنا حل مشاكل الفقرتين 63 و64 تماماً ومن دون أي فرض جديد: لم 
نعد بحاجة إلى ذكر نقط التراكم مادمنا أصبحنا قادرين على البرهان على وجود قيم حدية. 
تبقى كل هذه التحسينات في إطار نظرية التواتر البحتة: فهي» ما لم تعرف مسطرة مثالية للاختلال 
الموضوعي» غير مجدية عندما نتبنى تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق في الهيكل التقليدي - 
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يفرض مفهوم ال ۸ - حرية وجود مفهوم التواتر النسبي قبله OY‏ التواتر 

An un‏ ادي بعر اه FY ga cas O a‏ سنستعمل 
في المبرهنات المتعلقة بالمتتاليات المرجعية اللامنتهية بدلاً من مفهوم التواتر 

النسبي في الصفوف المنتهية CH")‏ مفهوم القيمة الحدية للتواة تر CH) ul‏ (وذلك 
بشكل مؤقت حتى الفقرة 64). لا يعترض هذا الاستعمال أي مشكل ما دمنا نقصر 
دراستنا على متتاليات مرجعية منشأة بحسب قواعد رياضية معينة؛ يمكننا lags‏ 
بالنسبة لهذه المتتاليات ‏ المرجعية تعيين تقارب أو عدم تقارب متتالية التواتر 
النسبي المقابلة لها. تعترضنا المشاكل في مفهوم القيمة الحدية للتواتر النسبي عندما 
لا توجد أي «قواعد رياضية لإنشاء» المتتالية المرجعية وإنما قواعد تجربية فقط 
[كتلك التي تعطيها لعبة رمي النقود مثلاً]. (يبقى مفهوم القيمة الحدية غير معرف 
GL‏ لهذه Uta‏ 24 


]124[ نعطي هنا مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قاعدة رياضية : إن علامة الحد N‏ في 
المتتالية 0 A‏ 0 إذا a‏ إذا كان SUG n‏ للقسمة على أربعة وهكذا OL‏ 


11101110... (x) 


والقيمتان الحديتان للتواتر النسبيين معرفتان وهما = aH'(1)‏ 9 = (11')0ي. 
سنسمی اختصاراً المتتاليات المعرفة بحسب قاعدة رياضية متتاليات رياضية. 


ولنعط في المقابل مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قواعد تجربية: إن علامة 
الحد # فى المتتالية » هى 0 إذا وفقط إذا كانت علامة الرمية n‏ لقطعة النقود 
«قفا». ولكن القواعد التجربية لا تعرف بالضرورة متتالية «ذات طابع 
عشوائي»؛ سأقول على سبيل المثال عن المتتالية الآتية إنها تجربية: إن علامة 
الحد n‏ من المتتالية هى 1 إذا وفقط إذا وجد النواس م فى الثانية n‏ (محسوبة 
ا ا i‏ 


بن هذا المكل آنه مر Gel a‏ ادال القاعدة ll‏ بقاعدة 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific : الجديد (نظرية القياس). انظر الفقرة 53" وما يليها فى‎ = 


Discovery. 


ولكن وحتى لو فعلت يبقى ضرورياً الحديث عن فرضيات تواترء عن تقويمات فرضية وعن اختبارها 
الإحصائى. وهكذا تبقى الفقرة الحالية هامة ومعها أغلب الفقرات التالية حتى الفقرة 64 من هذا الكتاب. 


(24) انظر الفقرة 51 من هذا الكتاب. 
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[125] 


cpg عضن القناسات'المجراة على‎ ley على فرضيات‎ We dn deh, 
يمكننا على هذا النحو أن نجد متتالية رياضية قريبة من المتتالية التجربية بدقة قد‎ 
تكفى أو لا تكفى بحسب الهدف الذي وضعناه لأنفسنا. ومن الأهمية بمكان‎ 
بالنسبة لنا إمكانية الحصول على متتالية رياضية تقارب علاقات تواتراتها مثيلاتها‎ 
في متتالية تجربية.‎ 

لا يقوم التفريق في المتتاليات بين رياضية وتجربية على أساس «الماصدق» 
أو الامتداد وإنما على أساس «القصدية» أو الإحاطةء ونعني بذلك أن إعطاء حدود 
مقطع ما من متتالية حداً حداً مهما كان طول هذا المقطع لا يمنا أبداً انطلاقاً من 
خواص المقطعء من معرفة ما إذا كانت المتتالية رياضية أو تجربية. ولا Uses‏ 
البت في نوع المتتالية إلا عن طريق الإحاطة بالقواعد التي أنشئت المتتالية بحسبها. 

ولما كنا نريد معالجة المتتاليات اللامنتهية باستخدام مفهوم القيمة الحدية 
للتواترات النسبية وجب علينا الاقتصار على تفحص المتتاليات الرياضية وفي واقع 
الأمر على تلك المتتاليات ذات متتاليات تواتر نسبي متناهية. ويعني هذا الاقتصار 
Leas‏ إدخال «موضوعة القيمة الحدية». لن er‏ المشاكل المرتبطة بهذه 
الموضوعة قبل الفقرتين 63 $665 ويبدو لنا من الأنسب ربط فحص هذه المشاكل 
باشتقاق «قانون الأعداد الكبيرة». 

رمك aa‏ إل بالمتتاليات الرياضية وعلى التخصيص تلك التي نتوقع 
أن تقترب علاقات تواتراتها من علاقات تواتر متتاليات تجربية «ذات طابع 
عشوائي» (طابع زهر) ‏ وهي المتتاليات التي تهمنا بالدرجة الأولى -. ولكن توقعنا 
هذا بالتقارب بين المتتالية الرياضية والمتتالية التجربية ليس في حقيقة الأمر سوى 
فرضية””© Glas‏ بعلاقات التواتر في المتتالية التجربية. l‏ 

ليس لكون تقويمات التواتر في متتاليات «الزهر» فرضيات أي تأثير في 
حسابات التواتر. وكذلك الأمر في حسابات التواتر في الصفوف المنتهية حيث لا 
تلعب الطريقة التي وصلنا بواسطتها إلى تقويمات التواتر أي دور. يمكن الحصول 
على هذه التقويمات بالعد الفعلي» في المتتاليات التجربية» أو oly‏ على معطيات 
رياضية أو على فرضية من الفرضيات. كما يمكننا بكل بساطة اختراعها. نفرض 
clogs‏ في حساب التواترات» أن بعض التواترات معطاة ونشتق الأخرى منها 
كتحصيل حاصل. 


)25( سأناقش في الفقرات 68-65 من هذا الكتاب «مسألة بتية فرضيات» التواتر لمعرفة ما إذا 
كان هذا S er en‏ ال ل ا انظر أيضاً 
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وينطبق هذا كله على تقويمات التواتر للمتتاليات المرجعية اللامنتهية. ورغم 
أن السؤال عن الفروض التى اشتقت منها تقويمات التواتر ليس أحد مسائل حساب 
الاحتمالات فمن الضروري عدم استبعاده في نقاش مشاكل الاحتمالات. 


يمكننا التمييز في ما يتعلق بالمتتاليات اللامنتهية التجربية بين نوعين من 
مصادر تقويمات التواتر: تقويمات مبنية على فرضية التوزيع المتساوي وأخرى 
مبنية على التعميم (الاستكمال الخارجي) الإحصائي. 


تستند فرضيات التوزيع المتساوي في غالب الأحيان إلى اعتبارات 
ا ا وق Le‏ التواترات النسبية لمختلف العلامات الأولية (تتساوى 


الاحتمالات) (وأنموذج هذه الفرضية هو تساوي التوزيع في رمي الزهر لكون 
سطوح المكعب الستة متناظرة ومتكافة). 


يمكن إعطاء تقويم احتمالات الوفاة كمثل على التعميم الإحصائي. إذ نعمم 
هنا المعطيات الإحصائية المتعلقة بالوفيات التي وقعت مفترضين أن نسب 
التواتزات التي أحصيناها في الماضي لن تتغير كثيراً ذ في المستقبل القزيب ونقوّم 
Je‏ هذا :ال سا 


لا يعي النظريون ذوو النزعة الاستقرائية غالباً العنصر الفرضي في التقويمات. 
ويخلطون بين ge‏ أي العتيوات El‏ على اشاس all‏ 
الإحصائي وبين أحد مصادرها التجربية وهو عد وفرز متتاليات الأحداث الماضية. 
Los‏ ما يدعي البعض أنهم «اشتقوا» من هذا العد والفرز (من إحصائيات الوفيات 
مثلاً) 5 ار ee On‏ ليس لهذا الادعاء أي مبرر منطقي فهم لم 
يقوموا بأي اشتقاق منطقي وكل ما قد يكونون قد فعلوه هو إعطاء فرضية غير محققة 
وليس لها ما يبررها eee‏ لفاك sete eae ie E‏ 
ويريد النظريون ذوو النزعة الاستقرائية شرح التقويمات متساوية التوزيع تجربياً Lal‏ 
فهم يعتبرونها مبنية على الخبرة الإحصائية أي على التواترات المرصودة تجربيا انا 
LI‏ فأعتقد أن اعتبارات التناظر وتأملات أخرى مماثلة هى التى تقودنا فى غالب 
ا خان stl‏ ع طا مو يما الثواتن Vy LE‏ أرق منا يدعو لى Ji‏ 
إن تراكم الخبرة الاستقرائية هي التي تقودنا في هذا المجال. ومع ذلك فإني لا أعلق 
أهمية تذكر على هذه المسائل المتعلقة بالأصل والمصدر””” والمهم في نظري هو 


(26) درس كينيز هذه الاعتبارات في تحليله لمبدأ عدم التحسس . 
)27( انظر الفقرة 2 من هذا الكتاب. 
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[126] 


[127] 


التجربية وكذلك للتقويم الناتج عن التعميم الإحصائي وأعني بذلك أن التقييم 
يتجاوز بكثير كل ما يمكننا الادعاء به انطلاقاً من تجاربنا أو أرصادنا. 


يقابل التمييز بين فرضية التوزيع المتساوي والتعميم الإحصائي الذي أعطيناه 
التمييز التقليدي بين «الاحتمالات القبلية» و«الاحتمالات البعدية». نفضل تجنب 
دين LV ag asl‏ اسحلا ف معان عديدة مخولي*”7 BU peeks Legis‏ 

سنحاول في المناقشة التالية لموضوعة عدم الانتظام تقريب المتتاليات 
dy ell‏ الوا الات راو cl‏ اننا ساف cole‏ الا 


ناقشنا في الفقرتين 54 و55 مفهومي الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار ونريد 
هنا الاستعانة بهما لمناقشة «موضوعة عدم الانتظام» Taped)‏ انتفاء نظمة اللعب») 
واستبدالها بمتطلب أضعف منها. لقد عرّف فون ميزس مفهوم الجمعي انطلاقا من 
هذه الموضوعة وتطلب ألا تتحسس القيم الحدية للتواترات في جمعي بأي انتقاء 
نسقي مهما كان شكله. (يمكن لكل نظمة مقامرة أن تمثل نظمة انتقاء). 


لقد تركزت الانتقادات التي وجهت إلى هذه الموضوعة في أغلب الأحيان 

على أحد المظاهر السطحية لصياغتها وعديم الصلة نسبياً : نظراً لأن اختيار رميات 
النرد التي تعطي 5» على سبيل المثالء هو انتقاءء ونظراً لأن هذا الانتقاء سيغير 
بطبيعة الحال وبشدة القيم الحدية للتواترات» فقد تكلم فون ميزس في صياغته 
ee Sur 3 (29) ip. . 1‏ 2 
لموضوعة عدم الانتظام ‏ عن «اختيارات» )= ا مستقلة عن النتيجة 
المذكورة ومعرفة بالتالي من دون استعمال العلامة [الأولية] للحد المنتقى. ولكن 


)28( فقد استعمل بورن (Born)‏ وجوردان (Jordan)‏ التعبير الأول بمعنى فرضية التوزيع المتساوي 
في : ;308 .م ,)1930 Max Born and Pascual Jordan, Elementare Quantenmechanik (Berlin: J. Springer,‏ 
Las‏ استعملة ا | تشوبروف (A. A. Tschuprov)‏ بمعنى فرضيات التواتر واستعمل تعبير الاحتمالات 
البعدية كاختبار تجريبي بالعد والفرز لتعبير الاحتمالات القبلية. 

(12*) وهذا هو بالتحديد البرنامج الذي أشرنا إليه في الهامش رقم C11)‏ أعلاه والذي حققناه 
في الملحقين الرابع والرابع” من هذا الكتاب. 

von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, p. 25. انظر على سبيل المثال:‎ (29) 
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كل CP ELSI‏ تزول BEL‏ صياغة لموضوعة عدم الانتظام نحذف فيها التعبير 
موضوع ob PAW‏ : نقول مثلاً : لا تتحسس القيم الحدية لتواترات جمعي 
بالانتقاءات النظامية أو بانتقاءات الجوار أو بأي تركيب لطريقتي الانتقاء 

(*13) . . 

المذكورتين 2 . 
تختفي بفضل هذه الصياغة الصعوبات التي ذكرناها ولكن صعوبات أخرى لا 
تزال قائمة. فقد يكون من المستحيل البرهان على خلو تعريف الجمعي المبني على 
هذه الموضوعة من التناقض › أو بتعبير آخر البرهان على أن صف الجمعي ليس 
فارغاً (لقد ألح كامكه” على ضرورة هذا البرهان). وعلى الأقل يبدو أنه من 
المستحيل إنشاء مثل «لجمعي» أي البرهان على هذا النحو على وجود الجمعي. 
وسبب ذلك أنه لا يمكن إعطاء متتالية لامنتهية تخضع لشروط معينة إلا بواسطة 
قاعدة رياضية. ولكن ليس us Morar)‏ بحسب فون میزس › A‏ قاعدة 
]128[ رياضية لأنه يمكن للقاعدة أن تستخدم «كنظمة مقامرة» (كنظمة انتقاء). يبدو أن 


هذا الاعتراض غير قابل للرد عليه عندما نستثني كل نظم المقامرة”*'2. 


ويقوم اعتراض آخر على استثناء كل نظم المقامرة: إنه يتطلب أكثر مما 
يلزم: يجب علينا إذا أردنا بناء نظمة منطوقات على أساس موضوعاتي - وفي 
حالتنا مبرهنات حساب الاحتمالات وبشكل خاص مبرهنة الضرب الخاصة أو 
مبرهنة بيرنوللي - اختيار عدد من الموضوعات الكافية لاشتقاق النظمة. ولكن هذا 
وحده لا يفي بالغرض إذ يجب أيضاً (إذا استطعنا فعل ذلك) أن تكون الموضوعات 


Herbert Feigl, «Wahrscheinlichkeit und Erfahrung,» Erkenntnis, : انظر على سبيل المثال‎ (30) 
1 (1930), p. 256, 


حيث توصف الصيغة «غير قابلة للتعبير عنها رياضياً»؛ انتقاد رايشنباخ قريب من هذا في : 
Hans Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» Mathematische Zeitschrift, vol. 4‏ 
pp. 594 f.‏ ,)1932( 


LS (31)‏ لااحظ دورج ولكن بدون شرح. 
(13*) كان يجب علي أن أضيف «... شريطة أن يسمح هذا التركيب ببناء نظمة مقامرة». انظر 
الهامش رقم (36) في هذه الفقرة» والهامش رقم (22*) للفقرة 60 من هذا الكتاب. 
)32( انظر مثل : Erich Kamke, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie (Leipzig: Hirzel,‏ 
p. 147, and Jahresbericht der Deutschen Mathem. Vereinigung, 42 (1932).‏ ,)1932 
يصح اعتراض كامكه على محاولة رايشنباخ تحسين موضوعة عدم الانتظام بإدخاله «المتتاليات النظامية» 
لأنه لم يستطع البرهان على أن هذا المفهوم ws‏ فارغا. انظر: Reichenbach, «Axiomatik der‏ 


Wahrscheinlichkeitsrechnung,» p. 606. 


ese 14)‏ ذلك يمكن الرد إذا استثنينا المجموعات aa ee‏ يمكن حينئدٍ إنشاء 
مثل (بشكل من أشكال الطرق النظرية). انظر أيضاً الفقرة 54*» النص بعد الهامش 5 المخصص TJ‏ 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : فى‎ (A. Wald) فالد‎ 
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[129] 


ولوازمها؛ ويكفي وضع مسلمة تقضي باستثناء صف معين من انتقاءات الجوار: 
يكفي أن نتطلب عدم تحسس المتتالية للانتقاء بحسب عدد ما مختار n‏ من الحدود 
السابقةء أي أن تكون المتتالية n‏ - حرة من الفعل اللاحق مهما يكن العدد ” أو 
باختصار حرة إطلاقا. 


ولذا فإننا نقترح استبدال «مبدأ انتفاء نظمة المقامرة» لفون ميزس بمبدأ أقل 
تطلاً وهو الحرية المطلقة. كما نقترح تعريف المتتاليات ذات «الطابع العشوائي» 
بكونها المتتاليات التي ڌ تستجيب لهذا ut‏ إن الميزة الأولى لاقتراحنا هي عدم 
ال eg ee‏ قواعد رياضية لإنشاء متتاليات حرة 
إطلاقاً بالمعنى الذي حددناه وبالتالي PT‏ ونكون على هذا الشكل قد 
واجهنا اعتراض كامكه : نستطيع إثبات عدم فراغ مفهوم المتتاليات ذات «الطابع 
العشوائي» الرياضية وبالتالي إثبات اتساق هذا المفهوء'. 


Auld المفظمة‎ dol J لالات‎ Sf تخاول افتقاء‎ of Le ote فد‎ 

الطابع غير المنتظم لمتتاليات الزهر. وتبدو من وجهة النظر هذه موضوعة عدم 
الانتظام لفون ميز س معقولة للوهلة الأولى : يسهل القبول بعدم ظهور أي انتظام في 
متتاليات الزهرء أي أنه من المعقول أن تكلل كل محاولة لتفنيد انتظام ما مخمن 
بتفحص مقاطع جديدة من المتتالية بالنجاح في نهاية المطاف. ويستفيد اقتراحنا من 
هذه المعقولية» فإذا كانت متتاليات الزهر غير منتظمة فالأولى أنها لا تنتمي إلى أي 
a an‏ 


وتعود أهميته إلى واقع أن المطالبة بالحرية المطلقة تؤدي ضمناً إلى استثناء 
ثلاثة أنواع من نظم OP pla!‏ انتقاء الجوار «العادي» [ولعل من الأفضل 
E GS ers‏ تكد GSU‏ لخلاماف EE‏ 
المجاورةء والانتقاء النظامي «العادي» الذي يميز الحدود بالمسافات الثابتة 


)33( انظر الملحق الرابع» الفقرة ca)‏ ص 313 وما بعدها من هذا الكتاب. 

(15*) إن معرفة الملحق الرابع في هذا الإطار مهمة جداً. كما أني أجيب عن أغلب الاعتراضات 
التي جوبهت بها نظريتي في الفقرة القادمة. 

(34) انظر الفقرة التالية 59. 

(16*) انظر نهاية الفقرة 60 أسفله. 
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(كانتقاء الحدود المرقمة ى 2٨+۸ onthe‏ الخ. ..) وأخيراً base]‏ من 
الانتقاءات المركبة من هذين الانتقاءين (كأن ننتقى مثلاً كل الحدود المرقمة ب ۸ 
ومضاعفاتها شريطة أن يتمتع جوارها بصفات نحددها [تمييز ثابت لعلامات 
الجوار مثلاً]. تشترك هذه الأنواع الثلاثة بصفة مميزة وهي أن الانتقاء لا يتوقف 
على وجود حد أول مطلق للمتتالية إذ يمكن للمتتالية الأصلية أن تبتدئ من حد 


آخر مقابل وتبقى المتتالية المنتقاة من دون تغيير. وهكذا فإن نظم المقامرة التي 


a re T‏ لا تتغير 
المستثناة نتيجة تحولاات (خطية) وهي نظم المقامرة lal ee‏ النظم 

ا ا oe ee‏ ا 

G8) ۴ 

(أول) مطلق 


يبدو أخيراً أن تطلبنا للحرية المطلقة يتماشى مع الفرضيات التي نقبلها (عن 
a oie‏ الزهر؛ أن نتيجة رمي النرد 
القادمة لا تتوقف على نتائج الرميات السابقة (وخحض النرد قبل رميه يهدف إلى 
تحقيق هذا الاستقلال). 


9 المتتاليات wis‏ طابع الزهر. 
الاحتمال الموضوعي 
نريد الآن» بعد كل ما قلناه» إعطاء التعريف التالي : 


نقول عن متتالية علامات» وخاصة عن متناوبة» إنها ls‏ طابع الزهر إذا 
كانت قيم التواتر الحدية لعلاماتها الأولية حرة مطلقة أي إذا كانت لا تتحسس 
بالانتقاءات بحسب السوابق « المتتابعة. ونقول عن القيمة الحدية للتواتر المقابل 
للعلامة فى هذه الحالة إنها الاحتمال الموضوعى للعلامة المذكورة فى المتتالية 
المرجعية التي عرفناها. نرمز لهذا الاحتمال ب 8. أو بتعبير آخر: ٠‏ 


(17*) أدخلت هذه الكلمة للمرة الأولى في الترجمة إلى اللغة الإنكليزية وكذلك الكلمات داخل 
القوسين المعقوفين في آخر الجملة. 

(35) انظر الفقرة 43 من هذا الكتاب. 

(18*) الوحيدة هذه الكلمة صحيحة فقط عندما نتحدث عن نظم مقامرة (متنبئة). انظر الهامش 
رقم )22*(« الفقرة 60 والهامش 6 للفقرة 54 في: Popper, The Postscript to the Logic of Scientific‏ 


Discovery. 


)36( مثلاً: انتقاء الحدود المرقمة stack‏ أولية. 
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]130[ 


لدينا من أجل متتالية © ab ob‏ زهر وعلامة أولية / العلاقة 
olf (B) = „H(B)‏ 
وسنبرهن OV‏ على أن هذا التعريف كاف لاستنتاج القوانين الرئيسية لنظرية 
الفقرة 64 هذا التعريف إلى حد يصبح فيه مستقلاً عن مفهوم قيمة التواتر 
ا 
60 إشكالية بيرنوللي 
يمكن اشتقاق صيغة نيوتن الأولى (صيغة ثنائي الحد) التي أعطيناها في 


الفقرة 56 بفرض المتتالية المنتهية nla‏ -حرة على الأقل. لنذكر بهذه العلاقة 
المتعلقة بمتتاليات المقاطع المتراكبة 


aH" (m) = (7 ) em a) 
يمكن تعميم هذه العلاقة بسهولة على المتتاليات اللامنتهية وعلى القيم‎ 
n- انطلاقاً من نفس الفرضء أي أنه إذا كانت © اللامنتهية‎ H’ الحدية لتواتراتها‎ 

1 - حرة على الأقل ob‏ 
n m n-m‏ + 
)2( و" )7( = am Hm)‏ 
وبما أن المتتاليات ذات الطابع العشوائي مطلقة الحرية فالعلاقة )2( تنطبق عليها 
ونريد OVI‏ مكرسين اهتمامنا لهذه المتتاليات المرجعية ca‏ البرهان على أن 
هذه المتتاليات تحقق إضافة إلى الصيغة )2( صيغة نيوتن الثالثة : 
n m n-m‏ 

oHm = (1) « q (3)‏ 
تختلف هذه العلاقة عن سابقتها فى شيئين : فهي تصح على متتاليات المقاطع 

(19*) أميل الآن إلى استعمال التعبير «الاحتمال الموضوعي» بشكل مختلف ليشمل كل التفسيرات 
«الموضوعية٠‏ لحساب الاحتمال الصوري» كالتفسير التواتري وعلى الأخص تفسير الاحتمال كقياس للنزوع 
نحو التحقق» وهو التفسير الذي نناقشه في : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
أما في الفقرة 59 هنا فقد استعملنا هذا التعبير كأداة فقط لإنشاء شكل من أشكال نظرية التواتر. 
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المتوالية An‏ وليس على متتاليات المقاطع المتراكبة O(n)‏ هذا أولاً. yo,‏ 
تحتوي على الرمز H‏ وإنما على الرمز H‏ وهي تؤكد ضمنياً بهذا الاحتواء 
أن متتاليات المقاطع المتوالية هي متتاليات ذات ab‏ عشوائي أي حرة مطلقاً 
لأن الاحتمال الموضوعي Sb Grae H‏ لوذه a ee UES‏ 


نسمي (تبعاً لفون ميزس) «إشكالية بيرنوللي»””© السؤال عن الاحتمال 
الموضوعي للعلامة m‏ في متتالية مقاطع متوالية («0,77)7. تجيب الصيغة (3) عن 
هذا السؤالء والفرض أن » حرة مطلقاً OP GS,‏ 

لذلك يمكتنا Pa ST‏ على صحة الصيخة (3) على مرخلتين. نبرهن أولاً 
على أن الصيغة )2( تنطبق أيضاً على متتاليات المقاطع المتوالية به بالإضافة إلى 
متتاليات المقاطع المتراكبة زو 0 . GE RAS‏ على أن متتاليات oe‏ 
المتوالية حرة مطلقاً. (لا يمكن تغيير الترتيب بين هاتين المرحلتين N‏ 
متتاليات المقاطع المتراكبة Ain)‏ ا بي حال حرة ust? ٠ alh‏ في واقع 
الأمر مثل نموذجي لما يسمى لمتتاليات الفعل U‏ 

(المرحلة الأولى). إن المتتاليات المتوالية An‏ هى متتاليات جزئية من 
اتخات الراك ehe deren ony‏ الا 
المعتادة. وإن استطعنا البرهان على عدم تحسس القيم الحدية للتواتر في 
المتتاليات المتراكبة An Hm)‏ بهذه الانتقاءات فإننا سنكون قد برهنا على 
المرحلة الأولى (بل وعلى أكثر من ذلك) أي على 


On H'(m) = a(n) H' (m) (4) 


إشكالية بيرنوللي. انظر الهامش رقم )22( الفقرة 56 وكذلك الفقرة 61 من هذا الكتاب. 


)38( يعترض رايشنباخ ضمنياً على هذا عندما يكتب: «... إن المتتاليات النظامية حرة مطلقاً بينما 


Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» : ail بالضرورة4.‎ no العكس ليس‎ 
.م‎ 603, 


ولكن متتاليات رايشنباخ النظامية هي تلك التي تنطبق عليها العلاقة (3). (إن الذي مكننا من البرهان هو 
انحرافنا عن الطرق المتبعة حتى الآن والتي تعطي مفهوم الحرية من الفعل اللاحق («المطلق») مباشرة أما 
نحن فقد عرفناه باستعمال ه - حرية من الفعل اللاحق مما أتاح لنا اللجوء إلى طريقة الاستقراء الرياضي. 
(20*) نعطي هنا الخطوط الكبرى للبرهان. يمكن للقارئ الذي لا يهمه البرهان الانتقال مباشرة 
إلى المقطع الأخير من هذه الفقرة. 
)39( لقد بنى سمولوكوفسكي (Smoluchowsky)‏ نظرية الحركة البرونية (Brown)‏ على متتاليات 
الفعل اللاحق (متتاليات المقاطع المتراكبة). 
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[131] 


[132] 


سنبداً بإعطاء الخطوط العريضة للبرهان من أجل n=2‏ أي على 


a:H'(m) = ag H’(m) (m < 2) (4a) 


ثم نعممها على Vin‏ على التعيين. 

يمكننا انطلاقاً من المتتالية متراكبة المقاطع yz)‏ انتقاء متتاليتين متواليتين 
مختلفتين فقط لا غير. الأولى وسنشير إليها ب (4) تحتوي على الحدود 
الأول» والثالث. الخامس. .. من May‏ وتحتوي بالتالي على أزواج الحدود 
من » ذات الأرقام 92.1 6403 2.645 والثانية وسنشير إليها ب (B)‏ 
تحتوي على الحدود الثاني nee ga! cals‏ فخ Ba)‏ وبالتالي على 
أزواج الحدود من » ذات الأرقام 4362 8514 7.6 ... لنفرض OV‏ أن 
العلاقة (da)‏ غير صحيحة من أجل واحدة من المتتاليتين (A)‏ و(8) بحيث 
أن أحد المقاطعء لنقل a‏ 0 يتكرر كثيراً جداً في إحدى هاتين 
المتتاليتين ولتكن (A)‏ سيقع انحراف متمم في المتتالية A (B)‏ أن المقطع 
0 سيكون st‏ جداً = (as ÍL»)‏ أو «كثيراً جداً) بالنسبة لصيغة 
نيوتن). ولكن هذا يتعارض مع الحرية مطلقاً التي فرضناها في ». ذلك أنه 
إذا تكرر الزوج 060 في (4) أكثر من تكراره في (8) فإنه سيظهر في مقاطع 
من » طويلة Ly‏ فيه الكفاية على مسافات متميزة محددة أكثر من ظهوره على 
مسافات أخرى. أو بمعنى آخر عندما تنتمي الأزواج 0.0 إلى إحدى 
Sha Oud ap pedo‏ سينافات sl‏ تكرارا OS Ley‏ اقل تكرارا 
عندما تنتمي الأزواج 060 إلى LIS‏ المتتاليتين د». وبما أن صيغة نيوتن الثانية 
تريناء بفرض حرية الفعل اللاحق. أن تكرار ظهور متتالية معينة طولها # في 
Vip see‏ عفان اجره فا 
يتوقف البتة على ترتيبها في المتتالية فالتناقض aly‏ مع الحرية المطلقة'”. 


وهكذا نكون قد برهنا على صحة (4a)‏ وبما أنه من السهل تعميم هذه العلاقة 
من أجل كل note‏ فنكون قد برهنا على (4) أيضاً وانتهينا من المرحلة الأولى. 


(المرحلة الثانية). يمكننا البرهان على نحو مماثل على أن المتتاليات On‏ 


(21*) قد تبدو الفكرة أكثر وضوحاً للاعتبارات التالية: إذا كانت الأزواج 000 تتكرر على 
مسافات معينة متميزة أكثر من تكرارها على مسافات أخرى فمن الممكن الاستفادة من هذا الوضع لبناء 
نظمة بسيطة تحسن حظوظ أحد اللاعبين. ولكن نظم المقامرة هذه لا تتفق مع حرية الفعل اللاحق 
المطلقة للمتتالية. يقوم برهاننا للمرحلة الثانية على نفس الاعتبارات. 
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a 


حرة مطلقا. وسنقتصر فى البداية مرة ثانية غلى Xo Juri‏ وعلى 1- 
حريتها. لنفترض عدم وجود أي 1- حرية في إحدى مااي c2‏ في 


المتتالية (A)‏ على سبيل المثال. سنجد في هذه healed)‏ على الأقلء 
oye Leys‏ جدود ولک > 0.0 على سبيل المثال» يتبعه مقطع > وليكن 
1 على سبيل dust‏ بتكرار أكبر مما هو عليه الحال لو فرضنا الحرية 
مطلقاً ل (4) أي أن المقطع 1.1 سيتكرر في المتتالية الجزئية المنتقاة من 
(A)‏ بحسب المقطع السابق 060 أكثر مما ننتظره من صيغة نيوتن. 


ولكن هذا الفرض يتعارض مع الحرية مطلقاً ل »: فعندما يتكرر الزوج 
1 بعد 060 بكثرة في (A)‏ يجب أن يحدث التقاص في (8) التي ستوجد 
فى UL‏ معاكسة ل Heb Sl oy SS Vy (A)‏ 11ء 060 فى © أكثر من 
اللزوم على مسافات متميزة محددة وهي المسافات التي تحصل عندما ينتمي 
الزوجان 060 و1.1 إلى نفس إحدى المتتاليتين د»» بينما ستكون الرباعية 
أقل LES‏ على مسافات أخرى متميزة محددة عندما ينتمي الزوجان إلى LIS‏ 
المتتاليتين 02. كل هذا طبعاً في مقاطع من © طويلة بما فيه الكفاية. وهكذا 
نجد أنفسنا أمام نفس الحالة التي واجهناها قبل قليل؛ ويمكننا أن نبرهن 
انطلاقا من نفس الاعتبارات على عدم تلاؤم فرض حدوث مفضل على 
مسافات متميزة مع افتراض الحرية المطلقة ل ». 


وهنا أيضاً يمكننا تعميم البرهان ليشمل المتتاليات a,‏ بحيث يمكننا القول 


إن هذه المتتاليات ليست 1- حرة وحسب وإنما #- حرة مهما تكن ۸ أي 


القول بطابعها العشوائي. 
وبهذا نكون قد أنجزنا المرحلتين: Wy‏ يحق لنا الآن تبديل '8 ب 8 في 
(4) وهذا يعني أنه يحق لنا القول إن صيغة نيوتن الثالثة تحل إشكالية بيرنوللي. 
كما أننا برهنا بالمناسبة أن متتاليات المقاطع المتراكبة m‏ لا تتحسس 
«بالانتقاء النظامي العادي» عندما تكون © حرة مطلقة. 


ويصح نفس الشيء ء في المتتاليات a,‏ متوالية المقاطع لأنه يمكن اعتبار 
«انتقاء نظامي عادي» من An‏ انتقاءً ble Lala;‏ من Am)‏ وهذا يصح على a‏ 


نفسها Lal‏ إذ يمكن أن نكتب هذه المتتالية على الشكل Ari)‏ أو 0 . 


وهكذا فقد برهناء من بين ما برهناه» على أنه ينتج من الحرية المطلقة - التي 
تعني عدم التحسس لنوع خاص من انتقاء ءات الجوار - عدم التحسسشس «للانتقاءات 
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النظامية العادية». كما ينتج كذلك» وعد ما يمكن التحقق منه بسهولة» عدم 
التحسس لانتقاءات الجوار «البحتة») is!)‏ الانتقاء بحسب تمييز ثابت للجوار» 
ونقصد بالثابت عدم تغيره بتغير رقم الحد). وينتج أخيراً عدم التحسس لكإ ۶“ 
تركيبات هذين النوعين من الانتقاءات. 


1 - قانون الأعداد الكبرى (مبرهنة بيرنوللى) 

يمكن اشتقاق مبرهنة بيرنوللي أو FAI‏ «قانون للأعداد الكبيرة» من 
صيغة نيوتن DW‏ بالقيام بتحويلات حسابية صرفة شريطة أن نستطيع جعل n‏ تتناهى 
إلى ما لا نهاية » ns‏ ولذا فهي مشتقة فقط من أجل متتاليات » لا منتهية EN‏ 
الوحيدة التي تطول فيها ال ۸ - مقاطع في المتتاليات ,»ك بدون حدود ولأنها 
الوحيدة كذلك الحرة a‏ 
إذا فرضنا ال —n‏ > & مهما تكن ۸. | 

وتعطي مبرهنة بيرنوللي الحل لمسألة قريبة جداً من إشكالية بيرنوللي وهي 
مسألة قيمة lol, .0,H(m)‏ في الفقرة 6 أن لك (ales En‏ العلامة Gm)‏ إذا 
احتوى m le‏ واحداً. والتواتر النسبي للواحد في هذا المقطع المنتهي هو 
بالطبع Z‏ . وسنقول ا إن ل -n‏ مقطعاً من © العلامة (Ap)‏ عندما يحيد 
التواتر النسبى للواحد فيه بأقل 55 6 عن المقدار م = gH(1)‏ وهو قيمة 
اعمال ال اد ف العا Oy. WO‏ عو محر قدو ها dy‏ وف سينا أ 
عندما 6 > | Vy IZ -p‏ تقول تغريفاً إن ل Apr LAS is -n‏ 
تجيب مبرهنة بيرنوللي على السؤال عن قيمة تواترء أي عن احتمال» مقاطع 
من هذا النوع ‏ مقاطع تتمتع بالعلامة (AD‏ - من بين المتتاليات Oy,‏ أي 
el‏ تجيب عن السؤال عن (م4) 0,2 . 

يبدو معقولاً أن تتزايد تواترات هذه المقاطع برتابة وبالتالي قيمة (Ap)‏ ينه 
كلما ازدادت on‏ من أجل قيمة ثابتة ل 8 (5<0). يتعمد البرهان على مبرهنة 
بيرنوللي (والذي يمكن الرجوع إليه في OS‏ ساب الاحتمالات) على تقدير 


(22*) أعتقد الآن أن كلمة «كل» خطأ ومن الأفضل استبدالها لنكون أكثر دقة ب «كل... التى يمكن 
أن تستعمل كنظمة مقامرة». بيّن لي أبراهام فالد الحاجة إلى هذا التصحيح عام 1935. انظر الهامشين رقمي 
(13*) و(18*) للفقرة 58 من هذا الكتاب» والهامش 6 للفقرة 6°54 في ما يتعلق ب أ. UU‏ في : Popper,‏ 
The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
)40( يفرق فون ميزس بين مبرهنة بيرنوللى (أو بواسون (Poisson‏ والمبرهنة العكسية التى يسميها 

مبرهنة بايز أو قانون الأعداد الكبيرة الثاني. l ٠‏ 
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هذا التزايد بالاستعانة بصيغة نيوتن. وتنص المبرهنة على أن قيمة OnH(Ap)‏ 
تقترب أقصى ما نشاء من القيمة العظمى للاحتمال ol‏ عندما تزداد n‏ بدون 
حدود» من أجل 8 محددة EET‏ قدر ما نريد أو بشكل آخر. 

lim a,H(Ap) دع‎ (1) 

n> 

وذلك من أجل كل قيمة ل Ap‏ 

هذه الصيغة هي تحويل لصيغة نيوتن الثالثة من أجل متتاليات المقاطع 
المتوالية. ويعطي بالمقابل تحويل صيغة نيوتن الثانية من أجل متتاليات المقاطع 
المتراكبة العلاقة المماثلة 

‚im aq) (Ap) = 1 (2) 

تصلح هذه العلاقة لمتتاليات sal‏ المتراكبة وللانتقاءات النظامية العادية 
منها وكذلك «لمتتاليات الفعل اللاحق 5 “ (التي درسها سمولوكوفسكي). تعطينا 
tion oe‏ ال م غو الاک sel Sally‏ 
مطلقاً. نسمي (2) شبه مبرهنة بيرنوللي. وتنطبق كل الملاحظات التي نبديها على 
مبرهنة بيرنوللي b>‏ حرفا على شبه مبرهنة بيرنوللي. 

ويمكننا التعبير عن مبرهنة بيرنوللى (1) بالكلمات على النحو SV‏ : [نقول 
عن مقطع منته من متتالية a‏ ذات طابع ol‏ إنه «ممثل» (أو على الأصح )6- 
ممثل») عندما لا ينحرف تواتر الآحاد فيه عن احتمالها فى ». op‏ أكثر من 
Koller Be‏ 
المقاطع تقريباً ذات الأطوال الكافية ممثله؛ أو بتعبير أكثر تفصيلاً وبدون 
الكلية Pr fred‏ روسل اعمال قربي ble dD oye‏ ید لكان اله yas‏ ا راترات 
النسبية في المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية في متتالية ذات طابع عشوائي » 
عن قيمة الاحتمال م لهذه المتتالية إلا بمقدار صغير قدر ما نريد. 

وردت كلمة «احتمال» (أو «قيمة الاحتمال») مرتين في هذه الصياغة. كيف 
يجب تفسيرها هنا؟ يمكن ترجمتها في إطار تعريف التواتر الذي أعطيناه كما يلي : 


)41( انظر حول هذا الموضوع› الهامش رقم )39(« الفقرة 60 والهامش رقم )55(« الفقرة 64 
من هذا الكتاب. 


(23*) وبما أنه لم يعط تعريف لمفهوم «ممثل» في الطبعة الأولى فلا تحتوي هذه الطبعة إلا على 
«الصياغة المفصلة». 


(يستعمل في اللغتين الإنكليزية والفرنسية تعبير عينة جيدة Way‏ من ممثل (المترجم)). 


206 


[135] 


[إن الأغلبية الساحقة لكل المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية «ممثله» وهذا 
يعني :] تنحرف التواترات النسبية في الأغلبية الساحقة لكل المقاطع المنتهية 
والطويلة بما فيه الكفاية عن القيمة الحدية للتواتر م للمتتالية المقابلة بمقدار صغير 
قدر ما نريد أو باختصار: «تتحقق» قيمة التواتر م تقريباً في الأغلبية الساحقة حقة لكل 
المقاطع ذات الطول الكافي. 


ونحن إذا أخذنا بعين الاعتبار تزايد قيمة التواتر البيرنوللي On (Ap)‏ بتزايد 


طول المقاطع n‏ برتابة وبالتالي تناقصها برتابة بتناقص on‏ أي أن القيمة الحدية 


]136[ 


للتواتر نادراً ما «تتحقق» عندما ا مكنا حيكة التول: 


ذات an‏ العشوائي» تبدي في غالب pee Ss ee Sect ey‏ 
وكذلك «تأرجحات)» كبيرة E‏ بينما تبدي الأغلبية الساحقة للمقاطع الكبيرة 
انحرافات أصغر فأصغر عن م كلما ازداد طولها بحيث تصبح أغلب الانحرافات 
في المقاطع الطويلة صغيرة بما فيه الكفاية قدر ما نريد أو بتعبير آخر تصبح 
الانحرافات الكبيرة نادرة قدر ما نريد. . 

وبناء cade‏ إذا أخذنا مقطعاً منتهياً طويلاً جداً من متتالية ذات ab‏ عشوائي 
وأردنا معرفة التواترات في متتالياتها الجزئية سواء بالعد أو باستعمال طرق تجربية 
أو إحفاتة فحصلل فى القالية poled‏ من SVE‏ على MY dees‏ يوجية 
تواتر وسطي متميز بحيث لا تحيد التواترات النسبية في المقطع كله وفي كل المقاطع 
الجزئية تقريباً إلا قليلاً عن هذا التواتر الوسطي بينما تحيد التواترات النسبية للمقاطع 
الصغيرة كثيراً عن التواتر الوسطي وتتبعثر ثر بعيداً حوله كلما قصر طول هذه المقاطع 
a‏ سنشير باختصار إلى سلوك المقاطع المنتهية هذاء والذى يمكن التحقق 
os oles 2a I a sb‏ 


تظهر WE‏ اا ححا es‏ سان الك لكي رن سلوكاً ee‏ 
أو بالتقارب. والخلاصة أننا نجد البلبلة والعشوائية فى ما هو صغير والترتيب 
والثبوت فى ما هو كبير. ويشير تعبير قانون الأعداد الكبيرة إلى هذا السلوك. 


)24*( يقول كينيز عن قانون الأعداد الكبرى إن «استقرار التواترات الإحصائية» تسمية أفضل 
بكثير له. انظر : A Treatise on Probability (Leipzig:‏ ع John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit‏ 
Joh. Ambr. Barth, 1926), p. 336.‏ 
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62 - مبرهنة بيرنوللى وتفسير منطوقات الاحتمال 

رأينا للتو في صياغتنا بالكلمات لمبرهنة بيرنوللي ورود كلمة «احتمال» مرتين. 

لا يصعب على العامل في نظرية التواتر ترجمة هذه الكلمة في الحالتين بشكل 
يتفق مع تعريفه : ويمكن أن يفسر بوضوح صيغة بيرنوللي وقانون الأعداد الكبيرة. 
ترى هل يستطيع أنصار النظرية الذاتية» في شكلها المنطقي» فعل الشيء نفسبه؟ 

إن نصير النظرية الذاتية الذي يريد أن يعرّف «الاحتمال» على أنه درجة 
«العلم الموافق للعقل» على حق» ومتسق تماماًء حين يفسر الكلمات «يقترب 
احتمال . .. من 1 قدر ما نريد» على أنها تعني «من المؤكد تقريبا”“ أن . ..» 
داكن يكين ne ala‏ يتابع CLS‏ رر . سيحيد التواتر النسبي عن قيمته 
الأكثر احتمالاً م Jol‏ من مقدار معطى . . et.‏ ااستتباعد نسبة وقوع الحدث عن 
النسبة الأكثر احتمالاً hp‏ سد يستسيغ الحس السليم وقع 
هذا الكلام» ولكننا إذا ترجمنا كلمة «احتمال» lese] EVER‏ 
الذاتية فسيأخذ الحديث كله المجرى التالي: (إنه لمن المؤكد تقريباً أن التواترات 
النسبية (!) تحيد عن القيمة م لدرجة العلم الموافق للعقل بأقل من مقدار 
معطى . ..» وهذا في نظرنا عديم OPP? aS‏ فالتواترات النسبية لا تقارن إلا 


بالتواترات النسبية وتحيد أو لا تحيد إلا بالنسبة لبعضها Lan‏ وإعطاء معنى ل م 


بعد استنتاج مبرهنة بيرنوللي يختلف عن المعنى الذي كان له قبل الاستنتاج أمر 
Gay‏ 
مرفوض تماما 


)42( يستعمل فون ميزس هذا التعبير أيضاً. ولكن يجب النظر إليه» برأيه» على أنه معرف ب «له 


تواتر قريب أو مساو Mal‏ 

)43( المصدر نفسه» ص 279. 

(25*) تستحق هذه النقطة بعض التوضيح. كتب كينيز (في مقطع سابق للذي سردناه): «وإذا كان 
احتمال وقوع حدث في شروط معينة هو م فإن... النسبة الأكثر احتمالاً لحالات وقوع الحدث إلى العدد 
الكلي للحالات هو م. ..» وهو ما يجب ترجمته وفق نظريته بالمنطوق التالي «إذا كانت درجة التوقع 
العقلاني لوقوع الحدث هي م فإن م هي أيضاً نسبة وقوعات» أي تواتر نسبي» ونعني به ذلك الذي يبلغ 
فيه التوقع العقلاني أعلى درجات الاعتقاد بظهوره» . أنا لا أعترض على الاستعمال الأخير للتعبير 
«التوقع aaa‏ (فهو استعمال يعبر عنه Lai‏ القول «من المؤكد تقريباً إن. .)٠..‏ ولكني أعترض على 
كون م تارة درجة التوقع العقلاني وتارة تواتراً. أو بكلمة أخرى لا أرى لماذا تتساوى درجة التوقع 
المقلاني مع تواتر تجربي ولا أظن أنه من الممكن البرهان على هذا التساوي مهما يكن عمق المبرهنة. 
انظر أيضاً الفقرة 49 والملحق التاسع" من هذا الكتاب. 

(44) كان فون ميزس أول من أشار إلى هذافي مناسبة ممائلة في: von Mises,‏ 

Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, p. 85. 


ومن الممكن الإشارة أيضاً إلى أنه لا يمكن مقارنة التواترات النسبية مع «درجات يقين معرفتنا» لسيب = 


208 


[137] 


وهكذا نرى أن النظرية الذاتية عاجزة عن تفسير صيغة بيرنوللي بلغة القانون 
الإحصائي للأعداد الكبيرة. ولا يمكن اشتقاق القوانين الإحصائية إلا في إطار 
نظرية التواتر؛ ونحن إذا انطلقنا من نظرية ذاتية بمعنى الكلمة فلن نحصل على 
منطوقات إحصائية» بل ولن نحصل على ذلك ولو استعملنا مبرهنة بيرنوللي 
EI EN NER‏ 


3 مبرهنة بيرنوللي ومشكلة التقارب 


إن استنتاجنا لمبرهنة الأعداد الكبيرة الذي أعطيناه أعلاه غير مرض من 
وجهة نظر نظرية المعرفة› وذلك لأن الدور الذي تلعبه في تحليلنا موضوعة القيمة 
الحدية (الثقارت) ها وال غامضاء 


لقد أدخلنا في واقع الأمر موضوعة من هذا القبيل عندما قصرنا بحثنا على 
متتاليات رياضية وتواترات متقاربة“ مما يدفع إلى الاعتقاد أن النتيجة التي وصلنا [138] 
إليها - اشتقاق قانون الأعداد الكبيرة ‏ هي نتيجة تافهة» ذلك أنه يمكن الظن أن 
كون المتتاليات الحرة مطلقاً مستقرة إحصائياً إنما هو استتباع لتقاربها المفروض 
sive; anger rere‏ 


ولكن هذا الظن خاطئ كما بيّن فون ميزس بوضوح: فهناك متتاليات؟“ 
تخضع لموضوعة القيمة الحدية ولكنها Y‏ تستجيب لمبرهنة بيرنوللي بسبب وجود 
-n‏ مقاطع فيها بأطوال مختلفة وبتواتر قريب من 1 تحيد عن م قدر ما نريد. (يعود 
وجود القيمة الحدية م في هذه الحالات إلى التقاص الواقع بين الانحرافات» رغم 
أن هذه الانحرافات قد تزداد بدون حدود). تبدو هذه المتتاليات وكأنها متباعدة- 
مقاطعها متباعدة ‏ رغم أن متتاليات التواتر المرتبطة بها متقاربة فعلاً. وهكذا فإن 


= واحد على الأقل وهو أن ترتيب درجات اليقين أمر متواضع عليه ولا يحتاج إلى ربط الدرجات بكسور 
تتراوح بين 0 و1. ولكننا إذا عرفنا مقياسا لدرجات البقين الذاتية مرتبطاً بالتواترات فيمكننا في هذه الحالة 
وحدها السماح باشتقاق Baus een‏ الذاتية. pea‏ الع هذ الكتاب. 


Popper, The Postscript to the Logic of : نحو التحقق» وبين الإحصاء. انظر الفقرات 49" - 57" فى‎ 
Scientific Discovery. 5 


(45) انظر الفقرة 57 من هذا الكتاب. 
(46) يعطي فون ميزس كمثل متتالية الأرقام التي تحتل الموضع الأخير في جدول الجذور 
التربيعية المؤلفة من ستة أرقا م. انظر مغلا : von Mises: Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, pp.‏ 


86 f., and «Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und Theoretischen 
Physik,» pp. 181 f. 
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قانون الأعداد الكبيرة أبعد ما يكون عن استتباع تافه لموضوعة التقارب كما أن هذه 
الانتظام (المعدلة)» عن تطلب الحرية المطلقة. 


ومع ذلك يوحي بناؤنا الجديد للنظرية بإمكانية استقلال قانون الأعداد 
الكبيرة عن موضوعة القيمة الحدية. ذلك أننا رأينا أن مبرهنة بيرنوللي تنتج حسابيا 
مباشرة عن صيغة نيوتن. وقد برهنا إضافة إلى ذلك أن صيغة نيوتن الأولى تشتق من 
أجل المتتاليات المنتهية ولا تحتاج بالتالي إلى أي موضوعة تقارب. وكل ما كان 
علينا افتراضه هو أن المتتالية المرجعية © هي nl‏ حرة على الأقل. وهو فرض 
RE a o‏ ن الأولى. بقي علينا 
للانتقال نحو النهاية وللحصول على مبرهنة بيرنوللي أن نفرض أن باستطاعتنا 
ور قدو فا رنت Nag,‏ مات a Gee carl‏ ق ا 
علن رجه الغريية yo‏ أجل االات امه اشا رط Ol‏ كرت هذه 
المتتاليات -n‏ حرة my‏ كبيرة بما فيه الكفاية. 


وهكذا يبدو أن استنتاج مبرهنة بيرنوللي لا يتوقف على موضوعة تسلم بوجود 
قيمة حدية للتواتر وإنما على الحرية المطلقة فقط. ولا يلعب مفهوم القيمة الحدية 
إلا دوراً clit‏ نستعمله كأداة لنقل مفهوم التواتر النسبي» المعرّف قبل كل شيء 
من أجل الصفوف المنتهية وحدهاء والذي لا يمكن بدونه صياغة مفهوم ال -n‏ 
حرية» إلى المتتاليات التي تتتابع إلى ما لا نهاية. 


[139] ثم إنه من الواجب التذكر أن بيرنوللي نفسه استنتج مبرهنته من مبرهنة 
الضرب الخاصة في إطار النظرية التقليدية» التي لا تحتوي على موضوعة القيمة 
الحدية. وأن نتذكر أيضا أن تعريف الاحتمال كقيمة حدية للتواترات هو مجرد 
تفسير» إلى جانب تفسيرات أخرى للهيكل التقليدي. 

وسنحاول OVI‏ تبرير افتراضنا باستقلال مبرهنة بيرنوللي عن موضوعة القيمة 
الحدية باستنتاج هذه المبرهنة بدون افتراض أي شيء عدا ال #-حرية عن الفعل 
اللاحق (المعرفة على نحو OP (aks‏ كما سنحاول إثبات المبرهنة حتى في 
حالة المشاليات الرياضية التى لا His‏ العلامات الأولية yd‏ أي dod‏ حدية للتواتر 


(27*) لا أزال أعتبر شكوكي القديمة حول قبول موضوعة قيمة حدية وإمكانية الاستغناء عنها 
مبررة كلياً: فهي مبررة بالشروح المعطاة في الملحق الرابع» الهامش رقم (2*) وفي الملحق السادس* 
من هذا الكتاب. حيث نثبت أن التقارب ينتج عن الزهرية (المعرفة بواسطة «أقصر المتتاليات ذات الطابع - 
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وإذا ما نجحت هذه المحاولات فسيمكننا عندئذ اعتبار استنتاجنا لقانون 
الأعداد الكبيرة مرضياً من وجهة نظر إبستمولوجية. فهناك «واقع تجربي» أن 
للمتتاليات ذات الطاء بع العشوائ ئى الفحرية سلوكا خاضا Ayla‏ 
بالاستقرار الإحصا ae,‏ يكن بالتسجيل EN‏ لسلوك المقاطع الطويلة 
E ee‏ 
لساحات تأرجحها. هذا «الواقع التجربي» الذي طالما نوقش وحلل وطالما نظر إليه 
كتحقق تجربي لقانون الأعداد الكبيرة يحتمل النظر إليه من زوايا مختلفة. فالنظريون 
ذوو الاتجاه الاستقرائي يرون فيه في غالب الأحيان قانوناً اساسا شن فوا 
الطبيعة يستحيل إرجاعه إلى أي قضية أبسط منه» خاصية للعالم الذي نعيش فيه لا 
يسعنا إلا قبولها. ويعتقدون أنه إذا ما عبر عن هذا القانون الطبيعى بشكل مناسب - 
على شك موصوقة ال الخد و دسي وفع عل INES‏ 
لتأخذ بذلك طابع أحد العلوم الطبيعية. 


أما نحن فنظرتنا إلى ما يسمى «بالواقع التجربي» مختلفة ونميل إلى الاعتقاد 
أنه من الممكن إرجاعه إلى الطابع العشوائي للمتتاليات أي أنه من الممكن اشتقاقه 
من تمتع هذه المتتاليات بالحرية من الفعل اللاحق. ونرى أن الإنجاز الكبير الذي 
حققه بيرنوللي وبواسون في مجال الاحتمالات هو تحديداً اكتشافهما لطريقة تثبت [140] 
أن هذا «الواة قع التجربي» المزعوم هو تحصيل حاصل وأن شكلاً ما Rares‏ 
من الاستقرار في الأعداد الكبيرة ة ينتج alex.‏ من البلبلة في الأعداد الصغيرة (على 
أن يخضع إلى شرط الحرية من الفعل اللاحق ا بشکل ملائم). 


فسنكون قد أرجعنا مشكلة قانون الأعداد الكبيرة الإبستمولوجية إلى مشكلة استقلال 
de ey‏ القيمة الحدية في اللات الععلية فى جار GY‏ ات gla‏ ا 
للمتتاليات التجربية). ay‏ وإن كان الاقتصار على المتتاليات المتقاربة غير ضروري 


= العشوائي») ولم يعد بالتالي ضرورياً التسليم بها بشكل مستقل. ومن جهة أخرى فإن ما يبرر إيماءتي إلى 
النظرية التقليدية هو تطور النظرية التقليدية الحديثة (المبنية على نظرية القياس) للاحتمالات» الذي نناقشه 
فى الفصل العالك* من: Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery;‏ 
ما يبررها في واقع الأمر هو «الأعداد النظامية» لبوريل (Borel)‏ لم أعد على اتفاق مع ما جاء في الجملة 
التالية من المتن وحدها التى تحتوي على «فى حالة المتتاليات الرياضية... » ولكن هذا لا ينطبق على 
مقاطع هذه الفقرة الأخرى. i‏ 
٠‏ (47) انظر الفقرة 61 من هذا الكتاب. 
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فمن المجدي استخدام متتاليات رياضية متقاربة لحساب السلوك التقريبي للمتتاليات 
التجربية» وهئ olen, SIGUE‏ تسلك سلوكا شبهمتقارت Ades lw‏ 


64 - التخلص من موضوعة القيمة الحدية. 
حل الإشكالية الأساسية في نظرية الزهر 
لم نعط قيم التواتر الحدية في إعادتنا لبناء نظرية الاحتمالات حتى الآن 
سوى وظيفة واحدة وهي تزويدنا بمفهوم لا لبس فيه للتواتر النسبي يمكننا 
بالاستعانة به تعريف مفهوم الحرية المطلقة (من الفعل اللاحق). لأننا نتطلب من 
التواتر النسبي أن يكون عديم التحسس للانتقاء بحسب السوابق. 
ul‏ خصرنا Lig‏ سابقاً فى المتناوبات ذات التواتراث المتناهية» وأدخلنا 
عاق ف ا شمن م E‏ الفيدة اكد تدر مدن ter‏ ر ا 
من هذه الموضوعة فسنرفع هذا الحصر ولن نستبدله بأي حصر آخر. هذا يعني أننا 
سننشئ مفهوم تواتر يتولى الوظيفة المنوطة بالقيمة الحدية للتواتر المتخلى عنها 
ويظبق دون اسعناء على كل dae Les‏ الام ٠.‏ 
إن أحد مفاهيم التواتر المستوفية لهذه الشروط هو مفهوم نقطة تراكم لمتتالية 
التواترات النسبية. (نقول عن قيمة ما إنها نقطة تراكم متتالية إذا وجدت حدود في 
المتتالية ‏ بعد أي حد ما منها ‏ لا يتجاوز الفرق بين قيمتها وهذه القيمة « مقدارا 
صغيراً قدر ما نريد ومعطى مسبقاً). وهذا المفهوم يطبق على كل المتتاليات 
المرجعية اللامتناهية من دون أي تقييد. لأننا إذا نظرنا إلى المتناوبات op‏ لكل 
متتالية تواترات نسبية تنشأ عنها نقطة تراكم على الأقل» فالتواترات النسبية لا تزيد 
عن الواحد lui‏ ولا تنقص عن الصفر ul‏ وهكذا فلمتتالية التواتر حد أعلى 
وحد أدنى. يلزم إذاً أن يكون لهذه المتتالية اللامنتهية والمحددة نقطة تراكم على 
الأقل بحسب مبرهنة بولزانو وفايرشتراس hacer (Weierstrass)‏ 
سنسمي اختصاراً كل نقطة تراكم لمتتالية تواترات نسبية ناشئة عن متناوبة » 
تواترا وسطيا ل »» بحيث يصح القول: إذا كان لمتتالية » تواتر وسطي واحد 
لا غير فإنه القيمة الحدية للتواتر في نفس الوقت؛ وعلى العكس: إذا لم يكن 


(28*) سأستعين في المقطع القادم بما يمكن البرهان cate‏ وجود نقطة تراكم وذلك لتجنب 
التسليم بالتقارب. ولكن هذا كله سيصبح عديم الفائدة عندما تطبق الطريقة المعروضة في الهامش رقم 
(11*). الفقرة 57 وفى الملحق السادس* من هذا الكتاب. 

(48) الغريب أن هذا الواقع الحل لم يستعمل حتى الآن في نظرية الاحتمال. 
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[142] 


هناك أية قيمة حدية للتواتر فعندئذ سيكون هناك أكثر من تواتر وسطي 
)49( 
واحد . 


يناسبنا مفهوم التواتر الوسطي كثيراً لتحقيق أغراضنا: يمكننا الآن أن نقدر 
(فرضاً) أن م هي التواتر الوسطي ل » كنا كنا Oh Gis.‏ م هي القيمة الحدية 
للتواتر. ويمكننا شريطة أخذ بعض S obke‏ القيام بالحسابات 
بالاستعانة بهذه التواترات الوسطية المقدرة تماماً كما فعلنا مع القيم الحدية 
للتواترات. أضف الوم ذلك أنه يمكن تطبيق مفهوم التواتر on‏ على كل 


المتتاليات المرجعية بدون أي تقييد. 


تبقى أغلب صيغنا قابلة للاشتقاق عندما نحاول تفسير الرمز AB)‏ لا 
كقيمة حدية للتواتر وإنما كتواتر وسطي» وعندما نغير تعريفنا للاحتمال 
الموضوع ا5 بما يتناسب مع هذا التفسير. ولا تعترضنا إلا صعوبة واحدة 
وهي أن التواترات الوسطية ليست أحدية» فعندما نقدر افتراضاً أن التواتر 
الوسطي EB)‏ يساوي م فمن الممكن أن نجد قيماً أخرى (11')8ي غير P‏ 
وإذا سلمنا باستحالة ذلك فإننا سندخل موضوعة القيمة الحدية. وإذا لم : 
بالأحدية فسيصبح مفهوم الاحتمال الموضوعي المعرف كقيمة تواتر SD dawg‏ 
من الفعل اللاحق Las‏ وغير أحدي ؛ إذ يمكن ol‏ يكون 0 ما في 
بعض الظروف وفي آن Joly‏ عدة تواترات وسطية مطلقة ag aS‏ و 
معتادون على الحساب مع احتمالات أحدية أي أننا نفرض أنه لا zi‏ أن 
يقابل نفس العلامة الواحدة في نفس المتتالية المرجعية الواحدة إلا قيمة 
احتمال واحدة م وواحدة فقط. 


(49) يمكن البرهان بسهولة على أنه في حال وجود أكثر من تواتر وسطي واحد في متتالية مرجعية 
فستشكل قيم التواترات الوسطية Wade‏ 

(50) يجب إعادة تفسير مفهوم الانتقاء المستقل على نحو أكثر تحديداً من السابق وإلا فلن 
نستطيع البرهان على مبرهنة الضرب الخاصة؛ انظر التفاصيل في أعمالي المشار إليها في الهامش رقم 
(14). الفقرة 51 من هذا الكتاب. * هذه الأعمال مراجعة الآن في الملحق السادس” من هذا الكتاب. 

‚Bil (51)‏ الفقرة 59 من هذا الكتاب. 

)52( يمكننا فعل ذلك لأنه يجب أن تكون النظرية المطبقة على الصفوف المنتهية L)‏ عدا قضايا 
الأحدية) قابلة للنقل مباشرة لتطبيقها على التواترات الوسطية : إذا فرضنا أن للمتتالية » تواتر وسطى م 
فإنها تحتوي لزوماً OD‏ كان الحد الذي بدأنا العد به) على مقاطع منتهية طويلة بقدر ما ما نريد يحيد تواترها 
عن م بمقدار صغير قدر ما نشاء؛ يمكن إنجاز الحسابات على هذه المقاطع. وكون م «حراً من الفعل 
اللاحق» يعني أن هذا التواتر الوسطي ل » هو تواتر وسطي لكل انتقاء حسب السوابق من ». 


)53( انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب النقطة (©). 
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إلا أنه من السهل التغلب على صعوبة تعريف مفهوم احتمال أحدي دون 
موضوعة القيمة الحدية: ندخل ao Nils‏ (وبشكل طبيعى بكل معنى الكلمة) 
فو ا ا عد ان کون فد ا ر الل الاد حن لج اتر الوط وركذا 
تأخذ تعاريفنا المعدلة للمتتاليات ذات الطابع العشتؤائي و[لاحتمال المؤضومن 
الصورة التالية : 


ليكن لدينا لمتناوبة » (سواء كان لها تواتر وسطي واحد أو عدة تواترات 
وسطية) تواتر وسطي واحد وواحذ فقط حر من الفعل اللاحق م [التواتر 
الوسطي للآ حاد]. نقول عن ا wis Lol a‏ طابع عشوائي وعن al Pp‏ 
we YI Ju!‏ 


(29) „ š 
. 2 موضوعاتيين‎ 


(1) تطلب عدم الانتظام : لكل متناوبة ذات طابع عشوائي تواتر وسطي حر 
من الفعل اللاحق هو احتمالها الموضوعي P‏ 


(2) تطلب الأحدية: يقابل نفس العلامة الواحدة فى نفس المتتالية المرجعية 
الواحدة ذات الطابع العشوائى احتمال واحد وواحد .p Li‏ 


يضمن لنا المثل الذي أنشأناه سابقاً اتساق النظمة الموضوعاتية الجديدة. 
لأنه من الممكن إنشاء متتاليات لا تملك أي قيمة حدية للتواتر مع أن لها احتمالاً 
واحداً وواحداً OP ha‏ وهذا ما يثبت أن النظمة الموضوعاتية الجديدة أوسع في 
Ale‏ الأمر من القديانة + Le Ming‏ تراه أيضا إذا Le‏ وضعنا النظمة القديمة على 
JS‏ الا 

)1( تطلب عدم الانتظام : كما أعلاه. 

)2( تطلب الأحدية: كما أعلاه. 


OE ea Oa N 29)‏ "2 الفقرة ة 57 وفي ا 
المتطلب (2) بالمتطلب التالي: 


)°2( تطلب التناهي : oe eee ae‏ - حرة» ومن ن أجل 
st‏ الأعدادة الممكط » أو LIS‏ خرن : يجب أن تكون متتالية ذات طابع عشوائي أقصر ما يمكن. 


)54( انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب» النقطة (b)‏ 
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[143] 


)2°( موضوعة القيمة الحدية: لا يوجد من أجل نفس العلامة الواحدة فى 
نفس المتناوبة ذات الطابع العشوائي أي تواتر وسطي ما عدا احتمالها م. l‏ 

يمكننا اشتقاق مبرهنة بيرنوللي ومعها كل هيكل حساب الاحتمالات التقليدية 
NE‏ تكو وقد راع إلى بحل lS Be‏ سكو 
A‏ م ee‏ 
القيمة الحدية. وإضافة إلى ذلك: تبقى الصيغة (1) في الفقرة 61 والتعبير بالكلام عن 
جرفتا بجر ally‏ ين دود العو > ٠‏ ليس هذا وحسب وإنما يبقى التفسير الذي 
أعطيناه لها من دون تغيير أيضاً دا > في متتالية ذات طابع عشوائي من 
دون قيمة حدية للتواتر» «أن الغالبية الساحقة» من المتتاليات الطويلة بما فيه LUSII‏ 
بو a‏ ا ل COO‏ ا 
الحال في المتتاليات ob‏ الطابع العشوائي والتي لها قيمة حدية للتواتر) مقاطع 
طويلة حسبما نريد يطبعها سلوك متباعد» أي مقاطع تحيد بقوة وقدر ما نشاء عن م. 
ولكن هذه المقاطع نادرة نسبياً لأنه يجب أن توازن الأجزاء الطويلة جداً من المتتالية 
التي تسلك كل المقاطع فيها (أو أغلبيتها الساحقة) سلوكاً ذا طابع متقارب. وكما 
تبيّن الحسابات يجب أن تكون هذه الأجزاء أطول» بعدد كبير من الرتب» من 
المقاطع المتباعدة التي تتقاص ya‏ 


ونرى هنا أن الوقت قد حان لحل مشكلة نظرية الزهر O°‏ فاستنباط صلاحية 
حساب الاحتمالات من استحالة التنبؤ بالأحداث الفردية ومن «عدم انتظام سلوكها» 
[الذي يبدو مفارقاً للوهلة الأولى] استنباط صحيح: شريطة إدراك (أو تقريب) ما 
يميز «عدم الانتظام» عبر التقويم الافتراضي القاضي بوجود تواتر وسطي واحد 
وواحد فقطء من بين كل قيم التواترات المتكررة والمتقاربة» وبوجوده في كل 
الانتقاءات بحسب السوابق. [أي أنه ليس للسوابق أي فعل لاحق]. إذ يمكن حينئذ 
البرهان على أن قانون الأعداد الكبيرة إنما هو تحصيل حاصل. وكذلك فإن استنباط 
إمكانية وجود نوع ما من الانتظام» نوع ما من الثبوت في الأجزاء الطويلة من 
المتتالية: أقول استنباط هذا من عدم انتظام المتتالية حيث «يمكن لكل شيء أن 


)55( تبقى شبه صيغ بيرنوللي (الرمز '۸) من أجل متتاليات ذات ab‏ عشوائي (بحسب تعريفها 
الجديد) أحدية مع أن H'‏ يرمز الآن إلى التواتر الوسطي . 


l Fani aa إلى‎ oe ee أزال‎ aC 30) 


Obs 


)56( انظر الفقرة 9 من هذا الكتاب. 
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Ce bes‏ وأ نكت يعون ناء فا ندر ليس تاطا ماقا كنا 
Ge iO ed‏ وإنما صحيحاً Us‏ كما أنه ليس تافهاً فنحن نحتاج للوصول إليه إلى 
عدة رياضية معينة (مبرهنة بولزانو فايرشتراس» مفهوم ال «-حرية ومبرهنة 
بيرنوللي). تزول المفارقات الظاهرية لهذه الاستنباطات: قابلية تطبيق التنبؤ من عدم 
قابلية التنبؤ («المعرفة» من «عدم المعرفة») عندما نضع فرض عدم الانتظام على شكل 
فرضية تواتر («حرية من الفعل اللاحق») وهذا ما يمكننا alad‏ وما يجب علينا فعله 
عندما نريد إثبات صحة هذه الاستنباطات. 


ويتضح لنا هنا سبب فشل النظريات السابقة ف arts‏ ا 
ae!‏ تستطيع النظرية الذاتية حقاً استنتاج صيغة بيرنوللي ولكنها 
إطلاقاً تفسيرها كمنطوق تواتر أو تفسيرها باستوحاء قانون الأعداد الكبيرة 32 
تشرح أسباب النجاح الإحصائي لتنبؤات الاحتمال. ولكن سر 
الآن تسلم بوجود انتظام في الأعداد الكبيرة بفضل موضوعة القيمة الحدية ولذا فهي 
لا تستطيع استنباط الثبوت في الأعداد الكبيرة من البلبلة في الأعداد الصغيرة وكل ما 
يمكن أن تفعله هو أن تستنبط من الثبوت في الأعداد الكبيرة (موضوعة القيمة الحدية) 
ls.‏ بالبلبلة في الأعداد الصغيرة ة (موضوعة عدم الانتظام) شكلاً خاصاً من الثبوت 
في الأعداد الكبيرة (مبرهنة بيرنوللي وقانون الأعداد الكبيرة)"” . 


ونريد Pos OV‏ بحثنا في أسس حساب الاحتمالات بالقول إن موضوعة 


)57( انظر: :254 Feig], «Wahrscheinlichkeit und Erfahrung,» p.‏ 
«حاول البعض في قانون الأعداد الكبيرة التوفيق بين زعمين متناقضين عندما نحللهما بدقة أكبر: فمن 
جهة يجب... أن يكون كل ترتيب وكل توزيع قابلاً للحدوث مرة. ومن جهة أخرى يجب أن يقع ذلك 
بتواتر مقابل لكل حدوث». (لقد بينا في إنشاء متتاليات نموذجية عدم وجود أي تناقض). انظر الملحق 
الرابع من هذا الكتاب . 

)58( انظر الفقرة 62 من هذا الكتاب. 

(31*) يوطد ما قيل في هذا المقطع مدلول نظرية تقليدية مجددة ومفسرة موضوعياً لحل 
«الإشكالية الأساسية». نصف نظرية من هذا القبيل في الفصل الثالث* من : Popper, The Postscript to‏ 

the Logic of Scientific Discovery. 

)59( انظر الهامش رقم )14( الفقرة 51 من هذا الكتاب. نريد أن نؤكد هنا ناظرين إلى ما فات أننا 
اتخذنا موقفاً محافظا من نقاط فون ميزس الأربعة» انظر آخر الفقرة 50 فنحن أيضاً نعرف الاحتمال 
بالرجوع إلى المتتاليات ذات الطابع العشوائي فقط (التي يسميها فون ميزس «جمعي») ونحن أيضاً نسلم 
بموضوعة عدم انتظام (معدلة) ونتبع فون ميزس بدون تردد عندما نحدد مهمات حساب الاحتمالات. ولا 
نفترق عنه إلا في موضوع موضوعة القيمة الحدية التي نعتبرها دون طائل والتي استبدلناها بتطلب الأحدية 
وفيما يتعلق بموضوعة عدم الانتظام التي عدلناها بشكل يسمح بإنشاء متتاليات نموذجية (الملحق الرابع). 
ونكون بهذا قد وضعنا حدأ لاعتراضات كامكه. انظر الهامش رقم (31)ء الفقرة 58 من هذا الكتاب. 
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]144[ 


[145] 


القيمة الحدية فائضة في تأسيس حساب الاحتمالات» والعودة إلى النظر في أمور 
أخرى في نظرية المعرفة وعلى الخصوص في مشكلة البتية. 
65 مشكلة البتية 


مهما يكن تعريفنا لمفهوم الاحتمال ومهما تكن الموضوعاتية التي نختارهاء 
فما دمنا نستطيع اشتقاق صيغة نيوتن ضمن النظمة فإن منطوقات الاحتمال غير قابلة 
للتفنيد؛ ففرضيات الاحتمال لا تنفي أي شيء رصود وقضايا الاحتمال لا تناقض 
منطقياً أي قضية قاعدية ولا يمكن نقضها بواسطة أي مجموعة منتهية من هذه 
القضايا المترافقة بعضها مع بعض وبالتالي بواسطة أي متتالية منتهية من الأرصاد. 

لمكن لديا WI sl wg he‏ قدرنا تساوي التوزيع للعلامتين 
aH(1)= «H(0)= 4‏ ولنفرض أن العلامة 1 هي التي تظهر من دون استثناء 
le tering Owe) eee) ws Si‏ إلا أنه 
لا يمكن الحديث هنا عن تفنيد بالمعنى المنطقى. WY‏ لا نرصد Vi‏ عدداً 
کا قن Se I sera ata to ya‏ 
فى الرميات العديدة جداً ضعيفة قدر ما نريد إلا أنها لا تساوي الصفر. 
ولذلك فإن وقوع هذه التأرجحات النادرة لا يناقض تقديرنا بأي حال. إنها 
على العكس متوقعة. وكل ما علينا فعله انطلاقا من هذا التقدير هو زيادة 
عدد الرميات. وهكذا يخيب الأمل في تفنيد التقدير للاحتمال باستعمال الندرة 
المحسوبة لوقوع التأرجحات من أجل مقطع ما من الرمياتء لأنه وإن 
حصلت التأرجحات القوية «وتكررت» على مقاطع أطول فأطول فالنتيجة مقطع 
أطول من غيره تقع فيه تأرجحات قوية وتصح عليه حجتنا السابقة بزيادة عدد 
الرميات : أي أنه لا توجد أي متتالية أحداث للماصدق محددة» أي مجموعة 
من القضايا القاعدية عددها n‏ نستطيع بواسطتها تفنيد مقولات الاحتمال. 

ولا يمكن معارضة التقديرات الاحتمالية إلا بمتتالية أحداث لامتناهية قصدية 
عرفت وفق قاعدة ما. ولهذا يمكننا القول بالمعنى الذي أعطيناه في الفقرة 38 
SUAS 5) |‏ في الفقرة 43( إن فرضيات الاحتمال لا ala‏ لأنها لامتناهية الأبعاد 
(لامتناه Coste‏ ولذلك يقتضي تمييزها بالقول إنها «غير ناطقة E‏ أو إنها «خالية 

من المحتوى التجربي» ,)60 


)60( ولكنها ليست خالية من «المحتوى المنطقي»»ء انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب: ليس كل 
تقدير للتواتر تحصيل Job‏ من أجل كل متتالية . 
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يقف النجاح التنبئي الكبير الذي حققته الفيزياء بفضل التقديرات الاحتمالية 

الافتراضية ضد هذا التفسير ‏ كما وقف ضد التفسير الذاتى الذي يرى فى منطوقات 

الاحتمال تحصيل حاصل. ومما لا شك فيه أن التقديرات الاحتمالية الافتراضية 

خليقة بالاحترا م الغلاي فى كثير من ا الذي ی على فنع لجسا رامع 

غيرها ge E S EES ae‏ ويحق للفيزيائي في أغلب 

الأحيان أن يقرر ما إذا كانت فرضية الاحتمال قد حققت حققت تجرينا اواد كانت غير 

صالحة eh cast Segue‏ «إذا كانت عملياً مفندة)» JUL,‏ أن يرفضها . وواضح أن 

]146[ هذا «التفنيد العملي» يطراً عندما نحكم منهجياً على سيرورات ضعيفة الاحتمال جداً 
بأنها «ممنوعة» ولكن ree oh‏ ؟ وأين نرسم الحدود التي يبدأ «عدم الاحتمال» منها؟ 


وبما أن المنطوقات الاحتمالية» وبدون أدنى LE‏ غير قابلة للتفنيد 
المنطقي» فما من شك أيضا أن قابليتها للتطبيق العملي العلمي تزعزع تفسيرنا 
الإبستمولوجى (معيار الحد الفاصل) بقوة. ومع ذلك فسنحاول الإجابة عن 
السؤال الذي أثرناه ‏ «مشكلة البتية» ‏ مباشرة بالتطبيق الملتزم للأفكار التي يقوم 
عليها هذا التفسير. ولذا وجب علينا فى البداية تحليل الشكل المنطقى لمنطوقات 
الاحتمال آخذين بعين الاعتبار العلاقات المنطقية لهذه المنطوقات بعضها ببعض 
وعلى وجه الخصوص علاقاتها المنطقية بالقضايا القاعدية” . 


- الشكل المنطقى لمنطوقات الاحتمال 


لا يمكن تفنيد التقويمات الاحتمالية كما لا يمكن التحقق منها بطبيعة الحال 
وذلك لنفس الأسباب التي تنطبق على كل التقويمات الافتراضية: مهما بلغ عدد 


(32*) أعتقد أن إلحاحي على لا دحوضية فرضيات الاحتمال ‏ المصوغ بشكل قاطع في الفقرة 
7 من هذا الكتاب ‏ كان مبرراً : فقد وضع على بساط البحث مشكلة لم تناقش من قبل (فقد كان الناس 
يوجهون اهتمامهم نحو قابلية التحقق بصورة عامة بدلا من قابلية التفنيدء ومن جهة ثانية فإن منطوقات 
الاحتمال قابلة التحقق أو «قابلة التعزيز» بشكل ما غير الوضع US‏ كما سنرى في الفقرة المقبلة). ولكن 
الإصلاح الذي اقترحته في الهامش رقم (11")ء الفقرة 57 من هذا الكتابء غيّر الوضع LAS‏ انظر 
أيضاً الهامش رقم O29)‏ الفقرة 64 من هذا الكتاب. فبالإضافة إلى مزاياه الأخرىء يقود هذا الإصلاح 
إلى قبول قاعدة منهجية» كتلك المقترحة في الفقرة 68 أسفله. تجعل الفرضيات الاحتمالية ALG‏ للتفنيدء 
وهكذا تتحول مشكلة البتية إلى المشكلة التالية: بما أن المتتاليات التجربية تتقرب من أقصر المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي فما هو التقريب الذي يمكن أن نعتبره مقبولاً وما هو التقريب غير المقبول؟ 
الجواب عن ذلك هو أن التقريب درجات طبعاً وأن تحديد درجات التقريب هو أحد المشاكل الأساسية 
في الرياضيات الإحصائية وفي نظرية التعزيز. انظر أيضاً الملحق التاسع” من هذا الكتاب وخاصة مذكرتي 
الثالثة والإضافة لعام 1975 ص 474. 
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[147] 


الأحداث ومهما بلغت مواتاتها فلن نستطيع الجزم أن التواتر النسبي للوجه في رمي 
قطعة النقود هو E‏ 

وهكذا لا يمكننا وضع منطوقات الاحتمال في حالة تناقض مع القضايا 
القاعدية أو وضع إحداهما كنتيجة تابعة للأخرى» ولكننا لا نستطيع أن نستخلص 
من ذلك أنه لا يمكن ربطها بأي علاقة منطقية. إلا أنه من الخطأ الظن أن تحليل 
هذه العلاقات المنطقية ‏ يمكن أن تتطابق متتالية أرصاد مع قضية تواتر تطابقا 
تختلف جودته ‏ يحتاج إلى «منطق احتمالات)!61) يكسر طوق المنطق «التقليدي». 
بل على العكس يبدو أن تحليل هذه العلاقات ممكن تماما في إطار المنطق 
التقليدي وعلاقاته كالاستتباع والتناقض I‏ 


يمكن أن نستنتج من عدم ALU‏ المنطوقات الاحتمالية للتفنيد وعدم قابليتها 
للتحقق أنه ليس لها استتباعات قابلة للتفنيد وأنها ليست هي نفسها استتباعات لقضايا 
قايلة ame rect)‏ هنذا لآ تعن الإنكاتات (Ge eee Pee ieee)‏ أن يكون 
للمتطوقات VI‏ ستمالة اسحباعاث قابلة التحقق وحيدة الجانب («تو جد (slo bated‏ 
أو ب) أن تكون هي نفسها استتباعات لقضايا كلية قابلة للتفنيد وحيدة الجانب. 


تكاد الإمكانية ب) لا تفيد شيئاً في إلقاء الضوء على العلاقة المنطقية مع 
القضايا القاعدية إذ من الواضح أنه يمكن لقضية غير قابلة للتفنيد (أو التي لا تنبئ إلا 
بالقليل) أن تنتمي إلى مجموعة استتباعات قضية قابلة للتفنيد (التي تقول الكثير). 

أما أ) فهى على قدر كبير من الأهمية وأبعد ما تكون عن التفاهة» وهى 
ااا ف واقع الأمر للكشف عن العلاقات بين المنطوقات beadh ists Ni‏ 
القاعدية؛ فكل منطوق احتمال يحتوي ضمنيا وفى اتجاه واحد على صف لامنته 
من قضايا يوجد (وهو يدل على أكثر بكثير من أي جملة وجودية). ليكن لدينا من 
أجل متناوبة ما قيمة الاحتمال (1+م+ 0) م المقدرة فرضياً. يمكننا أن نشتق 
من هذا التقدير استتباع يوجد بأن نقول يوجد في هذه المتتالية واحدات 
وأصفار (واستتباعات يوجد أخرى أقل بساطة من هذا الاستتباع كالقول توجد 
مقاطع تحيد عن م قليلاً الخ.). 


)61( انظر الفقرة 80 من هذا الكتاب وخاصة الهامشين رقمى )4( و(10). 

(33*) رغم أني على اتفاق تام مع ما قيل هنا فإني أعتقد الآن أن المفاهيم الاحتمالية مثل «قابل 
للاستنتاج تقريباً» أو «متناقض تقريباً» مفيدة جداً فيما يتعلق بمشكلنا. انظر الملحق التاسع” من هذا 
الكتاب وكذا الفصل الغالث* Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. aig‏ 
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يمكننا اشتقاق أشياء كثيرة أخرى من هذا التقدير من نوع يتكرر على الدوام 
WE‏ يوجد بعد أي حد من المتتالية رقمه x‏ حد y‏ علامته ID‏ وحد 2 علامته KO)‏ 
الخ. فقضية من النوع («يوجد من أجل كل x‏ حد ر ذو العلامة B‏ القابلة للرصد أو 
التحقق بالماصدق») ليست قابلة للتفنيد  EN‏ غير مستتبعة بقضايا ALU‏ 
للتفنيذ - وليست قابلة للتحقق ‏ بسبب «يتكرر على الدوام » الافتراضية أو 
OM CYS‏ ومع ذلك فقد تختلف جودة التعزيز بحسب من امتحان 
one‏ كيز cfd gl‏ أو عدم تمكئنا من امتحان أي استتباع وجودي. وهكذا 
تقوم بين القضية المذكورة والقضايا القاعدية Be‏ مميزة لمنطوقات الاحتمال. 

نسمى القضايا التى هى على شاكلة القضية المذكورة أعلاه «القضايا الوجودية 
ae‏ أو a Lal cit‏ 


ودعوانا هى أنه يمكن dole]‏ العلاقات بين التقويمات الاحتمالية والقضايا 
ee‏ وإمكانية ر ها ى د قاو إل Ir‏ اال العراضات 
ge‏ م بين كل التقريمات الخال ALG‏ لاشقاق وهنا الموقف قبت 
من السؤال عما إذا كانت كل التقويمات الاحتمالية على شكل افتراضات الوجود. 


يفرض كل تقويم احتمالي (افتراضي) ضمنياً أن المتتالية (التجربية) المعنية 
ذات طابع عشوائي (تقريباً) أي أنه يقبل ضمنياً موضوعات حساب الاحتمالات 
[قابلية تطبيقهاء وحقيقتها التقريبية]. ولذا فسؤالنا مكافئ للسؤال عما إذا كانت هذه 


Ashiya فرعتت اعون عل‎ Meet عل تع من‎ Sp til SII cede OD 
القابلة للرصد 8 غير قابلة للتفنيد وبالتالي غير قابلة للاختبار. وواضح أن الجملة «بعد كل رمية لقطعة‎ 
النقود تند تننج 1 تأتي مباشرة رمية تنتج 0 قابلة للتفنيد» ليس هذا وحسب وإنما مفندة أيضاً. لا تتأتى عدم‎ 
قابلية التفنيد ببساطة من الشكل «من أجل كل × يوجد لا بحيث كذا...» وإنما من كون كلمة «يوجد» غير‎ 
ee مقيدة» من کون مجيء لا ممكن التأجيل بدون حدود: ومن وجهة‎ 
متأخراً > كما يشاء. يمكن للعنصر «0» أن يحدث فوراً أو بعد ألف رمية أو بعد أي عدد نريده من‎ 
× الرميات. وإلى هذا تعود عدم قابلية التفنيد. أما إذا حددنا المسافة بين مكان حدوث لا ومكان حدوث‎ 
يوجد لا بحيث كذا...2 قابلة للتفنيد.‎ x عندئذٍ تصبح الجملة «من أجل كل‎ 
لقد ولد عدم توخي الحذر في صياغتي للنص (التي افترضت الفقرة 15 من هذا الكتاب‎ 
من دون أن تشير إليها صراحة) الاعتقاد في بعض الأوساط وبشكل مدهش أن كل القضايا على نحو‎ 
من أجل كل * يوجد لا بحيث كذا... » أو أغلب القضايا التى تأخذ هذا الشكل (بغض النظر عن‎ 
: انظر على سيل الال‎ taal لتقد معبار قابلية‎ oles VI ابتعمل هذا‎ Le LS, 2 
0. G. Hempel, «Studies in the Logic of Confirmation,» Mind, vol. 54 (1945), pp. 119 f. 
«منطوقات‎ J. W. N. Watkins سنعالج بالتفصيل الإشكالية بمجملها لهذه القضايا (التي يسميها واتكينس‎ 
Popper, Ibid. : فی‎ (any كل‎ 
الفقرة 24" وما يليها في : المصدر المذكور.‎ ols Ku ail 
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[148] 


[149] > 


a Gg O‏ ساد 
A a er E E e PA oe‏ )62 

TRESI‏ على العكس من سايقه» at‏ و 

«يوجد واحد فقط . ..» هى قضية كلية Vo)‏ توجد كثرة. ..» أو «كلها... متطابقة»). 


وهكذا فبحسب دعوانا Y‏ تنتج علاقة منطقية بالقضايا القاعدية إلا من «الجزء 
يوجد؛ أي من تطلب عدم الانتظام. ales‏ فليس لتطلب الأحدية» القضية الكلية» 
أي استتباعات ماصدقية. وفي الواقع عندما نقول إن قيمة ما م متمتعة بالخواص 
المتطلبة موجودة فمن ن الممكن التحقق الماصدقي من ذلك (ولو مؤقتاً) ولكن هذا 
يستحيل عندما نقول توجد قيمة واحدة chii‏ ولا يمكن أن يكون لهذه القضية 
الكلية معنى ماصدقى إلا إذا عارضتها قضايا قاعدية؛ أي إذا استطاعت قضايا 
قاعدية البرهان على وجود كثرة. وبما أن الحالة ليست كذلك (ارتباط عدم قابلية 
التفنيد بصيغة نيوتن) فإن تطلب الأحدية غير ذي معنى ماصدقي” ”27 . 

ولهذا فلن تتغير العلاقة القائمة بين التقويمات الاحتمالية والقضايا القاعدية 
وكذا درجات قابلية تعزيز هذه التقويمات بأي حال عندما نمحو تطلب الأحدية من 
Bleu‏ : قد يمكننا هذا من وضع“ نظمتنا على شكل فرضيات وجودية 
Sy dan‏ سبحي LU‏ الوقت سه على gute Sell‏ التقويحات 
POPUL VI‏ وسيجعلنا نحصل على هذا النحو (في ما يتعلق بالأحدية) على 
شيء يختلف عن حساب الاحتمالات الاعتيادي. ٠‏ 


وعليه فإن تطلب الأحدية ليس فائضاً وضوحاً ولكن ما هى وظيفته المنطقية؟ 


)62( يمكن وضعها على الشكل التالي: يوجد» من أجل كل قيمة e‏ ومن أجل كل أضعاف 8 من 
السوابق. ومن أجل كل حد رقمه × حد رقمه لا و ×<لا بحيث تحيد قيمة التواتر المرتبطة ب لا عن قيمة 
معينة م بمقدار أقل من 6. 

(35*) يختلف الموقف تماماً إذا ما تبنينا التطلب (2+) في الهامش رقم P29)‏ الفقرة 64 من 
هذا الكتاب: إن له مدلولاً تجربياً... وتصبح بفضله الفرضيات الاحتمالية قابلة للتفنيد (كما نؤكد في 
الهامش رقم (32")» الفقرة 65 من هذا الكتاب). ٍ 

)63( يبقى فى هذه النظمة هيكل حساب الاحتمالات AG‏ للاشتقاق. كل ما Whe‏ هو أنه يجب 
أجل ١‏ محدد) قيمة الاحتمال الوحيدة ل (م211)4 قريبة من 1 Lily‏ على أن (من أجل ١‏ محدد) توجدء 
من بين مختلف قيم الاحتمال ل copH(Ap)‏ قيمة على الأقل قريبة من 1. 


)736( وكما برهن في الهامش الجديد رقم (P29)‏ الفقرة 64 من هذا الكتاب يمكن حذف كل 
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. تما تتولد العلاقة مع القضايا القاعدية عن تطلب عدم الانتظام op‏ تطلب 
الأحدية ينظم علاقات المنطوقات الاحتمالية فيما بينها. صحيح أنه يمكن اشتقاق 
الفرضيات الوجودية بعضها من بعض بدونه ولكنه يستحيل عندئذ معارضة بعضها 
ببعض. فتطلب الأحدية يراقب إمكانية تعارض المنطوقات الاحتمالية فيما بينها 
وهو الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك. فهي تأخذ بفضله شكل ترافق بين قضية كلية 
وفرضية وجودء وتقوم بين LLAS‏ من هذا الشكل نفس العلاقات المنطقية الأساسية 
ALG e‏ الاشتقاق. ALG‏ التلاؤم» التناقض) كما في كل القضايا الكلية 
السوية في أي نظرية من النظريات (قابلة التفنيد على سبيل المثال). 


لننظر الآن إلى موضوعة القيمة الحدية. إن لهاء كما هو الحال فى تطلب 
الأحديةء شكل قضية US‏ (غير ALU‏ للتفنيد) ولكنها تذهب أبعد من هذا من حيث 
«المحتوى». وكذلك لا يمكن أن يكون لهذا المحتوى الإضافي أي مدلول ماصدقي 
أو أي مدلول منطقي صوري ولیس له سوى مدلول قصدي: ستستثنى كل المتتاليات 
(الرياضية) المعطاة قصدا بدون قيمة تواتر حدية. ولكن ليس لهذا المنع من حيث 
التطبيق أي مدلولء. ولو قصدي» لأننا فى نظرية الاحتمالات التطبيقية لا نتعامل 
طبعاً مع المتتاليات الرياضية مباشرة وإنما مع تقويمات افتراضية لمتتاليات تجربية. 
وحظر المتتاليات التي ليس لها قيمة تواتر حدية لا يمكن أن يهدف إلا إلى تحذيرنا 
من معاملة متتالية تجربية كمتتالية «ذات طابع عشوائي» في الوقت الذي نقبل فيه 
افتراضيا أنها لا تمتلك أية قيمة تواتر حدية. ما هي المبادرات التي يجب علينا أخذها 
إزاء هذا التحذير؟ وما هى الاعتبارات والتخمينات التى نعزوها لتقارب وتباعد 
المتتاليات التجربية واضعين نصب أعيننا أن معايير التقارب والتباعد لا تنطبق عليها؟ 
تختفي كل هذه OUR‏ المحرجة مع سقوط موضوعة القيمة الحدية. 


و gee‏ ور لالت er] ple‏ 
الأحدية. كبا عن فى ننس ENGER RR ER ar peer‏ . ونحن 


)64( يمكن النظر إلى كلا المتطلبين» عدم الانتظام والتطلب الأحدي» وعلى نحو مرض» على 
أنهما تحذيران (قصديان). يحذرنا تطلب عدم الانتظام من عدم معاملة المتتاليات التي تفترض (لأي سبب 
من الأسباب) نجاح نظمة مقامرة فيها كمتتاليات ذات طابع عشوائي. ويحذرنا تطلب الأحدية من إعطاء 
احتمال 4 إلى متتالية نفترض أنه يمكن تقريبها بإعطائها قيمة احتمال cp‏ م + leq‏ 

)65( أثارت مخاوف مماثلة اعتراضات شليك على موضوعة القيمة الحدية» انظر: Schlick,‏ 

«Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» p. 158. 
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[150] 


[151] 


رغم أننا غير ملزمين بالنظر إلى متطلباتنا ا غير ذات 
دلول ee‏ ولكن Uj‏ كانيك 
الكلمات المستعملة ألا يتعارض هذا الوصف لمنطوقات الاحتمال صراحة مع كل 
اتجاه البحث الذي نقوم به؟ 


67 - ميتافيزياء الاحتمال 


ا ae Pe E E‏ جما على الها 
ll re ehe E‏ 
من تقويمات احتمالية : نبين أن الأرصاد التي تتفق مع الانتظام المذكور متوقعة 


ولكننا إذا ما طبقنا التقويم الاحتمالي بدون مراعاة الحيطة «لشرح» 


eae Lob Se‏ فوراً في نظرات يمكننا تسميتها بالميتافيزيائية 


ونا أن es ee‏ يي Reali‏ 
انتظام LI‏ كان بواسطة تقويمات احتمالية. لنأخذ See‏ قانون التثاقل» يمكننا إنشاء 
التقويمات الاحتمالية التي تشرح هذا القانون على النحو التالي: نعتبر سيرورة ما 
سيرورة أولية» كحركة جزيء صغير مثلاً ونعتبر إحدى خواص السيرورة خاصة 
اغا اتجاه حركة الجزئي وسرعته مثلاً» ثم نفرض أن لهذه السيرورات توزيعا 
عشوائياً ونسأل ما هو احتمال أن تخضع لقانون التثاقل» بدقة معينة» مجموعة من 
الجزيئات التي تتحرك عشوائياً في منطقة ما (منتهية) خلال فترة زمنية معطاة - 
خلال «دورة كونية» ما — سنحصل على احتمال ضعيف جداً ola]‏ ذ في الصغر في 
واقع الأمر ولكنه لا يساوي الصفر]. يطرح عندئذ سؤال آخر كم يجب أن يكون 


(66) قد يتعرف الوضعي هنا على هرمية كاملة من «غير ذات مدلولية» فهو يرى أن القوانين 
الطبيعية التي لا يمكن التحقق منها «غير ذات معنى» وأن تقويمات الاحتمال غير القابلة للتفنيد أو التحقق 
أولى بهذا الوصف» انظر الفقرة 6 وسرد الهامشين رقمي (20) و )21( فيها. أما موضوعاتنا فمصنفة 
أيضاً وتطلب الأحدية الذي لا يحتوي على معنى ماصدقي أكثر «غير ذي معنى» من موضوعة عدم 
الانتظام «غير ذات معنى» ولكن لها مستتبعات ماصدقية. والأكثر «غير ذات معنى» هي موضوعة القيمة 
الحدية لأنها لا تحتوي على معنى قصدي على الأقل. 


223 


طول المقطع ” في المتتالية أو على نحو آخر ما هي أطول فترة زمنية مفترضة تدوم 
خلالها السيرورة؟ ‏ كم تدوم الدورة الكونية؟ ‏ كي تتراكم [عشوائياً] الأرصاد 
الموافقة Oe ae lop as‏ كحي كن gee E‏ 
قدر ما نريد. سنحصل من أجل كل قيمة مختارة للاحتمال على عدد كبير 
جداً ومنته. ويمكننا عندئذ القول: لنفرض أن مقطع المتتالية طويل بما يكفي 
بناء على افتراضنا للعشوائية ‏ أو أن «الكون» سيدوم طويلا - لتوقع ظهور 
دورة كونية يبدو خلالها قانون BES!‏ ساري المفعول. رغم أنه لا يوجد في 
«الحقيقة» إلا تبعثر عشوائي. يمكن تطبيق هذه الطريقة في «الشرح» بواسطة 
أحكام عشوائية على أي انتظام كان. ويمكننا إن شئنا النظر إلى مجمل 
«الكون» مع كل الانتظام المرصود كطور من أطوار الفوضى العشوائية - 
كسلسلة من المصادفات المتراكمة -. 


واضح أن هذه النظرات» التي لا تعني شيئاً في العلوم الطبيعيةء 
اميتافيزيائية). ووا kl‏ أن عدم معناها مرتبط => قابليتها للتفنيد» ro!‏ إل 
]152[ ذلك أنه يمكننا دوما طرح مثل هذه الأفكار. ويبدو أن معيار الحد الفاصل الذي 
وضعناه يناسب تماماً هنا الاستعمال العام لكلمة ميتافيزياء. 


وأخيراً فلا يمكن اعتبار النظريات الاحتمالية التي تطبق بدون قيد كنظريات 
(drole‏ يجب التخلي عن استعمالها الميتافيزيائي إذا ما أردنا لها فعلاً أن تكون 
A TINTE‏ 


68 - - منطوقات الاحتمال فى الفيزياء 
يضع مشكل البتية DL pall‏ أمام منظر المعرفة ولیس أمام N‏ 


)37*( عندما كتبت هذا كنت أظن أن النظرات التى أشرت إليها ستبدو بسهولة غير صالحة 
للاستعمال وعلى وجه التحديد بسبب إمكانية تطبيقها بدون قيود. إلا أنها على ما يظهر مغرية أكثر مما 
كنت أتصور. دافع البعض عن الأفكار التالية: 
إذا ما تقبلنا النظرية الاحتمالية للأنتروبيه فعلينا أن نعتبر أنه من المؤكد أو شبه المؤكد أن الكون سيعيد 
„as‏ نفسةاغرضا إذا صح القول شريطة أن ننتظر بما فيه الكفاية. وقد wel‏ هذا Ang‏ ومرات من 
قبل آخرين بطبيعة الحال. ومع ذلك فإني أرى فيه مثالاً نموذجياً للأفكار النظراتية التي أنتقدها في المتن 
والتي تسمح لنا بأن نتوقع حدوث كل ما نريده بشكل شبه مؤكد. يرينا هذا بوضوح الأخطار الكامنة في 
المنطوقات الوجودية والتي تتقاسمها المنطوقات الاحتمالية مع غالب القضايا الميتافيزيائية. انظر 
مثلاً : J. B. S. Haldane: Nature, 122 (1928), p. 808, and The Inequality of Man, pp. 163 f.‏ 
انظر أيضاً الفقرة 15 من هذا الكتاب (ترجع أفكار هالدين إلى بولتزمان (Boltzmann‏ 

(38*) عالج الفيزيائيان ب. وت. إيرنفست (Ehrenfest)‏ منذ وقت طويل هذه المسألة بوضوح = 
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فإذا سئل الفيزيائي عن إعطاء مفهوم للاحتمال يطبّق عملياً فسيقترح التعريف 
el g eaa]‏ 


تعطي بعض النتائج» المنفذة في شروط معينة» نتائج glare‏ $45 وإذا ما كررنا 
التجربة مرات عديدة» فستتقرب بشكل ما من التجارب ذات الطابع العشوائي 
[كرمي النقود مثلاً] حيث يقترب التواتر النسبي لنتيجة منفردة كلما ارتفع عدد 
تكرار التجربة من عدد ثابت نسميه قيمة الاحتمال. وغدد تين Bas‏ ]153[ 
ed‏ اين لقنا er ah Alla es‏ 
التقويمات الاحتمالية. 


يجب على الرياضى وعلى المنطقى إثارة الاعتراضات وخاصة التالية منها 
على هذا النوع من التعريف : 


N سي‎ ea nr 
وبالتالي لا يمكن تعريف الاحتمال انطلاقاً من السلوك ذي الطابع‎ ee جداً‎ 
كلمة )3 تقريباً كل» التي يجب أن تظهر في (المعرف) 5 ليست‎ OY التقاربي‎ 
في حقيقة الأمر سوى كلمة أخرى للاحتمال الكبير وهكذا فالتعريف دائري؛‎ 
- يمكن إخفاء هذه الدائرية بالتخلي عن ١تقريباً» - ولكن هذا لا يزيل الاعتراض‎ 
وهذا ما يفعله الفيزيائى فى تعريفه غير المقبول.‎ 


Paul Ehrenfest and Tatiana Ehrenfest, «Begriffische Grundlagen der وتفصيل في الفقرة 30 من:‎ = 
Statistichen Auffassung der Mechanik,» in: Felix Klein and Conr. Muller, Encyclopädie der 
Mathematischen Wissenschaften IV, Millionbooks ([n. p.: n. pb.], 1907-1914), part 6. 


ونظرا إليها كمشكل مفاهيم ومشكل في نظرية المعرفة وأدخلا فكرة الفرضيات الاحتمالية من الدرجات 
الأولى» الثانية... الدرجة ik‏ ففرضية احتمال من الدرجة الثانية مثلاً هي تقدير لتواتر وقوع تواترات معينة 
في مجاميع من جملة مجاميع» ولكنهما لم يتعاملا مع أي مفهوم يقابل فكرة المفعول القابل لإعادة 
الإنتاج (الاستعادة). وهو مفهوم يلعب دوراً جوهرياً بالنسبة لنا في حل المشكل الذي عرضاه عرضاً جيداً 
ates‏ انظر على وجه الخصوص الخلاف بين بولتزمان وبلانك الذي ذكراه في الهوامش ص 247 وما 
بعدها Gilly‏ يمكن حلهء على ما أظن» باستعمال فكرة المفعول المستعاد. ا 
تجريبية معينة» قد تؤدي إلى مفاعيل مستعادة وهذا ما بينته نظرية آنشتاين في الحركة البرونية على نحو 
دامغ. انظر الهامش رقم )6°32 الفقرة 65 والملحقين السادس"” والتاسع” من هذا الكتاب. 

Born and Jordan, Elementare Quantenmechanik, p. 306; : السرد هنا من‎ (67) 


Paul Dirac, The Principles of Quantum Mechanics, The International Series of : Laa i ck) 
Monographs on Physics (Oxford: The Clarendon Press, 1930), 


Herman Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, 2" وكذلك‎ «LS نسرده فى الفقرة 74 من هذا‎ 
ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1931), p. 66. 0 
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)2( متى نقول عن سلسلة من التجارب إنها «طويلة»؟ وإن لم نعط معياراً 
لذلك فلن نعرف إذا كنا قد تقرّبنا من قيمة الاحتمال أم لا 


)3( كيف يمكننا أن نعرف أننا قد وصلنا إلى التقريب المنشود؟ 


ونحن وإن كنا نرى أن هذه الاعتراضات مبررة فإننا نعتقد أنه يمكننا التمسك 
بتعريف الفيزيائي. وسنعتمد بذلك على الأفكار التي عرضناها في الفقرة السابقة. لقد 
بينا أن الفرضيات الاحتمالية التي تطبق من دون قيد تصبح غير ناطقة. ولا يستعملها 
الفيزيائي BAL}‏ على هذا الشكل. ولذلك فإننا سنمنع التطبيق اللامحدود لمنطوقات 
الاحتمال بأن نتخذ قراراً Lage‏ بألا نعيد البتة المفاعيل المنتظمة والمستعادة إلى 
تراكمات عشوائية. يقلص”””' هذا القرار مفهوم الاحتمال ويعدله ولم يعد يعنينا 
الاعتراض (C1)‏ لأننا لا ندعي بتطابق المفهومين الرياضي والفيزيائي للاحتمال بل 
وعلى العكس تماماً ننفي هذا التطابق. ولكن اعتراضاً جديداً يحل محل الذي سويناه. 

)1( متى يمكننا الحديث عن تراكمات عشوائية»؟ عندما يكون الاحتمال 
صغيراً. ولكن ما يعني «صغير»؟ نفرض» انطلاقاً من القرار الذي اتخذناه. عدم 
استعمال الطريقة الموصوفة فى الفقرة السابقة لتحويل احتمال صغير إلى احتمال 
كبير قدر ما نريد بتعديل وضع المسألة (الرياضية). يعني تنفيذ القرار إذاً معرفة منا 
نقصد بكلمة «صغير». 


سنبيّن فيما يلي أن القاعدة المنهجية المقترحة تتفق مع تعريف الفيزيائي من 
جهة وتساعد على الإجابة عن الأسئلة ( '1). و(2) و(3) من جهة أخرى. وأمام 
أعينناء cil‏ حالة نموذجية وحيدة لتطبيق حساب الاحتمالات: إعادة مفاعيل 
ماكروية توصّفها انتظامات دقيقة (قوانين ماكروية)» كضغط الغاز على سبيل 
المثال» إلى تراكم أعداد كبيرة من السيرورات المجهرية» تصادم الذرات في مثلنا. 
ويمكننا أن نرجع ب een‏ 


وإحصاء السيرورة المنفردة ذات الطابع العشوائي) إلى هذه الحالة الأهم كظاهرة 
جماعية قصوى [المستعادة]. 


)°39( يقلص هذا القرار المنهجي مفهوم الاحتمال ‏ كما يقلصه على نفس النحو القرار المتخذ 
pal oo‏ المتتاليات ذات الطابع العشوائي كمنوال رياضي للمتتاليات التجربية. انظر الهامش رقم 
)32*(« الفقرة 65 من هذا الكتاب. 

(P40)‏ يراودني الشك الآن حول الكلمة «بسهولة» إذ يجب في كل الحالات» ما عدا حالات 
المفاعيل الماكروية القصوى المناقشة في هذه الفقرة» استعمال طرق إحصائية حاذقة جداً. انظر أيضاً 
الملحق التاسع” من هذا الكتاب» وعلى وجه الخصوص «مذكرتي MBS‏ 
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لنفرض إذاً أن مفعولاً موصوفاً بقانون محقق بشكل جيد يعود إلى متتاليات 
داكت طانم a Serie‏ ينص القانون بشكل ما أن مقداراً 
Liz‏ ناخد ya‏ روط Peed tyne‏ ولنفرض أن المفعول دقيق بمعنى عدم 
ظهور أي تأرجحات مقيسة: لا تحيد نتائج القياس عن م إلا ضمن الحدود التي 
تسمح بها دقة القياس (تقنية القياس). وليكن ©+ مجال PU‏ ولنقترح 
الفرضية التالي: إن م هي قيمة احتمال متتالية » من الأحداث المجهرية. 
ولتفرفن أخيرا Gaga in ol‏ يسهم في إنتاج المفعول. يمكننا عندئذ 
حساب الاحتمال OnH(Ap)‏ من أجل أي A ò‏ ار 1 أي الاحتمال 
بالحصول على نتيجة القياس في المجال Ap‏ . نشير إلى الاحتمال المتمم 
shies‏ أن E= aH(Ap)‏ وتتناهى E‏ نحو الصفر Lus‏ تزداد # دون حدود. 


نفرض أن 8 «صغير» إلى حد يمكن معه إهماله (سنتحدث بعد قليل عن 
السؤال ('1) المتعلق بمعنى صغير فى هذا الفرض). نفسر عندئذ م4 على أنه 
المجال الذي تقترب فيه نتائج القياس من م وهكذا نرى أن المقادير الثلاثة 
Ap un ce‏ ترتبط بالأسئلة )1( (2) و(3). يمكن اختيار Ap‏ أو 8 كما نشاء 
مما يحدد حرية اختيار المقدارين omy E‏ وبما OF‏ مهمتنا هي اشتقاق المفعول 
الماكروي «المضبوط» EP)‏ فلن نفرض 8 أكبر من . وسيكون الاشتقاق 
Le,‏ فيما Gla‏ بالمفعول cp‏ إذا قمنا به من أجل © > 8 p)‏ معطاة هنا 
وتحددها تقنية القياس)؛ لنختر 8 على هذا النحو. ونكون بهذا قد أعدنا 
NENNEN‏ 

أما باختيارنا Ap‏ (أي 8( فنكون قد أقمنا علاقة بين Esn‏ (من أجل كل 
هناك 6 وحيد يرافقه والعكس (KIL‏ وهكذا يمكن إعادة السؤال )2( 
متى يكون # طويلاً بما فيه الكفاية؟ إلى السؤال )1 متى يكون E‏ صغيرا؟ 
(والعكس بالعكس طبعاً). 

وهكذا نكون قد أجبنا عن الأسئلة الثلاثة حالما نقرر إهمال قيمة معينة ES‏ 
ولكننا قررنا عدم إهمال أي قيمة ل ع (القاعدة المنهجية) ومن جهة أخرى 
فإننا لسنا مستعدين للتكفل بقيمة معينة تماما ل 6. 

لنضع أمام الفيزيائي هذا السؤال أي قيمة EJ‏ يراها مهملة: 0.001 أو 


)68( انظر الفقرة 57 من هذا الكتاب. 
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1 أو...؟ سيجيب على أغلب الظن أن 8 لا تهمه aily‏ اختار n‏ 
وچ € وفعل ذلك بشكل يجعل الارتباط المتبادل بين Sun Ap» n‏ أكثر 
ما يمكن عن التغيرات التي قد نرغب القيام بها على 8. 


وجوابه هذا مبرر نظراً لخصائص oo‏ بيرنوللي الرياضية: يمكن تحديد 
العلاقة الدالية بين 8 Aps‏ من أجل كل n‏ وإذا ما تفحصنا هذه الدالة 
نرى أنه من أجل كل « («كبيرة») توجد قيمة متميزة ل Ap‏ بحيث لا تتحسس 
Ap‏ في جوار هذه القيمة المتميزة بتغيرات E‏ وتزداد عدم الحساسية بازدياد Ln‏ 
فإذا كانت # من ترتيب الأعداد التي تشترك في الظواهر الجماعية فإن عدم 
تحسس Ap‏ في جوار قيمتها المتميزة بتغيرات 8 كبير إلى حد بحيث تكاد لا 
تتغير ملك حتى ولو تغيرت رتبة قيمة 8. لن يعلق الفيزيائي أي أهمية على 
حدود مضبوطة تماما ل Ap‏ يمكن ل Ap‏ (في حالات الظواهر الجماعية 
القصوى والتي يقتصر بحثنا عليها (Le‏ أن يقابل مجال دقة القياس cP‏ 
وليس لهذا المجال حدود مضبوطة كما رأينا فى الفقرة 37 وإنما «حدود 
تكثف» وحسب. سنقول عن # إذاً أنه «كبير» إذا eel‏ عدم تحسس Ap‏ في 
جوار قيمتها المتميزة - التي يمكننا تحديدها ‏ من الكبرء كحد أدنى» بحيث 
لو تغيرت رتبة قيمة 8 Ap Of‏ ستبقى تتأرجح داخل حدود BSS‏ ل EP‏ 
(إذا o‏ جه« تصبح Ap‏ عديمة التحسس تماما). وهكذا فلم نعد بحاجة 
للاهتمام بالتحديد الدقيق ES‏ ونكتفي بقرار إهمال قيم 8 الصغيرة ولو لم JE‏ 
ماذا نقصد تماما «بصغير». ويعادل هذا كله القرار بالعمل بالقيم المتميزة Ap‏ 
المشار إليها coed‏ والتي لا تتحسس بتغيرات 6. 


(41*) أعتقد أن الملاحظات التي أبديناها في هذا المقطع (وبعض المناقشات في آخر هذه 
الفقرة) قد أوضحتها وتجاوزتها اعتبارات الملحق التاسع” من هذا الكتاب. انظر بشكل خاص النقطة 8 
وما يتبعها في مذكرتي الثالثة. يمكن بالاستعانة بالطرق التي طبقناها في هذه المراجع أن نبين أننا إذا 
i‏ كل العيئات الاحصائية الممكنة منطقياً مع « كبيرة OP‏ كل هذه العينات تقربي ‏ تزعزع أي فرضية 
احتمالية معطاة: أي أنها تعطيها درجة تعزيز سالبة جداً. ويمكننا أن نقرر تفسير هذه النتيجة التى تعطيها 
tl‏ كحض ' api ol‏ تد أغلب الات الباقة الفرصية» أي أنها Yes‏ فرجة تعرير موجية .ولا 
توجد إلا عينات قليلة نسبياً ب ١‏ كبيرة لا تبت في الفرضية أي لا تعطيها أي درجة (موجبة أو سالبة). 
يمكتنا fy‏ أن نفرض أننا في وضع نستطيع فيه دحض فرضية احتمال» بالمعنى الذي أعطيناه هناء ويمكننا 
أن نتوقع حدوث ذلك بثقة أكبر من حالة فرضية غير احتمالية. والقرار (أو القاعدة المنهجية) باعتبار درجة 
التعزيز السالبة (من أجل « كبير) تفنيدا إنما هو حالة خاصة من القاعدة المنهجية المناقشة فى هذه الفقرة 
التى تهمل بعض:الحالات 'الفصوى لعدم الاختمال. ٠‏ 
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Gas‏ القاعدة التي شرحناها منذ قليل مع تطلب الموضوعية العلمية. يتلخص 
الاعتراض على القاعدة بالقول إن أضعف الاحتمالات هو احتمال في كل 
الأحوال؛ وبالتالي Obs‏ السيرورات ضعيفة الاحتمال والتي نقترح إهمالها ستقع 
Ls Logs‏ يسقط هذا الاعتراض عندما نواجهه بفكرة استعادة المفاعيل الفيزيائية. 
وهي فكرة ة وثيقة الصلة بالموضو Sgr or‏ نحن لا ننكر إمكانية وقوع أحداث ضعيفة 
الاحتمال ولا نتفي على سبيل المثال إمكانية انسحاب جزيتات غاز تحتل حجماً 
صغيراً إلى حيز صغير من هذا الحجم عفوياً ولفترة وجيزة أو إمكانية تأرجح الضغط 
عفوياً في حجم غازي كبير. إن ما ندعيه هو أن وقوع هذه السيرورات ليس مفعولاً 
فيزيائيا | Ug‏ لا تماد حمسي الطلت تسبي aan‏ انما لها ms BU‏ ولق 


صدف أن رصد فيزيائي سيرورة من هذا الل فلن مستطيع إعادة ج وبالتالي 
لن يستطيع معرفة ما حدث فعلاً وما إذا كان قد ارتكب خطأ تجربياً. أما إذا وجدنا 


انحرافات مستعادة عن المقعول الماكروي الق ين قورع استهالي على الجر 
المشار إليه أعلاه فنقول عندئذ إن التقويم الاحتمالي قد Č‏ 


يمكننا الآن أن نفهم التعابير مثل تعبير إدينغتون الذي يميز بين نوعين من 
القواني نين الفيزيائية : «هناك أشياء لا تحدث في العالم الفيزيائي لأنها Ali‏ 
راا Vie ST‏ ت fiscal iia‏ : والقواني oes oe‏ 
الأول هي قوانين أولية أما التي تمنع النوع الثاني فهي قوانين ع ثانوية» . ورغم أن 
على هذه الصياغة ما يقال نفضل الابتعاد عن الدعاوى التى لا يمكن التحقق منها 
المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت الطوارئ قليلة الاحتمال جداً تقع أم لا فإنها تتفق 
التطبيقات الفيزيائية لنظرية الاحتمال. 


أما التطبيقات الأخرى لحساب الاحتمالات كالتأرجحات الإحصائية أو 
إحصاء الأحداث الفردية ذات الطابع العشوائي فيمكن إعادتها إلى الحالة التي 
درسناها: UL‏ المفعول الماكروي «المضبوط». نقصد «بظواهر التأرجحات 
الإحصائية» (كالحركة البراونية على سبيل المثال) الحالات التى تكون فيها ساحة 
ds‏ الا Ulead! sa deol (Ep)‏ الج Ap‏ الم ت udn stall‏ 
المجهرية المساهمة في المفعول الماكرويء والتي تكون فيها بالتالي 


)69( انظر الفقرة 8 من هذا الكتاب. 


Arthur Stanley Eddington, Das Weltbild der Physik und ein Versuch seiner (70) 
Philosophischen Deutung = The Nature of the Physical World (Braunschweig: Vieweg, 1931), p. 79. 


229 


الانحرافات المقيسة عن م متوقعة «باحتمال كبير». يمكن اختبار وقوع هذه 
corel Gat Glee bw oY al!‏ مفعولاً Galas lan‏ عليه 
حججنا السابقة: يجب (بحسب قاعدتنا المتهجية) ألا تكون التأرجحات N‏ 


تتجاوز مقداراً معيناً (خارج المجال (Ap‏ مستعادة» مثلها مثل تكرر التأرجح 


في نفس الاتجاه على الدوام الخ. وتنطبق حجج Allen‏ على إحصاء الأحداث 
الفردية ذات الطابع العشوائي 
لنلخص الآن حججنا المتعلقة بمشكلة البتية. 


نجيب Vol‏ عن السؤال التالى: كيف يمكن لتقويمات احتمالية غير قابلة 
للتفنيد أن تلعب دور قانون طبيعي في العلوم التجربية؟ بقولنا إن المنطوقات 
الاحتمالية» على قدر ما هي غير قابلة Ane‏ فهي منطوقات «ميتافيزيائية» لا معنى 


ولكن هذا الجواب يطرح أمامنا سؤالا جديداً: كيف يمكن استعمال 
منطوقات احتمالية ‏ غير قابلة للتفنيد ‏ كقضايا ALG‏ للتفنيد؟ (ما من شك أنها 
محا ا تورف الف باق Ist en ae‏ 0 ليذ Sigs‏ 
وجهان» يجب علينا من جهة فهم إمكانية استعمال المنطوقات الاحتمالية كقضايا 
قابلة للتفنيد انطلاقاً من الشكل المنطقي لهذه الإمكانية. ويجب علينا من جهة 
أخرى تحليل القواعد التي تتحكم بهذا الاستعمال. 


يمكن أن تتة تتفق القضايا القاعدية LS)‏ رأينا في الفقرة 66) بشكل جيد أو غير 
جيد مع التقويمات الاحتمالية؛ ويمكنها أن «تمثل» كثيراً أو قليلاً مقطعاً نموذجياً 
ee‏ وهذا ما يفسح أمامنا المجال لربط ذلك بقاعدة منهجية تتطلب 
مشلا خضوع التوافق بين القضايا القاعدية وتقويمات الاحتمال إلى حد أدنى من 
المعايير» وترسم خط اعتباطياً بين المقاطع التي ترى بالسماح بها وبين المقاطع 
البعيدة جداً عن النموذج والتي ترى حظرها. 

إلا أن تحليل هذه الإمكانية عن قرب يبين يبيّن أن الخط الفاصل بين المسموح به 
والممنوع ليس اعتباطياً كما يتصور للوهلة الأولى ail‏ لين lub‏ بمعنى أنه 
من الممكن تحديده كغيره من القوانين عبر دقة القياس التي نصل إليها. 

لا تحظر قاعدتنا المنهجية المقترحة ‏ وفق معيار الخط الفاصل - وقوع 
المقاطع غير النموذجية كما لا تحظر تكرار وقوع الانحرافات (الطبيعية في 
المتتاليات الاحتمالية). ولكنها تحظر وقوع انحرافات في اتجاه معين» وقوع قابل 
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للتنبؤ وللاستعادة؟ LAIEN‏ عر ا ولذلك فهي 
لا تتطلب توافقاً La‏ وإنما التوافق الأمثل لكل ما هو مستعاد وقابل للاختبار أي 


لكل المفاعيل. 
| 9 - القانون والزهر 


جرت العادة على القول eo OO E‏ لضع إلى دوانين اضارفة Le‏ 
يتحكم الزهر في لعب النرد. Ll‏ نحن فنرى أن الخلاف بينهما راجع إلى مقدرتنا 
P E‏ 


يلزم لاستنتاج التنبؤات قوانين وشروط على الحدود وإلا فشل التنبؤ لعدم 
وجود قوانين تحت تصرفنا أو لعدم قدرتنا على ت تعيين الشروط على الحدود. 
وواضح أنه تنقصنا الشروط على الحدود في رمي الترد: : فقد يكون من الممكن 
التنبؤ في هذه الحالة أيضاً لو كان بإمكاننا ل رح E E‏ 
ولكن قواعد لعبة الرمى 1 «النزيهة» قاسية (خض النرد مثلاً!)» إلى حد يمنع من 
قياس الشروط على الحدود. سين تر سد لدت ار امات الى Das‏ 
وقوع أحداث متتالية عشوائية شروط الإطار. من بين هذه الشروط مثلاً > کون النرد 
«منزهاً» ولا غش فيه (مصنوعاً من مادة متجانسة) وخض النرد الخ. 

هناك حالات أخرى يفشل فيها استنتاج التنبؤ» قد يكون ذلك لعدم استطاعتنا 
(حتى الآن) صياغة قانون مناسب. أو OY‏ كل محاولات إيجاد القانون قد Seb‏ 
بالفشل OY‏ كل التنبؤات التى بنيت عليه قد فندت مما قد يجعلنا نيأس من إيجاد 
قانون صالح للاستعمال (وعسانا نستسلم ونكف عن المحاولة إذا كانت المسألة لا 
تهمنا diag-‏ هو الحال إذا كنا نكتفي بتنبؤات التواتر). ولكننا لا نستطيع في أي 
حال من الأحوال القول بشكل قاطع إنه لا يوجد انتظام قانوني في هذا الفرع a‏ 
ذاك. (عدم إمكانية التحقق). وبهذا نكون قد أعطينا تفسيراً ذاتيا'2*' لمفهوم الزهر. 
نتكلم على الزهر عندما لا يكفي مستوى معرفتنا للتنبؤ. ففي حالة النرد مثلاً نتكلم 
على الزهر لأننا لا نعرف شيئاً عن الشروط على الحدود. (يمكننا أن تتصور أن 
فيزيائياً مسلحاً بأجهزة جيدة قادر على التنبؤ بالرمية» الشيء الذي يعجز عنه الناس 
الاخرون). 


هناك تفسير آخر موضوعى يعارض هذا التفسير الذاتى. ولكنه يلجأ إلى 


)742( هذا لا يعني أني أقدم أي تنازلات هنا للتفسير الذاتي للاحتمال» لعدم الترتيب أو عدم 
الانتظام . 
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التصور الميتافيزيائي القائل إن الأحداث حتمية أو لا حتمية بذاتها ولذا فلن نتطرق 
إليه Pia‏ وستتكلم دوماً على القوانين عندما تنجح بالتنبؤ وإلا فلن نعل(" 


en‏ القانونية oe‏ وجودها. 


ee eat | بالمعنى الموضوعي ندا تتعزز تقويماتن‎ rie 


لا نعتبر هذا التعريف غير صالح للاستعمال. إلا FE‏ 
على أن مفهوم «الزهر» المعرف على هذا النحو لا يعارض مفهوم «القانون». لذا 
سمينا متتاليات الاحتمال متتاليات «ذات طابع عشوائي). وهكذا فإن متتالية من 
التجارب تختلف فيها شروط الإطار التي تعرف المتتالية عن الشروط على الحدود 
هي متتالية ob‏ طابع عشوائي بصورة عامة؛ وتختلف النتائج من تجربة إلى أخرى 
تحت نفس شروط الإطار لاختلاف الشروط على الحدود. إضافة إلى ذلك أننا لا 
„eu‏ إطلاقاً بوجود متتاليات زهرية لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ 
Leo pe‏ وبجت غلا الا سيتخلض من الطابع الحشوائي للمخالية أنه [لا ينها 
بحدودها أو [Ol‏ هذه الحدود «زهرية» بمعنى عدم كفاية المعرفة» وهو معنى ذاتي» 
وألا نستخلص أخيراً وهذا هو الأهم أن الواقع الموضوعي هو عدم وجود قوانين 
(بالمعنى الميتافيزيائي)!** 2. 


(71) انظر الفقرتين 71 و78 من هذا الكتاب. 

(43*) لقد أهملت في هذا المقطع (ولعل ذلك لطابعها الذاتي) نظرية ميتافيزيائية أؤيدها بحماس 
في: Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
لأنها تفتح في رأيي BUI‏ جديدة» وتقترح حلولاً لصعوبات هامة» ولأنها على ما يبدو» صحيحة. ومع 
أني كنت Lely‏ عندما كتبت هذا الكتاب» «Logik der Forschung‏ أني أؤيد قناعات ميتافيزيائية ومع أني 
أشرت إلى تأثير وإلى قيمة الأفكار الميتافيزيائية في العلوم فلم يكن واضحاً لدي أن بعض النظريات 
الميتافيزيائية قابلة للعرض العقلاني وقابلة للنقد على الرغم من عدم دحوضيتها. انظر على الخصوص 
الفصل الأخير من المصدر المذكورء حيث نوقش برنامج البحث الميتافيزيائي . 

(44*) لعله كان من الأفضل لتوضيح طرحي أن أعرض حججي على النحو التالي: يستحيل تكرار 
تجربة بدقة» وكل ما يمكننا فعله هو تثبيت بعض الشروط ضمن حدود معينة والمحافظة عليها. وهذا Y‏ 
يشكل حجة لتأكيد زهرية ما يستجد الموضوعي أو لغياب القوانين في حالة ما إذا ما تكررت بعض 
المظاهر في نتائج التجارب بينما تغيرت مظاهر أخرى على غير انتظام؛ وهذا ما يحدث خاصة عندما 
نختار تجهيز التجربة بحيث تتغير شروط التجربة (كما في حال رمي النقود). ولا أزل حتى OV‏ على 
اتفاق مع دعاوي في المتن. إلا ol‏ هناك نا Spl‏ تدعم الزهرية الموضوعية. إحداها يرجع إلى 
الفريد لانديه (شفرة لانديه (Lande‏ وتناسب جداً هذا السياق. سأعود إليها لمعالجتها بالتفصيل في 
الفقر ات 90* وما بعدها من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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[160] 


[161] 


لا يمكن اشتقاق أي شيء يتعلق بالانتظام القانونى أو بعدم قانونية الأحداث 
الفردية من الطابع العشوائى ئي للمتتالية. ليس هذا les‏ لا يمكن كذلك 
os‏ باستنتاج عدم انتظام المتتالية التام من تحقق التقييمات الاحتمالية؛ لأننا 

أن المتتاليات ذات الطابع العشوائي موجودة del li,‏ 
2b,‏ 7% وكوننا نرى توزيعاً بيرنوللياً لا یشکل قطعاً So‏ على غياب الانتظام 
Br‏ ولا «يكافئ غياب القانون OL a‏ يجب ألا نرى في نجاح 
المنطوقات الاحتمالية سوى دليل على غياب انتظامات قانونية بسيطة في بنية 
OPI‏ [خلافاً لما هو عليه الحال فى حدودها]. إن فرض الحرية من الفعل 
اللاحق المكافئ لافتراض عدم إمكانية اكتشاف الانتظامات القانونية البسيطة فرض 
معزز وهذا كل ما هناك. 


0 - قابلية استنتاج القوانين الماكروية من القوانين المجهرية 


يسود حكم مسبق» رغم المحاربة القوية التي يلقاهاء مفاده أنه يجب تفسير 
ad SS‏ الا 
ا لحك ا ا ا 
ee er ee‏ 
Deere‏ : فالنتائج 
الإحصائية لا تشتَو تشتق إلا من تقويمات إحصائية. وتقويمات التواتر هذه هي على الدوام 
فرضيات تمليها علينا في ظروف معينة دراستنا للحوادث المجهرية. كد 
قابلة للاشتقاق من هذه الدراسة. فهي صف خاص من الفرضيات تمنعء إذا صح 
التعبير» الانتظام القانوني في الأشياء الكثيرة””. وقد عبر فون ميزس عن ذلك 


)72( انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب. 

Schlick, «Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» p. 157. : 3 هذا ما كتبه شليك‎ (73) 

)74( انظر الفقرتين 43 و58 من هذا الكتاب. 

Arthur March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, 2nd ed. (Leipzig: : كتب مارش فى‎ (75) 
Joh. Ambr. Barth, 1931), p. 250, 1 


يقول إن جزئيات الغاز لا تستطيع التصرف «..كما تريد بل يجب على كل جزئية منها أن تتقيد بسلوك 
الجزئيات الأخرى. ويمكن اعتبار القول إن الكل أكثر من مجرد مجموع الأجزاء أحد أهم المبادئ 
وأعمقها للميكانيك الكمومي». 
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ajc go AGEN AS ol EN iad gl gs CS Le pty 
التقليدية بدون أن نضيف إليها فروضاً ذات طبيعة إحصائية)(76),‎ 


يستحيل كذلك اشتقاق التقويمات الإخصائية ومتطوقات التواتر يبساطة من 
القوانين «الحتمية؛؛ ذلك أن اشتقاق أي تنبؤ من هذه القوانين ¿ يحتاج إلى شروط 
على الحدود. وتدخل فروض ذات طبيعة إحصائية محددة حول توزيع الشروط على 


Bene.‏ ن الإحصائية من فروض مجهرية (ذات طابع «حتمي» 
)45*( 
Be‏ 


من المثير للانتباه أن تقويمات التواتر التي يفترضها الفيزيائي النظري هي 
دوماً فرضيات التوزيع بالتساوي. وهذا يعني أنها ليست واضحة بحد ذاتها 
قبلياً. ويبيّن لنا ذلك على سبيل المثال الخلاف الكبير بين الإحصاء التقليدي 
وإحصاء بوز  )8056(‏ آنشتاين وإحصاء فيرمى - ديراك : فهو يرينا كيف يمكن 
إضافة فرضيات خاصة إلى تقويم التوزيع المتساوي على نحو يجعلنا نعرف 
المتتاليات المرجعية والعلامات» التي فرضنا فيها التوزيع المتساوي» على أشكال 


سيوضح لنا المثل التالي مدى ضرورة التقويمات التواترية حتى عندما نعتقد 
أنه من الممكن تدبر الأمور بدونها. 

لنتصور شلال ماء حيث يمكننا ملاحظة انتظام خاص به : تختلف شدة دفق 
الماء وترتش بعض الدفقات من حين إلى آخر على الأطراف ومع ذلك يمكن 
التثبت مع كل هذه التغيرات من وجود انتظام خاص تدمغه الصبغة الإحصائية كلياً. 
يمكننا مبدئياً إذا ما وضعنا جانباً بعض المسائل التي لم تحل بعد في ديناميك 


Richard von Mises, «Über Kausale und Statistische Gesetzmäßigkeit in der Physik,» (76) 
Erkenntnis, 1 (1930), p. 207, and Die Naturwissenschaften, 18 (1930). 


(45*) هذا الطرح الذي وضعه فون ميزس وتبنيته Bart‏ يلقى معارضة من مختلف الفيزيائيين» 

ومن بينهم ب. جوردان الذي ينطلق لمعارضة طرحي من كون بعض أشكال الفرضية الأركودية قد برهن 
عليه حديثا. انظر : Pascual Jordan, Anschauliche Quantentheorie: Eine Einführung in die Moderne‏ 
Auffassung der Quantenerscheinungen (Berlin: J. Springer, 1936), p. 282.‏ 


إلا أن الدعوى على شاكلة إن النتائج الاحتمالية تفترض مقدمات احتمالية - مقدمات نظرية القياس مثلاً 
التي تدخل فيها بعض فروض التوزيع المتساوي ‏ تدعم طرحي عبر المثال الذي أعطاه جوردان ولا 
تعارضها. ومن بين المنتقدين آنشتاين أيضا فقد هاجمها في المقطع الأخير من رسالته الهامةء المعاد 
نشرها في الملحق الثاني عشر” من هذا الكتاب. كان في ذهن آنشتاين على ما أعتقد تفسير ذاتي 
للاحتمال ومبدأ لا مبالاة (يظهر في النظرية الذاتية على شكل غياب أي فرض في التوزيع المتساوي). 
وقد قبل آنشتاين بعد مدة طويلة بالتفسير التواتري للميكانيك الكمومي ‏ أو على الأقل حاول القبول. 
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]162[ 


[163] 


السوائل (وخاصة المتعلقة بتكون الدوامات وما شابه) التنبؤ بمسار أي كم من 
الماء ‏ زمرة من الجزئيات ‏ وبالدقة المبتغاة إذا ما أعطينا الشروط على الحدود. 
ويمكننا JUL‏ أن نفرض أن في مقدورنا أن cles‏ من أجل جزئية ما زالت بعيدة 
عن الشلال» عن الموضع الذي ستسقط منه وعن المكان الذي ستسقط فيه الخ. 
وهكذا فستتمكن ie‏ من Lee‏ مساراك جرقات (Bde‏ بل ومن اشتقاق بعض 
التأرجحات الإحصائية المتوقعة للشلال فيما إذا وضع ما يكفي من الشروط على 
الحدود تحت تصرفنا. ونعنى هنا التأرجحات الإحصائية الفردية وليس الانتظامات 
الإحصائية العامة أو التوزيعات الإحصائية العامة: نحتاج للتوصل إلى هذه الأخيرة 
إلى تقويمات إحصائية - أو على الأقل إلى القبول Ob‏ بعض الشروط على الحدود 
لعدد كبير من جزئيات الماء تتكرر دوماً (قضية كلية). ولا نحصل على النتيجة 
الإحصائية إلا عندما نضع فرضيات إحصائية معينة» مثل فرض توزيعات التواتر 
لمختلف الشروط على الحدود. 


1 المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً 


نقول عن منطوقة احتمالية إنها «فردية صورياً» إذا أسندت الاحتمال إلى 
حدث فردي أو إلى عنصر فردي من صف ما من الحوادك467 کان : تقول Ses‏ 
«إن احتمال وقوع E‏ أو أن «احتمال وقوع 5 في كل 
رمية من هذا النرد هي ). تعتبر هذه المنطوقات من وجهة نظر نظرية التواتر غير 
ee T‏ إلى متتالية (لامنتهية) من 
الحوادث. إلا أنه من السهل إعطاؤها معنى إذا ما عرفنا المنطوقة الصورية 
بالاستعانة بمفهوم الاحتمال الموضوعي (التواتر النسبي). نرمز ب WB)‏ إلى 
الاحتمال الفردي صورياً بأخذ الحدث المعين ck‏ المعرف كعنصر من متتالية 
ke » "url,  »‏ العلامة 8 ونضع تعريفاً 


aW.(B) = HB) kea (àp) 
B المتتالية »» العلامة‎ pare ck ونقول إن الاحتمال الفردي صورياً بأحذ الحدث‎ 
.» الاحتمال الموضوعي للعلامة 8 في المتتالية المرجعية‎ law يساوي‎ 


)46*( تعبر كلمة فردية i‏ صورياً (formalistish)‏ فى النص عن فكرة الفردية في الشكل للقضية إلا أن 
معناها معرف فعلاً بالاستعانة بالمنطوقات الإحصائية. انظر الآن أيضاً الهامش رقم (48*) القادم» 
والإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 


)77( يعني الرمز.. ©.. . أن العنصر... ينتمي إلى الصف . 
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سيظهر هذا التعريف. البديهى إلى حد بعيد» مدى خصويته وسيساعدنا فى 
توضيح بعض المشاكل العويصة في النظرية الكمومية الحديشة*”. 


وكما يبين التعريف› لا تتم المنطوقة الاحتمالية الفردية Ly pe‏ إلا إذا حددت 
صقا Lae‏ ورغم أننا لا نسمي 0 صراحة فالمقصود ب » واضح عادة. وهكذا 
لا يحتوي المغال الاوك على إعطاء أي متتالية مرجعية إلا أنه فى غاية 
الوضوح af‏ الا تعلق Sites JS‏ رمن ol‏ رد «غير SAG tytn‏ 


يمكن في كثير من الحالات أن يكون لحدث ما عدة متتاليات مرجعية مختلفة» 
فمن البديهي عندئذ أن نعلن عن منطوقات احتمال فردية صورياً مختلفة لهذا الحدث. 
We‏ يختلف احتمال موت is pol‏ ما LA)‏ خلال فثرة La‏ معبئة يسمه نظرنا ded]‏ 
كعنص رمن صف مَنْ بلغوا سنه أو من صف أعضاء مهنته والخ. ولا توجد قاعدة عامة 
للاختيار بين مختلف الصفوف المرجعية الممكنة (قد يكون الصف المرجعى الأضيق 
هو الأصلح» بفرض أن يكون عدد عناصره كبيراً بما فيه الكفاية لجعل التقييمات 
الاحتمالية التي تعتمد على التقويمات الإحصائية موثوقة إلى حد ما). 

تزول أغلب المفارقات المزعومة فى نظرية الاحتمالات حالما نقبل بإسناد 
N‏ لتقن ELL alt‏ فر إلى مغرف a‏ 
zu‏ يقال Gls!‏ إن احتمال الحدث Wel B) k‏ يختلف قبل وقوع الحدث 
عما هو عليه بعده. فالاحتمال قبل الحدث يمكن أن يكون لل بینما سیکون 
بعده مساويا ل 1 أو لصفر. وهذا طبعا غير صحيح إطلاقا ويبقى aWi(B)‏ 
على JE‏ من قبل مثل من بعد. كل ما Wha‏ هو أنه يمكننا اعتماداً على 
إخبارنا ب 8 (ke  وأ( ke‏ [وهو إخبار يستند على ملاحظة وقوع الحدث] 
اختيار صف مرجعي جديد وتحديداً 8 (Bool)‏ والسؤال مثلاً عن (8)غ17م. 
هذا is, Leb 1 gl Ue YI‏ الا حال BWi(B)‏ يساوي ai YO‏ 
المعلومات التى لا تأخذ شكل منطوقات تواتر Luly‏ شكل منطوقات عن 
الأحداث eal‏ مكل © ke‏ من ed VLE‏ وكل ما يمكتها أن lads‏ 
هو أن تفتح الطريق أمام اختيار صف مرجعي جديد. 


يبني مفهوم الاحتمال الفردي صورياً جسراً يصلنا بالنظرية الذاتية (وبالتالي إلى 
نظرية ساحة اللعب كما سنرى في الفقرة التالية). لأننا في الواقع GAS‏ مع التفسير 
الذي يعطيه كينيز لقيمة الاحتمال الفردي صورياً بأنها «درجة العلم الموافق للعقل» - 
(78) انظر الفقرتين 75 و76 من هذا الكتاب. 
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شريطة الفرض أن المنطوق التواتري الموضوعي هو الذي يحدد العلم الموافق ]164[ 


[165] 


للعقل. لأنه هو «الإعلام» الذي يحدد درجة العلم. أو بعبارة أخرى» لا يكفى إعلامنا 
شكل تنبؤ غير محدد عن الحدث الفردي موضع الحديث”“ i‏ 


Sees,‏ لديا ما قول eels‏ الاق لمعلوماة الا hss‏ الشعلقة 
بالأحداث الفردية ‏ على أنها تنبؤات غير محددة» على أنها اعتراف بعدم علمنا 
التام بهذا الحدث الفردي (لا تقدم المنطوقات التواترية في واقع الأمر أي شيء 
عنه) - وليس لدينا ما نقول ضده طالما يعترف Ob‏ المنطوقات التواترية هي الوحيدة 
الأساسية لأنها الوحيدة التي تخضع للاختبار التجربي. ولكننا سنعترض حتماً على 
إقفاء a tle a die‏ غلن المتطورقات الا lace‏ الفردية ly pe‏ علن 
التنبؤات غير المحددة» من دون المرور بالتفسير الموضوعى الإحصائى. وهكذا 
سنعترض على من يقول إن المنطوقة الاحتمالية ل برمي النرد ليست اعترافاً 
(ذاتيا) بأننا لا نعلم شيئا علم اليقين وإنما هي Lal‏ منطوقة (موضوعية) حول الرمية 
القادمة تفيد أن نتيجة الرمي موضوعياً غير محددة» ولا يمكن تعيينها وأنها شيء 
لم يبت به بعد“ . ننظر إلى كل المحاولات من هذا القبيل الرامية إلى إعطاء 
تفسير موضوعى (كما ناقش هذا جينس بتفصيل) على أنها خاطئة. فهى وإن 
توشحت بوشاح اللاحتمية فإنها تقوم على التصور الميتافيزيائي» وبحسبه لا يتوقف 
الأمر عند مقدرتنا مان يتداع Se‏ ومراقبتها وإنما يتعداه إلى اعتبار الطبيعة 
نفسها محددة leg‏ ما» «معينة» («أو غير معينة») على نحو يزيد أو ينقص بحيث لا 


(47*) أعتقد الآن أنه يمكن حل مشكل العلاقة بين مختلف تفسيرات نظرية الاحتمال بطريقة 
بسيطةء وذلك ob‏ نضع نظمة موضوعات أو مسلمات صورية وبأن نبرهن على أن مختلف التفسيرات 
تلتزم بها. ولهذا فإني أعتبر أن المقطعين الأخيرين (71 و72) في هذا الفصل متجاوزان في أغلبيتهما. 
انظر الملحق “els‏ وكذا الفصول “pl‏ > والثالث“ والخامس“ من : Popper, The Postsrcipt to the‏ 
Logic of Scientific Discovery.‏ 

UT,‏ مازلت أؤيد أغلبية ما كتبت هنا شريطة أن نفرض تعريف الصف المرجعى عبر تجهيز تجريبى كى 
نستطيع اعتبار التواترات كنتائج نزوعات إلى التحقق . i‏ لا 


(48*) لا أرفض الآن الطرح القائل بإمكانية بقاء الحدث معلقاً وأعتقد أكثر من ذلك أن أفضل 
تفسير لنظرية الاحتمالات هو تفسيرها كنظرية لنزوع الأحداث نحو التحقق (على شكل أو آخر). ولكن 
اعتراضي ينصب على وجوب هذا التفسير أو بعبارة أخرى» أعتبر تفسير نظرية الاحتمال كقياس للنزوع 
نحو التحقق كفرض (كتخمين) نضعه حول بنية الكون ولا شيء سوى ذلك. انظر الإضافة ص 513 من 
هذا ‚LS‏ 
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GAT ui‏ تحقق التنبؤات بالقوانر نين التي قادت إلى اشتقاقها وإنما انطلاقاً من كون 
الطبيعة مشه Sa å‏ وفق هذه القوانين (أو ف 


12 حول نظرية الساحات 


قارنا في الفقرة 34 بين التفنيد والاحتمال بالقول إن قضية درجة قابليتها للتفنيد 
أعلى من درجة قضية أخرى هي القضية «الأضعف احتمالاً منطقياً» وإن القضية الأقل 
قابلية للتفنيد هي القضية «الأكثر احتمالاً منطقياً». وهكذا تتضمن القضية التي يكبر 
فيها عدم الاحتمال المنطقي" القضية الأكثر احتمالاً منطقياً يرتبط مفهوم 
الاحتمال المنطقي ارتباطا rer‏ بمفهوم الاحتمال العددي (الموضوعي أو الفردي 
صوريا) :القن اول يتف نظ cia) Ilse Vo‏ فون كريسء. فايسمان) إبراز 
هذا الارتباط وأرادوا تأسيس حساب الاختمالات انطلاقاً من مفهوم الساحة 
المنطقية» أي على مفهوم متطابق مع مفهوم الاحتمال المنطقي“. 
فقد اقترح فايسمان”'*' قياس ارتباط الساحات المنطقية لمختلف القضايا 
بعضها ببعض (النسب بينها) بواسطة التواترات النسبية المقابلة لها. أي أن التواتر 
أصبح مترية لهذه الساحات. ونرى أنه من الممكن بناء نظرية الاحتمال على هذا 
النحو: ويصبح عندئذ لارتباط التواترات النسبية ببعض «المنطوقات غير 
المحددة» (التنبؤات غير المحددة) ‏ الذي نفذناه فى الفقرة السابقة عن طريق 
تعريف الاحتمال الفردي صورياً ‏ مدلول مباشر.  ٠‏ 


إلا أنه لا بد من القول هنا إن هذه الطريقة يقة لتعريف الاحتمالات لا تطيق إلا 
إذا كنا قد بنينا من قبل نظرية تواتر. وإلا فسيطرح السؤال عن كيفية تعريف 
«التواترات» المستعملة فى تعريف المترية. أما إذا كانت نظرية التواتر جاهزة بين 
أيدينا فلا طائل كلياً عندئذ من نظرية الساحات التي أدخلناها. يبدو لنا على الرغم 
من هذه الاعتبارات أن التحقيق الممكن لاقتراح فايسمان ذو مدلول: إنه لأمر 
مرض أن نرى التناقضات الظاهرية تختفي في نظرية أكثر شمولاً. ونقصد هنا مد 
الجن الذي كان يبدو Ya‏ في البداية» بين مختلف المحاولات للإمساك 


(49*) يناسب هذا التصور المعطى هنا والمحط من القيمة نوعاً ما تفكيري الحالى المعروض 
للنقاش فى «الخاتمة الميتافيزيائية» ل: The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
تحت عنوان «تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق». انظر BLAYI‏ ص 513 من هذا الكتاب. 

(79) قارن بصورة عامة الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

)80( انظر الفقرة 37 من هذا الكتاب. 

Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs,» pp. 128 f. (81) 
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بالمشكل. ‏ وعلى الخصوص التناقض بين التفسيرين الذاتى والموضوعى ‏ _؛ Y‏ ]166[ 
شك في أن اقتراح فايسمان بحاجة إلى بعض الإصلاح: يفرض مفهوم نسب 
الساحات OMe‏ أنه معرف على نحو أعم من علاقات الصفوف الجزئية 
(التضمن) إذ يتعداها إلى مقارنة قضايا لا تتطابق ساحاتها إلا جزئيا (القضايا بدون 

قياس مشترك حسب 33-32). ولكن هذا الفرض يصطدم بصعوبات كبيرة ولا 

طائل منه؛ يمكننا التصرف على النحو التالى Ob‏ نبيّن فى البدء أننا عندما نأخذ 
الحالات المعنية (عدم الانتظام) بعين الاعتبار فإن مقارنة الصفوف الجزئية ومقارنة 
التواترات تسيران متمائلتين. وهذا ما يبرر ربط التواترات (كمترية) بالساحات. 
وهكذا تصبح. بفضل هذا المتريةء القضايا بدون قياس مشت مشترك في علاقات 
الصفوف الجزئية » LLAS‏ مقيسة. لنشرح التبرير الذي ذكرناه شرحاً sa‏ 


لنفرض بين صفي العلامتين By Y‏ علاقة الصفوف الجزئية التالية 


YCE 
إذا‎ 


“3) [Fsb (ke YJ] > Fsb (ke B) 


وهكذا يجب أن يكون الاحتمال المنطقي لساحة العلاقة pool (ke Y))‏ 
من مثيله أو مساويا له للعلاقة Lay (ke B)‏ متساويان فى حالة واحدة 
Lal led peel‏ اع a grep‏ )05 أذ بكرن سك كل الصعرف) 
القاعدة التالية - التي تأخذ شكل قانون من قوانين الطبيعة - 

(x) {[xe (x . B)] > (xe 7)}‏ 
وإذا لم يتحقق هذا «القانون الطبيعي» فسنقبل «بعدم الانتظام» في هذا الصدد 
وبتحقق عدم المساواة. ويجب عندئذ أن يتحقق في نفس الوقت ‏ بفرض أن a‏ 
عدودة وصالحة لاستعمالها كمتتالية مرجعية - 
aH(y) < qH(B)‏ 

هذا يعني أنه يجب في حالة عدم الانتظام أن تسير مقارنة الساحات لقضايا 

قات قباس مقكرك ومقاؤة all el iS‏ على نعو متعائل Le‏ إلى ee‏ 


)82( انظر الهامش رقم )2(« الفقرة 48 من هذا ‚LS‏ 
)83( فارن الفقرة 33 من هذا الكتاب. 
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وعلينا أيضاً. بفرض أن «عدم الانتظام» هو السائد في هذه الحالات» ربط 
التواترات بنسب الساحات كمترية لها وهذا هو ما قمنا به فعلاً بشكل غير مباشر في 
الفقرة 71 بالاستعانة بالتعريف الذي أعطيناه للاحتمال الفردي صوريا؛ لأنه في 
«Lig pte‏ انطلاقا من المعلومات I Blane‏ 
aWıly) < aWi(P)‏ 

وهكذا نكون قد عدنا إلى نقطة الانطلاق» إلى مشكلة التفسير» إلى هذا النزاع 
العميق بين النظريتين الذاتية والموضوعية لنجد أنفسنا وقد أزلناه من الوجود بفضل 
التعريف. البديهى إلى حد ماء الذي أعطيناه للاحتمال الفردي صوريا. 
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[167] 


(لفصل التاسع 


ملاحظات حول الميكانيك الڪمومي 


لقد زودتنا تحليلاتنا السابقة ‏ وتحليلنا لمشكلة الاحتمال على وجه 
ek aa a ines‏ ا ads‏ ا a‏ 0 

مما لا شك فيه أن هذه الدراسة الطامحة إلى معالجة إحدى المشكلات 
المركزية في الفيزياء بطرق فلسفية أو منطقية ستثير حذر الفيزيائي. ومع أننا نقدر كل 
التقدير تشككه ونقر بصحة الأسس القائم عليها فإن الأمل يحدونا بمقدرتنا على 
التغلب فيها. ولعله من المفيد ألا يغيب عن WL‏ هنا أن مسائل» منطقية في غالبيتهاء 
تبرز في كل فرع من فروع العلم. ثم إن فيزيائيي reac ai ar‏ اك 
في المناقشات المتعلقة بنظرية المعرفةء وهاي أنهم يشعرون أن حل بعض 
u, 0‏ 

(1) إن الصيغ الميكانيكية الكمومية» المسماة ‏ تبعاً لهايزنبرغ ‏ بعلاقات 
عدم التحديد والتي تفسّر على أنها ARES‏ د ل a‏ 
VI‏ متظوقات احتمالية فرذية “VL eo‏ وعليه فلا بد.من تفسيرها إخصائيا 
وسنسمي هذه الصيغ المفسرة les‏ هذا النحو علاقات التبعثر الإحصائى. 

(2) لا تتعارض القياسات التي تتجاوز دقتها الدقة التي تسمح بها علاقات 
ee a er a‏ إذا 


)1( انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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Ob JUL, )3(‏ وجود حدود للدقة التي يمكن بلوغها ليس مشتقاً من النظرية 
الميكانيك الكمومي إذا ما فسر هذا الهيكل إحصائياً. ونحن لن نكتفي بالبرهان على 
جواز قياسات أكثر دقة في الميكانيك الكمومي بل وعلى إمكانية إعطاء تجارب 
ذهنية تثبت ذلك. (إن هذا التعارض هو فى نظرنا منشأ كل الصعوبات التى تقف فى 
وجه الصرح البديع الذي بنته الفيزياء الكمومية الحديثة. ألم يقل تيرينغ إن الفيزياء 
away, Sl‏ طلت EN‏ الها ربا اف قدا REN‏ 

> بالنسبة لم باعترافهم 


سيتجنب Pl‏ الذي يمكن وصفه بالموضوعاتي الاستنتاجات والصيغ 
الرياضية ‏ باستثناء Ge‏ واحدة -. وسنكون قادرين على ذلك WY‏ لن نضع على 
بساط البحث صحة الهيكل الرياضي للنظرية الكمومية ولن ننشغل إلا بالنتائج 
المنطقية للتفسير الفيزيائي الذي أعطاه بورن للنظرية . 


ومن جهة أخرىء» وفيما Glan‏ بالجدل القائم حول «السببية» فإننا سننأى 
بأنفسنا عن الميتافيزياء اللاحتمية الشائعة الآن: لا تتميز هذه الميتافيزياء عن 
الميتافيزياء الحتمية التي راجت إلى وقت قريب في أوساط الفيزيائيين بوضوح أكبر 
وإنما بعقم أكبر. 
هذا النقدء أن يكون في علم الجميع أني أعتبر ما حققه مبدعو الميكانيك الكمومي 
الحديث من أعظم ما أنتجه الفكر العلمي'. 


Hans Thirring, «Die Wandlung des Begriffssystems der Physik,» in: Herman Franz Mark (2) 

... fet al.], Krise und Neuaufbau in den exakten Wissenschaften: Fünf Wiener Vorträge (Leipzig; Wien: 

Deuticke, 1933), p. 30. 

)3( سنقتصر فيما يلي على معالجة مسائل تفسير المكانيك الكمومي مستثنين مشاكل حقول 

الأمواج (نظرية الإصدار والامتصاص لديراك؛ التكميم الثاني لمعادلات الحقل: حقل ماكسويل وحقل 

ديراك). نشير إلى هذا الاقتصار لأن حججنا المتعلقة بمسائل تفسير الميكانيك لا تصلح ‏ هذا إن فعلت ‏ 

إلا إذا طبقت بعناية وحذر شديدين على بعض المشاكل» كتفسير التكافؤ بين حقل أمواج مكمم وغاز 

(1*) لم يتغير رأيي بالنسبة إلى هذه النقطة أو بالنسبة إلى النقاط الرئيسية في انتقادي. ولكني 

عدلت تفسيري للنظرية الكمومية فى الوقت الذي عدلت فيه تفسيري لنظرية الاحتمالات. توجد وجهة 

Karl Popper, The Postsrcipt to the Logic of Scientific Discovery. نظري الحالية فى:‎ 

حيث أدافع عن اللاحتمية بغض النظر عن النظرية الكمومية. إلا أنني مازلت أرى أن الفصل التاسع من 
هذا الكتاب ما عدا الفقرة 77 المبنية على خطأ ‏ على صواب وخاصة الفقرة 76 منه. 
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[168] 


[169] 


73 - برنامج هايزنبرغ وعلاقات عدم التحديد 


انطلق هايزنيرغ عندما وضع الأسس الجديدة للنظرية الذرية من البرنامج 
الإبستمولوجي OS‏ لقد أراد تخليص النظرية من كل المقادير التي لا تطولها 
الملاحظة التجريبية (أي تخليصها من العناصر الميتافيزيائية). يوجد هذا النوع من 
المقادير في نظرية بور التي انطلق منها هايزنبرغ» كمسارات الإلكترونات مثلاً؛ أو 
على الأصح» لا يقابل تواتر دوران الإلكترونات على هذه المسارات شيئًا في 
المعطيات التجريبية (لأنها لا تتطابق مع تواترات الخطوط الطيفية الصادرة 
المرصودة). كان هايزنبرغ يأمل بنبذه هذه المقادير غير المرصودة التغلب على 
النواقص التي تعتري نظرية بور. 

ويشبه هذا الوضع إلى حد ما الحالة التي وجد آنشتاين نفسه أمامها في فرضية 
تقلص لورانتس - فيتزجيرالد. ففي هذه النظرية ‏ التي أرادت تفسير فشل تجربة 
مايكلسون ‏ وجدت كذلك مقادير لا تطولها التجربة» كالحركات بالنسبة إلى أثير 
لورانتس الساكن. وهكذا وفى كلا الحالتين نجد أن النظريات المطلوب إصلاحها 
تشرح بعض السيرورات الطبيعية المرصودة ولكنها تحتاج إضافة إلى ذلك إلى 
فرض يصعب قبوله يقول بوجود سيرورات فيزيائية» ومقادير معينة» تخفيها الطبيعة 
عن أعين الباحث بأن تجعلها غير خاضعة إلى أي فحص تجريبي. 


لقد بيّن آنشتاين أن كل السيرورات غير الرصودة في نظرية لورانتس ALG‏ 
للحذف. ويمكن القول نفسه في نظرية هايزنبرغ› فيما يتعلق بمحتواها الرياضي 
على الأقل. إلا أنه يبدو لنا أنه لم يفعل إلا القليل في هذا السبيل. فهايزنبرغ لم يتم 
. برنامجه بأي حال من الأحوال بحسب التفسير الذي يعطيه لنظريته: لا تزال الطبيعة 
قادرة بمهارة على إخفاء بعض المقادير التى تتضمنها النظرية عن أعيننا. 


يتعلق الأمر بعلاقات عدم التحديد» كما سماها واضعها هايزنبرغ» التي 
يمكننا شرحها على الشكل التالي: ينطوي كل قياس slid‏ على تبادل طاقة بين 
الشيء المقيس وجهاز القياس (الذي قد يكون المجرب بالذات)؛ OL‏ ننير الشيء» 
علي سبيل المثال» بتوجيه شعاع ضوئي نحوه وأن يمتص جهاز القياس جزءاً من 
الضوء المنتثر من الشيء. يغير تبادل الطاقة من حالة الشيء بحيث يصبح بعد 


Werner Heisenberg, «Uber den Anschaulichen Inhalt der Quantentheoretischen Kinematik (4) 
und Mechanik,» Zeitschrift fiir Physik, 33 (1925), p. 879. 


Werner Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der : بكار جع فيمايلى على الأغلب إلى‎ 
Quantentheorie (Leipzig: S. Hirzel, 1930). 1 
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القياس مختلفاً عما كان عليه قبله. أي أن القياس في واقع الأمر يعرفنا على حالة 
خربتها سيرورة القياس. يمكن إهمال هذا التشويش عندما يتعلق الأمر بالأشياء 
aoe‏ م en ee a‏ 
الي ole‏ حالة الأشباء الذرية به بعل القياس st ie) oe‏ القياس cn y‏ 
ER we‏ حقيقة 
الأمر إعداد القياس للحيلولة من دون اضطراب بعض المقادير المميزة لحالة الشىء 
(كعزم الجسيم مثلاً)» ولكن هذا لن يتحقق إلا على حساب مقادير أخرى (وضع 
الجسيم في مثلنا) التي تضطرب بشدة ترتفع بقدر إحكام القياس الأول. وهكذا 
تصح على هذه المقادير المترابطة فيما بينها القضية التالية: لا يمكن قياسهما بدقة 
في آن واحد le)‏ الرغم من إمكانية قياس كل منهما على انفراد بدقة). وهكذا كلما 
ارتفعت Bo‏ قياس أحد مقادير الحالة ولنقل مركبة العزم »م (أي كلما ضاق مجال 
الخطأ (Ap,‏ كلما انخفضت Bo‏ قياس مركبة الوضع × (أي كلما اتسع مجال 
الخطأ (Ax‏ وتعين علاقة هايزنبرغ أكبر دقة متاحة° 


Ax . Ap, > 2 


(وهناك علاقات مماثلة فيما يخص الإحدائيتين y‏ و2). 

تنص هذه العلاقة على أن الحد الأدنى لجداء مجالي الخطأ هو من رتبة ثابتة 
بلانك h‏ (كم الفعل) وينتج عنها أن ثمن القياس المضبوط تماما لأحد المقدارين 
هو عدم التحديد الكلى للمقدار الآخر. 

وبما أن كل قياس للوضع يشوشء LS‏ «لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ»» 
قياس العزم فإنه يستحيل علينا من حيث المبدأ التنبؤ بمسار جسيم ما. «لا يمكن 


إعطاء مفهوم «المسار» أي معنى فى الميكانيك ee‏ 


الحالة التي أضفيت على الجسيم بعد القياس؛ أما ER 5 ball and oo‏ 


(5) لاشتقاق هذه العلاقة» انظر الهامش رقم )18(« الفقرة 5 من هذا الكتاب. 
Arthur March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, 2"® ed. (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, (6)‏ 
p. 55.‏ ,)1931 
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[170° 


[171] 


تعيين وضع وعزم الإلكترون من دون أي تقييد للدقة» ويرجع ذلك إلى استطاعتنا 
القيام بعدة قياسات الواحد تلو الآخر. لننضد القياسات على النحو التالي أ) قياسين 
متتاليين للوضع » ب) قياساً للوضع يسبقه قياس للعزم وج) قياساً للوضع يتبعه قياس 
لعزم ولتحسب بدقة انطلاقا من gata‏ القياس الوضع والعزم أثناء الفترة الزمنية 
الفاصلة بين القياسين (أثناء هذه الفترة فقط في البداية)”. إلا أن هايزنبرغ يرى أنه 
لا يمكن استعمال هذه الحسابات للقيام بالتنبؤ: يستحيل التحقق منها تجريبياً لأنها 
لا تسري إلا على المسار بين تجربتين متلاحقتين ومن دون أي تدخل بينهما ؛ إذ أن 
تنظيم اختبار ما لمراقبة المسار بين التجربتين سيشوش المسار وسيغيره مبطلاً بذلك 
مفعول الحسابات الدقيقة التي أجريناها. يقول هايزنبرغ في هذا الصدد OP‏ عزو 
واقع فيزيائي ما لحسابات ماضي الإلكترون ليس سوى مسألة مزاج OM pase‏ 
ومن الواضح أنه يريد القول إن لا معنى في نظر الفيزيائي لحسابات المسارات غير 
المحققة وعلق شليك على هذه الجملة بقوله «أود أن أعبر بعزم» وأنا في هذا على 
اتفاق تام مع تصورات بور وهايزنبرغ الأساسيةء التي لا أعتقد أن آحدا يعارضهاء 
عما يلي : لا يمكننا إعطاء أي معنى لمنطوق يتعلق بوضع الإلكترون في الأبعاد 
ere Eb‏ ويستحيل التحدث عن «مسار» جسيم بين نقطتين 
الرصد Miles‏ (أبدى Ps tbe‏ وغيرهما ملاحظات مماثلة). وعلى 
كل حال فقد رأينا أنه من الممكن حساب مثل هذه المسارات «عديمة المعنى» أو 
الميتافيزيائية في نطاق الهيكل الجديد مما يدل على أن هايزنبرغ لم ينفذ برنامجه 
كاملا. لأن هذا الموقف لا يسمح إلا بواحد من تفسيرين : : أولهما أن نقول إن 
للجسيم وضعاً وعزماً محددين (وبالتالي مساراً محدداً) ولكننا لا نستطيع قياسهما 
فى آن واحد؛ أي أن الطبيعة» والحالة vols‏ ما فتئت تفضل clas}‏ بعض المقادير 
الفيزيائية عن أعيننا ‏ فهي لا تخفي الوضع وحده أو العزم وحده وإنما تركيبة 
المقدارين «الوضع -العزم» أي المسار -. يرى هذا التفسير في مبدأ عدم التحديد 


Sy (7)‏ العناية بالتفصيل إلى الحالة ب) فى الفقرة 77 والملحق السادس من هذا الكتاب» 
وسنبيّن أنها تسمح لنا في بعض الحالات بحساب ماضي الإلكترون قبل القياس الأول (هذا ما يلمح إليه 
هايزنبرغ). * أعتبر OYI‏ هذه الحاشية والفقرة 77 خاطئتين . 

Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 15. (8) 


Moritz Schlick, «Die Kausalitat in der gegenwärtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, 19 (9) 
(1931), p. 159. 


March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, pp. | f. and 57. (10) 


Hemran Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, 2™ ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1931), (11) 
p. 68. 


(انظر التنويه الأخير في الفقرة 75: «... معنى هذه المفاهيم... 6). 
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تقييداً لمعرفتناء فهو )13 (ذاتي). ثانيهماء وهو (تفسير موضوعي)»؛ فهو يؤكد أن 
إسناد شيء «كالوضع-العزم» أو (مسار» للجزيء هو pol‏ غير مقبول» غير صحيح › 
وميتافيزيائي ؛ فليس للجزيء مسار وإنما وضع دقيق يصحبه عزم غير دقيق أو عزم 
دلق Sat‏ وضع عي دفي يحتوي هيكل النظرية والحالة هذه على عناصر 
ميتافيزيائية لأننا رأينا أنه يمكننا في الواة قع إجراء الحساب الدقيق للمسارء اللوضع- 
العزم» لفترات زمنية يستحيل خلالهاء مبدئياً » إخضاع الجسيم إلى اختبارات رصد. 

l‏ ولعله من المفيد إلقاء نظرة على تأرجح النقاش بين هذين التفسيرين. فشليك 
مثلاً ما لبث» بعد أن أيد التفسير الموضوعى كما رأيناء أن كتب يقول «أما فيما 
يخص السيرورات الطبيعية نفسها فمن المستحيل أن نعطي معنى للقول عنها إنها 
مشوبة بنوع من «الالتباس» أو «عدم الدقة». ولا نستطيع عزو هذه العيوب إلا إلى 
إدراكنا (خاصة إذا كنا لا نعرف بالتأكيد أي المنطوقات حق. ..)). إن هذه 
الملاحظة F‏ 1 ضَد التفسير الموضوعي الذي يفرض أن عزم coma‏ رهق 
الذي Pi Aa Fe?‏ ولت CPM cat le li m‏ ونجد Bes‏ 
giles‏ لدى العديد من المؤلفين. وسواء أقررنا الأخذ بالتفسير الموضوعي أو 
NI) aL‏ تي فإن السؤال عن مدى تنفيذ هايزنبرغ لبرنامجه وطرده للعناصر 
Loy plas ze!‏ . ولن يفيدنا شيئا أن نحاول» كا فلل A> y tee‏ 
التفسيرين حين IN‏ . لم تعد الفيزياء «الموضوعية» في هذا المعنى» أي الفصل 
التام ee‏ للكون بين الموضوع والذات» a ree‏ لم يحقق هايزنبرغ المهمة 
التى أخذها على عاد تقه بتطهير النظرية الكمومية من العناصر الميتافيزيائية. 


4 التفسير الإحصائى للميكانيك الكمومى. عرض مختصر 
Gb‏ هايزنبرغ» عندما استنبط علاقات عدم التحديد» (متبعاً بور) الفكرة 
القائلة بوجود وسيلتين لتوصيف السيرورات الذرية وفق صورتين» إحداهما «نظرية 

كمومية جزيئية» والثانية «نظرية كمومية موجية». 
هذا يعني أن النظرية الكمومية الحديثة قد تطورت باتباع طريقتين مختلفتين. 


)2*( يعود هذا التعبير إلى شرودينغر. إن مشكلة الوجود الموضوعى «للمسار» أو عدمه ‏ هل 
يتخربش» هل يتلاشى المسار أم أنه غير معروف بكامله وحسب - مشكلة أساسية في نظري وقد ألحت 
on RE we er‏ على أهميتها. سنعرض لهذه التجربة الذهنية في الملحقين الحادي 
Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 49. (1 2)‏ 
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[172] 


[173] 


فقد انطلق هايزنبرغ من نظرية الجزيئات (الإلكترونات) التقليدية وأعاد تفسيرها 
er oh aeg‏ 
«تقليدية» أيضاً) Gals‏ بكل جزيء «باقة أمواج»» أي مجموعة من الأمواج الجزئية 
تتداخل وتتقوى داخل حيز ضيق وتتخامد خارجه. وقد بين شرودينغر أن ميكانيك 
الموجي مكافئ تماماً لميكانيك هايزنبرغ الكمومي. 

لقد وجدت المفارقة القائمة على تكافؤ صورتين جد مختلفتين وهما صورة 
الجسيم وصورة الموجة حلاً لها بفضل التفسير الإحصائي الذي أعطاه بورن لكلا 
النظريتين: يمكن اعتبار النظرية الموجية كنظرية جسيمية وتفسير معادلة شرودينغر 
الموجية على نحو تعطينا فيه احتمال وجود الإلكترون في منطقة معينة من الفضاء. 
الع PSA ae pee‏ كبير داخل باقة الأمواج حيث تتقوى 
الأمواج ولكنه ينعدم خارجها). 


أدت ظروف عديدة إلى ت تبني التفسير الإحصائي لميكانيك الكم أي النظر إليه 
كنظرية إحصائية. . فقد أصبح OCA, Ka era‏ بعد أن وضع آنشتاين 
فرضية الفوتونات (أو pall OLS‏ +( النظر إلى مهمة استنتاج الأطياف الذرية 
كمهمة إحصائية : تعتبر المفاعيل الضوئية المرصودة» من وجهة النظر الإحصائية. 
كظاهرة عددية أي ظاهرة ولدتها جسيمات الضوء الواردة. «لقد غدت الطرق 
التجربية فى الفيزياء الذرية. .. والخبرة توجههاء لا تولى اهتمامها إلا للمسائل 
الإحصائية. ينطبق الميكانيك الكموميء وهو الذي يزودنا بالنظرية النسقية 
للانتظامات المرصودة» على الحالة الراهنة للفيزياء التجربية GY Cs‏ يقتصر منذ 
البداية على طرح أسئلة إحصائية وإعطاء أجوبة Pasar]‏ 

لا يعطي الميكانيك الكمومي نتائج مختلفة عن تلك التي يعطيها الميكانيك 
التقليدي إلا عندما نطبقه على ظواهر الفيزياء الذرية. أما عندما نطبقه على 
سيرورات ماكروية OP‏ صيغه قريبة جداً من صيغ الميكانيك التقليدي: «تبقى قوانين 
الميكانيك التقليدي صالحة من وجهة نظر النظرية الكمومية شريطة النظر إليها 
كعلاقات بين قيم وسطية إحصائية»”*'". أو بعبارة أخرى: يمكن اشتقاق الصيغ 
التقليدية كقوانين ماكروية. 


Max Born and Pascual Jordan, Elementare Quantenmechanik (Berlin: J. Springer, 1930), (13) 
pp. 322 f. 


March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, p. 170. (14) 
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علاقات عدم التحديد لهايزنبرغ التي تضع قيوداً على دقة قياس المقادير الفيزيائية 
ذات الأبعاد الذرية» ويقولون إنه نظرا لعدم اليقين في القياسات في التجارب 
الذرية (. een ee‏ 
في طروق متطابقة ودی إلى اع مختلفة؛ LI‏ إذا كررنا التجربة عدداً كبيراً من 
oben toe neue ir‏ 
للتجارت eu‏ يمكتنا القول إن هناك احثمالاً مخيتا بالحصول على هذه il‏ 
المنفردة عند إجراء التجربة» (ديراك)**'' وكذلك مارش فقد كتب في نفس الاتجاه 
D‏ يبقى بين الماضي والمستقبل . .. إلا علاقات احتمالية ولذا يتضح ما يميز 
OO asl ee‏ 


لا يمكننا القول إنه لا غبار على هذه المحاولة التي تربط بين علاقات عدم 
التحديد والتفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي الذي نريد una elle]‏ 
الصلة المنطقية بينهما منعكسة تماماً. لأن علاقات عدم التحديد مشتقة من معادلة 
شرودينغر الموجية (على أن تقس WERD WEBER FR tas]‏ أي المعادلة من 
العلاقات. وعليناء إذا ما أردنا حساب صلة الاشتقاقية coda‏ أن نعيد النظر فى 
تفسير علاقات عدم التحديد. l‏ 


5 التفسير الإحصائي لعلاقات عدم التحديد 


من المتفق cade‏ منذ هايزنبرغ» أن كل قياس متزامن للوضع والعزم تفوق 
دقته ما تسمح به علاقات عدم التحديد مناقض لميكانيك الكم وأن «منع» قياس 


أكثر دقة مستنتج من الميكانيك الكمومي أو الميكانيك الموجي : فلو أمكن القيام 
شاسات de a Du‏ ل جت US jie a alt lise!‏ 


Paul Dirac, The Principles of Quantum Mechanics = Die Prinzipen des Quantenmechanik, (15) 
The International Series of Monographs on Physics (Oxford: The Clarendon Press, 1930) p. 10, and 
3rd ed., 1947, p. 14. 


March, Ibid., p. 3. (16) 
لن نتعرض هنا إلى انتقاد وجهة نظر ساذجة وواسعة الانتشار تقول إن أفكار هایزنبرغ تقيم‎ (17) 
James Hapwood Jeans, Die: الدليل القاطع على استحالة قياسات من هذا النوع. انظر على سبيل المثال‎ 
neuen Grundlagen der Naturerkenninis = The New Background of Science, Translated from English by 
Helene Weyl and Lothar Nordheim (Stuttgart; Berlin: Deutsche Verlags - Anstalt, 1934), p. 254: 


«لم يجد العلم مخرجاً من هذا المأزق. وعلى العكس فقد وجد ألا مخرج منه». من الواضح أنه لا يمكن 
إقامة دليل من هذا النوع. وما يمكن أن يطرأ في أحسن الأحوال هو استنتاج p ae‏ التحديد من 


. فرضيات الميكانيك الكمومي أو الموجي بحيث يمكن دحضه تجريبياً معها. ولا تستطيع التأملات فيما هو 


معقول أو مقبول ظاهرياً الوصول بنا إلى أي نتيجة حول هذه المسألة. 


248 


[174] 


[175] 


نعتقد أن وجهة النظر هذه خاطتة. حقاً إن صيغ هايزنبرغ AxAp.2 A)‏ 
إلخ) مستنتجة بصرامة من EN‏ ولكن هذا لا يسري ule‏ تفسيرها 
كصيغ تضع قيوداً على دقة القياس بالمعنى الذي يراه هايزنبرغ. ولهذا فإن 
القياسات الأدق من تلك التي تسمح بها الصيغ لا تتعارض منطقياً مع 
الميكانيك الكمومي أو الميكانيك الموجي. يلزم علينا إذاً أن نفرق بين 
الصيغ» التي سنسميها اختصارا «صيغ هايزنبرغ» وبين تفسيرهاء من قبل 
هايزنبرغ نفسه» كعلاقات عدم تحديد أي كقيود مفروضة على الدقة المتاحة. 

يجب علينا لاستنتاج صيغ هايزنبرغ رياضياً أن نستعمل المعادلة الموجية أو 
فرضية مكافئة لها أي فرضية قابلة للتفسير الإحصائى LS)‏ رأينا فى الفقرة السابقة). 
فوصف الجزئي المنفرد بباقة الأمواج في هذا التفسير هو في حقيقة الأمر منطوق 
احتمال فردي ge‏ سعة الموجة كما رأينا احتمال وجود الجزيء في 
مكان معين. ولكن منطوق الاحتمال المتعلق بجزيء منفرد منطوق فردي صورياً. 
ونحن إذا قبلنا التفسير الإحصائي لميكانيك الكم فعلينا تفسير صيغ هايزنبرغ› 
المستنتجة من المنطوقات الفردية Ly po‏ كمنطوقات احتمالية — وكمنطوقات فردية 
Lal Gy‏ عندما يتعلق الأمر بالجزيء المنفرد؛ ولذا يجب» فى نهاية المطاف› 
E T‏ 

سنواجه الطرح الذاتي : «كلما قسنا وضع الجزئي بدقة كلما قلت معرفتنا 
بعزمه» بالموقف الموضوعي الإحصائي وسنعبر عنه على النحو التالي: لننتق 
فيزيائياً بين مجموعة من الجزئيات» الجزئيات التي تحتل في لحظة ما موضعا 
Lee‏ إحداثيته ex‏ وبدقة محددة سلفاً. ستتبعثر مركبات العزم بحسب هذه 
الإحدائية» cp,‏ عشوائياً ضمن نطاق Ap,‏ وسيتسع نطاق التبعثر Ap,‏ كلما ضاق 
Ax‏ المحدد سلفاًء أي كلما ضاق مجال دقة انتقاء الوضع» وعلى العكس: 
لننتق فيزيائياً الجزئيات التي تقع مركبات عزمها على المحور x‏ ضمن مجال 
rs Ape UL SER‏ هركبات الوضع على x‏ عشوائيا ضمن نطاق Ax‏ 
وسيتسع هذا النطاق بقدر ما يضيق sh Ap,‏ بقدر ما يضيق مجال دقة انتقاء 
العزم. وأخيراً: إذا أردنا انتقاء الجزيئات التي تتمتع بالخاصتين Âp Ax‏ في 
ol‏ واحد فلا يمكن تحقيق هذا الانتقاء فيزيائيا إلا إذا كان المجالان كبيرين 


Weyl; Gruppentheorie und Quantenmechanik, pp. 68 : أعطى فايل اشتقاقاً مكيناً في:‎ (18) 
and 345. 


(19) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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بحيث تتحقق العلاقة > Ax. Ap,‏ سنسمي صيغ هايزنبرغ المفسرة على 
هذا النحو a lb Ne‏ الإحصائي en‏ 


لم نشر بعد إلى القياس في تفسيرنا الإحصائي واقتصر حديثنا على الانتقاء 
الا وقد آن الأوان لتوضيح العلاقة بين هذين التعبيرين. 

نقول أننا أجرينا انتقاءً Lit za‏ إذا ما حجبناء مثلاً خلف حاجز؛ كل جزيئات 
حزمة من الأشعة ما عدا تلك التى تمر عبر فتحة ضيقة منه أي عبر مجال مکانی Ax‏ 
وقول عن eu abdi‏ إلى هذه الخزمة. المعزولة أنها انتقيت: فيزيائياً أو 
Ax zoll nu Lit‏ سيبقى الوصف بالفيزيائي مقصوراً على هذا العزل 

حده لتمييزه عن الانتقاء anal‏ حيث y‏ يوجد حاجز يحجب الجزيئات 


زهو الى Supa sy)‏ اسا ران تستعمله لهذا 
OY Ue ll‏ فإذا انتقينا حزمة أشعة جزئيات بواسطة الفتحة وإذا قسنا بعد ذلك عزم 
أحد الجزيئات أمكننا اعتبار الانتقاء بحسب الوضع قياسا للوضع ما دام الانتقاء 
يعلمنا بمرور . الجزيء من موضع * ما (وإن كنا لا عع معرفة زمن المرور )2 
sus‏ فيز يائياً: us NE‏ ا ا ا al‏ 
“x‏ نستطيع بالاستعانة بعداد مسجل ملاحظة الإلكترونات التي تقع في موضع 
قياس المسافات بين الإلكترونات أي قياس وضع الإلكترونات المنتقلة في اتجاه x‏ 
وضعها في اتجاه ×. أما نتيجة القياس فهي توزيع عشوائي للوضع في اتجاه ×. 


(3*) ما زلت أؤيد التفسير الموضوعي المعروض هنا إلا أني أدخلت تعديلاً هاما عليه. فبدلاً من 
الكلام على «مجموعة من الجزيئات» سأقول «مجموعة ‏ أو متتالية - من التجارب المتكررة نقوم بها على 
جزيء واحد (أو نظمة من الجزيئات)؟. my‏ السير على هذا النحو فى الفقرات القادمة. يجب على 
سبيل المثال إعادة تفسير شعاع الجزيئات كتجارب متكررة بجزيء أو بعدة جزيئات انتقيت بإخفاء 
الجزيئات غير المرغوب فيهاء انظر الإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 

(20) كذلك يتكلم فايل» على سبيل المثال» على «الانتقاءة» انظر: Weyl, Ibid., pp. 67 f.,‏ 

la, alla‏ للاستعمال لغري الشائع لدى الفيزيائيين» y‏ القياس المباشر وحده 
وإنما القياس غير المباشرء بالحساب» أيضاً )55 عملياً القياس الوحيد الذي نصادفه في الفيزياء) . 
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[176] 


[177] 


يعنى التطبيق الفيزيائى لعلاقات التبعثر الإحصائى ما يلى: إذا ما حاولنا 
ET‏ ف TE‏ ع ال ات الا ندر لمكا قن 
سنواجه قيوداً أساسية تحددها علاقات التبعثر الإحصائي هذه. صحيح أنه يمكننا 
مثلاً بفضل انتقاء فيزيائي إنتاج حزمة أشعة وحيدة اللون ومتوازية» أي حزمة من 
الإلكترونات متساوية العزم» ولكننا سنفشل بالضرورة إذا ما حاولنا الحصول على 
ssl de pw‏ تجا سا op Te; mn Ob‏ الجومة Mind foe A sole Al‏ 
Y‏ تسمح إلا yy pe‏ الاشعة ذات الوضع (Ax‏ أي الحصول على جزيئات 
متساوية العزم مارة عبر الشق. وسبب الفشل أن كل انتقاء بدليل الوضع يشكل 
تدخلاً في النظمة تبدأ معه مركبات العزم م بالتبعثر؛ وتزداد حدة هذا التبعثر 
بانتظام» Gis]‏ صيغ هايزنبرغ]ء كلما ضاق الشق. وبالعكس إذا انتقيت حزمة 
إلكترونات جزئية بدليل الوضع - بمرورها عبر الشق - وإذا حاولنا far‏ هذه 
الحزمة وحيدة اللون ومتوازية فإننا مضطرون إلى التخلى عن الانتقاء بدليل 
الوضع لأننا لا نستطيع تجنب توسيع هذه الحزمة الجزئية إلى حزمة أشعة 
عريضة (وفي ULI‏ المثاليةء إذا أردنا جعل مركبات »م لكل الجزيئات 
مساوية للصفر فإننا مضطرون إلى جعل عرض الحزمة لا منته). سنسمي 
الانتقاء «انتقاء نقيأً» أو «حالة Paa‏ عندما يكون التجانس فيه أكبر ما 
يمكن Gl)‏ عندما تصلح علامة التساوي في صيغ هايزنبرغ). 


يمكننا انطلاقاً من هذه التسمية صياغة علاقات التبعثر الإحصائى على النحو 
Ys Ju‏ تر جد أن مجموعة لل ole‏ فرق تجاشها piled‏ الجالة OLN‏ 


لم نعر حتى الآن أي اهتمام إلى المسألة التالية: يجب أن تقابل ALG‏ 
الاشتقاق الرياضي لصيغ هايزنبرغ من المعادلات الأساسية للميكانيك الكمومي 


Herman Weyl, Zeitschrift für Physik, 46 (1927), p. 1, استعمل هذا التعبير كل من فايل:‎ (22) 
John von Neumann, «Wahrscheinlichkeitstheoretischer Aufbau der Quantenmechanik,» وفون نويمان:‎ 
Göttinger Nachrichten, 1(10) (1927), p. 245. 


Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, p. 70, Max and Jordan, حسب‎ 15! ULSI عرفنا‎ lal, 
Elementare Quantenmechanik, p. 315, 


بأنها الحالة «...التي يستحيل إنتاجها بمزج تشكيلتين إحصائيتين مختلفتين عنها» فإن الحالات النقية التي 
ينطبق عليها هذا التعريف ليست انتقاءات بدليل العزم وحده أو الوضع وحده. يمكننا إنتاجها مثلاً بانتقاء 
بدليل الوضع وبدقة محددة سلفا وبدليل العزم بالدقة العليا المسموح بها. 

(4*) يجب إعادة صياغة هذه الجملة كما في الهامش السابق رقم (3*): ١لا‏ يوجد أي ترتيب 
تجريبي يتيح إنتاج مجموعة ‏ أو سلسلة ‏ من التجارب بحيث تكون نتائجها أكثر تجانسا من الحالة النقية». 
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بالضبط قابلية اشتقاق تفسير تلك الصيغ من التفسير الإحصائي لهذه المعادلات. 
وكيا رأ قاف BR VER EUER RT E‏ ماما GeO‏ 
يبدو له أن التفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي استتباع للحدود التي فرضها 
هايزنبرغ على الدقة. وفايل» من جهة أخرى» الذي اشتق بإحكام صيغ هايزنبرغ من 
المعادلة الموجية بعد أن فسرها TEE‏ عاد لتفسير هذا الصيغ كحدود للدقة؛ 
LEN Gia‏ في الوقت نفسهء إلى أن هذا التفسير للصيغ يعارض في بعض 
جوانبه تفسير بورن الإحصائي مقترحا ee‏ 
التحديد N‏ الأمز أن وضع وسرعة الجزيء خاضعان ببساطة إلى القوانين 
الإحصائية فقط Oly‏ كلا منهما يتعين بالضبط» على حده» في كل الحالات 
الفردية؛ وإنما الأرجح أن مدلول هذين المفهومين يتوقف على القياسات اللازمة 
لتعيينهما وأن قياساً دقيقاً للوضع يفقدنا إمكانية اكتشاف Pe I‏ 


إن التعارض الذي أبصره فايل بين تفسير بورن الإحصائي لميكانيك الكم 
وبين قيود هايزنبرغ المفروضة على الدقة قائم بالفعل ولكنه أشد بكثير مما يظنه 
فايل. إذ إنه من المستحيل اشتقاق القيود المفروضة على الدقة من المعادلة الموجية 
المفسرة إحصائياً ؛ ليس هذا فحسب ولكن الأمر الذي يمكن اعتباره كحجة قاطعة 
لصالح التفسير الإحصائي لميكانيك الكم (وهذا ما سنبرهن Cate‏ هو أن النتائج 
التجريبية الحقيقية وكذلك الإمكانات لا تتوافق مع تفسير هايز نبرغ. 
Z g ٠ 5 585 a‏ 
لإقصاء الميتافيزياء؛ وتطبيقات 
عندما نفرض منذ البداية أن صيغ الميكانيك الكمومي تخصيصاً هي فرضيات 
احتمال» ومنطوقات إحصائية فلن نرى ما هى المحظورات المتعلقة بأحداث 
منفردة المستنتجة فى نظرية من هذا النوع (ما عدا الحالتين القصويين اللتين يكون 
Je VI lags‏ اويا للواحد أو Cae‏ لذا op‏ أن lee VI‏ بو aye‏ ناق ope‏ 
قياسات النتائج المنفردة وصيغ الفيزياء الكمومية التي نريد تشييدها لا يقوم على 
أساس منطقى وهو لا يختلف فى هذا عن الاعتقاد بوجود تناقض فى منطوقات 
الاحتمال الفردي صورياً: بين م = Weiß)‏ (احتمال كون الرمي k‏ مساو ل 5 
(Lys‏ وبين إحدى القضيتين التاليتين: 8 ke‏ (نتيجة الرمي k‏ هي فعلاً 5) 
و he‏ (لم تكن نتيجة الرمي ke‏ 5( 


Weyl, Ibid., p. 68. (23) 
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[178] 


[179] 


boy 55‏ هذه الاعتبارات البسيطة بوسيلة لدحض أي «إثبات» مزعوم للتناقض 
بين وجود قياسات دقيقة للوضع والعزم وبين ميكانيك الكم» أو للتناقضات في 
النظرية التي سيؤدي إليها Le‏ مجرد الفرض بكون هذه القياسات ممكنة. ولما كان 
كل إثبات من هذا التوع سيطبق اعتبارات من الميكانيك الكمومي على جزيئات 
منفردة ويقتضي استخدام منطوقات الاحتمال الفردي صورياًء فمن الواجب عليناء 
إن صح التعبير» ترجمة الإثبات حرفاً حرفا إلى اللغة الإحصائية. سنكتشف حينما 
نفعل ذلك أن لا تناقض بين القياسات المنفردة الدقيقة - التي نفرض إمكان القيام 
بها وبين نظرية الميكانيك الكمومى المفسرة ER‏ وإنما هناك تناقض ظاهري 
RNT‏ فاك ERE A a aa EE‏ 
من هذا النوع). 


وإذا كان من الخطأ القول إن الميكانيك الكمومى يحظر القياس الدقيق فمن 
الصواب القول أنه لا يمكن اشتقاق تنبؤات منفردة مضبوطة من الصيغ الخاصة 
بميكانيك الكم والمفسرة Lesi‏ (لا نعتبر قوانين حفظ الطاقة أو حفظ العزم من 
بين هذه الصيغ). وهكذاء فإننا سنفشل › > بشكل خاص بسبب علاقات التبعثر» في 
إنتاج شروط على الحدود معينة كيفما تعاملنا مع النظمة وكيفما كانت الانتقاءات 
الفيزيائية. ولما كانت التقنية الاعتيادية للمجرب مبنيّة تحديدأ على إنتاج شروط على 
الحدود فيمكننا انطلاقاً من علاقات التبعثر استنتاج القضية التالية (الصالحة للتقنية 
التجريبية OP ESL‏ وحسب): يستحيل بالاعتماد على ميكانيك الكم القيام 
بتنبؤات فردية وإنما ee‏ 

تلخص هذه القضية موقفنا من كل التجارب الذهنية التي ناقشها هايز نبرغ 
(تبعاً لبور أحياناً) والتي تهدف إلى البرهان على استحالة القيام بقياسات تتجاوز 
دقتها ما تسمح به علاقات عدم التحديد: ويتعلق الأمر في كل الحالات باستحالة 
التنبؤ بمسار جزي بعد عملية القياس بسبب التبعثرات الإحصائية. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن تفسيرنا لعلاقات عدم التحديد لم يقدم الكثير. 
فهايزنبرغ نفسه لا يقول شيئ آخر سوى التأكيد على عدم تحديد التنبؤات» ولما كنا 
متفقين معه إلى حد ما في هذا الشأنء فقد يظن المرء ES‏ يدور I‏ مولن 


المصطلحات وأننا لم نحرز أي تقدم. إلا أننا مؤمنون أن رؤيا هايزنبرغ ورؤيانا 
متعارضتان تماماً. وهذا ما سيتضح بالتفصيل في الفقرة التالية. سنحاول» بانتظار 


)24( هذا التعبير لفايل. المصدر نفسه 6 ص 67. 
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ذلك التخلص من المعضلات المميزة والملازمة لتفسير هايزنبرغ وتوضيح منشئها 
وأسباب ظهورها. 


سنبداً بمعالجة المسألةء التي أعاقت تنفيذ برنامج هايزنبرغ كما رأيناء 
والمتعلقة بوجود قياسات دقيقة للوضع والعزم أي بوجود حسابات دقيقة للمسارات 
في هيكل الميكانيك الكمومي 28 5 . اضطر هايزنبرغ إلى وضع «الحقيقة الفيزيائية» 
لهذه القياسات موضع الشك» بينما رفض أخرون (شليك مثلاً) وجودها . یمکننا 
برااي سس le‏ ( وج) Aslan}‏ فالتركيبة ج) We‏ أي قياس 
للوضع يتبعه قياس للعزم i‏ تتحقق بالتجربة التالية : ننتقي شعاعاً بدليل الوضع بواسطة 
حجاب ذي شق. ثم نقيس عزم الجسيمات التي مرت من الشق في اتجاه معين 
(سيؤدي هذا القياس الثاني بطبيعة الحال إلى تشويش جديد للوضع). ستعين هاتان 
التجربتان المتتاليتان وبدقة مسار الجسيمات المنتمية إلى الانتقاء الثانى ونقصد هنا 
May eget rel get Lena‏ يخي acl‏ عن Kell‏ القيام pad gh Gadd Lame:‏ 
والعزم بين التجربتين. 


ونحن خلافاً لهايزنبرغ لا نرى أن هذه القياسات وحسابات المسارات غير 
مجدية. صحيح أنها لا تصلح كشروط على الحدود أو كمنطلق للتنبؤات إلا أنه لا 
غنى عنها عندما نريد التحقق من تنبؤاتنا وخاصة منها تنبؤات التواتر : إن ما تفيده 
علاقات التبعثر الإحصائى هو تبعثر العزوم عندما تتحدد المواضع بدقة والعكس 
بالعكس. لا يمكننا التحقق من هذا التنبؤ أو تفنيده إذا لم نكن قادرين على القيام 
بقياس وحساب مختلف توزيعات العزم فور انتقاء الوضع. 


(25) قارن الفقرة 73 من هذا الكتاب. 
(5*) أرى في هذا المقطع (وكذا الجملة الأولى من المقطع التالي) أحد أهم عناصر النقاش الذي 
ما زال يحظى بموافقتي التامة. ونظراً لاستمرار سوء التفاهم فإني سأشرح المسألة شرحاً وافياً. تقتضي 
علاقات التبعثر أن تتبعثر العزوم عندما نقوم بانتقاء مضبوط للوضع (والأولى أن نقول إن العزوم المنفردة 
أصبحت غير متنبأ بها بدلاً من غير محددة بمعنى أننا نستطيع التنبؤ بتبعثرها). وهذا تنبؤ يمكن اختباره بأن 
نقيس العزوم الفردية ونحدد توزيعها الإحصائي. ستعطي هذه القياسات للعزوم القردية (المؤدية بدورها 
إلى ous Vue ee‏ ل هنا al iio‏ نا att‏ كل لاجرل Ane‏ ا 
العرض الوسطي لمجال التبعثر. تمكننا هذه القياسات من حساب قيمها في مكان انتقاء وقياس الوضع 
بواسطة الشق. و«حساب ماضي» الجزيء هذا أساسي (انظر الهامش رقم (7)» الفقرة 73 من هذا 
الكتاب) إذ لا نستطيع بدونه الادعاء بقياس العزم عقب انتقاء الوضع مباشرة وبالتالي الادعاء بالتحقق من 
علاقات التبعثر. وهذا ما نقوم به بالفعل في كل تجربة تكشف لنا ازدياداً في التبعثر تبعاً لتناقص عرض 
الشق. وهكذا Of‏ الذي «يتخريش ش» أو «يغبش» هو دقة التنبؤ وليس دقة wee‏ انظر الإضافة ص 513 
من هذا الكتاب. 
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[180] 


[181] 


إن النظرية المفسرة | BY ee Bees‏ إمكاتية القاسات AN‏ 
fy db penta‏ على ln u SalI‏ هدو القاسات Eee N‏ 
محققة وبالتالي ميتافيزيائية. ينفذ على هذا النحو برنامج هايزنبرغ بإزالة العناصر 
الميتافيزيائية منها وإنما بطريقة تتعارض LUS‏ مع طريقته. فبينما كان يحاول حذف 
المقادير التي يعتبرها غير رصودة (وهو ما لم ينجح به (LLS‏ فإننا نعكس 
المحاولة» إن صح التعبير» بأن نبيّن صحة الهيكل الذي يضم هذه المقادير لأنها 
ليست ميتافيزيائية. ويكفي أن نتخلى عن الحكم السبقي بتقييد الدقة الذي وضعه 
هايزنبرغ حتى تنعدم كل أسباب الشك في المدلول الفيزيائي لهذه المقادير. إن 
علاقات التبعئر هي تنبؤات تواتر تتعلق بالمسارات؛ يجب إذاً أن تكون هذه 
المسارات قابلة للقياس - كما في رمي النرد معطيا 5 الذي يستلزم التغبت التجريبي 
منه ‏ إذا أردنا التحقق من تنبؤات التواتر المتعلقة بها. 

يشير رفض هايزنبرغ لمفهوم المسارء وحديثه عن «المقادير غير الرصودة» من 
دون أدنى شك إلى تأثير الأفكار الفلسفية وخاصة الوضعية منها. وهكذا oe‏ 
مارش «قد يمكن القول من دون خشية من سوء التفاهم . wege‏ حقيقة 
الس oye] aly Y pally key ted A‏ باد الى dyin‏ إن 
الجسم يتوقف عن الوجود في اللحظة التي ندير ظهرنا له ولكنه لم يعد ابتداءً من 
هذه اللحظة موضوع بحث الفيزيائي لأنه لم يعد بالإمكان قول أي شيء عنه يعتمد 
على التجربة»”. وبعبارة أخرى إنه لا يمكن التأكد من صحة الفرضية القائلة إن 
الجسم يتحرك بحسب هذا المسار أو ذاك في الفترة التي لا يكون فيها مرصوداً؛ هذا 
واضح ولكنه لا يكتسي أي أهمية والأمر الحاسم في الموضوع هو أن الفرضية من 
هذا القبيل قابلة للتفنيد. ذلك أنه يمكننا اعتمادا على فرضية المسار التنبؤ بإمكان 
رصد الجسم في هذا المكان أو ذاك وهو تنبؤ دحوض. وسنرى في الفقرة القادمة أن 
ميكانيك الكم لا ينفي هذا النوع من الإجراءات. [إلا أن ما أوردناه هنا كاف إلى حد 
بعيد]“ لأنه يذلل كل الصعوبات المرتبطة RUN‏ مدلولية» مفهوم المسار. ولعل 


March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, p. 1. (26)‏ 
* لرايشنباخ موقف مماثل وسأنتقده في الملحق الثالث عشر* من هذا الكتاب. 

(6*) لم ترد هذه الجملة في النص الأولي. أدخلتها هنا GY‏ لم أعد مقتنعاً بصحة تسلسل أفكار 
«الفقرة القادمة» 77 المشار إليها في الجملة السابقةء هذا من جهة» ومن جهة أخرى لأن كل الحجج 
الواردة فى الفقرة الحالية مستقلة تماماً عن الفقرة 77: إنها تعتمد على الفكرة التي شرحناها للتو وهي 
wi‏ نحتاج إلى حساب مسار الإلكترون في الماضي للتحقق من التنبؤات الإحصائية» ولا يمكن بأي حال 
أن تكون هذه المسارات «عديمة المدلولية». انظر أيضاً عملي المشار إليه في الإضافة ص 513 من هذا 
الكتاب . 
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أفضل ما يرينا مدى اتضاح الموقف هو التذكير بالنتائج الجذرية المترتبة على رفض 
مفهوم المسار والتي يصفها شليك كما يلي : «إن أوضح وأدق وصف للموقف هو 
القول (كما يفعل متصدرو البحث في المسائل الكمومية) إن صلاحية المفاهيم 
AISI‏ الرماتية الجعتاذة gle 5 patie‏ المرصودات الماكروية» وإنها غير E‏ 
على الأبعاد الذرية»””7. يشير شليك في غالب الأمر هنا إلى بور الذي كتب «من 
جا أن ELISE oy es aoe‏ أن Cea‏ ليشت 
مجرد تعديل لنظريتي الميكانيك والإلكتروديناميك (الكهرحركية) يستند إلى المفاهيم 
الفيزيائية المعتادة وإنما يتعلق الأمر بقصور سحيق للصور المكانية ‏ الزمانية التي 
استعملناها حتى الآن في محاولة توصيف الظواهر الطبيعية»”*2. وقد اعتمد 
هايزنبرغ فكرة بور code‏ أي التخلي عن الوصف المكاني ‏ الزماني» كأساس مبرمج 
لأبحائه. وقد بدا النجاح الذي لاقاه كدليل على أن التخلي مثمر ولكنه لم يُنجز بأي 
حال. وعلى ما يظهر فإن لاستعمال المفاهيم المكانية ‏ الزمانية ما يبرره على ضوء 
تحليلنا وإن بدا هذا الاستعمال شاقاً في كثير من الأحيان وغير مشروع إن صح 
القول. لقد بيّنا أن علاقات التبعثر الإحصائي هي في الواقع منطوقات عن تبعثر 
الوضع والعزم وكذلك منطوقات عن المسارات. 


والآن وقد أثبتنا أن علاقات عدم التحديد هي منطوقات احتمال فردية Lage‏ 
فقد أصبح فك لغز تفسيريها الموضوعي والذاتي ممكنا : علمنا من الفقرة 71 أنه 
يمكن تفسير كل منطوق احتمال فردي صوریاً تفسيراً ذاتيأ كتنبؤ غير محدد» كمنطوق 
عن عدم يقين معرفتنا» ورأينا Lal‏ متى تفشل الجهود ‏ المبررة والضرورية ‏ لإعطاء 
هذا النوع من المنطوقات تفسيراً موضوعياً: تفشل عندما نحاول استبدال التفسير 
الإحصائي الموضوعي بتفسير [فردي] موضوعي مباشرة وعندما نعزو عدم التحديد 
إل الخدت E‏ ن .بيد يبدو أن السمة الموضوعية للفيزياء ستطرح على 
التساؤل إذا ما أخذنا بالتفسير الذاتي بكل معنى الكلمة لصيغ هايزنبرغ لأن ذلك 
يستوجب إتباعه بتفسير ذاتي لأمواج الاحتمال لشرودينغر. لقد استخلص جينس هذا 


Schlick, «Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» .م‎ 159. (27) 

Niels Bohr, Die Naturwissenschaften, 14 (1926), p. 1. (28) 

)7*( هذه هي إحدى المسائل التي غيرت ah‏ فيهاء انظر الفصل الخامس” في : Popper, The‏ 

Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 

إلا أن الخط العام لمحاججتي الداعية إلى التفسير الموضوعي يبقى على ما هو عليه. أعتقد الآن أنه من 

الممكن ومن الضروري تفسير نظرية شرودينغر لا كنظرية موضوعية وفردية وحسب وإنما كنظرية احتمالية 
ial‏ وفي آن. 
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[182] 


[183] 


اللزوم حين قال «وخلاصة القول إن صورة الجزيء تخبرنا أن معرفتنا بالإلكترون 
ستبقى بالضرورة غير محددة؛ أما صورة الموجة فكأنها تعنى أن الإلكترون نفسه غير 
محدد سواء قمنا بقياسات عليه أم لم نقم. ويجب مع ذلك أن يبقى محتوى مبدأ عدم 
الدقة واحدا فى كلا الحالتين. ولا نملك سوى وسيلة واحدة للوصول إلى ذلك : 
تي أن قل نارن ال ا Beil sb,‏ 
لمعرفتنا بهذه OPEN‏ فأمواج شرودينغر في نظر جينس هي أمواج احتمال ذاتية» 
هي أمواج معرفتنا . وهكذا نرى كيف غزت نظرية الاحتمال الذاتية كل الفيزياء وكيف 
أصبحت الاستنتاجات التي نقضناها es pe ES‏ 
جهلنا وبين المعرفة الإحصائية Pome Ps N ae ae‏ يصوغ جينس موقف الفيزياء 
الحديثة ذا الطابع الذاتي على الشكل الآتي «واجه هايزننرغ لغز العالم الفيزيائي 
معتبراً أنه لا حل للمشكلة الأساسية ‏ طبيعة العالم الحقيقي - واكتفى بحل المشكلة 
الأصغر وهي تنظيم أرصادنا للعالم (إرجاعها إلى مخرج مشترك). فلا غرابة والحالة 
هذه أن تبدو لنا الصورة الموجية» حينما تنبثق» وقد اقتصرت على معرفتنا بالطبيعة 
من خلال أرصادنا». يتقبل الوضعي هذه الاستتباعات بترحاب ولكنها لا تزعزع 
أفكارنا حول الموضوعية: يجب أن تخضع منطوقات ميكانيك الكم الإحصائية إلى 
اختبارات بيذاتية (Intersubjectiv)‏ متماثلة» كما هو عليه الأمر فى كل المنطوقات 
الفيزيائية. Y)‏ يحافظ تحليلنا البسيط على التوصيف المكاني-الزماني وحده وإنما 
على الطابع الموضوعي للفيزياء). 

من المفيد الإشارة إلى أنه في مقابل التفسير الذاتي الذي أعطاه جينس 
لأمواج شرودينغر يوجد تفسير آخر هو التفسير الموضوعي [الفردي] مباشرة وغير 
الإحصاتي. r Ce‏ فى كيرا به H‏ الميكانيك الكمومي الشهيرة 
ee‏ موضوعياً غير إحصائي لمعادلته الموجية (وهو كما رأينا منطوق احتمال 
فردي صورياً): فقد حاول أن يطابق مباشرة الجسيم مع الباقة الموجية. أبرزت هذه 
المحاولة على الفور الصعوبات المميزة لهذا النوع من التفسير: إضفاء الموضوعية 
على عدم التحديد. لقد وجد شرودينغر نفسه ملزما بقبول «خربشة» شحنة الإلكترون 
في الفضاء (تعين سعة الموجة كثافة الشحنة) ولكن هذا الفرض لا يتفق مع البنية 
الذرية OPEL SU‏ لقد حل تفسير بوزن الإحصائي المشكل ولكن العلاقة 


Jeans, Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis, pp. 257 f., i (29) 


للتنويه التالى» انظر: المصدر نفسه» ص 258 وما يليها. 
)30( انظر الفقرة 62 من هذا الكتاب. 
)3.1( انظر على سبيل المثال: .193 Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, p.‏ 
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المنطقية بين التفسيرين الإحصائي وغير الإحصائي بقيت غامضة وبقيت معها 
الصفات المميزة لمنطوقات احتمال فردية صورية أخرى مجهولةء مثلها مثل 
علاقات عدم التحديد» واستمر على هذا النحو تقويض أسس النظرية. 


]184[ نريد في الختام مناقشة تجربة ذهنية اقترحها آنشتاين”" © واعتبرها جينس 
كأحد أصعب فروع النظرية الكمومية الجديدة” Deka‏ 
بل ويجعلها Pale‏ لنتصور مرآة نصف شفافة تعكس جزءاً من الضوء الوارد 
Cats‏ يعور جره اضر ولوك Bar Gera HN‏ 1ك الضوء) عبر 
المرآة ee‏ لاحتمال انعكاسه أي أن: + = aWi(B) = = „Wı(ß)‏ . وتقويم 
الاحتمال هذا تعرفه كما رأينا احتماللات (he pd ys stay‏ أي أنه يحتوي 
على الفرضية القائلة بمرور نصف فوتونات مجموعة ما © عبر المراة 
وبانعكاس نصفها الآخر. لنسقط فوتوناً معيناً k‏ على المرآة ولنثبت بعد ذلك 
ae Wesel Lass‏ «تغيرت» الاحتمالات ظاهرياً دفعة واحدة. 
«كانتا» قبل التجربة مساوية ل ل «وقفزتا» فجأة بعد التثبت من الانعكاس إلى 
0,1 من الوا مخ أن a‏ الل Seley‏ يتطق Stall le‏ ایا 

فى الفقرة Ll Feo‏ وصف هايزنبرغ للتجربة فلا يوضح الموقف البتة فهو 
gai‏ «بفضل re‏ موقم aa‏ المنعكسة. .. يحدث نوع من 
الفعل (اختزال باقة الأمواج!) يؤثر على النصف الآخر من الباقة مهما كان 
هنذا ied‏ .بيدا ويضيف يتشر „lie, Jill ia‏ من مترعة 


)32 انظر: 29 Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p.‏ 
Jeans, Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis, p. 264. (33)‏ 
(8*) أصبحت المسألة المعروضة تشتهر باسم مسألة الاختزال (المتقطع) لباقة الأمواج. لقد عبر 
لي بعض الفيزيائيين المبرزين عام 1934 عن موافقتهم على الحل العادي الذي أعطيته. إلا أن المسألة ما 
برحت تلعب دوراً ‚Lau‏ بعد ثلاثين «Lie‏ في لان الدائر حول النظرية الكمومية. لقد عدت 
وعالجت المسألة بالتفصيل في الفقرتين 0 * ,115* من : Popper, The Postscript to the Logic of‏ 


Scientific Discovery, 
انظر كذلك الصفحات 502« 6505 و513 من هذا الكتاب.‎ 
أي أن الاحتمالات لا «تتغير» إلا عندما نستبدل » ب 8. ولذا يبقى الاحتمال (۷)8ء مساوياً‎ )*9( 
يساوي الواحد.‎ BBs Lb يساوي الصفر‎ AWB) ل ل ولكن‎ 
Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 29, (34) 
وعلى العكس يقول فون لاو حول هذه المسألة وهو على صواب: «لعله من الخطأ ربط الموجة بجسيم‎ 
منفرد. وحالما ترتبط الموجة أساساً بجملة من الأجسام ذات النوع الواحد والمستقلة بعضها عن بعض‎ 


Max von Laue, Korpuskular und Wellentheorie, Handbuch d. Radiologie; 6, 2" : تزول المفارقة»» انظر‎ 
= ed. (Leipzig: Akad. Verlagsges, 1933), .م‎ 79 of the offprint. 
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الضوء». ولكن هذا ea‏ في شيء: سيبقى الاحتمالان الأصليان 
WB)‏ و Wil)‏ مساويين ل +1 e‏ لقد اخترنا تجريبياً leo‏ مرجعياً آخر من [185] 
py en‏ مذلا ke f Abe Pil eke‏ -. فقولنا عن 
النتائج المنطقية لهذا التعيين إنها تنتشر بسرعة أكبر من سرعة الضوء ليس 
أفضل من قولنا إن جداء اثنين باثنين يساوي أربعة بسرعة أكبر من سرعة 
الضوء. أما أن يلاحظ هايزنبرغ أن انتشار الفعل بهذه السرعة لا يستطيع حمل 

oi‏ إشارة» فهو أمر وإن كان ums‏ فإنه لن يقدم شيئاً. 


تعطي هذه التجربة الذهنية دليلاً قاطعاً على ضرورة توضيح تعاريف وفروق 
مفاهيم الإحصاء ء والاحتمال الفردي صورياً . كما تبيّن لنا صراحة أنه لا يمكن 
ee‏ لا ا لل ا ل تن a a Ne‏ 
تفسير منطوقات الاحتمال. 


77 التجارب الحاسمة“ 


لقد حققنا حتى الآن النقطتين الأوليين من البرنامج الذي ناقشناه في مطلع 
الفقرة 73. لقد بينا (1) أنه من الممكن تفسير صيغ هايزنبرغ إحصائياً وبالتالي (2) 
فإن تفسيرها كتقييد للدقة ليس لزوماً منطقياً لميكانيك الكم» أي أن القياسات 
الأكثر دقة لا PL‏ 


BU Ju u‏ : عستا جدا » يمكتنا تفسير الميكانيك الكمومى على هذا 
الشكل ولكني لا أظن أن حججك قد مست باللب الفيزيائي لسلسلة أفكار هايزنبرغ 
وأعني استحالة التنبؤات الفردية الدقيقة. 


= ” تبنى انشتاين تفسيراً ممائلاً او an‏ *) في الفقرة القادمة. والملحق الثاني عشر” من 

هذا الكتاب. 

WO‏ حذفت التجربة الذهنية الموصوفة في المقطع الحالي لأنها مبنية على خطا. لمعرفة منشئه» 
انظر الهامش رقم (1 *) من ملحقي القديم السادس والنقطة 0 من الملحق الجديد الحادي عشر” من هذا 
الكتاب. (كان أول من انتقد الخطأ س. ف فون فايتسكر وآنشتاين في رسالته التي أوردتها في الملحق الثاني 
عشر be‏ من هذا الكتاب). انظر : .807 Carl Friedrich Weizsäcker, Die Naturwissenschaften, 22 (1934), p.‏ 
لقد تخليت عن هذه التجربة ولم أعد أرى أنها حاسمة OY‏ التجربة الذهنية الشهيرة لآنشتاين» بودولسكي 
(Podolsky)‏ وروزن (Rosen)‏ تحل محلها لتأييد ما أطرحه. انظر الهامش رقم (8 *) والملحقين الحادي عشر“ 
والثانى عشر* من هذا الكتاب. تبقى سلسلة الأفكار الأخرى الواردة فى الفقرات السابقة واللاحقة قائمة وغير 
متأثرة بسقوط هذه التجربة. وبما أن البعض قد انتقد إعادة نشر هذه الفقرة فإني أريد أن أؤكد هنا أن هذا النشر 
لا يغبطني ولكني أعتقد أن بعض القراء يريدون أن يروا الأخطاء التي ارتكبتهاء » كما أني لا أريد أن أتهم 
بالتستر على أخطائي وبإخفائها عن الأنظار. انظر أيضاً ص 6512 3 من هذا الكتاب. 

(10*) وبهذا تكون النقطة )3( من برنامجي قد تحققت هي أيضاً. 
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وسندع معارضنا يعطينا المثل الفيزيائي الآتي لشرح وجهة نظره: 


تخيل حزمة الكترونية مستقيمة في أنبوب مهبطي مثلاً؛ وليكن × منحى 
الحزمة. يمكننا القيام بعدة انتقاءات فيزيائية من هذا الشعاع كأن ننتقي مجموعة من 
الإلكترونات بحسب إحداثيتها × في لحظة ما وذلك بواسطة صمام نفتحه لفترة 
وجيزة وسنحصل إذن على زمرة من الإلكترونات تحتل حيزا ضيقا على الاتجاه × 
وستكون عزوم إلكترونات هذه الزمرة في اتجاه × (وبالتالي طاقاتها) متباينة جداً 
بحسب علاقات التبعثر. وبناء على ما بينت» يمكننا التحقق من منطوقات التبعثر 
هذه وذلك بأن نقيس عزوم أو طاقات الإلكترونات المنفردة وبما أننا نعرف الوضع 
فإننا نكون قد عرفنا الوضع والعزم. يمكن القيام بقياس من هذا النوع Ob‏ نجعل 
الإلكترونات تصطدم بصفيحة وتحرض الذرات فيها. وسنحصل» من جملة ما 
نحصل» على ذرات محرضة تفوق الطاقة اللازمة لتحريضها طاقة الإلكترونات 
الوسطية بكثير. وسأعترف إذاً بأنك على كامل God!‏ عندما تلح على أن هذه 
القياسات ممكنة وأنها ذات مدلول. إلا أن قياسات من هذا القبيل ‏ وهنا يدخل 
اعتراضي ‏ ستؤدي بالضرورة إلى اضطراب OLS!‏ الذي نفحصه أي الإلكترونات 
المنفردة» أو الشعاع كله إذ قمنا بقياسات عديدة US)‏ في مثلنا). ومع أن معرفة 
مختلف عزوم إلكترونات الزمرة قبل أن تضطرب لن تنقض النظرية منطقيا (ما دمنا 
لا نستخدم هذه المعرفة للقيام بانتقاءات ممنوعة) إلا أننا لا نملك أي وسيلة 
للحصول على معرفة من هذا النوع تتعلق بالإلكترونات الفردية من دون تشويشها. 
والخلاصة أن التنبؤات الفردية [المضبوطة] مستحيلة. 


لنقل منذ البداية إننا لن نستغرب فيما لو صح هذا الاعتراض: فمن الواضح 
أنه لا يمكن اشتقاق أي تنبؤ منفرد مضبوط من نظرية إحصائية وأن كل ما يمكن 
فعله هو استخلاص تنبؤات منفردة غير محددة (أي صورية). ولكن ما نجزم به هنا 
هو أن النظرية لا تحظر هذه التنبؤات وإن كانت لا تزودنا بها؛ لأنه لا معنى 
للحديث عن استحالة تنبؤات منفردة إلا إذا كان من الممكن البرهان على استحالة 
قياس متنبئ بسبب اضطراب النظمة. 


سيجيب معارضنا: ولكن هذا هو رأيي وأنا أقول على وجه الخصوص 
باستحالة القيام بمثل هذا القياس؛ تفرض أنه يمكن قياس طاقة أحد هذه 
الإلكترونات المتحركة دون أن يحيد عن وضعه ويخرج من زمرة الإلكترونات. ul,‏ 
egy)‏ أن هذا الإدعاء ليس له ما يدعمه. فإذا كان لدي جهاز يتيح لي القيام بهذه 
القياسات فسأتمكن بفضله (أ) من إنتاج تراكمات إلكترونية محددة الوضع من جهة 
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[187] 


[188] 


و(ب) لها نفس العزم من جهة أخرى؛ وأنت نفسك تعتبر أن وجود مثل هذه 
التراكمات. أو الانتقاءات الفيزيائية يتعارض مع ميكانيك الكم OY‏ علاقات التبعثر 
كما تسميها تحظرها والرد الوحيد الذي يمكنك الإجابة به هو: يمكن وجود أجهزة 
نستطيع القياس بواسطتها ولكنها لا تمككن من إنتاج انتقاءات. أقر ob‏ هذا الجواب 
مقبول منطقياً ولكن غريزتي كفيزيائي لن تقبل بقدرتنا على قياس عزوم الإلكترونات 
وبعجزنا في الوقت نفسه عن التخلص من الإلكترونات التي تتجاوز عزومها (أو 
تنقص عن) قيمة ما معطاة سلفا. 

قد تبدو الحجج المقدمة معقولة تماماً. إلا أنه لم يُعط بعد برهان صارم (ولن 
يعطى كما سنرى) للطرح القائل إنه إذا أمكن القيام بقياس متنبئ فالانتقاء الفيزيائي 
المقابل ممكن كذلك. وبالتالي فلا تثبت هذه الحجج تعارض التنبؤات المضبوطة 
مع الميكانيك الكمومي ولكنها تضيف فرضية جديدة يتكافأ بحسبها القول باستحالة 
إعطاء تنبؤات فردية مضبوطة hams‏ مدير ها رربو والفرضية القائلة باقتران 
القياسات المتنبئة بالانتقاءات الفيزيائية/35 . يتعارض تفسيرنا لميكانيك الكم مع 
النظمة النظرية المؤلفة من هذا الميكانيك مضافاً إليه فرضية الاقتران. 


oe و ع‎ ee se 
في ذلك قوانين حفظ الطاقة والعزم) ومن فرضية الاقتران. إن اقتران القياس‎ 
بالانتقاء هو أحد الأفكار السبقية المترسخة في الأذهان. وهذا ما يفسر عدم نجاح‎ 


الحجج البدائية التي تبرهن العكس حتى الآن. 


نود الإشارة إلى أن الاعتبارات» الفيزيائية على الغالب» التى سنعرضها هنا 
ليست بفرضيات مقدمة لتحليلنا المنطقي لعلاقات عدم التحديد وإنما ثمار هذا 
التحليل؛ لأن التحليل الذي قمنا به حتى الآن مستقل كذلك تماماً عما سيأتي 
وخاصة عن التجربة الذهنية الموصوفة أسفله'''' والتي تهدف إلى البرهان على 
إمكانية التنبؤ وبالدقة المرغوبة بمسارات الجسيمات الفردية. 


سنحضر لمناقشة هذه التجربة بتفحص بعض التجارب الأكثر سهولة والتي 


)35( يمكن أن تظهر الفرضية الإضافية التى نتحدث عنها هنا على شكل آخر. ولكننا فضلنا هذه 
الصيغة لأن الاعتراض الذي يربط بين القياس والانتقاء الفيزيائي هو الذي واجه تفسيرنا المطروح هنا 
بالفعل - سواء في المناقشات الشفهية أو الكتابية -. 

)11 *) لقد ظن بعض الناقدين الذي رفضواء وهم محقون» تجربتي الذهنية» أنهم قد دحضوا 
أيضاً التحليل السابق رغم التحذير الذي أعطيته هنا. 
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ستبيّن للتو أنه من الممكن التنبؤ بالمسارات بالدقة المرغوبة وإخضاعها من ثم إلى 
الاختبار. وبطبيعة الحال لن نأخذ بعين الاعتبار في البدء التنبؤات المتعلقة 
بالجزيئات المنفردة المحددة وإنما تلك المتعلقة بجزيئات تتميز بوجودها فى حيز 
ضيق قدر ما نريد من المكان ‏ الزمان (Ar Az Ay (Ax)‏ بحيث نستطيع أن 
نفرض في كل حالة احتمالاً معيناً بوجود جزيئات ينطبق عليها هذا التمييز. 


وسنستغمل كما فعلنا سابقاً حزمة جزيئات متحركة فى Lje) rbal‏ 
إلكترونات أو حزمة أشعة ضوئية) ولكننا سنفرض في هذه المرة أن الحزمة وحيدة 
اللون: تلزم الجزيئات ]1 بالسير متوازية وبعزم معين في اتجاه ×. نعرف مر كبتي 
العزم في الاتجاهين الآخرين المساويين للصفر. والآن بدلاً من عزل زمرة من 
الجزيئات عن بقية الحزمة بوسائط تقنية LS)‏ فعلنا أعلاه) فإننا سننتقي هذه الزمرة 
Les‏ تستطيع على سبيل المثال تركيق انتباهنا على زمرة الججريعات التي لها 
الإحداثية x‏ في لحظة معينة (وبدقة معطاة) والتي لا ي يتشتت وضعها إلا داخل الحيز 
المكاني Ar‏ الصغير بقدر ما نريد. ونعرف بالتحديد عزم كل من هذه 
الجزيئات ونعرف بالتالي وفي كل لحظة أين ستوجد زمرة الجزيئات هذه 
(وواضح أن مجرد وجود هذه الزمرة لا يتعارض مع ميكانيك الكم ولكن 
الذي قد يتعارض معه هو الوجود المعزول للزمرة» أي إمكانية انتقائها 
فيزيائياً). يمكننا القيام بانتقاء ذهني مماثل للإحدائيين الآخرين: ستكون 
الحزمة المنتقاة في الاتجاه ر أو الاتجاه 2 عريضة جدا (ولامتناهية في 
العرض إذا كان الشعاع وحيد اللون مثالياً) OY‏ العزم في هذين الاتجاهين قد 
انتقي بمنتهى الدقة مساوياً للصفر ومن هنا يأتي تبعثر الوضع القوي في هذين 
الاتجاهين. لنركز انتباهنا لانتقاء شعاع ضيق قدر ما نريد وسنعرف من جديد 
الوضع والعزم Les‏ لكل جزيء من هذا الشعاع المنتقى. وسنستطيع بالتالي 
التنبؤ بموضع وبعزم كل من جزيئات هذا الشعاع المنتقى ذهنيا الساقطة على 
لوحة تصوير وضعت في طريق الشعاع ويمكننا بطبيعة الحال اختبار هذا التنبؤ 
تجريبيا (على نحو ما فعلنا في التجربة السابقة). 


ee ee a إن ما‎ 


7 اع ان و سنعالج انتقاء فيزيائيا‎ E PE 


يقابل الانتقاء الذهني الذي عالجناه في المثال السابق). لا نعلم شيئاً عن اتجاه سير 
أي من الجزيئات بعد خروجها من الشق ؛ ea ee,‏ 
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[189] 


[190] 


معين فيمكننا حساب مركبة العزم وبدقة لكل الجزيئات التي سارت في هذا 
الاتجاه en‏ 
الشق انتقاءً ذهنيا جديداً ؛ أي يمكننا التنبؤ بوضعها وبعزمها أو باختصار بمسا 

وهنا أيضاً يمكننا اختبار هذا التنبؤ بوضع لوحة على طريق هذا المسار. 


والأمر لا يختلف هنا من حيث المبدأ» وإن كان التحقق التجريبى أصعب 
بقليل من حالة المثال الأول الذي ناقشناه والذي انتقيت فيه الجزيئات فيزيائياً فى 
اتجاه طيرانها. هنا تطير الجزيئات بسرعة مختلفة بسبب تبعثر عزومها. وبالتالي 
تتباعد جزيئات الزمرة بعضها عن بعض ضمن مجال يزداد اتساعاً في اتجاه × مع 
مرور الزمن (تتطاير الباقة متباعدة). يمكننا في كل لحظة حساب عزم زمرة فرعية من 
الجزيئات انتقيت ذهنياً» تقع ~ في هذه اللحظة - في موضع معين من الاتجاه ×: 
وكلما كان انتقاء الزمرة الفرعية بعيداً كلما كان عزمها كبيراً (وبالعكس). يمكن 
تحقيق الاختبار التجريبي للتنبؤات المعدة على هذا النحو OL‏ نستبدل لوحة 
التصوير بشريط متحرك مثلاً. وبما أننا نستطيع معرفة زمن تعرض كل موقع من 
الشريط لارتطام الإلكترونات فمن الممكن التنبؤ بالعزم الذي تصطدم به 
الإلكترونات بهذا الموقع. ويمكن التحقق من هذه التنبؤات بأن نثبت أمام الشريط 
المتحرك أو أمام العداد المسجل مرشحاً (في حالة الأشعة الضوئية؛ أو حقلاً 
كهربائياً عمودياً على اتجاه الحزمة متبوعاً بانتقاء اتجاه في حالة الإلكترونات) لا 
يسمح يسمح بالمرور إلا لجزيئات حدد عزمها سلفاً : ونتثبت عندئذ من وصول هذه 
الجزيئات في الزمن الموائم أم لا 


لا تقيد علاقات عدم التحديد دقة قياسات هذه الاختبارات» لأن المفروض 
كما رأينا هو تطبيق هذه العلاقات على القياسات المستخدمة لاستنتاج التنبؤات 
وليس على القياسات المستخدمة لاختبار التنبؤات» أي أنها تنطبق على قياسات 
«تنبئية» وليس قياسات «غير تنبئية». لقد تفحصنا في الفقرتين 73 و76 ثلاث 
قياس عزم وج) قياس ae‏ جاتن عم ee Lal.‏ 
بواسطة مرشح أمام الشريط السينمائي أو العداد المسجل فينتمي إلى الحالة ب): 
انتقاء عزم ثم قياس الوضع. وهذه هي الحالة San‏ 
بحساب ماضى الإلكترون. فبيئما y‏ تسمح الحالتان (Í‏ وج) إلا بحساب cel‏ 


)36( انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب . 
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Jen £1, gpl cist لابين ا‎ gpa Lash ya gill الأزن‎ 


هايزنبرغ؛ كما نعلم» عن «الحقيقة الفيزيائية» لهذا القياس لأنه لا يمكننا من 


حساب عزم 9 a ae‏ نين بدقة وفي لحظة مقيسة 
,$45 ويبدو أنه ينقصه العنصر المكون للتنبؤ لأنه لا يتيح استخلاص نتائج يمكن 
اختبارها . ومع ذلك سننطلق من هذا القياس «غير التنبئي» ظاهرياً لبناء تجربتنا 
الذهنية التي ستبرهن على إمكان التنبؤ بدقة بوضع وبعزم الجزئي المنفرد. 


وبما أننا سنستخلص نتائج مهمة من الفرضية القائلة إن قياسات دقيقة من 
النوع «غير التنبئي» ممكنة فمن المناسب معرفة ما إذا كانت هذه الفرضية مقبولة أم 
لا Le fing‏ متتفعلة فى „al Gockel‏ 


a‏ في تجربتنا الذهنية مباشرة الحجج التي رأى فيها بور وهايزنبرغ 
أساسا لتفسير صيغ هايزنبرغ كقيود على الدقة. فقد بنيا هذا التفسير على استحالة 
تصور تجربة ذهنية تتيح قياسات (تنبئية) أكثر دقة. ولكن الواضح أن طريقة إقامتهما 
للأدلة لا تستطيع استبعاد اكتشاف تجربة ذهنية تبرهن (بتطبيق القوانين والمفاعيل 
الفيزيائية المعروفة) على إمكانية هذه القياسات. ولما كان الاعتقاد قد ساد حتى 
الآن أن هذا النوع من التجارب يعارض بالضرورة هيكل الميكانيك الكمومي فقد 
جرى البحث في هذا الاتجاه وحده. ولكن تحليلنا المنطقي› الذي حقق النقطتين 
à (2); (1)‏ فتح الطريق أمام تجربة ذهنية ة تبرهن على إمكانية القيام بقياسات دقيقة 
باتفاق تام مع ميكانيك الكم. 


وستستعمل لإنشاء هذه التجربة «الانثقاء الذهنى» LLa LAS‏ سابقاً 
ولكننا سنختار هذه المرة انتقاءً يمكننا من معرفة ما إذا كان الجزيء المنتقى 
ودا Nad‏ 


لا تعدو تجربتنا أن تكون بشكل (Idealisierung) daku‏ لتجربة كونتون 


(12*) انتقد آنشتاين وهو على حق هذا الادعاء (الذي حاولت بناءه على تحليلى فى الملحق 
السادس) وهكذا انهارت تجربتي الذهنية. انظر الملحق السابع* من هذا الكتاب. dic,‏ اليامة Le‏ أن 
القياسات التي لا ت تسمح بالتنبؤ لا تحدد المسار إلا بين قياسين» بين قياس للعزم مثلاً يتبعه قياس للوضع 
(أو على العكس)؛ وليس من الممكن بحسب النظرية الكمومية إسقاط التنبؤ على الماضي أي على 
المسار قبل القيام بالقياس الأول. وبالتالي فإن الفقرة الأخيرة من الملحق السادس غير صحيحة ولا 
نستطيع أن نعرف إذا كان الجزيء الواصل إلى × (انظر ما بعد). قد أتى من النقطة 5 أو من نقطة أخرى. 
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Lal وبما‎ .O” (Geiger) كايكر‎ - (Bothe) وبوت‎ (Simon) سايمون‎ — (Compton) 

نريد الحصول على تنبؤات منفردة فلن نعتمد على الفرضيات الإحصائية البحتة؛ 

وقوانين انحفاظ الطاقة والعزم هي الأساس الذي تقوم التجربة عليه؛ وسنستعمل 

ظروف اصطدام جزيئين في ظل الفرض التالي: نعرف من بين المقادير الأربعة 

التي توضّف الاصطدام أي Cree pall‏ و bı‏ قبل اللاصطدام وده و82 بعد 

ee‏ وإحدئ SUS a‏ مقدار oles) a) VSI‏ مروف من 
.,)39( 


الشكل رقم (2) الترتيب التجريبي 





لنتصور الترتيب التجريبي Stl‏ 8 تتقاطع حزمتا جزئيات (إحداهما على 
الأكثر شعاع ضوئي وإحداهما على الأكثر مشحونة كهربائيا)'“. وكلتاهما من 
الحالات النقية فالحزمة A‏ وحيدة اللونء أي أنها نتاج انتقاءً بدليل العزم caj‏ 
والحزمة 8 منتقاة بدليل الوضع نتيجة مرورها عبر شق 81 ؛ ونفرض أن طويلة العزم 
هي ‚bil‏ ستتصادم بعض جزيئات هاتين الحزمتين واحدة مع الأخرى ولنتصور 
شعاعين ضيقين [A]‏ و[8] يتقاطعان في نقطة ما ولتكن 5. إن عزم [Al‏ معروف 


Arthur H. Compton and Alfred W. Simon, Physical Review, 25 (1924), .م‎ 439; Walter (37) 
Bothe and Hans Geiger, Zeitschrift für Physik, 32 (1925), p. 639; 


Arthur H. Compton, X-Rays and Electrons: An Outline of Recent X-Ray Theory (New : Lai انظر‎ 
York: D. van Nostrand Company, 1926); Ergebnisse der Exakten Naturwissenschaften, 5 (1916), pp. 
267 ff., and Arthur Erich Haas, Atomtheorie, 2 Völlig Umgearb. und Wesentlich verm. Aufl. (Berlin; 
Leipzig: W. de Gruyter & Co., 1929), pp. 229 ff. 


(38) يجب فهم مركبة بالمعنى الواسع الاتجاه أو الطويلة (القيمة المطلقة) . 

Haas, Ibid. انظر:‎ (39) 

)40( انظر الشكل رقم )2( 

(41) نتصور قبل كل شيء حزمة ضوئية وحزمة جسيمات لا على التعيين (إلكترونات» بوزونات» 
نوترونات). يمكن مبدئياً استعمال حزمتي جسيمات إحداهما على الأقل حزمة نوترونات. 
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وهو به أما عزم [8] فسنعرفه حالما نختار اتجاهاً معيناً ل [B]‏ وليكن by‏ هذا 
العزم. لنختر الآن اتجاهاً SX‏ ولنفرض أننا نستطيع مراقبة الجزيئات من [4] التي 
ستسير في هذا الاتجاه بعد التصادم. ويمكئنا حینئذ حساب -bzg az‏ يجب أن 
يقابل كل جزيء من [A]‏ قد تب تبعثر في اتجاه X‏ بعزم وه جريء LB)‏ وقد انحرف في 
اتجاه Y‏ المحسوب وبالعزم ba‏ . لنضع الآن في اتجاه X‏ جهازاً _ عداداً مسجلا أو 
شريطاً مضوراً - يسجل ارتطام الجزيئات» بعد قياس عزمهاء الآتية من S‏ في اتجاه 
× في موضع يمكننا تضييقه قدر ما نشاء. وهكذا يمكننا القول إنه خالا ناخد علها 
بالتسجيل فإننا سنعرف أن جزيئاً آخر las‏ به يتجه من S‏ في اتجاه Y‏ بعزم bp‏ 
سنعرف كذلك مكان وجود هذا الجزيء الآخر بأن نحدد من خلال معرفتنا لزمن 

ارتطام الجزيء الأول بالمسجل وكذا سرعته لحظة التبعثر في النقطة 5. oe‏ 
وضع عداد مسجل في اتجاه ۲ للتحقق من صحة OM Sl gel‏ 


لا تخضع دقة التنبؤات أو دقة القياسات التي أجريت للتحقق منها مبدئياً إلى 
بمركبات العزم في الاتجاه 5۲ . ذلك أن تجربتنا الذهنية ترجع مسألة دقة التنبؤات . 
المتعلقة بالجزيئات [8] التى تبعثرت فى 5 إلى مسألة دقة القياس (الذي يبدو 
للوهلة الأولى أنه لا يسمح بالتنبؤ) للجزئيات المقابلة [4] المتقدمة باتجاه لا 
وهذا القياس هو قياس للعزم في الاتجاه SX‏ وقياس cry‏ الورود )= الوضع في 
الاتجاه (SX‏ ويمكن القيام به بالدقة المطلوبة (انظر الملحق السادس) Ob‏ ننتقي 
العزم» قبل قياس الوضع» بواسطة حقل كهربائي أو مرشح نضعهما ae‏ 
المسجل. وسينتج عن ذلك US)‏ سنرى هذا مفصلاً في الملحق السابع) عدم تقييد 
دقة التنبؤ للجزيئات [B]‏ المتحركة فى الاتجاه SY‏ 


تسمح لنا هذه التجربة الذهنية بأن نرى أن التنبؤات المضبوطة المتعلقة 


)713( يستند آنشتاين» بودولسكي وروزن» على حجة أضعف من حجتنا ولكنها صالحة: لنفرض 
أن تفسير هايزنبرغ صحيح وأننا لا نتمكن من القياس الدقيق إلا لوضع أو عزم الجزيء الأول في 
الاتجاه ×. نستطيع» > إذا قسنا وضع الجزيء الأول أن نحسب dee‏ وضع الجزيء N‏ وإذا قسنا 
عزم الجزيء الأول أن نحسب عزم الجزيء الثاني. ولما كنا نستطيع الاختيار بين قياس الوضع وقياس 
العزم في كل لحظة حتى وقوع التصادم فليس من المعقول افتراض تأثر او اضطراب eg pall‏ الثاني ios‏ 
التعديلات التي يدخلها اختيارنا على الترتيب التجربي. وفي النتيجة يمكننا حساب وضع أو عزم الجزيء 
ee‏ التي نريد من دون إدخال أي اضطراب عليه ونعبر عن ذلك بقولنا إن للجزيء وضعاً مضبوطاً 
وعزماً مضبوطاً. JU)‏ آنشتاين إن Les Lae ee‏ قسبب بوصفه (ü Ju‏ انظر أيضا 
الملحقين الحادي عشر” والثاني عشر” من هذا الكتاب. 
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[194] 


بالجزيئات الفردية ممكنة» أي أنها تنسجم مع الميكانيك الكمومي. Oly‏ تجيدد 
الظروف التى يتحقق فيها ذلك : إنها ممكنة عندما نعرف حالة الجزيء من غير أن 
نكون قادرين على إحداثها بحسب رغبتنا. تحصل المعرفة في حقيقة الأمر بعد 
الحدث أي حين يكون الجزيء قد أصبح في حالة الحركة» إلا أننا نستطيع 
استخدام هذه المعرفة ec‏ التنبؤات ولاختبارها. (يمكن على سبيل المثال إذا 
كان ال ىء اة اقفر أن ميته رمن po‏ إلى el‏ سبد موس aay‏ أن 
era‏ في الموقع 1 فكذلك الأمر بالنسبة لمختلف 
جزيئات [B]‏ المتنبأ بها فهي تبتعد بعضها عن بعض مسافات غير منتظمة (تتبعثر 
عو انا gly‏ الستطعنا تخر OL HS‏ تجعل السافات متتظمة ind glad‏ الميكانيك 
الكمومي. ب يمكنناء إذا صح dgl‏ تحديد الهدف وقوة الطلقة مسبقاً؛ يمكننا 
بالإضافة إلى ذلك (قبل إصابة الهدف في (Y‏ معرفة لحظة الإطلاق في 5 بدقة؛ 
ولكن لحظة الإطلاق لا تعين اعتباطياً إذ يجب علينا انتظار خروج الطلقة؛ وأخيراً 
لا يمكننا على سبيل المثال منع صدور طلقات أخرى (من جوار 5) غير خاضعة 
للمراقبة في اتجاه الهدف المحدد. 


من الواضح أن تجربتنا تتعارض وتفسير هايزنبرغ؛ وبما أن إمكانية تحقيق 
التجربة مستنتجة من النظمة المؤلفة من الفيزياء الكمومية المفسرة إحصائيا ومن 
قوانين انحفاظ الطاقة والعزم OP‏ تفسير هايزنبرغ يتعارض مع هذه النظمة. ويبدو أن 
تجربتنا ممكنة التحقيق نظرا لتجارب كونتون-سايمون وبوت-كايكر؛ ويمكن 
اعتبارها تجربة حاسمة تفصل بين تفسير هايزنبرغ وتفسير إحصائي متسق للميكانيك 


الكمومي. 
78 الميتافيزياء اللاحتمية 


إن مهمة الباحث العلمي هي التفتيش عن قوانين تتيح له استنتاج التنبؤات. 
وتنقسم هذه المهمة إلى شطرين : : eeu de Coe‏ أولا teal‏ عن ٠ cols‏ تمكنه 
Sepa oe‏ = منفردة (قوانين ¿ «ذات طابع سبي“ وقوانین «ذات see‏ 0 
من استتتاج تنبؤات تواتر. الم رد eo‏ 
من الخطأ الاعتقاد أنه يستحيل علينا وضع فرضيات تواتر عندما نصوغ منطوقات 
مضبوطة ذلك أن كثيراً من المنطوقات المضبوطة هي» كما رأيناء قوانين ¿ ماكروية 
مستنتجة من فرضيات توات نون كما السو ces Nl Udi‏ ماله ميا عد en‏ 
مضبوطة في مجال ما بسبب تحقق منطوقات تواتر في هذا المجال. ومع أن 
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الموقف تام الوضوح فإن كثيرين أخذوا خاصة بالدعوى الثانية التي رفضناها. وتجد 
على الدوام من يظن أنه حيث د er En‏ لقد عالجنا هذا 
الحكم السبقي في الفقرة 69. 


يصعب علينا نظراً للوضع الحالي للبحث أن نفترض أننا سنتغلب بسهولة 
على هذه الثنوية به بين القوانين الماكروية والمكروية [المحققة كلها]. ومع ذلك فمن 
النمكن Catan‏ إعااكر المنظوتات المقييوطة الممؤوفة كرا ¿ ماكروية إلى 
OU bw‏ تواتر ولكن العكين غير :ممكن. وقد Legh‏ فى 2,201 70 الاشتتحالة 
القطعية لاشتقاق منطوقات تواتر من منطوقات مضبوطة لأن الأولى cles‏ إلى 
فرضيات خاصة وإحصائية تخصيصاً : لا يمكن القيام بحساب احتمالات إلا 
انطلاقاً من تقويمات TPES aco‏ 


هذا هو الموقف المنطقي فهو لا يفسح المجال لا للإدراك الحتمي ولا 
للإدراك اللاحتمي : وحتى لو نجحنا G‏ في سد كل حاجات الفيزياء بمنطوقات 
تواتر وحسب فإن هذا لن يعطينا في أي حال الحق في استخلاص نتائج لاحتمية» 
بمعنى أنه لن يحق لنا الادعاء بعدم وجود قوانين مضبوطة في الطبيعة» بعدم وجود 
قوانين تتنباً بمجرى السيرورات البدائية. يجب بالتالي ألا يقف في وجه الباحث 
شىء يمنعه عن التفتيش عن مثل هذه القوانين كما أنه لا يحق لأحد أن يخلص إلى 
عدم جدوى البحث بحجة نجاح التقويم الاحتمالي. 


قد لا تكون هذه الأفكار نتيجة التجربة الذهنية التى أنشأناها فى الفقرة 77. 
بل لنفرض» على العكس» أن التجربة لم تدحض علاقات عدم الدقة (لسبب ماء 
لنقل لأن التجربة الحاسمة المذكورة فى الملحق السادس قد حكمت ضد 
اليكاتيك Vg pa‏ يمكن gles! die‏ هله العلاقات إلا باعتنارها متطوقات 
تواتر ولا يمكن التحقق منها وتعزيزها إلا على هذا الأساس. وبالتالي فلا يحق لنا 
بأي حال استخلاص نتائج لاحتمية من هذا l II‏ 


ونحن نعتبر السؤال التالي: هل تحكم الكون قوانين مضبوطة أم لا؟ سؤالاً 


)714( إعترض آنشتاين على هذا التفسير في ختام رسالته الواردة في الملحق الثاني عشر" من هذا 
الكتاب ومع ذلك ما أزال أؤمن بصحته . 

(15*) ما زلت أرى أن هذا التحليل يقوم على أسس صحيحة: لا يمكننا أن نستخلص من نجاح 
منطوقات التواتر في لعبة رمي النقود أن الرميات الفردية لاحتمية. ولكننا نستطيع الدفاع عن ميتافيزياء 
لاحتمية بأن نستع رض الصعوبات والمتناقضات التي يمكن لهذه الميتافيزياء حلها. 
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ميتافيزيائياً. لأن القوانين an‏ ا هی علي اوا فرميات ی على 
الدوام أيضاً تجاوزهاء كما نستطيع استنتاجها من تقويمات احتمالية. غير أن إنكار 
السببية لا يعدو كونه محاولة لإقناع الباحث بالعدول عن بحثه وقد بيّنا أعلاه أن 
هذه المحاولة لا ترتكز على أي حجة مقبولة. إن لما يسمى «بالمبدأً السببي» أو 
«القانون السيبى» مهما تكن صيغته صفات تميزه كليا عن القوانين الطبيعية. ولذا 
يجب علينا معارضة شليك الذي يقول: .١‏ .. يمكن اختبار صحة القانون السببى 
على نفس النحو الذي نختبر فيه أي قانون طبيعي»”“. 

وليست هيتافيزياء السيبية سوئ LL pole ded)‏ تمودجية لقاغدة متهسية لها 
ما يبررها وهي قرار الباحث بعدم التخلي عن التفتيش عن القوانين ey: Ta‏ 
en cate‏ 
4A a> Eee E‏ 
مفادها Le 134 er‏ 
حشر في أذهاننا ol ace zul‏ أن Yr‏ معنى» للبحث عن هذه الارتباطات. 


لا يمكن لصيغ هايزنبرغ وللمنطوقات المشابهة والتي لا تتعزز إلا بنتائجها 
الإحصائية أن تؤدي إلى استنتاجات لاحتمية. ولكن هذا لا يشكل بحد ذاته برهانا 
على استحالة وجود قضايا تجربية ة مؤدية إلى نتائج مشابهة. كأن نقول مثلاً إن 
القاعدة المنهجية التى ذكرناها للتو قاعدة فاشلة لأنه من العبث أو بلا معنى أو لأنه 
من «المستحيل» Cond‏ عن cil gill‏ وعن المنطوقات المنفردة. ولكنه لا يمكن 


وجود قضية تجربية ذات استنتاج منهجي تدفعنا إلى التوقف عن البحث. وبما أن 


Schlick, «Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» p. 155. (42)‏ 
سأسرد هنا النص SUS‏ «لقد Gel‏ جهودنا الرامية إلى إيجاد منطوق مكافئ للمبدأ السببى وقابل 
للاختبار بالفشل» وقادت كل محاولات الصياغة إلى جمل خاوية. غير أن هذه النتيجة لم تفاجئنا تماماً 
WY‏ قلنا سابقاً إنه يمكن اختبار صحة القانون السببي على نفس النحو الذي نختبر فيه صحة أي قانون 
طبيعي t‏ ولكننا Ln‏ أيضاً أن قوانين الطبيعة» إذا ما حللت بعنايةء لا تنطبع بطابع المنطوقات المنقسمة 
إلى حقيقية أو باطلة وإنما تمثل على الأصح «تعليمات» لتشكيل منطوقات من هذا النوع»! لقد دافع شليك 
سابقاً عن فكرة وضع المبدأ السببي وقوانين الطبيعة في صف واحد. ويما أنه كان يعتبر القوانين ع الطبيعية 
كقضايا أصيلة فقد اعتبر «المبدأ السببي» أيضاً كفرضية قابلة للتحقق التجربي. انظر : Moritz Schlick,‏ 
Allgemeine Erkenntnislehre, Naturwissenschaftliche; 1, 2nd ed. (Berlin: J. Springer, 1925), p. 374.‏ 
انظر أيضاً الهامشين رقمي )14( 9 C15)‏ الفقرة 4 من هذا الكتاب. 


Popper, The : من‎ “asl Si انظر الفصل‎ cs all بخصوص الأفكار المعروضة هنا وفي بقية‎ )*16( 
Postscript to 1 Logie of Scientific Discovery. 


)43( انظر الهامش رقم (2)ء الفقرة 12 من هذا الكتاب. 
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هذه القضية Lay at‏ لا تحتوي على pole‏ ميتافيزيائية فمن اللازم ألا تحتوي على 
استتباعات لاحتمية إلا إذا كانت هذه الاستتباعات قابلة التفنيد”'“. ولا يمكن 
البرهان على عام متها وتمنيدها إلا بوضع قوانين a Geen‏ هده 
القوانين. أما إذا ظهر الاستتباع اللاحتمي على شكل فرضية تجربية فعلينا إثباته أو 
تفنيده وهذا يعني أنه يجب علينا التفتيش عن قوانين وتنبؤات؛ ولا يمكننا 
الاستجابة إلى الدعوة الملحة بالتخلى عن البحث من غير التضحية بالطابع التجربي 
التخلى عن البحث عن القوانين مملوء بالتناقضات. 


لا نبغى هنا الدخول بتفاصيل تبيّن أن محاولات البرهان على اللاحتمية 
ليست على هذا القدر من اللاحتمية في غالب الأحيان» بل هي محاولات لا 
تستطيع إخفاء نسقها الحتمي الميتافيزيائي» (فهايزنبرغ مثلاً يحاول أن يشرح سببيا 
استحالة وجود شرح سببي وعلة هذه PN‏ لنذكر هنا بالمحاولات 
الرامية إلى البرهان على أن علاقات عدم التحديد» مثلها كمثل قضية OLS‏ سرعة 
الضوءء تضع حاجزاً أمام إمكانات البحث» والرامية كذلك إلى تفسير التشابه بين 
الثابتتين الطبيعيتين chg e‏ سرعة الضوء وكم الفعل لبلانك» كتقييد أساسي 
لإمكانات البحث» والرامية أخيراً إلى رفض طرح الأسئلة الداعية إلى تحسس ما 
وراء هذه الحواجز بدعوى أنها تطرح مشاكل ظاهرية لا معنى لها. وفي رأيناء هناك 
We‏ تشابه بين هاتين الثابتتين © و۸ بمعنى أن الثابتة ۸ مثلها مثل © بعيدتان كل البعد 
عن تقييد إمكانات البحث. لا تمنع قضية ثبات سرعة الضوء [وطبيعتها الحدية] 
البحث عن سرع تتجاوز هذه السرع ولكنها تقول إننا لن نجدها وتقول على وجه 
الخصوص إننا لا نستطيع إنتاج إشارات تنتشر بسرعة أكبر من 6. وكذلك الأمر في 
صيغ هايزنبرغ فلا يجب تفسيرها كحظر على التفتيش عن «حالات فائقة النقاوة» 
وإنما كجزم أننا لن نجدها وأننا على وجه الخصوص لا نستطيع إنتاجها. إن حظر 
السرع التي تتجاوز سرعة الضوء وحظر الحالات فائقة النقاوة تتطلب من 
الباحث ‏ كما تفعل نصوص تجربية أخرى - التفتيش مباشرة عن الظواهر الممنوعة 
ومحاولة تفنيدها لأنه بهذا وحده يستطيع اختبار النصوص التجربية. 


(17*) رغم أن هذا صحيح كرد على الوضعيين إلا أنه مضلل على هذا الشكل لأنه يمكن أن 
يستتبع من منطوق قابل للتفنيد لوازم ضعيفة منطقياً بما في ذلك لوازم غير قابلة للتفنيد. انظر المقطع 
الرابع» الفقرة 6 من هذا الكتاب. 

(18*) تتلخص حجته بالقول إن السببيّة مستحيلة لأننا ندخل الاضطراب إلى الشيء المرصود. 
ولكن هذا يعني: نظراً لوجود تفاعل سببي معين. انظر أيضاً ص 513-501 من هذا الكتاب. 
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يمكن فهم ظهور الميتافيزياء اللاحتمية من وجهة النظر التاريخية. لقد اتضح 
لنا مما سبق حجم الحظوة التي كانت الميتافيزياء الحتمية تتمتع بها عند الفيزيائيين. 
ولكن فشل محاولة استنتاج المفاعيل الإحصائية للطيف من منوال ميكانيكي للذرة» 
في الوقت الذي لم تكن الصلات المنطقية قد اتضحت بما فيه الكفاية» HE‏ 
أزمة الحتمية. أما اليوم فيبدو LJ‏ هذا الفشل مفهوما تماماً: لا يمكن اشتقاق قوانين 
إحصائية من منوال ميكانيكى غير إحصائى للذرّة. لقد بدا الأمر فى ذلك الحين 
(1924 فترة زمن نظرية بور-كرامر) وكأن الاحتمالات تحل فجأة محل القوانين 
المضبوطة في آلية كل ذرة (منفردة). مما أدى إلى تزعزع صورة العالم الحتمية - 
وهنا أيضاً وقبل كل شىء WY‏ عبرنا عن منطوقات احتمالية بشكل فردي صورياً. 
وقد نشأت اللاحتمية على هذه الأرضية كما نرى OV‏ مستعينة بعلاقات عدم 
التحديد لهايزنبرغ نتيجة سوء فهم لمنطوقات الاحتمال الفردية صورياً. 

وکل ما يمكننا أن نطالب به هنا هو الآتى : لنحاول وضع قوانين مضبوطة 
ومقيدة وكذا موانع شريطة إخضاعها للتجربة قصد إفشالها؛ ولنتخل عن تقييد 
البحث بالمحظورات. 
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(لفصل العاشر 
التعزيز 


لا يمكن التأكد من صحة النظريات إلا أنه من الممكن تعزيزها. 


لقد جرت محاولاات عديدة للابتعاد عن وصف النظريات «بالصحيحة» أو 
«الباطلة»» والاكتفاء بالقول عنها إنها امحتملة» احتمالاً كبيراً أو ضعيفاً. ولقد بنى 
تعلق الاسر اء Bee ale‏ غل IRS,‏ طق اعمال مدد N‏ 
درجة احتمال القضية ويؤكد مبدأ الاستقراء «صحة احتمال» القضايا المستقرأة ‏ 
يجعلها محتملة وحسبء إذ قد لا تكون صحة مبدأ الاستقراء بالذات إلا احتمالاً. 
أما نحن فنرى أن مشكل احتمال الفرضيات برمته قد طرح طرحاً فاسداً. ولذلك 
Ls‏ من الحديث عن «احتمال الفرضيات» فإننا سنبيحث عن الفحوص التي 
اجتازتها الفرضية بنجاح وعن مدى تعزيزها حتى OOO‏ 


(1*) أدخلت التعبيرين «تعزيز» وادرجة التعزيز» في كتابي لوضع مصطلح محايد يشير إلى درجة 
صمود فرضية ما أمام امتحانات قاسية. وأقصد بمصطلح محايد في هذا السياق تعبيراً يترك السؤال مفتوحاً 
هل تصبح الفرضية التي اجتازت الامتحان أكثر احتمالاً بالمعنى الذي يعطيه حساب الاحتمالات لذلك. 
أو بكلمات أخرى أحتاج إلى التعبير «درجة التعزيز» Ge‏ لمناقشة مدى تطابقه مع الاحتمال (سواء أكان 
ذلك بمدلول التفسير التواتري أو بمدلول نظرية كينيز). 
ترجم كارناب تعبيري «درجة التعزيز» الذي أدخلته بادئ الأمر في مناقشات حلقة فينا بدرجة الإثبات 


Rudolf Carnap, «Testability بسرعة« انظر:‎ | lia و شاع استعمال‎ (Degree of Confirmation) 
and Meaning,» Philosophy of Science, 3 (1936), especially p. 427. 


ولكني لا أحب هذا التعبير بسبب التداعيات المرتبطة به (فهو يقابل بالألمانية أثبت» أقسم» تحقق» وعزز). 
ولذا فقد اقترحت في رسالة إلى كارناب عام 1939 استعمال كلمة Corroboration‏ بالإنكليزية (وهو ما 
اقترحه علي الأستاذ ه. ye)‏ بارتون (Parton)‏ . وبما أن كارناب قد رفض اقتراحي فقد قررت استعمال تعبيره 
لأني لا أعلق أهمية كبرى على المصطلحات. وهكذا فقد استعملت تعبيره Confirmation‏ في سلسلة من 


النشرات. إلا أنني كنت op (laser‏ تداعيات dele Confirmation‏ وملحوظة مع الأسف. فما لبث كارناب = 


PE 


79 - حول ما يسمى التأكد من صحة الفرضيات 

كثيراً ما أغفل أمر عدم إمكانية التأكد من صحة النظريات» فقد اعتاد الناس 
الحديث عن التأكد من صحة النظرية عندما يقع التأكد من صحة التنبؤات الناتجة 
منها. قد يعترفون أن التأكد هذا لا يخلو US‏ من العيوب من وجهة النظر المنطقية 
وأن صلاحية القضية لا تنتج في أي حال من الأحوال من صلاحية استتباعاتها 
ولكنهم يرون في الوقت نفسه في هذه الحجج هموما سطحية إلى حد ما . ذلك أنه 
وإن كان القول بأننا لا نستطيع أن نعرف عما إذا كانت الشمس ستشرق غداً أم لا 
G Leer‏ وا iss‏ إعماله كما يقولون: إن الباب مفتوح أمام الباحث على 
الدوام لإدخال تحسينات على نظرياته أو لتفنيدها عن طريق تجارب من نوع جديد؛ 
إلا أنه لم يحدث قط أن فندت نظرية ما بسبب انهيار فجائي لأحد قوانينها المعززة 
أو أن أعطت التجارب القديمة lag‏ ما نتائج جديدة. إن التجارب الجديدة وحدها 

هي التي تحسم أمر النظرية. وكذلك تبقى النظرية القديمة» Oly‏ نسختها نظرية 
دحال ده لهذة ]راد خيرة تنطبق على الحالات التي كانت تصلح لها ولكن 
بالتقريب هذه المرة. والخلاصة أن الانتظام الذي يمكن مراقبته مباشرة تجريبياً لا 
يتغير. يمكن le‏ بطبيعة الحال» وهو أمر مقبول منطقياًء أنه سيتغير ولكن هذا 
لا يلعب أي دور في العلم التجربي وفي منهجيته؛ وعلى العكس من ذلك تفتر 
المنهجية العلمية ثبوت السيرورات الطبيعية. 

لهذه المحاكمة ما لها ولكنها لا تطولنا. فهي تعبر عن الاعتقاد الميتافيزيائي 
بوجود الانتظام في عالمنا (وأنا أيضاً أؤمن بذلك وإلا لما أمكن تصور أي فعل 
Wy OPC doe‏ أن المشألة ot‏ تشغلبا cle‏ أي الاساس الذي jai‏ عدم 
إمكانية التأكد من صحة النظريات» فهي تقع إذا صح التعبير على مستوى يختلف 
LL‏ عن مستوى هذا الاعتقاد: فبينما ترانا نرفض مناقشة هذا النوع من 
المحاكمات لعدم جدواها ‏ وسنسلك السلوك نفسه في كل المسائل «الميتافيزيائية» 
المشابهة ‏ فإننا نود أن نبين الأهمية المنهجية لعدم إمكانية التأكد من صحة 
النظريات ولذا ترانا نعارض المحاكمة السابقة حول هذه النقطة. 

إننا نريد مناقشة ملاحظة واحدة في هذه المحاكمة وهي ما يسمى «بمبدأً 


= أن استعمل Degree of Confirmation‏ كمرادف («explicans»)‏ «للاحتمال». ولذا فإني y‏ أستعمل في 


*29 والفقرة‎ > "ul الملحق‎ Las انظر‎ . Degree of Corroboration Y| نشراتي باللغة الإنكليزية‎ 
Karl Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : فی‎ 


(2*) انظر الملحق العاشر* من هذا الكتاب والفقرة 15* من: المصدر نفسه. 
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ثبوت الطبيعة العام». يعبر هذا المبدأ في نظرناء ولو بشكل سطحي» عن طريقة 
منهجية وهي طريقة تشتق بسهولة من عدم إمكانية التأكد من الصحة ‏ . 

لنقبل أن الشمس لن تشرق غداً (ولكننا رغم ذلك سنبقى أحياء وسنتابع عملنا 
العلمي). ولو وقع حادث من هذا القبيل فعلى العلم محاولة تفسيره» أي إسناده إلى 
القوانين. لا شك عندئذٍ فى أن تعديلات جذرية ستطرأ على النظريات ويجب على 
النظرية STERN‏ أن ناخد الحادة الظارئ lee‏ ليس هذا وبحي Lilly‏ 
عليها أيضاً أن تتيح استخلاص كل خبراتنا التي سبقته منها. وهذا يعني من وجهة 
النظر المنهجية أننا قد استبدلنا هنا مبدأ ثبوت الحوادث الطبيعية بتطلب عدم تغير 
القوانين الطبيعية بالنسبة للفضاء أو للزمان. ولهذا نرى أنه من الخطأ القول إن الانتظام 
القانوني لا يتغير (وهو قول لا يمكن نفيه أو إثباته) وسنكتفي بالقول إننا نعرف 
القوانين pte lly Semel‏ الي الذي اورا gh agg pte bls)‏ ا 
لذلك). ولهذا فإن إمكانية تفنيد قانون معزز أمر مقبول من وجهة النظر المنهجية ؛ 
فهي تتيح لنا النظر من خلال متطلباتنا من القوانين الطبيعية : إن مبدأ ثبوت الطبيعة 
العام ليس سوى تفسير ميتافيزيائي لقاعدة منهجية مثله مثل «مبدأ السببية» القريب منه. 

تعتمد إحدى محاولات فهم هذه القضايا منهجياً على «مبدأ الاستقراء» الذي 
ينظم طريقة الاستقراء وينظم بالتالي التأكد من صحة ob El‏ ولكنها محاولة 
فاشلة bole ol I J oY‏ معافيزيائياً Lal‏ ولقد Pike‏ أن القولبة 
كقضية تجربية سيؤدي إلى التقهقر اللامنتهي وأنه لا يمكن الأخذ به إلا على نحو 
موضوعاتي. ولن يكون لذلك محظور سوى النظر إلى مبدأ الاستقراء وفي كل 
الأحوال كقضية غير قابلة للتفنيد. فلو كان هذا المبداًء وهو الذي يتيح الاستتباعات 
في النظرية» قابلاً للتفنيد لوجب تفنيده حينما تفند أول نظرية. فقد أدخلت 
jase) eee ee‏ كمقدمة يصح عليها ما يصح على 
modus tollens COJI‏ : وهكذا سيفند كل تقدم علمي ليك ave‏ الاستقراء القابل 
للتفنيد. ولذا وجب إدخال مبدأ للاستقراء لا يفند. وهذا ما يؤدي بنا إلى PLNI‏ 
إلى حكم «قبلي» تركيبي أي إلى منطوق عن حقيقة الأشياء لا يمكن دحضه. 


(3*) أقصد القاعدة التالية: على كل نظمة جديدة من الفرضيات أن تنتج الانتظامات القديمة 
المعززة أو أن تفسرها. سنعطي هذه القاعدة في المقطع التالي من النص . 

(1) انظر الفقرة 1 من هذا الكتاب. 

(4*) تتكون المقدمات في اشتقاق نظرية ما بحسب المفهوم الاستقرائي الذي نناقشه هنا من مبدأ 
الاستقراء ومن قضايا الرصد. ولكننا نقبل ضمناً أن قضايا الرصد لا تتزعزع وهي قابلة للاستعادة بحيث 


لا يمكن إرجاع فشل النظرية إليها . 
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هذا يرينا أن محاولة بناء نظرية للمعرفة» بناء منطق للاستقراء» تقوم على 
الاعتقاد الميتافيزيائي بالانتظام القانوني للعالم» بشرعيته» وعلى قابلية التأكد من 
صحة النظرية» تملي علينا اختيار أحد أمرين لا ثالث لهما التقهقر اللامنتهي أو 


الحكم القبلي. 
0 احتمال الفرضية واحتمال الحدث. نقد منطق الاحتمال 


ألا يمكن للنظريات» بفرض عدم إمكانية التأكد من صحتها Gb]‏ أن 
EE‏ و a ol‏ م Ce‏ 
ا ا 


قد تكون نظرية احتمال الفرضية قد قامت» مثلها مثل منطق الاستقراء عامة» 
على اللبس بين المسائل المنطقية والمسائل النفسانية. لا شك فى أن شدة شعورنا 
بالاقتناع الذاتي تختلف بين مسألة وأخرى وأن درجة ثقتنا بوقوع التنبؤ الذي ننتظر 
منه تعزيز فرضية ما تتوقف» من بين ما تتوقف عليه» على مدى صمود الفرضية 
وتعززها حتى الآن. إلا أن هذه المسائل لا تخص نظرية المعرفة باعتراف منظري 
الاحتمال أنفسهم الصريح أو الضمني (رايشنباخ على سبيل المثال). إلا أنهم يرون 
أنه من الممكن اعتماداً على قرارات استقرائية عزو قيمة احتمال للفرضيات نفسها 
وإرجاع هذا المفهوم إلى احتمال الحدث : 


ينظر إلى احتمال الفرضية فى غالب الأحيان كحالة خاصة «لاحتمال 
المنطوقة ny cp lad‏ هذا SLR VI‏ الأخير بدوره سوق تول اصطلاحى 
لاحتمال الحدث. وهكذا نقرأ عند رايشنباخ”2 على سبيل المثال: «إن مسألة عزو 
الاحتمال إلى المنطوق أو إلى الحدث إنما هي مسألة اصطلاح. لقد اعتبرنا من 
الآن احتمال ظهور أحد وجوه النرد ل cit se ease‏ 
للمنطوق «يظهر الوجه 41 احتمالاً K + oe‏ 


لنعد إلى ما قلناه في الفقرة 23 لفهم هذا التطابق بين احتمال الحدث 
Jlcel,‏ المنطوف Lie Jab‏ «الحدث» آنذاك كصف للقضايا الخاصة مما يسمح 


(5*) تحتوي هذه الفقرة (80) أساساً نقداً لمحاولات رايشنباخ تفسير احتمال الفرضية بالاستعانة 
بنظرية تواتر لاحتمال الحدث. ونرجئ نقد كينيز إلى الفقرة 83 من هذا الكتاب. 


Hans Reichenbach, «Kausalität und Wahrscheinlichkeit,» Erkenntnis, 1 (1930), pp. 171 f. (2) 
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لنا بالحديث عن احتمال القضايا عوضاً من احتمال الأحداث والنظر إلى ذلك 

Dieser‏ ها الات 
قضايا. لننظر إلى تناوب ما أو بالأحرى إلى عنصريه الممثلين بقضيتين كأن نقول 
مثلاً لتوصيف ظهور الوجه في رمية النقود KI‏ رمية وجه» وعدم ظهوره بنفي هذه 
القضية. نحصل على هذا النحو على متتالية من القضايا من الشكل : «Pı “Pk “Pj‏ 
Pn ‘Pm‏ . يف LS Oe wer‏ القضايا pi‏ بالقضايا الصحيحة والقضايا pi‏ 
Seay ALLL‏ تفم ا لمال فى تاوت Sl Le‏ ارات الس LEE ud‏ 
في متتالية القضايا(” بدلاً من التواتر النسبي للعلامة. l‏ 


وهكذا يمكننا إذا شئنا تسمية مفهوم الاحتمال المعدل على هذا النحو 
«احتمال القضايا» (رايشنباخ) وربطه بمفهوم «الصحة»: لنأخذ متتالية من القضايا 
ولنفرض أن هذه المتتالية قد قصرت إلى حد اقتصارها على قضية واحدة بحيث لا 
يأخذ احتمال هذه المتتالية أو تواتر صحتها إلا القيمتين 1 و0: حسبما تكون 
القضية (صحيحة» أو «باطلة». وبهذا تصبح «صحة القضية» أو «بطلانها» حالة 
خاصة من الاحتمال وبالمقابل فإن «الاحتمال تعميم لمفهوم الصحة» لأنه يحتويه 
كحالة خاصة. ويمكن أخيرا تعريف عمليات تستند إلى تواترات الصحة وتحتوي 
كحالة خاصة على «عمليات الحقيقة» المعتادة في المنطق التقليدي وتسمية 
الشات Glare lle! eda ats gil‏ الا حي OS‏ 


هل يمكننا OVI‏ مطابقة قة احتمال الفرضية مع «احتمال المنطوق» المعرف على 
هذا النحو وبالتالي مطابقته بصورة غير مباشرة مع احتمال الحدث؟ نعتقد أن هذه 
المطابقة قائمة على التباس : إذ يظن المرء أنه ما دام احتمال الفرضية «نوعاً من 
احتمال المنطوق» فإنه يدخل د ضمن التعريف الذي أعطيناه أعلاه لهذا المفهوم 
الأخير. إلا أنه لا مبرر لهذا الظن والمصطلح غير مناسب إلى أبعد حد. والأفضل 


John Maynard Keynes, Über Wahrscheinlichkeit = A: يرجع هذا التعبير إلى 5.5« انظر‎ (3) 
Treatise on Probability (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, 1926), pp. 81 ff. 

أما تعبير تواتر صحة . . Truth frequency‏ فهو لوايت هيد؛ انظر الهامش القادم . 
)4( نرسم هنا الخطوط العريضة Lay‏ منطق الاحتمال كما طوره رايشنباخ (Hans Reichenbach,‏ 
«Wahrscheinlichkeitslogik, Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften,» Physik.-‏ 
Mathem. Klasse, 29 (1932), pp. 476 ff.),‏ 


(Emile L. Post, «Introduction to a General Theory of Elementary Propositions,» بوست‎ .J „Í بعد‎ 
American Journal of Mathematics, 43 (1921), .م‎ 184), 


وبعد نظرية التواتر لفون ميزس. إن شكل نظرية التواتر لوايت-هيد المعطى من قبل كينيز شبيه بنظرية فون 


(Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit, pp. 81 ff.). . ميزس‎ 
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هو عدم استعمال مصطلح «احتمال المنطوق» للحديث عن احتمال الحدث في أي 
‘ )6*( دين 
حال من الأحوال .. 


ونحن نقول إن المسائل المرتبطة بمفهوم احتمال الفرضية لا تمسها في شيء 
الاعتبارات المتصلة بمنطق الاحتمال. فقولنا عن فرضية إنها غير صحيحة وإنما 
«محتملة» لا يمكن تحويله في أي حال من الأحوال إلى منطوق عن احتمال الحدث. 


وفي واقع الأمر إذا حاولنا إرجاع هذا المفهوم بالاستعانة بمفهوم متتالية 
القضايا وجب علينا طرح ee‏ 
وبالرجوع إلى أي متتالية قضايا؟ يطابق رايشنباخ , بين دعوى العلوم الطبيعية أي بين 
الفرضية نفسها ومتتالية القضايا ويقول: افيض تحتل شاوى TV‏ الطبيعية: وف 
ليست في أي حال من الأحوال منطوقات منفردة» متتاليات قضايا لا ننسب إليهاء إذا 
ما فكرنا فى الأمر بدقة» قيمة الاحتمال 1 وإنما قيمة أقل من ذلك. ولهذا فإن منطق 
الاحتمال وحده هو الذي يتيح التمكن المتين من الصور المنطقية لمفاهيم المعرفة 
في العلوم الطبيعية»”*). لنحاول OYI‏ تبني وجهة النظر القائلة إن الفرضيات نفسها 
هي متتاليات القضايا: قد نفهم من ذلك أن القضايا الخاصة التي تعارض هذه 
الفرضية أو تؤيدها هى حدود متتالية القضايا هذه. وسيعين احتمال الفرضية عندئذ 
بواسطة تواتر صحة القضايا الخاصة التى تؤيدها وسيكون احتمال الفرضية 
ee‏ اثنتين في المتتالية! يمكن القيام 
Card lan‏ هذه deed‏ الك OPES‏ تشب مفلا للفرضية احتمالا مااغير 


لاح وموك مدي يا اك وسكي الفرضية 


حتى الآن إلى الامتحانات التي لم تخضع لها بعد (تقدير تواتر نسبي) ولكن هذا 


(6*) ما زلت آخذ بالطروح التالية: (أ) لا يمكن تفسير «احتمال الفرضية» بواسطة تواتر' الصحة؛ 

(ب) من الأفضل وصف الاحتمال المعرف بواسطة التواتر النسبي ‏ تعلق الأمر بتواتر الصحة أو بتواتر 
الحدث ‏ «باحتمال الحدث»؛ (ج) ليس ما يسمى باحتمال الفرضية (بمعنى إمكانية قبول الفرضية) حالة 
خاصة «لاحتمال المنطوق». إلا أنى أود الآن النظر إلى احتمال المنطوق كأحد التفسيرات الممكنة 
DVL Sled Rydell‏ الضوري وأقصد التفسير المنطقي بدلاً من النظر إليه كتواتر صحة. انظر 
الفقرة 648 والملحقات zo‏ الرابع 2 e”‏ والتاسع” من هذا الكتاب وكذا: Popper, The Postscript to‏ 
the Logic of Scientific Discovery.‏ 


Reichenbach, «Wahrscheinlichkeitslogik, Sitzungsberichte der PreuBischen Akademie der (5) 
Wissenschaften,» p. 488. 


وص 15 في النشرة الخاصة. 
(7*) نفرض هنا أننا ما زلنا متمسكين بقرارنا إعطاء الاحتمال 0 للفرضية المفندة على نحو قاطع 
ولهذا فإن المناقشة تقتصر على الحالات التي لم نستطع فيها الوصول إلى هذا النوع من التفنيد القاطع . 
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Lal‏ يقودنا إلى طريق مسدود GY‏ من الممكن حساب هذا التقدير بالضبط وإعطاؤه 
القيمة 0. يمكننا أخيرا محاولة إقامة التقدير على نسبة الامتحانات المواتية للفرضية 
إلى الامتحانات اللامبالية ‏ التي لا تعطي نتيجة واضحة ‏ (سنحصل في واقع الأمر 
على مؤشر للشعور الذاتي بالثقة التي يمنحها الفيزيائي المجرب لنتائجه). تفشل 
هذه لمتحا ولةه عدن ea)‏ لط عي sla‏ هذا اكد EIER‏ قير ا عن 
مفهوم تواتر الصحة وعن احتمال الحدث. القائمين على النسبة بين القضايا 
الصحيحة والقضايا الباطلة» ويستحيل مطابقة قضية لامبالية مع قضية باطلة 
موضوعياً ‏ ويعود الفشل إلى أننا بتعريفنا لاحتمال الفرضية على هذا الشكل قد 
أعطينا للمفهوم طابعاً ذاتياً في كل الأحوال: يتوقف احتمال الفرضية على تكوين 
read‏ ت ge fea‏ ي أكثر بكثير من توقفه على النتائج القابلة للتحقق منها موضوعياً. 


وعلى كل حال فإنه من المستحيل فى نظرنا اعتبار الفرضية متتالية قضايا. قد 
يكون هذا ممكناً لو كانت كل القضايا الكلية من الشكل «يصح من أجل كل قيمة 
ل ۸: أن يحدث في الموضع Sk‏ وكذا» لأنها لو أخذت هذا الشكل لأمكن اعتبار 
القضايا القاعدية المعارضة والمؤيدة منها للقضية الكلية حدودا في متتالية القضايا 
al‏ تعرقها القضية AIS GLa of OGL, tat Vy asd‏ بست على هذا HI‏ 
والقضايا القاعدية لا تشتق OP ges‏ ولذا فلا يمكن اعتبارها متتالية قضايا قاعدية. 


وعلى العكس إذا ما حاولنا أخذ متتالية نفى القضايا القاعدية المشتقة من القضايا . 


الكلية بعين الاعتبار فسيعطينا التقدير من أجل كل فرضية غير متناقضة الاحتمال 1 
للفرضية. لأن ذلك سيقتضي اعتماد نسبة القضايا القاعدية المنفية المشتقة (أو 
القضايا المشتقة اللأخرى) ie‏ المفندة إلى مثيلتها المفندة أي Yu isl‏ من اعتماد 
«تواتر الصحة» سنعتمد قيمة «تواتر البطلان» المتممة. وستساوي هذه القيمة 1 لأن 
صف القضايا المشتقة وكذا صف القضايا القاعدية المنفية المشتقة صفان غير 


منتهيين فى حين أنه لا يمكن الاعتراف إلا بعدد محدود من القضايا القاعدية 


(6) انظر على سبيل المثال الفقرتين 15 و28 من هذا الكتاب. 

)°8( إن القضايا المنفردة المشتقة من النظرية ‏ القضايا الآنية ‏ لا تتسم بطابع القضايا القاعدية أو 
قضايا الرصد وهذا ما شرحناه فى الفقرة 28 من هذا الكتاب. إلا أننا إذا قررنا اعتماد احتمال فرضيتنا على 
توا تر الصحة في متتالية من هذه القضايا وجب عندئذ إعطاؤها الاحتمال ! على الدوام ولو فندت النظرية 
مرات عديدة. ذلك أننا رأينا في الهامش رقم )2 CC‏ الفقرة 28 من هذا الكتاب» أنه من الممكن التأكد من 
صحة كل النظريات تقريباً بواسطة كل القضايا الآنية تقريباً (أي بواسطة كل المواضع (k‏ يتضمن التحليل 
التالي في النص تسلسلاً مماثلاً للأفكار يعتمد على مفهوم القضايا الآنية (أي نقيض القضايا القاعدية) 
ويبيّن على نحو مفارق أن احتمال أي فرضية تعتمد على هذه القضايا الآنية يساوي الواحد. 
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المفندة» وهكذا وحتى إذا أهملنا استحالة أن تكون القضايا الكلية متتالية قضايا 
ونظرنا إليها وكأنها كذلك أو ألحقنا بها متتاليات من قضايا خاصة قابلة للبت فيها 
Lis‏ فإننا لن نصل إلى أي نتيجة. 

يبقى علينا OVI‏ النظر في إمكانية أخرى تختلف Cs‏ عما سبق تقيم احتمال 
الفرضية على مفهوم متتالية القضايا. لنذكر أننا قلنا عن حدث منفرد إنه محتمل 
صورياً إذا كان حداً في متتالية أحداث باحتمال معين. وفك يخاول المرء gu ce‏ 
الشكل القول عن فرضية إنها «محتملة» إذا كانت حداً في متتالية فرضيات باحتمال 
معين. ستفشل هذه المحاولة أيضاً - بغض النظر US‏ عن صعوبة تحديد المتتالية 
المرجعية (بالمواة GE ee"‏ ا نه يستحيل الحديث عن تواتر صحة أي متتالية 
فرضيات ما دمنا Y‏ نستطيع وصف الفرضيات «بالصحة» وإلا فما فائدة مفهوم 
احتمال الفرضية؟ وإذا ما حاولناء كما فعلنا أعلاه» اعتماد متمم تواتر البطلان في 
متتالية الفرضيات وعرفنا احتمال الفرضية بنسبة الفرضيات غير المفندة إلى الفرضيات 
الأخرى في المتتالية فسنحصل هنا أيضاً على احتمال مساو للواحد لأي فرضية فى 
أي متتالية فرضية لا منتهية. وحتى ولو اخترنا متتالية مرجعية منتهية فلن يساعدنا ذلك 
في الأمر بشيء. لأننا إذا فرضنا أنه بإمكاننا بحسب هذا الإجراء عزو احتمال ينتمي 
إلى المجال الواقع بين 150 لحدود أي متتالية فرضيات» لنقل احتمال cb‏ 
يكون منشأ هذه الإمكانية إلا علمنا بأن ا واكلاف هن الله غا Sub‏ 
ولاك سي رد مزجي ge‏ 
المتتالية قيمة احتمال مساوية ZS‏ بدلا من il‏ وس Lule Bj guts‏ 
قيمة احتمال فرضية ما نتيجة هذا الإعلام ب ل إذا كان n‏ عدد فرضيات المتتالية 
المرجعية ‏ كل هذا يناقض بوضوح برنامج التعبير عن طريق احتمال الفرضية عن 
درجة اليقين التي نعزوها إلى الفرضية بناء على الإعلام المؤكد أو المناقض لها. 

وبهذا نكون قد استنفذنا كل الإمكانات التى تخطر على JUI‏ على ما يبدو 
لي» لبناء مفهوم احتمال الفرضية على 1 Gall‏ (أو على «تواتر البطلان» 
(Lal‏ وبالتالي على نظرية تواتر احتمال الحدث. 


يجب علينا اعتبار محاولة إقامة تطابق بين احتمال الفرضية واحتمال'الحدث 


re‏ 71 من هذا الكتاب. 
a ee‏ 
بالنقد في المقطع ما قبل الأخير من الملحق الأول" من هذا الكتاب): 
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[206] 


[207] 


محاولة فاشلة. إن هذا الجزم مستقل LLS‏ عن القبول (مع رايشنباخ) بالقول إن كل 
فرضيات الفيزياء هي في «الواقع» أو عندما «ننظر إليها بدقة أكبر» منطوقات احتمال 
(أي أنها فرضيات تتعلق بقيم وسطية لمتتاليات أرصاد تحيد عنها على الدوام) أو 
عن الرغبة بالتمييز بين نوعين مختلفين من القوانين الطبيعية بين «القوانين e‏ الحتمية»)» 
«المضبوطة» من جهة وقوانين ن الاحتمال أو «فرضيات التواتر» من جهة ثانية. لأن 
كلا النوعين تقويمان افتراضيان لا يمكن لهما إطلاقاً أن يكونا محتملين: لا يمكن 
إلا تعزيزهما. 


كمع حا و لهال ده ع حت لظتو ل ee Oe‏ مالف 
en‏ ا A‏ 
يمكننا العلم gh‏ شيء . .. علم اليقين» ولكنه يتابع قائلا : « ...لا نعلم شيئاً علما 
أكيداً .. نتعامل في أحسن الأحوال مع الاحتمالات وتتحقق تنبؤات الميكانيك 


بن اا رفع تعريف لاحتمال نظرية ما باتباع طريقين. أحدهما: أن نعد كل المنطوقات التي 


تنتمى إلى النظرية والتي يمكن فحصها تجرييياً وأن نحسب التواتر النسبي للمنطوقات المواتية واعتبار 
التواتر النسبي كمقياس لاحتمال النظرية. سنشير إلى هذا الاحتمال باسم الاحتمال من النوع الأول. 
ثانيهما: أن نعتبر النظرية بنية إيديولوجية منتظمة في صف من البنيات الإيديولوجية المشابهة أي من 
النظريات الأخرى التي بناها العلميون» ثم تحديد التواتر النسبي في هذا الصف» وسنشير إلى هذا 
الاحتمال باسم الاحتمال من النوع الثاني. 
لقد حاولت في نصي أن أذهب أبعد من ذلك لأبين أن هاتين الإمكانيتين لإعطاء معنى لفكرة رايشنباخ عن 
تواتر الصحة تؤديان إلى نتائج لا يمكن لأنصار نظرية الاحتمال الاستقرائية قبولها. 
أما إجابة رايشنباخ على انتقادي فلم تكن دفاعاً عن آرائه بقدر ما كانت هجوماً على وجهة نظري. فقد كتب 
في مقاله عن كتابي wu‏ إنه «يتعذر الدفاع عن نتائج Us „us‏ معللاً ذلك «بفشل «طريقتي» وبإهمالي 
تفحص نظمة مفاهيمي» بما في ذلك كل النتائج المترتبة عليها». انظر Hans Reichenbach, «Über:‏ 
Induktion und Wahrscheinlichkeit: Bemerkungen zu Karl Poppers "Logik der Forschung’,» Erkenntnis,‏ 


pp. 267-284.‏ ,)1935( 5 
كرسك oad‏ الرابعة من ch ley 274 sl‏ التضدو المذكور» LASS‏ ى استمال Aal‏ 
وتبدأ الفقرة بالجملة التالية: «يمكن إضافة بعض الملاحظات في هذا السياق تتعلق بمشكلة احتمال 
النظريات لعلها تكمل العروض القصيرة جداً التي قمت بها حول هذا الموضوع وترفع بعض الغموض 
الذي ما زال يحيط بهذه المسألة». ويتبع ذلك نص لا يختلف في شيء عن المقطع الثاني من هذا الهامش 
ما عدا «أساساً» التي أضفتها. 
وقد التزم رايشنباخ الصمت حول محاولته رفع «الغموض الذي يحيط بهذه المسألة» فلم يقل إنها تلخيص 
لبعض صفحات الكتاب الذي يهاجمه - وهو تلخيص ليس في بالغ الدقة باعتراف الجميع ‏ ورغم هذا 
الصمت فإني أرى في ملاحظاته إطراءً كبيراً لي فهي آنية من مؤلف ذي خبرة واسعة في حقل نظرية 
الاحتمال (كان له كتابان ودزينة من المقالات في هذا الموضوع حين نشر كتابي) يتفق مع نتائج Gel‏ 
التي تفحصت بما في ذلك كل النتائج المترتبة عليها «العروض القصيرة جداً. . حول هذا الموضوع» التي 
قام بها. أما أنا فأعتقد أن الفضل يعود في نجاح مساعيّ إلى اتباع قاعدة منهجية : بحن خلا اننا 
توضيح وتدعيم موقف معارضنا قدر الإمكان قبل انتقاده إذا كنا نريد أن يكون النقد مفيداً ومثمراً . 
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الكمومي الجديد بشكل جيد إلى حد. .. يجعل الاحتمال كبيراً جداً بتطابق المخطط 

مع الواقع. فيمكننا القول إننا على شبه اليقين أن المخطط صحيح كميا . PR.‏ 

لا شك في أن أكثر الأخطاء شيوعاً هو وصف فرضيات الاحتمال أي تقو قويمات 
التواتر الافتراضي باحتمال الفرضية ضية. يمكن فهم هذا الاستنتاج الخاطئ على أحسن 
any‏ إذا Gael‏ إلى 5,510 ot‏ خراك الاجتمال: ec a KT E;‏ يدون 
أخذ تطلباتنا المنهجية بقابلية التفنيد بعين الاعتبار» غير قابلة للتأكد من صحتها كما 
أنها غير قابلة للتفنيد: إنها غير قابلة للتفنيد لأنها قضايا عامة» وليست قابلة للتأكد من 
صحتها بصرامة لأنها لا تتناقض منطقياً مع أي قضية قاعدية. ولهذا فهي كما يقول 
رايشنباخ "غير قابلة للبت OO IL‏ إلا أنه يمكنها كما LE‏ أن تتحقق بشكل أفضل 
أو أسوأ أي أن تتفق على هذا النحو أو ذاك مع قضايا قاعدية معترف بها: يؤدي 
التناظر القائم بين قابلية التأكد من الصحة وقابلية التفنيد» والمستند على المنطق 
الاستقرائي التقليدي. إلى الاعتقاد أنه من الممكن عزو قيم صحة متدرجة لمنطوقات 
الاحتمال غير القابلة للبت» تدرج احتمال مستمر حدّاه الأعلى والأدنى اللذان لا 
يمكن بلوغهما هما الصحة والبطلان» [رايشنباخ] ' '". ومع ذلك Op‏ منطوقات 
الاحتمال» > لكونها تحديداً غير قابلة للبت كليًاً.هي في نظرنا ميتافيزيائية ما دمنا لم 
نقرر وضع قاعدة منهجية تجعلها قابلة للتفنيد. ee‏ 
تعزيزها تجربياً على الإطلاق وليس إمكانية تعزيزها على : نحو أفضل أو أسوأ أو 
متوسط. ذلك أنه بإمكانها ‏ نظراً لكونها لا تمنع شيئاً وتتلاءم مع أي قضية قاعدية - 
اعتبار أي قضية قاعدية ذات صلة (ومهما بلغ تعقيدها) «تعزيزا». 


ونحن نعتقد أن الفيزياء تستعمل منطوقات الاحتمال في واقع الأمر على 


James Hapwood Jeans, Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis = The New Background (8) 
of Science, Translated from the English by Helena Weyl and Lothar Nordheim (Stuttgart; Berlin: 
Deutsche Verlags - Anstalt, 1934), pp. 70 f. 


(الكلمة «أكيداً» a‏ بالخط النسخى فى كتاب جينس). 
)9( انظر الفقرات 68-65 من هذا الكتاب. 
)10( .169 .م Reichenbach,« Kausalität und Wahrscheinlichkeit,»‏ 


Hans Reichenbach, «Die logischen Grundlagen des : ايشنباج على تعليقي في:‎ „ol انظر أيضاً‎ 
Wahrscheinlichkeitsbegriffs,» Erkenntnis, 3 (1933), pp. 426 f. 

Bertrand : كثيراً ما تعرض أفكار مشابهة عن درجة الاحتمال أو درجة اليقين للعلم (الاستقرائي). انظر مثلاً‎ 
Russel: Unser Wissen von der Außenwelt = Our Knowledge of the External World, Translated by 
Walther Rothstock (Leipzig: F. Meiner, 1926), pp. 295 f., and Philosophie der Materie = The Analysis 
of Matter, Wissenschaft und Hypothese; 32 (Leipzig: B. G. Teubner, 1929), pp. 143 f., and 420 f. 


)11( .186 .م Reichenbach, «Kausalität und Wahrscheinlichkeit,»‏ 
انظر الهامش رقم )4( c‏ الفقرة yl‏ هذا الكتاب. 
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[208] 


[209] 


الشكل الذي قدمناه بالتفصيل في نظرية الاحتمال وأنها تطبق تقويمات الاحتمال على 
وجه الخصوص على غرار غيرها من الفرضيات كقضايا قابلة للتفنيد. ولكننا نرفض 
فى الوقت نفسه أن نجادل فى إجراءات الفيزياء «الفعلية» لأن ذلك يبقى مسألة تفسير. 


ولدينا تو ضيح ساطع للخلااف بين إدراكنا والإدراك «الطبيعياتي؛ الذي تحدثنا 
عنه في الفقرة 10 : إن ما يمكننا تبيانه هو منطق إدراكنا الداخلي أولاً ثم خلوه or‏ 
الصعوبات التي تواجه وجهات النظر الأخرى ثانياً. لا نستطيع بطبيعة الحال 
البرهان على صحة وجهة نظرنا ولا يؤدي الجدال مع ممثلي منطق العلم الآخرين 
إلى أي نتيجة : إن كل ما يمكننا أن نستند إليه هو أن إدراكنا إنما هو نتيجة منطقية 
لمفهوم العلم الذي TM stim El‏ 

81 منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال 

لا يمكن إرجاع احتمال الفرضية إلى احتمال الحدث: هذه هي نتيجة أبحاثنا 

الأخيرة. ولكن ألا يمكن تعريف مفهوم احتمال الفرضية بطريقة أخرى؟ 


ee 

«كقيمة صحة» الفرضية على غرار مفهوم «الصحيح» ERS Seles JUN,‏ 
هذا المفهوم رطا Yur las; Di‏ > الموضوعي» أي بالتواتر النسبي Vis‏ 
لبدا a‏ ع SS‏ 


لنفرض أن فرضية ماء نظرية شرودينغر على سبيل المثال» اعتبرت محتملة 
من دون أن يحدد فيما إذا كان هذا الاحتمال بإعطاء هذه الدرجة العددية له أو تلك 


(10*) إن المقطعين الآخرين ليسا سوى رد فعل على المقاربة «الطبيعياتية» التي مثلها في بعض 
الأحيان رايشنباخ ونورات وغيرهما. انظر الفقرة 10 أعلاه. l‏ 
)12( (إضافة أثناء الطبع). يمكن تصور إيجاد هيكلة لتقدير قيم التعزيز يظهر عليها نوع من التماثل 
الشكلي (صيغة بايز) مع حساب الاحتماللات ومع ذلك لا تمت بصلة إلى نظرية التواتر. هذه الإمكانية 
أخذتها عن الدكتور ج. هوزياسون .(J. Hosiason)‏ إلا أني أستبعد كلياً أن يكون لطرق من هذا النوع أي 
مفعول على مشكلة الاستقراء ." انظر أيضاً الهامش 3 للفقرة 57" في : Popper, The Postscript to the‏ 
Logic of Scientific Discovery.‏ 
أدافع منذ عام 1938 عن وجهة النظر القائلة إنه يجب على المرءء إذا أراد البرهان على ملاءمة تغيير 
المصطلحات» أن يبيّن أن موضوعات الحساب الصوري مستوفاة. انظر الملحقات الثانى” ‏ الخامس* 
ae ES ET‏ المصدن ال كر ay‏ حف مط الخال Ges SGU Accel sl‏ 
يتعلق بالتمائل الشكلي بين صيغة بايز في الاحتمال وبعض المبرهنات في درجة التعزيز الملحق التاسه* 
النقطة 9 (VID)‏ للمذكرة الأولى وكذا النقطتين (12) و(13) في الفقرة 32" من: المصدر المذكور. 
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أو بدون إعطاء أي درجة. سنقول عن القضية التي تطبع نظرية شرودينغر 
«بالمحتملة» إنها تثمين لها. 


لا ريب في أنه يجب أن يكون هذا التثمين قضية تركيبية : منطوقاً عن 


«الواقع» _ alee‏ مثل القضية «إن نظرية شرودينغر صحيحة» أو القضية op‏ نظرية 


شرودينغر باطلة» فكل هذه القضايا تدعي وضوحاً أشياء عن ige‏ هذه 


النظرية يستحيل أن تكون تحصيل حاصل : فهى موائمة» أو غير موائمة أو موائمة 
بدرجة ما. ويجب إضافة إلى ذلك أن يكون لتثمين نظرية شرودينغر طابع قضية 
ترک لآ يمكن SUN‏ من Gms‏ على Bl oie‏ & نفسها :لا Glatt Lal Se‏ 
احتمال نظرية [أي احتمال بقاء النظرية مقبولة] من قضايا قاعدية بشكل نهائى. ولذا 
بحن الال فانک ن در | a ESS‏ نراقت EEE‏ 
ال 


يمكن الادعاء «بصحة)» التثمين كما يمكن وصفه بالمحتمل. فإذا قلنا عنه إنه 
فإن هذا يعنى وجود قضايا تركيبية صحيحة لا يمكن التأكد من صحتها 
تجربيأ ‏ أي وجود حكم سبقي تركيبي - أما إذا وصفناه بالمحتمل وجب حدوث 


(P11)‏ لننظر إلى منطوق الاحتمال ry‏ = 5,6)م2 أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر عندما نعطي 
البينة © الاحتمال © - إنه منطوق عن احتمال منطقي : نسبي أو شرطي ولا شك في أنه يمكن أن يكون 
E‏ غا (خريطة أن کرد الارن rye‏ ماد د إذا كانت © مكونة من تقارير رصد 
فقط فستكون r‏ مساوية للصفر في عالم واسع إلى حد كاف). إلا أن «للتثمين» شكلاً آخر وفق المدلول 
الذي نعطيه له (انظر الفقرة 84 من هذا الكتاب وخاصة النص المرتبط بالهامش رقم (24*))» الشكل 
التالي مثلا : P(S) = r‏ حيث „uk‏ يخ اليوم أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر اليوم (باعتبار مجموع 
الوقائع المادية المتاحة فعلاً) الاحتمال tr‏ ولكي نحصل على هذا التثمين PS) = r‏ من () منطوق 
الاحتمال النسبي ۲ = ©,5)م أي من تحصيل حاصل ومن (ID‏ من القضية O‏ هي مجموع البينات المتاحة 
اليوم» يجب علينا أن نطبق مبدأ الاستدلال (المسمى الحل من التبعات أو قاعدة الحل من التبعات في 
الفقرتين 43" و51” من: Popper, Ibid.‏ 
يشبه مبدأ الاستدلال هذا ال Modus ponens‏ شبهاً كبيراً ولذا يجب فهمه على نحو تحليلى. إلا أننا إذا 
اعتبرنا هذا المبدأ قضية تحليلية فكأننا قررنا النظر إلى »م وقد عرف ب (D‏ و(1) أو على الأقل قررنا القبول 
أن »ص لا يعني أكثر مما يعني (1) و(11) Le‏ إلا أن py‏ يفقد في هذه الحالة كل معاني القياس العملي إذ إنه 
لا يمكن في أي حال من الأحوال تفسيره كقياس عملي للقبول. وأفضل طريقة لرؤية ذلك هي اعتبار 
REEDS‏ تو شالع وام يا فيه الكقاية ومن كل ol akin ial tls‏ لكر ع من paia GEAR‏ 
فقط. انظر الملحقين السابع” والثامن” من هذا الكتاب. أما ob Lee‏ هناك نظريات نقبلها وأخرى نرفضها. 
ومن وجهة أخرى فإننا إذا فسرنا »ص كدرجة المواءمة أو القبول فسيصبح مبدأ الاستدلال (أو قاعدة Jos‏ 
من التبعات) الذي أشرنا إليه أعلاه (والذي يمثل في إطار هذا التفسير نموذجاً لمبدأ الاستقراء) باطلاً 
بكل بساطة وبالتالي غير تحليلي وضوحاً. 


(13) انظر الفقرة 1 من هذا الكتاب. 
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[210] 


[211] 


mas‏ جديد» أ ين Rpts‏ تثمين من درجة أعلى ؛ وهذا ما يؤدي بنا إلى 
تقهقر لا منته. وهكذا لا يتيح اللجوء ء إلى احتمال الفرضيات تحسين الوضع 
Ghee (abe‏ الا بكرا ء فى أى SW de‏ 


تقضي وجهة النظر التي يدافع منطقيو الاحتمال عادة عنهاء OL‏ حكم التثمين 
يصدر وفق «مبدأ الاستقراء» الذي يعزو الاحتمالات إلى الفرضيات المستقرأة. إلا 
أننا هنا أمام أحد أمرين: إما أن نعزو إلى مبدأ الاستقراء نفسه «احتمالاً» وسيأخذ 
التقهقر اللامنتهي حينئذٍ مجراه أو أن نصفه بالصحيح وهو حكم قبلي. وهكذا ليس 
أمامنا سوى الاختيار» بين التقهقر اللا منتهي والقبلية. وكما يقول هايمانس 
Lyon (Heymans)‏ وعلى نحو حاسم» ER y‏ للاحتمال.. أن يفسر الإجراء 
الاستقرائی لأن المشاكل التى تكمن فى أحدهما تحديداً .. ھی المشاكل التى 
gees‏ الآ خر oleL OY‏ فى كلقا الاين sidados Lats dad‏ 
الما gS Las Like OM‏ تقد شيا من ادال كلت اصح IS‏ 
«محتمل» وكلمة «باطل» بكلمة «غير محتمل). إننا لا نستطيع تجنب أخطاء مشكل 
الاستقراء إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم التناظر بين التأكد من الصحة والتفنيد 
والذي يعتمد على العلاقة المنطقية بين النظريات والقضايا القاعدية. 


يعترض منطقيو الاحتمال عادة على هذا النوع من النقد بالقول إنه يسري في 
الإطار المنطق التقليدي» وأنه لا يستطيع لهذا السبب استيعاب تفكير منطق 
الاحتمال. ونحن نقبل من دون تحفظ بأننا بعيدون عن هذا التفكير. 


Gerardus Heymans, Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens: Ein (14) 
Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen, 2 vols. (Leyden; Leipzig: [n. pb.], 1890-1894), pp. 290 f; 
3" Verbesserte ed. (Leipzig: J. A. Barth, 1915), p. 272. 


David Hume, An Abstract of a Book: Lately Published : عند هيوم في كراسه‎ poi نجد مناقشة‎ 
Entitled a Treatrise of Human Nature (London: C. Corbet, 1740). 


إني على شبه اليقين أن هايمانس لم يكن على اطلاع على ذلك. اكتشفت الكراسة وعزيت إلى هيوم من 

قبل ج. م. كينيز وب. سترافا ونشرت عام 1938. انظر : David Hume, An Abstract of a Treatise of‏ 

Human Nature, 1740: A Pamphlet Hitherto Unknown, Reprinted with an Introduction = John 
Maynard Keynes and Piero Sraffa (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1938). 


LT,‏ بالذات لم أكن أعلم بسبق هيوم أو هايمانس في مناقشتي وحججي ضد نظرية احتمال الاستقراء 
عندما عرضتها في كتابي عام 1931 (لم ينشر إلا عام 1979) وقرأه أعضاء عديدون في حلقة فينا. أثار 


John Oulton Wisdom, Foundations of Inference : انتباهى إلى سبق هيوم لهايمانس ج- و. ويسدوم؛ انظر‎ 
in Natural Science (London: Methuen, 1952), p. 218. 3 


أسرد مقطع هيوم في الملحق السابع” من هذا الكتاب» النص المرتبط بالهامش رقم (12). 
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2 - نظريات التعزيز الموجبة 


يمكن الظن أن الاعتراضات برمتها التي أثرناها أعلاه تنطبق علينا أيضاً : إنها 
قائمة كلها على مفهوم التثمين وهو مفهوم نضطر نحن أيضاً إلى استعماله. ألا 
نتحدث عن تعزيز النظرية وهل يعتمد ذلك على شيء آخر سوى التثمين؟ [ولا 
يوجد من وجهة النظر هذه أي فرق بين التعزيز والاحتمال]. وفوق ذلك ألا ندافع 
عن الرأي القائل أن الفرضيات ليست قضايا «صحيحة» وإنما هى تخمينات مؤقتة 
(أو أشياء من هذا القبيل)! وهو رأي كسابقه لا يعبر غنه إلا التثمين. 


مك بدانةتسوية التصف NR SUN‏ ان ا 
للنظريات العلمية» الذي يصفها بالتخمينات المؤقتة (أو بشيء من هذا القبيل) هو 
تحصيل حاصل لا يفسح المجال لأية صعوبة من النوع الذي يعترض المنطق 
الصوري. إن كل ما يفعله هذا الوصف هو إعادة صياغة الجملة القائلة إن القضايا 
الكلية» cok bly‏ لا تشتق من LLA‏ خحاصة» (وهو er‏ مكافوع لهذه الجملة). 


ولا يختلف الأمر فيما يتعلق jes SL‏ الذي : N‏ و ا فالتعزيز ليس 
فرضية وإنما نشتقه (من النظرية) ومن القضايا القاعدية المعترف بها : إنه يثبت عدم 
تناقض هذه القضايا مع النظرية آخذاً بعين الاعتبار درجة قابلية الفحص للنظرية 
وكذلك صرامة الفحوص التي خضعت لها النظرية (حتى حين معين). 


ونقول عن نظرية إنها «معززة» طا ثبتت أمام هذه الفحوص. إن العلاقتين 
gg TS‏ 
التلاؤم أو عدمها. ننظر إلى عدم قابلية التلاؤم كتفنيد للنظرية» إلا أننا لا ننظر إلى 
قابلية التلاؤم كقيمة تعزيز موجبة : لا يمكن تقويم مجرد عدم تفنيد نظرية ما عملياً 
كتعزيز موجب لها. Een Er ae‏ 
القضايا القاعدية المعترف بها معطاة سلفاً. (ينطبق هذا أيضاً على سبيل المثال على 
كل النظمات الميتافيزيائية). 


يمكن تقديم اقتراح يقضي بنسب قيمة تعزيز موجبة إلى نظرية ما إذا ما 
تلاءمت هذه النظرية مع نظمة القضايا القاعدية المعترف بهاء ليس هذا وحسب 
baj‏ و كان جزء من النظمة يشتق من النظرية؛ ونظراً OV‏ القضايا 
القاعدية لا د تشتق إطلاقاً من نظمة نظريات وحدها (وإنما نفي هذه القضايا هو الذي 
يشتق) فمن الممكن وضع الاقتراح على الشكل التالي : إذا تلاءمت النظرية مع 
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]212[ 


]213[ 


القضايا القاعدية المعترف بها وإضافة إلى ذلك إذا كان صف جزئى ما من هذه 
القضايا القاعدية يشتق من النظرية ومن بقية القضايا القاعدية المعترف ينك 
يمكننا تأييد هذه الصيغة الأخيرة إلا أنها تبدو لنا غير كافية لتمييز قيمة التعزيز 
الموجبه لنظرية ما. فقد اعتدنا وصف النظريات أنها معززة إلى حد يزيد أو ينقص. إلا 
أنه لا يمكننا تعيين درجة تعزيز النظرية بأن نعد ببساطة صف الحالات المعززة أي 
القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة. en A‏ 
بالاستعانة بها قضايا قاعدية عديدة معززة بقدر نظرية أخرى لم 5 نشتق بالاستعانة بها 
إلا قضايا قاعدية أقل عدداً. يمكننا على سبيل المثال مقارنة الفرضيتين «كل الغربان 
سوداء» و«لكم الكهرباء الأولي القيمة التي وجدها ميلليكان» (التي أشرنا إليها في 
الفقرة 37): على الرغم من أنه يمكننا التسليم بأننا واجهنا قضايا قاعدية أكثر عددا 
مؤيدة للفرضية الأولى فإننا ننظر إلى فرضية ميلليكان على أنها معززة على نحو أمثل. 
وهكذا فليس عدد الحالات المعززة هو الذي يعين درجة التعزيز بقدر ما 
تعينها صرامة الفحوص التي يمكن للقضية موضع البحث الخضوع لها والتي 
خضعت لها فعلا. ولكن هذا يرتبط بدرجة قابلية فحص (ab Lunh)‏ القضية: 
فالقضية ذات الدرجة الأعلى في قابلية التفنيد هي القضية الأبسط وبالتالي ذات 
النرجة الأعلى في قابلية التعزير 5 ولا تتبع درجة التعزيز بطبيعة الحال درجة 


(12*) تكتسي محاولة تعريف «التعزيز الموجب» بعض الأهمية من وجهتي نظر على الأقل (وإن 
كنا سنرفض هذا وم لعو كا م ور سات ورج لج اجن تل 
بمحاولات الدحض». أولاً لأنها وثيقة القرابة بمعيار الحد الفاصل وخاصة بصياغة هذا المعيار كما 
وردت في الهامش رقم )63 الفقرة 21 من هذا الكتاب. وفي الواقع تتطابق الصياغتان إذا ما استشنينا 
التقيد بقضايا القاعدة المعترف بها الذي يتضمنه التعريف الحالى. وهكذا فإن مجرد التخلى عن هذا التقيد 
يعطينا معياري في الحد الفاصل. ١ a‏ 
ثانياً : إذا Ya «Las‏ من التخلي عن هذا التقيد» صف القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة بقيود 
إضافية وتطلبنا ضرورة الاعتراف بها كنتائج محاولات دحض متنامية الجدية تصبح الصياغة Bare‏ تعريفاً 
Luly‏ للتعبير «معززاً إيجابياً» ولكنها بطبيعة الحال لا تعرف «درجة التعزيز»؛ يحتوي المقطع التالي في 
النص أعلاه ضمنياً الأسس التي نبني هذه الدعوى عليها. يمكنء إضافة إلى ذلك» وصف القضايا 
القاعدية المعترف بها على هذا النحو «بالقضايا المعززة» للنظرية. 
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن وصف «القضايا الآنية» (أي القضايا القاعدية المنفية» انظر الفقرة 28 من 
هذا الكتاب) بالقضايا المعززة للنظرية التي تشكل لحظات منها لأن كل قانون عام يصبح لحظات في JS‏ 
مكان تقرنا كما ينا في الهامش رقم (2*)ء الفقرة 28 من هذا الكتاب. (مفارقة التعزيز؛ انظر أيضاً 
٠‏ الهامش رقم C4)‏ الفقرة 80 من هذا الكتاب والنص المرتبط به). 


(15) يتطابق في هذه النقطة أيضاً مفهوم البساطة عندنا وعند فايل. انظر الهامش رقم (8)» الفقرة 


2 من هذا الكتاب. * ينتج هذا الاتفاق من وجهة نظر جيفرس» وفرينش وفايل التي ترى أنه يمكن - 
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قابلية التفنيد وحدها: يمكن للقضية أن تكون قابلة للتفنيد في أعلى درجة ومع ذلك 
لم تعزز حتى OV‏ إلا قليلاً أو أنها قد فندت. كما أنه من الممكن أيضا نسخ 
القضية» دون تفنيد» في نظرية تقبل الفحص على نحو أفضل وتتيح اشتقاق القضية 
منها بتقريب كاف (وبهذا تنحدر درجة تعزيزها). 


ركذا جر عليه الخال في ee‏ مقارئة درسي 
تعزيز قضيتين في كل الأحوال» إننا أبعد ما يكون عن ذلك : لا يمكننا إطلاقاً 
و u‏ هو العدييت rer‏ 
تعزيز سالبة أو موجبة OD aN‏ إلا آنا قادرون على وضع قواعد متعددة : على 
سبيل المثال» القاعدة التي تقضي بعدم نسب أي قيمة تعزيز موجبة نهائياً إلى نظرية 
فندتها Gyles‏ قابلة للتحقق الببذاتى متها hy Ra ol ID‏ كنا فى 
]214[ ظروف معينة نعطي قيمة تعزيز موجبة لنظرية أخرى تنحو في تفكيرها نحوا قريبا من 
تفكير النظرية المفندة. (مثلا نظرية نيوتن الجسيمية وفرضية آنشتاين عن كم الضوء). 
نعتبر بصورة عامة التفنيد القابل للتحقق البيذاتي منه نهائياً ولا رجعة فيه (شريطة أن 
Aa Be‏ إن هذاء بالتحديد» تعبير عن عدم التناظر بين التأكد من 
صحة النظرية وتفنيدها. لقد أسهم كل من هذين الموقفين بطريقته الخاصة في إعطاء 
الطابع التقريبي للتطور العلمي. يمكن لحكم تعزيز متأخر تاريخيا عن الأحكام 
ee ee‏ 
ا ار ا Lay SI‏ ولس ا ی لحي Jas‏ 
التطور العلمي وتفتح له دوماً الطريق نحو معارف جديدة فإننا نقول Lal‏ إن التجربة 
تحفظنا على الدوام من السير على طرق لا تثمر شيئاً وتساعدنا على ترك الخطوط 
غير السالكة وتشجعنا على وضع نصب أعيننا الكشف عن كل ما هو جديد. 


= استخدام ضآلة ote‏ وسطاء دالة ما كمقياس لبساطتها وعن وجهة نظري المرافقة لهاء انظر الفقرة 38 
وما يليهاء التي ترى إمكانية استخدام ضآلة عدد الوسطاء كمقياس لقابلية الفحص أو لعدم الاحتمال» 
وهى رؤيا لا يتفق معها المؤلفون سابقو الذكر. انظر كذلك الهامشين رقمى (1*) و(2*).» الفقرة 43 
من هذا الكتاب. j‏ 

)713( يبدو لي» ما دام الأمر يتعلق بالتطبيق العملي للنظريات الموجودةء أن هذا ما يزال 
صحيحاً. ولكنى أعتقد الآن أنه من الممكن تعريف «درجة Gy pel‏ بحيث يمكننا مقارنة نظريات متباعدة 
إلى أقصى حد (نظريتي التثاقل لكل من نيوتن وآنشتاين على سبيل المثال). يعطينا هذا التعريف إضافة إلى 
ذلك إمكانية عزو درجات تعزيز للفرضيات الإحصائية وريما لمنطوقات اخرى كريط أن ليع عر 
درجات احتمال (مطلقة ونسبية) لها وللقضايا المعززة. انظر أيضاً الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 


‚Bil (16)‏ الفقرتين 8 و22 من هذا الكتاب. 
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[215] 


وهكذا تدخل درجة ALU‏ التفنيد» أي بساطة النظرية» في حكم التعزيز الذي 


يمكن أن ننظر إليه كحكم على العلاقات المنطقية بين النظرية والقضايا القاعدية . 


المعترف بهاء حكم يأخذ بعين الاعتبار أيضاً صرامة الفحوص التي أخضعت 
النظرية إليها. 
83 قابلية pp‏ 
LLG‏ الفحص والاحتمال المنطة CID‏ 

يأخذ حكم التعزيز درجة قابلية التفنيد بعين الاعتبار: فكلما كانت قابلية 
التحقق من النظرية أفضل كلما ارتفع تعزيزها إلا أن قابلية الفحص هي عكس مفهوم 
الاحتمال المنطقي مما قد يسمح لنا بالقول إن حكم التعزيز يأخذ الاحتمال المنطقي 

بعين الاعتبار. aN aA a‏ 
الموضوعي (احتمال الحدث) كما رأينا في الفقرة ة 72. يقيم هذا الأخذ بعين الاعتبار 
للاحتمال المنطقي علاقة وإن تكن غير مباشرة بين مفهوم التعزيز واحتمال الحدث. 
وقد يخطر في البال أن هذه العلاقة ربما قد تكون مرتبطة بتعاليم احتمال الفرضيات. 


عندما نريد تقدير قيمة تعزيز نظرية ما فسنحاكم على النحو التالي : تزداد قيمة 
التعزيز بازدياد عدد الحالات المعززة. إلا أننا نعلق عادة أهمية على الحالات 
المعززة الأولى أكبر بكثير من الأهمية التي نعطيها للحالات التي تليها: لا ترفع 
هذه الحالات من قيمة تعزيز نظرية معززة جيداً إلا قليلاً. ولكن هذه الملاحظة لا 
تنطبق على الحالات التي تختلف فيها الحالات «التالية» عن الحالات «الأولى» 
اختلافاً كبيراً أي عندما تتعزز النظرية بتطبيقها على حقل جديد؛ ترتفع هنا قيمة 
التعزيز ارتفاعاً كبيراً. وهكذا يمكن لقيمة تعزيز نظرية أعم””" أن تصبح أكبر من 
قيمة تعزيز نظرية أقل عمومية (وأقل قابلية للتفنيد) منها كما يمكن على نفس النحو 
أن تكون النظريات الأكثر تحديداً أفضل تعزيزاً من النظريات المحددة بدقة أقل. 
ولهذا فإننا لا نمنح نبوءات قراء الكف والعرافين النموذجية أي قيمة تعزيز [موجبة] 
لأن التنبؤات التي تقدمها غير دقيقة وشديدة الحذر إلى حد يعطيها على شكل 


(14*) إذا استعملت المصطلحات التى شرحتها للمرة الأولى فى: Karl Popper, «A Set of‏ 
Independent Axioms for Probability,» Mind, 47 (1938),‏ 
فمن الضروري هنا (كما في الفقرة 34 والفقرات التالية) ehel‏ كلمة «المطلق» في «الاحتمال ania‏ 


(لتمييزه 8 عن الاحتمال المنطقي «النسبي» أو «المشروط؛). انظر في هذا الشأن الملحقات الثاني ” t‏ الرابع 
"ul;‏ من هذا الكتاب. 


)17( انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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(قبلي) احتمالاً منطقياً كبيراً جداً بالتحقق. وإذا قيل لنا إن نبوءة من هذا النوع PSN‏ 
تحديداً أو أقل احتمالاً منطقياً قد صحت فإننا لن نشك بقيمة بقيمة الخبر بقدر شكنا بعدم 


الاحتمال المنطقى للنبوءة : ذلك أننا نعتقد أنه لا يمكن تعزيز نبوءات من هذا 
القبيل ونستخلص من ضعف قابلية التعزيز في هذه الحالة ضعف قابلية الفحص. 


إذا قارنا بين هذه المحاكمة ومحاكمة منطقيى [الاستقراء] والاحتمال فإننا 
سنصل إلى نتيجة مثيرة للانتباه. فقد أقمنا نحن إذا صح OTP ll‏ علاقة 
تناسب عكسية بين قابلية تعزيز نظرية ما وقيمة تعزيز النظرية المعززة ‏ وبين 
احتمالها المنطقى» لأننا جعلنا قابلية التعزيز وقيمة التعزيز تزدادان بازدياد LLU‏ 
الفحصن والبساطة»؟ glare Lf‏ الاحتمال فيعجة اتجاها Listas‏ كلا لهذا sole!‏ 
أنه من الواضح أن المقصود بقيمة احتمال فرضية هو ما أردنا فهمه تحت اسم قيمة 


)716( 
التعزيز : 


(15*) كتبت في النص «إذا صح التعبير» لأني لم أكن أؤمن ف في الواقع بالاحتمالات المنطقية 
(المطلقة) العددية. ولذا ترددت بين اعتبار درجة ة التعزيز متممة للاحتمال المنطقي (المطلق) أو النظر إليها 
كمتناسبة عكسياً معهء أي بين تعريف لدرجة التعزيز Clg) = 1-P(8):S CE)‏ حيث تساوي ALG‏ التعزيز 
المضمون والتعريف Cle) = LPE‏ وفيهما Pig)‏ هو الاحتمال المنطقي المطلق ل ع. يمكن في الواقع 
الوصول إلى إحدى هاتين النتيجتين بحسب التعاريف التي نتبناها وننطلق منها وكلتاهما مقبولتان 
بالحدس. وهذا ما يفسر في الواقع ترددي. . توجد حجج قوية لتأييد الطريقة الأولى إلا أن تطبيق سلم 
لوغاريتمي في الطريقة الثانية له ما يؤيده أيضاً. انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

(16*) تتضمن السطور الأخيرة في هذا المقطع وخاصة بداية من الجملة المكتوبة بخط مائل 
(والتي لم تكن كذلك في الطبعة الأولى) الأفكار الأساسية في نقدي لنظرية الاحتمال الاستقرائية. يمكن 
Gals‏ هته GIS‏ على الحو التالي: نريد فرضيات بسيطة» فرضيات كبيرة المضمون وكبيرة درجة 
قابلية الفحص. وهي فرضيات عالية درجة التعزيز في الوقت نفسه لأن درجة تعزيز فرضية ما تتوقف 
Bel‏ على صرامة الفحوص التي خضعت لها JUL,‏ على LLU‏ الفحص. إلا أننا نعرف كذلك أن 
قابلية الفحص وعدم الاحتمال المنطقي (المطلق) العالي (أو الاحتمال المنطقي (المطلق) الضعيف) هي 
الشىء نفسه. 
وإذا كان من الممكن مقارنة فرضيتين hr‏ و ha‏ بالنسبة إلى مضمونهما وبالتالي بالنسبة لاحتمالهما المنطقي 
(المطلق) صح ما يلي: ليكن الاحتمال المنطقي (المطلق) ل keel hy‏ ير لله و مهرما كن 
البيّنة » لا يمكن للاحتمال المنطقي (النسبي) ل hi‏ وه معطاة أن يكون أكبر من نظيره ل hz‏ وه معطاة. 
وهكذا لا يمكن Gab]‏ للفرضية الأفضل ALG‏ للفحص والأفضل ALG‏ للتعزيز أن تصلء بالنسبة إلى 
البيّنة المعطاةء إلى احتمال أعلى من احتمال الفرضية الأقل قابلية للفحص. ينتج من ذلك أنه لا يمكن أن 
تكون درجة التعزيز نفس الشيء كالاحتمال. 
هذه هي النتيجة الحاسمة. نستخلص من المقاطع التالية في النص أننا عندما نعطي قيمة احتمال عالية 
فيجب علينا أن ننطق بأقل ما يمكن بل ومن الأفضل ألا نقول شيئاً: لتحصيلات الحاصل على الدوام 
أعلى الاحتمالات. 
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[216] 


[217] 


يشير كينيز إلى ما نسميه بالاحتمال N aladi‏ باسم «الاحتمال القبلي» 
ويكتب عن التعميم (عن الفرضية) وهو على حق ما يلي" : «كلما كان الشرط © 
أكثر شمولاً وكانت التالية ۶ أقل شمولاً كلما ارتفع الاحتمال EN‏ 
3 نعزوه ee ae‏ لواحتال - کل er‏ ل م وينخمض e‏ 
وهق ll‏ عونا احتمال الفرضيات 2 والاحتمال E x ga‏ 
المنطقي. يمكننا أن نرى أن ما يقصده كينيز «بالاحتمال» هو ما نسميه 
«التعزيز» ay‏ يلح. LS‏ نلح » على ارتفاع الاحتمال مع ارتماع عدد الحالاات 
المعززة وخاصة مع تنوعها. ولكنه يغض النظر عما يلي: إن كون الحالات 
المؤكدة للنظريات تنتمي إلى حقول تطبيق متنوعة يمنح هذه النظريات درجة 
عمومية كبيرة بحيث يصبح التطلبان اللذان وضعهما بهدف الوصول إلى 
احتمال عال متعارضين بصورة عامة: أضعف درجة عمومية ممكنة وأكثر 
الحالات المعززة less‏ 


وكذلك يتناقص عند zus‏ التعزيز (احتمال الفرضيات)» كما اصطلحنا على 
تسميته › مع تناقص قابلية الفحص. وتقوده وجهة نظره كمنطقى استقراء إلى هذا 


)18( انظر الهامش رقم (4)» الفقرة 34 من هذا الكتاب. 
John Maynard Keynes, Über Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig: (19)‏ 
Joh. Ambr. Barth, 1926), p. 253.‏ 


يقابل شرط كينيز © وتاليته ۴ دالة المنطوق المشترطة © ودالة المنطوق التالية ۴ عندنا. انظر الهامش رقم 
saat 5‏ 14ء Last ast‏ 3,201 36 من هذا ESI‏ بجت ol!‏ إلى أن ما ay‏ كدو يشرط أو 
Oel a Vyas ssl Jk‏ وليس الماصدق ( بمعنى الصلة بين المضمون والماصدق). 


(P17)‏ يمكن القول إن كينيز يستعمل كغيره من المنطقيين البارزين في كمبريدج كلمتي 
«قبلي» و«بعدي» بمناسبة لا شيء (بالفرنسية في النص الأصلي) ولربما بمناسبة المناسبة (بالفرنسية 
أيضاً) . j ١‏ | 

(18*) يفرق كينيز إلى حد ما بين الاحتمال القبلى (أو كما أسميه الآن الاحتمال المنطقى المطلق) 
«للتعميم» ع واحتماله بالنسبة إلى بيّنة معطاة Wy h‏ يجب علي تصحيح دعاويّ في النص. (يقوم كينيز 
بهذا التفريق وهو محق فيه» وإن لم يعبر عنه بصراحة»ء عندما يقبل أنه إذا كان 9192 = P‏ و fifa‏ = ؟ 
فتكون الاحتمالات القبلية Sue‏ لمختلف التعميمات 8: © (OL,‏ ع < 9 ,9( ع < (5 ,9( ع. ويبرهن bh,‏ 
صحيحاً على أن احتمالات الفرضيات (البعدية) g‏ (بالنسبة إلى بيّنة h‏ لا على التعيين) تسلك نفس سلوك 
احتمالاتها القبلية. وبهذا يبرهن أيضاً سلوك الاحتمالات نفس سلوك الاحتمالات المنطقية (المطلقة) 
بينما كانت أطروحتي الأساسية ولا تزال أن درجات قابلية التعزيز وتعزيز الفرضيات تتناسب عكساً مع 
الاحتمالات المنطقية. انظر: .225 John Maynard Keynes, A Treatise on Probability, p.‏ 
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ee NN ee 
العلمية. ولا يمنح أهمية علمية للفرضيات المختلفة إلا إذا بررتها الخبرة. إن‎ 
ما يعطي لنظرية ما قيمتها العلمية هو التقارب المنطقي المتين””” بين‎ 
النظرية وقضايا الاختبار وحده. وکن ج لا يعني سوى القول إنه يقتضي‎ 
in Se BL N Load ete Glad a ll zu VI 
OD لذلك أن يكف هذا الإدراك عن إعطاء أي قيمة للتنبؤات. وقد كتب كينيز‎ 
ميزات التنبؤ الخاصة خيالية بكل معنى الكلمة. إن النقاط الأساسية هي عدد‎ 
القائم بينها ولا تهم مسألة طرح فرضية معينة قبل أو‎ Ply الحالات الممتحنة‎ 
أما الفرضيات التي وضعت قبلياً أي التي لا‎ OP بعد الفحوص في الأمر‎ 
تستند بما فيه الكفاية إلى أسس استقرائية فقد كتب يقول: «. ..أما إذا كان الأمر‎ 
مجرد ظن فإن طالعه السعيد كونه قد سبق بعض أو كل الحالات التى تحققه لا‎ 
AR EEE يضيف أي شيء إلى قيمته». إن هذه الرؤيا اوضع‎ 
إلا أنه لا بد من طرح السؤال: ما الذي يجبرنا والحالة هذه على التعميم؟ ولماذا‎ 
من وجهة نظر المنطق‎ LLS نضع فرضيات ونظريات؟ يبدو هذا كله غير مفهوم‎ 
الاستقرائي : ما دمنا لا نعطي قيمة إلا للعلم اليقين قدر الإمكان ولا نعطي أي قيمة‎ 
للتنبؤات [المعززة] فلماذا لا نكتفي عندئذ بالقضايا القاعدية ونبقى ببساطة‎ 
MAC (ies 


(19*) انظر الفصل الثاني” من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
تقول نظريتي في التعزيز - على خلاف صريح مع نظريات الاحتمال عند كينيز» وجيفريس وكارناب - إن 
التعزيز لا يتناقص مع تناقص قابلية الفحص وإنما ينزع إلى التزايد معها. 

)20( انظر الفقرة 48 من هذا الكتاب. 

(20*) وهذا ما يمكن التعبير عنه بالقاعدة غير المقبولة «اختر على الدوام الفرضية الأكثر مواءمة». 

Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit, p. 254. (21) 


Rudolf Carnap, Logical Foundations : يضفي كارناب على التنبؤات قيمة عملية في كتابه‎ (*21) 
of Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950). 


إلا أنه مع ذلك يستخلص على ما يبدو نفس النتيجة المنتقدة هناء ويدافع عن الطرح القائل بإمكان الاكتفاء 
بالقضايا القاعدية. ويكتب على وجه الخصوص أن النظريات (ويتكلم على «القواز نين») ليست بالشيء الذي 
لا يمكن الاستغناء عنه في العلم» بل وللقيام بالتنبؤات: يمكننا أن نتدبر الأمر من أوله إلى آخره بالقضايا 
المنفردة. «ومع ذلك» يضيف كارناب: «فمن المناسب يطبيعة الحال الإعلان عن قوانين عامة في كتب 
الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفس الخ» (المصدر المذكورء ص 575). إلا أن المسألة ليست مسألة أفضلية 
وإنما مسألة التعطش العلمي للمعرفة. يريد بعض العلميين تفسير الكون ويضعون على عاتقهم إيجاد نظريات 
مفسرة على نحو مرض - قابلة للفحص على نحو جيد أي نظريات بسيطة ‏ وإخضاعها إلى الاختبار. انظر 
أيضا الملحق العاشب* والفقرة 15]* من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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de OPUS Vad pe ts‏ سيل aller OV GL Ju‏ فيه aa‏ أن 
النظريات البسيطة» > مثلها مثل النظريات التي لا تستعمل إلا قليلاً الفرضيات 
red!‏ هي نظريات يمكن تعزيزها تعزيزاً جيداً نظراً لعدم احتمالها 
pate, a‏ كابلا LS les a‏ تدا gi el‏ بلك إلى 
ates‏ ها epee‏ وى هة أن تو IL‏ نات اة واو إلى 
اللطركات ذاك la de‏ بك المنها يده في حالة تعزيزهاء 
(احتمالاً» كبيراً (احتمال فرضيات). إلا أنه لا يعزو هذا الاحتمال إلى النظريات 
لأنها قابلة للفحص بصرامة» لأنها غيز محتملة منطقياً أي لأن لهاء > إذا صح 
التعبير» Le J‏ 15 عديدة an lux‏ بالقضايا القاعدية وإنما على العكس 
tales‏ : لأن للنظمة ذات الفرضيات الأقل فرصا أقل قبلياً للاصطدام بالواقع من 
نظمة كثيرة القضايا. ba le Goes‏ ايها LS Ol‏ : ما الذي يدفعنا )3( إلى إنشاء 
هذه النظريات المغامرة؟ وإذا كنا نخشى النزاع مع الواقع فلماذا والحالة هذه نقيم 
الدعاوى؟ قد يكون الطريق الأكثر أمناً إقامة نظمة من دون FAR Ber‏ 

ليس لمبدئنا بالتقتير في استعمال الفرضيا دا a eee‏ 
bigs N ya che‏ قلة ove‏ القضايا وإنما اها ممعت Lal pel Ug‏ 
الصارمة. يرتبط بهذا الاهتمام تقليص one‏ الفرضيات المساعدة من جهة» وبشكل 
ما تطلب تخفيض عدد الموضوعات من جهة أخرى. وهذا التطلب هو نتيجة لتطلب 
أعلى مستوى ممكن من العمومية في القضايا الموضوعة وبالتالي استنتاج [وبالتالي 
تفسير] نظمة مؤلفة من عدد كبير من الموضوعات إن أمكن من نظمة أخرى قضاياها 
أعم وأقل عدداً. 

4 ملاحظات حول استعمال مفهومي [219] 


Cys (um) 
و«باطل» في بناء منطق المعرفة‎ (mo) يمكننا تجنب استعمال مفهومي‎ 
ع أن تحل محلهما اعتبارات منطقية عن علاقات‎ hn الذي لخصناه‎ 


Eino Kaila, Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitslogik, Annales Universitatis Fennicae (22) 
Aboensis; Ser. B., T. 4, Nr. 1 (Turku: Kirjapaino Polytypos, 1926), p. 140. 


)23( انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 

)22*( ومن هنا فمن واجب الاستقرائي والذي يتعلق الأمر بالنسبة er J‏ الاحتمالاات رفع 
شعار الحكمة القائلة: bp‏ كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب». 

)24( انظر الفقرة 20 من هذا الكتاب. 

)°23( أسعدني الحظ بعد أن كتبت هذا بالالتقاء بآلفرد تارسكي الذي شرح لي أفكاره الأساسية = 
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الاشتقاق. وهكذا فلن نحتاج للقول إن التنبؤ م صحيح إذا كانت النظرية ؛ 
والقضية القاعدية r‏ صحيحتين مكتفين بالقول : تتبع القضية م من ترافق 4 و7 (غير 
المتناقض). ويمكننا بطريقة مماثلة وصف تفنيد نظرية ما: فلسنا بحاجة إلى القول 
إن النظرية «باطلة» بل نكتفي بالقول إن النظرية تتناقض مع نظمة محددة من 
القضايا القاعدية المعترف بها. وكذلك فإننا لن نصف القضايا القاعدية بالصحة 
أو البطلان لأنه يمكننا تفسير الاعتراف بها كقرار متواضع عليه والقول عن 
القضايا المعترف إنها إثباتات. 


«صحيح» و«باطل» أو أن استعمالهما يخلق صعوبات مخصصة. وهماء لمجرد 
مقدرتنا على حذفهماء لا يفتحان باب الأسئلة العميقة علينا. يماثل استعمال 
المفهومين صحيح وباطل SELS‏ تاماً استعمال مفاهيم «كتحصيل الحاصل». 


في نظرية الصحة. ومن المؤسف lie‏ أن هذه النظرية - وهي أحد أهم اكتشافين في مجال المنطق منذ 


Principia Mathematica .‏ ما زالت غير مفهومة فى غالب الأحيان ومعروضة عرضاً سيئاً. ونحن لن نؤكد 


أكثر مما ينبغي إذا قلنا إن مفهوم الصحة عند تارسكي (وقد أعطى لتعريفه طريقة في اللغات الصورية) 
ينطبق على نظيره عند أرسطو وعند أغلب الناس (باستثناء البراغماتيين): فالصحة هي التطابق مع الوقائع 
(مع الواقع). ولكن ماذا يمكننا أن نعني عندما نقول عن قضية إنها تتطابق مع الواقع؟ إننا ما أن نتحقق أنه 
لا يمكن أن يكون التطابق تماثلاً في البنية حتى يبدو لنا أن لا رجاء في نجاح مهمة توضيح هذا التطابق. 
ولربما نفقد عندئظٍ الثقة بمفهوم الصحة هذا ونقرر الاستغناء عن استعماله. لقد حل تارسكي (من أجل 
اللغات الصورية) هذا المشكل العويص ظاهرياً Ob‏ قصر مفهوم التطابق على مفهوم أبسط منه LS)‏ 
«استيفاء») وأدخل فكرة ما وراء اللغة. 

Ul,‏ بفضل تعاليم تارسكي» لم أعد أتردد في استعمال التعبيرين «صحيح» و«باطل». ويتفق استعمالي 
لهاتين الكلمتين بطبيعة الحال» كما هو عليه الحال فى الاستعمال اللغوي للناس عامة L)‏ عدا 
البراغماتيين)» مع نظرية تارسكي في الصحة المطلقة. ورغم الأهمية الثورية التي اكتستها نظرية تارسكي 
بالنسبة لآرائي المتعلقة بالمنطق الصوري وبأسسه الفلسفية فإنها لم تغير في الأساس شيئاً في نظريتي 


٠‏ العلمية وإن كانت قد وضحت رؤياي. 


ويبدو لى الآن أن الاعتراضات الموجهة ضد نظرية تارسكى قد أخطأت الهدف تماماً. فمن يقول إن تعريفه 
اصطناعي وعقدي. إلا أنه وقد عرف الصحة بالنسبة للغات الصورية فقد لزم عليه الاستناد في ذلك إلى 
تعريف صيغة مصاغة بشكل جيد في هذه اللغة ولزم بالتالي على صيغته أن تكون «اصطناعية» أو ١عقدية»‏ 
على قدر التعريف. أما مصدر اعتراض آخر فهو مصطلحات الترجمة الإنكليزية SLES‏ تارسكى. يقال عن 
«القضايا» أو «البيانات» إنها صحيحة أو باطلة ولكن ليس عن «الأحكام». لعل كلمة Sentence‏ ترجمة 
جيدة للحد الذي استعمله تارسكي aii)‏ شخصيا استعمال كلمة بیان Statement‏ بدلا من حكم)» انظر 
Karl Popper, «A Note on Traski’s Definition of Truth,» Mind, 64 (1955), p. 388, footnote 1. : e‏ 
إلا أن تارسكي نفسه قد بين بجلاء أنه لا يمكن وصف صيغة (سلسلة من الرموز) غير مفسرة بالصحة أو 
البطلان وهما محمولان لا يمكن تطبيقهما إلا على الصيغ المفسرة - على أحكام ذات معنى meaningful)‏ 
5 (كما el»‏ في الترجمة). يمكن الترحيب دائما بتحسين المصطلحات إلا أن الأمر يصبح ظلامية 
محضة عندما ننتقد نظرية بسبب مصطلحاتها فقط. 
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[220] 


[221] 


«التناقض» أو «الترافق» «التضمن» الخ. .. إن هذه المفاهيم مفاهيم منطقية!”2) 
غير تجربية تطبع قضية ما من دون أخذ تغيرات العالم التجربي بعين الاعتبار. 
فبينما نقبل بتغير خصائص الأشياء الفيزيائية (genidentischer)‏ مع الزمن فإننا 
نقرر استعمال المحمولات المنطقية بحيث تظل الخصائص المنطقية لقضية ما لا 
زمنية: إذا كانت القضية تحصيل حاصل فإنها كذلك إلى الأبد. وسنرفق هذه 
اللازمنية باستعمال مفهومي الصحة والبطلان مما يتفق تماماً مع الاستعمال EAU‏ 
العام: فليس من الشائع القول عن قضية إنها كانت صحيحة أمس وأصبحت باطلة 
اليوم. وإذا ما أعلنا أمس عن قضية ما أنها صحيحة ثم قلنا عنها اليوم إنها باطلة 
فإننا بذلك نؤكد ضمنياً اليوم أننا أخطأنا أمس وأن القضية كانت باطلة أمس أيضا 
(باطلة لا زمنياً في كل الأحوال) إلا أننا اعتبرناها صحيحة خطأ. 


وهنا نرى بوضوح الفرق بين الصحة والتعزيز. صحيح أن تمييز قضية كمعززة 
أو غير معززة هو تمييز منطقي وبالتالي لازمني (يقيم هذا التمييز علاقة منطقية بين 
نظمة من القضايا القاعدية» معطاة ومعترف بهاء ونظمة من النظريات). إلا أنه لا 
يمكننا إطلاقا القول عن قضية كقضية وببساطة إنها «معززة» [بالمعنى المطلق الذي 
يمكننا بحسبه القول عنها إنها صحيحة] ولكنه يمكننا دائماً القول إنها معززة بالنسبة 
إلى نظمة معينة من القضايا القاعدية المعترف بها حتى لحظة معينة. OP‏ التعزيز 
الذي لاقته النظرية حتى يوم أمس» لا يتطابق منطقياً مع op‏ التعزيز الذي لاقته 
النظرية حتى اليوم». يجب على نحو ما تعليق دليل [زمني] على كل حكم تعزيز يميز 
نظمة القضايا القاعدية المعطاة مسبقاً التي يعتمد التعزيز عليها“”. 


وهكذا فالتعزيز ليس «قيمة صحة» ولا يمكن وضعه على قدم المساواة مع 
التعريفين (بدون دليل) «صحيح» و«باطل» لأنه يمكن إعطاء أي عدد من التعزيزات 
لنفس القضية» (ويمكن أن تكون كلها «صحيحة» (üb a,‏ لأنها تشتق كلها من 
النظرية ومن القضايا القاعدية المعترف بها في آناء مختلفة. 


يساعد ما تقدم على توضيح علاقتنا بما يسمى بالبراغماتية التي تحاول 
تعريف الصحة بواسطة التعزيز : إننا Gad‏ معها إذا ما اكتفت بالقول إنه لا يمكن أن 
يكون التثمين المنطقي لنجاح نظرية ما سوى حكم تعزيزها. إلا أننا لا نرى من 


(25) (إضافة أثناء الطبع). قد يقول كارناب «مفاهيم تركيبية». Rudolf Carnap, Logische : Jail‏ 
Syntax der Sprache.‏ 


)24( انظر الهامش رقم ID)‏ الفقرة 81 من هذا الكتاب. 


205 


المناسب إطلاقاً مطابقة Pef‏ التعزيز مع a Micra agi‏ دحي ame‏ 


el; عدن ا‎ ee E N O 


ما زالت باطلة. 
85 - طريق العلم 


يرتقي تطور الفيزياء متجهاً من النظريات الأقل عمومية إلى النظريات الأكثر 
عمومية. Ber‏ هذه الاتجاه dole‏ «الاتجاه الاستقرائي» Core‏ يمكن التشاول ألا 
يشكل تقدم البحث وتطوره في اتجاه استقرائي حجة في صالح الطريقة الاستقرائية؟ 

إن هذا التطور في الاتجاه الاستقرائي لا يعني في أي حال من الأحوال 
تقدما ناتجا من الاستتباعات الاستقرائية. وقد ظهر U Ue‏ عبر مناقشتنا لدرجات 
قابلية الفحص وقابلية التعزيز أن النظريات المعززة لا تتجاوزها إلا نظريات أعم 
منها أي نظريات أفضل قابلية للفحص تتضمن النظريات التى كانت قد عززت 
كتقريب جيد لها على ON‏ فقد يكون من الأفضل تسمية هذا النزوع في 
التطور وهذا Aa aa‏ د lee‏ ا 


a... 2‏ ة بنظرية 
درجة عموميتها أعلى من الأولى تراقب a‏ الأولى الأقل عمومية(”2) 
وهكذا دواليك. وة طرف المرافبة كا وغلى الدواء على الاستييا نات 
الاستنتاجية. أما درجات العمومية فهي مبنية ة الواحدة على الأخرى. 


Bly لماذا لا نختع مباشرةأكثر النظريات عمومية؟‎ we 
ee ل ار وتكيناتك‎ ie د‎ 
العمومية الممكنة. وقد تتولد عن النظريات التي تبلغ أعلى درجات العمومية» إن‎ 


)°25( لو عرفنا (صحيح» اكمفيد» LoS)‏ اقترح بعض البراغماتيين وخاصة ويليام 
جيمس (William James‏ أو ك «ناجح» أو «مؤكد» أو معزز «فلن نكون قد فعلنا شيئاً سوى إدخال مفهوم 
مطلق ولازمني جديد ليحل محل Meret‏ 

(26*) انظر الصفحتين 6274 275 أعلاه. 

(27*) إن الاستتباعات الاستنتاجية من درجة العمومية الأعلى إلى درجة العمومية الأخفض هي 
بطبيعة الحال تفسيرات بمعنى الفقرة 12. وهكذا فإن فرضيات درجة العمومية الأعلى مفسرة بالنسبة 
لمثيلاتها في درجة العمومية الأخفض . 
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[222] 


[223] 


صح التعبير» والتي تبتعد PIL‏ عن Eu]‏ إلخه العلم Lea]‏ 
وقت انبثاقها «نظمات ميتافيزيائية». وهذه النظريات» وحتى إن أتاحت (أو أتاحت 
جزئياً كما هو عليه الحال مع سبينوزا ((Spinoza)‏ اشتقاق قضايا علمية منها تنتمي 
إلى النظمة السائدة والمعززة آنذاك فإنها لا تأتى بأي شىء جديد يمكن التحقق منه 
ولا سكو لای تة اة ان تعززها”*2". أما إذا أمكن إعداد تجربة حاسمة من 
هذا القبيل فمعنى ذلك أن النظرية تتضمن ما هو معزز كتقريب أولي Oly‏ شيئا 
جديداً قابلاً للتحقق منه تجربياً ينتج منها وأنها لم تعد بالتالي «ميتافيزيائية». وتبدو 
لنا عندئذٍ كخطوة جديدة في التطور الاستقرائي الظاهري. وهكذا يتضح لنا أن 
الانضمام إلى ركب العلم لا يتأتى عادة إلا إلى النظريات المرتبطة بموقف إشكالي 
معين أو بتناقضات وتفنيدات معينة. وتخلق هذه النظريات التجربة الحاسمة 
المرجوة في ذات الوقت الذي تحل فيه المشاكل التي تعترضها. 


يمكنناء لتكوين صورة عن التطور الاستقرائي الظاهري» تمثل مختلف 
الأفكار والفرضيات بجزيئات معلقة في سائل. يمثل تساقط هذه الجزيئات في قعر 
الحاوي «العلم» المتنامي على شكل طبقات من العمومية. (يزداد سمك الترسبات 
وتقابل كل طبقة جديدة نظرية أعم من تلك التي تقع تحتها). وقد يحدت Coal‏ | في 
e a a are oe‏ 0 
ee a‏ 
الأرض التي حاربها بيكون باعتبارها تخيلا والنظرية الجسيمية للضوء القديمة العهد 
ونظرية سائلية الكهرباء» (التي أعادت إحياءها فرضية غاز الإلكترونات في الناقلية 
on‏ وقد تكون هذه الأفكار والرؤى الميتافيزيائية قد ساعدت في الماضي على 
تيب الصورة التي نرى فيها العالم ولعلها أدت كذلك في ظروف معينة إلى وضع 
التنبؤات. ee Gag ee‏ 
T‏ ل م ا ein‏ 
معيار الحد الفاضل ‏ ونتائجها المختلفة. ونريد الآن ونحن ننظر خلفنا إعطاء تقر 
عن الصورة التى رسمتها هذه الأبحاث للعلم وللبحث العلمي. ولا نقصد بالصورة 
(28*) ليكن مفهوماً أن ما أقصده بتجربة حاسمة تجربة الغرض منها دحض النظرية إن أمكن» 
وعلى الأخص البت في شأن نظريتين منشأتين ودحض إحداهما على الأقل ‏ من غير أن يعني ذلك بطبيعة 
الحال برهان الثانية ‏ انظر أيضاً الهامش رقم (11)ء الفقرة 622 والملحق التاسع” من هذا الكتاب. 
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هنا صورة العلم كظاهرة بيولوجية أو كأداة للتكيف أو كطريق ملتو لردود الأفعال 
CW,‏ وإنما نقصد الصورة المتصلة بنظرية المعرفة. 

ليس العلم نظمة قضايا يقينية وهو كذلك ليس نظمة تصبو إلى الوصول بتقدم 
مطرد إلى منتهى (إلى (EE‏ وعلمنا ليس Lake‏ (معرفة بالمعنى اليوناني)؟ 
(episteme)‏ : فهو لا يستطيع بلوغ الصحة أو بلوغ الاحتمال. 

| ومع ذلك فليس للعلم قيمة حيوية وحسب» وقيمته ليست بقابليته للاستعمال 
وبفوائده وحسب: ومع أنه لا يستطيع بلوغ الصحة أو الاحتمال op‏ التعطش 
الفكري وحب المعرفة هما الدافعان الأقوى للبحث. 

صحيح ما يقال: إننا لا نعلم وإنما el‏ وأن ظننا إنما تقوده معتقداتنا 
اللاعلمية والميتافيزيائية (وإن كانت البيولوجيا تفسرها) وثقتنا بوجود انتظامات 
يمكننا كشف الغطاء عنها ‏ اكتشافها. ولعلنا نستطيع القول مع بيكون OP‏ طريقة 
التفكير التى يطبقها الناس عادة على الطبيعة .. . توقعات ... وفروض طائشة 
وسابقة EN‏ 


إلا أن توقعات العلم code‏ والجسورة غالباً بشكل عجيب» لا تقبل كما هي 
عليه وإنما تراقب بعناية وحرص شديدين عبر التحقق المنهجي منها. فلا يؤيد أي 
نرقم eee‏ دو عاتن الها يطرح. ولا يسعى البحث العلمي إلى الدفاع عنه كما 
N‏ يسعى إلى إثبات أنه كان محقا : aif‏ على العكس من ذلك يحاول مستعملاً كل 
الوسائل المنطقية والرياضية وكل الإمكانات التقنية الاختبارية المتاحة دحض 


oe Ay )*29( ae 
يمكن‎ Vy أساس‎ gle pyar Y OP ELS, التوقع كي يضع محله من جديد‎ 
Den تبريرهاء كي يضع «فروضاً طائشة‎ 


Francis Bacon, Franz Baco’s Neues Organon, Philosophiche Bibliothek; 32, Uebersetzt, (26)‏ 
Erlaütert und mit Einer Lebensbeschreibung des Veffassers Versehen von J. H. V. Kirchman (Berlin:‏ 
[n. pb.], 1870), Art. 26, p. 90.‏ 
(29*) أن اصطلاح باكون («anticipation)‏ يعني تقريباً «الفرضية» بالمدلول الذي استعملته لهذه 
الكلمة. a‏ المصدر نفسه. كان باكون يرى أنه من الضروري لتحضير العقل للحدس بالجوهر 
الحقيقي أو بطبيعة الشيء تطهيره بعناية من كل التوقعات والأحكام السبقية والأوهام «هاه10». 
فمصدر د كلها عند باكون هو عدم صفاء أذهاننا : فالطبيعة لا تكذب. ووظيفة الاستقراء المقصي 
الأساسية سن gee‏ طهر eS) all‏ عند أرسطو). انظر أيضاً الفصل 14ء الجزء الثاني 
وكذلك الهامش 59 للفصل 10ء الجزء الأولء والهامش 33 للفصل الأول الجزء الشانى من 
كتابى Offene Gesellschaft und ihre Feinde,:‏ حيث عرضت نظرية أرسطو فى الاستقراء باختصار. أما عن 
تطهير العقل من الأحكام السبقية فقد نظر إليها كطقوس يتبعها العلمي الراغب في إعداد عقله لقراءة US‏ 


الطبيعة وتفسيره على شاكلة الصوفى الراغب فى رؤية الإله والمطهر لروحه استعداداً لذلك. انظر : Karl‏ 
Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, pp. 14 f.‏ 
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ومن الممكن أن نرسم للعمل طريقاً أقل شاعرية ويمكن للمرء القول إنه ]224[ 

مك ee‏ لو أن حمسو فى el‏ حجن a‏ 
الجديدة وبتنظيم الادراكات التي في حوزتنا على نحو أفضل»”” . ويبدو لي» على 
ما في هذا الوصف من صحة أنه لا يعطي الطابع المميز للتقدم العلمي وإنما يعيدنا 
بالذاكرة إلى الاستقراء عند بيكون» إلى الكد في جمع «العناقيد التي لا حصر 
لها»”**' والتي يعطي عصيرها خمر العلم» وإلى هذه الطريقة الخرافية بالسير قدماً 

ب ee cane arg) We) tone)‏ هبي 
Gels‏ معتقدة أنها طريقة الفيزياء التجربية). 


لا يعود الفضل في التقدم العلمي إلى التراكم المستمر لإدراكاتنا الحسية ولا 
إلى تعلمنا مع الزمن استعمال حواسنا على : نحو أمثل. إن أخذ إدراكاتنا الحسية 
على عواهنها لا يؤدي بنا ky‏ إلى العلم مهما بذلنا في تجميعها وترتيبها. إن 
وسيلتنا الوحيدة لوعي الطبيعة هي الأفكار وهي التوقعات اللامبررة والتأملات 
الجسورة التي لا نتوقف لحظة واحدة عن طرحها والرهان عليها: إن من لا يعرض 
أفكاره لخطر الدحض لا يشارك في اللعبة العلمية. 


والفكر هو الذي يقود أيضاً فحص الأفكار عبر الاختبار: إن النظرية هى 
الى tad N andy Eu foal bse‏ قن UB ad ges Vy Lal last‏ 
كالتيار WY‏ نحن الذين نصنعهاء نحن الذين نصوغ الأسئلة ونطرحها على الطبيعة 
على الدوام منتظرين الإجابة عنها بدقة «بنعم» أو «بلا» ‏ فالطبيعة لا تجيب إن لم [225] 
JL‏ إلا أننا نحن كذلك الذين نعطى الجواب فى نهاية المطاف بعد أن نكون 
قد تفحصناه بعناية وبعد أن نكون قد بذلنا ما في وسعنا لدفع الطبيعة للإجابة «بلا) 
بجلاء وبدون لبس. يقول فايل «أقر من الصميم بالاحترام العميق الذي أكنه لعمل 


Philipp Frank, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, Schriften zur Wissenschaftlichen (27) 
Weltauffassung; 6 (Wien: J. Springer, 1932). 


* لا يزال الرأي الذي يعزو التقدم العلمي للادراكات الحسية واسع الانتشار (انظر مقدمتي لطبعة 1959 
في هذا الكتاب). يرتبط رفضي لهذا الرأي ارتباطاً lass‏ برتقي للطرعم القائل إن العلم أو 
المعرفة مجبران على التقدم OV‏ خبرتنا تتراكم وتكبر حتماً. إني أرى على العكس أن التقدم العلمي يعتمد 
علق الصراع الفكري الذي لا oe‏ باحر ولذا يتركف الام au Ue A‏ علي الجر 


(مع أنه فد يستمر لبعض الوقت في بعض المجالات وخاصة التكنولوجيا). عرضت هذا الرأي في كتابي: 
Karl Popper, Das Elend des Historizismus.‏ 


دافعت فى مقدمة هذا الكتاب أيضاً عن الفكرة القائلة إنه لا يمكن التنبؤ بالوسائل العلمية بنمو معرفتنا ولا 
يمكن JUL‏ التنبؤ بمستقبل التأريخية. 


Bacon, Franz Baco’s Neues Organon, Art. 123, p. 173. (28) 
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هذه الطبيعة التي لا تلين والتي تعرف كيف ترد على نظرياتا بالنفي القاطع أو 


بالإيجات الغامض Pr‏ 


لم يكن المشل الأعلى للعلم القديم بالمعرفة المطلقة والموثوقة 
(episteme)‏ إلا Lay‏ . تقتضي الموضوعية العلمية ببقاء القضايا العلمية مؤقتة. 
يمكن للقضية العلمية أن تعزز ولكن كل تعزيز نسبي» ويرتبط بعلاقات مع قضايا 
أخرى مثبتة مؤقتاً على غراره. ولهذا فإننا لا نستطيع أن نكون «على ثقة Pal‏ 
إلا بقناعاتنا الذاتية» بمعتقداتنا الذاتية. 


كد متت ستو رهم لقره ييا فى للك !لبقي CS‏ إحدى أهم 
العقبات أمام البحث. لم يكن هذا الوهم عقبة أمام طرح الأسئلة الجريئة وحسب بل 
كان Rte‏ آنضاً أمام التفحص الصارم والأمين. وينم التوق للبقاء على صواب عن 
الالتباس: إن ما يجعل من المرء رجل علم ليس تملكه للمعرفة وللحقيقة التي لا 
تتزعزع وإنما بحثه الدؤوب والنقاد من دون مراعاة لأحد عن الحقيقة. 


هل يمكن وصف وجهة نظرنا هذه بالرضوخ؟ هل لا يقوم العلم إلا بوظيفته 
البيولوجية: تعزيز نفسه بالتطبيقات العملية؟ هل ستبقى مهمة العلم الفكرية غير 
قابلة للتحقق؟ لا أرى ذلك فالعلم لا يركض وراء سراب الأجوبة النهائية أو سراب 
جعلها محتملة ولم يضع ذلك نصب عينيه البتة. إن ما يحدد طريق العلم هو هذه 
ee ey are‏ تعن ae ea eae‏ المتقطم 
لمسائل جديدة أكثر عمقاً وعمومية من سابقتها باستمرار وبإخضاع الأجوبة الحالية 
التي نحصل عليها إلى فحوص متجددة وأكثر صرامة باستمرار أيضا. 

هنا ينتهي نص منطق البحث العلمي لعام (1934) المتبوع بالملحقات 
القديمة (1934) من الصفحة 305 إلى الصفحة 327. أضيفت الصفحة التالية إلى 
الفصل المعنون بالتعزيز عام (1968). 


* إضافة (1968). حاولت جهدي في الفصل الأخير من كتابي عام 


Herman Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, 254 ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1931), (29)‏ 
p. 2.‏ 
)30( انظر على سبيل المثال الهامش رقم )30( e‏ الفقرة 30 من هذا الكتاب. ليس لهذه الملاحظة 
بطبيعة الحال أي صلة بمنطق المعرفة ؛ إنها نفسانية. انظر الفقرتين 7 و8 من هذا الكتاب. 
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(1934) التركيز على ما أعنيه بدرجة التعزيز لنظرية ما. إنها ليست سوى تقرير قصير 
يلخص كيفية مواجهة النظرية للفحوص التي تعرضت لها ويبين مدى صرامة هذه 
الفحوص. 


لم أحد أبداً عن وجهة النظر هذه OV‏ أود هنا إلحاق النقاط التالية : 


( لبس مشكل الاستقراء المنهسي والمتطقي مستخيل الجل ولكن كتابي 
مسا عب الج مكاي EEE EE‏ 
gS‏ 
للمناقشة النقدية للنظريات المتنافسة من حيث قربها من all‏ 


)2( يمكن صياغة مشكل الاستقراء الميتافيزيائي (أو الأنطولوجي 
(الوجودي)) الذدى ae Aa‏ اا على اجو by‏ هل توجد 
نظريات صحيحة؟ أو هل توجد قوانين طبيعية ؟”07. أجيب بنعم على هذا السؤال 
إن إحدى الحجج المؤيدة لهذا الا التي قد تكون غير علمية 
(وإنما متعالية)”**' هي : إن لم تكن هناك انتظامات فلن تجد رصداً ولا لغة. لن 
تجد توصيفاً م 


(3) ينطوي هذا الحل الموجب لمشكل الاستقراء (الوجودي) على واقعية 


ميتافيزيائية أو (وجودية). 


)4( يجد مشكل الاستقراء العملي الحل من نفسه: إن التفضيل العملي 
لنظرية تبدو لنا على ضوء المناقشة أقرب إلى الصحة تفضيل محفوف بالمخاطر إلا 
أنه عقلانی. 


(5) إن المشكل النفسانى (المتمثل فى السؤال عما الذي يجعلنا نعتقد أن 
النظزية المختارة ستبقى معززة فى المستقبل أيضا) تافه فى نظري: إن #المعتقذ» 


)31 انظر على سبيل المثال الصفحات الثمان الأولى انطلاقاً من ص 411 وص 6439 469- 
Jey «470‏ وجه الخصوص الفقرة 714 ص 474-472 من هذا الكتاب. 

)32( انظر الملحق الخامس عشر* من هذا الكتاب. 

)33( انظر ص 274 وما يليهاء وكذا هامش الصفحة 493 من هذا „LS‏ 

)34( انظر ص 140 وهامش الصفحة 417 من هذا الكتاب. 
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ليس سوى ظاهرة تكيف نختارها انتقائياً (كل المعتقدات لا عقلانية إلا أنها قد 
تكون هامة عملياً فى أفعالنا). . 

)6( واضح LET‏ لم نحل كل «مشاكل الاستقراء» الممكنة. («هل سيكون 
المستقبل شبيها بالماضى؟» هذا ما تستشعره إحدى نظريات الزمن وترى أنهما 
سيتشابهان ومتوف AU od‏ 


* إضافة )1982( 


)7( أغفل amp: u. Ji‏ الى نظريتي في «الاستقراء FM all!‏ 
إنها توضح بما فيه الكفاية ما يسميه الناس بحماس «الاستقراء» ويجابهونني في 
أيامنا هذه به. 


)8( انظر فيما يتعلق بالاحتمال الاستقرائى الملحق الجديد الثامن عشر”. 


)35( انظر ص 274 وما بعدهاء وص 493 وما بعدهاء وخاصة الملحق الخامس” من هذا 
REAL‏ 
)36( انظر ص 1296 انظر Laf‏ ص 1274 275 من هذا الكتاب. 
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الملمن الأول 


تعريف بعد النظرية 


(الفقرتان 38. 39( 


يجب النظر إلى التعريف SY ZEN‏ كمحاولة (مؤقتة) للتوفيق بين تعريف بعد 
النظرية وبعد صف المنحنيات ذات العلاقة في حال وضع مترية لحقل التطبيق 
(وكذلك لحقل التمثيل البيانى). إن منشأ الصعوبة هو أنه لا يجوز لنا تعريف أي 
ei‏ تعريف Cal Le la See)‏ وعلى وجه الخصيوض ae el‏ 
جوار. سيتجاوز تعريفنا هذه الصعوبة. إن ما يتيح لنا هذا التجاوز هو أن النظرية 
تحظر دوماً السيرورات («المتماذجة))". ولهذا فستظهر بصورة عامة في القالب 
المولد لحقل التطبيق إحداثيات مكانية -زمانية مما يؤدي إلى ظهور نظام توبولوجي 
بل ونظام متري Lal‏ في حقل القضايا الذرية نسبياً. 


وإليكم التعريف: نقول عن نظرية ؛ إنها ذات بعد 4 بالنسبة لحقل التطبيق F‏ 
تتعارض النظرية مع أي مضاعف 4 للحقل و(5) يقسم كل مضاعف d‏ معطى مسبقاً 


(1*) لنعط التعريف التالي الأكثر بساطة والأعم إلى حد ما: لتكن A‏ و× مجموعتي قضايا. 
حقل تطبيق (متجانس) بالنسبة AS‏ (ونرمز (X = Fa)‏ إذا وفقط إذا وجد لكل قضية ۾ من A‏ عدد 
طبيعي da) = n‏ يحقق الشرطين الآتيين: (1) كل توافق مه له قضية مختلفة من المجموعة × يلاثم ta‏ 
aD‏ ير جد في × ومن أجل كل توافن © من هذا الل x OAs‏ وو تحقفات: xc,‏ لا يلائم a‏ وم6.لا 
يمكن اشتقاقه من acy‏ ولكنه لا يشتق من a‏ وحدها أو Cn‏ وحدها: 
يسمى dia)‏ بعد gia‏ درجة عقدية a‏ بالنسبة ل ۴۸ X=‏ ويمكن النظر إلى 1/d(a)‏ أو 1/d(a)+ I‏ كقياس 
لبساطة a‏ أو لقابلية فحصها. يعالج هذه المسألة بتفصيل أكبرء الملحق الجديد السابع”» وخاصة 
ص 425 وما يليهاء والملحق الثامن" من هذا الكتاب . 

(1) انظر الفقرتين ¿ 23 و31 من هذا الكتاب. 
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بالترافق مع النظرية كل القضايا الذرية نسبياً الباقية للحقل إلى صفين جزئيين A‏ و8 
بشكل وحيد يتمتعان بالصفات التالية: (0) تشكل كل قضية من الصف 4 بالترافق 
مع المضاعف 4 المعطى مسبقاً مضاعفاً 4+1 مفنداًء أي إمكانية تفنيد 
النظرية. [بمعنى أن «seas!‏ المضاعف 4+1 يناقض النظرية]. (8) أما الصف 
B‏ فهو مجموع (منته على الأكثر) ومؤلف من (واحد على الأقل) صفوف 
جزئية [B]‏ غير منتهية بحيث يلائم ترافق أي عدد كان من القضايا المنتمية 
إلى أي واحدة من هذه الصفوف الجزئية [B]‏ ترافق المضاعف d‏ المعطى 
سابقاً مع النظرية. 

إن هدف هذا التعريف هو إقصاء إمكانية وجود حقلي تطبيق لنظرية ما بحيث 
تولك ا Lid a dll‏ لأحدهما ly‏ اف القضايا الذرية بسنا لاخ YD)‏ بد من 
هذا الإقصاء في حالة وجوب قابلية التطابق بين حقل التطبيق والتمثيل pled‏ 
لنلاحظ أنه وبفضل هذا التعريف قد تم حل «مشكلة القضية الذرية»”” بالطريقة 
المسماة «بالاستنتاجية»: فالنظرية نفسها هى التى تحدد القضايا الخاصة التى هى 
ا مدو ee ie‏ 
المتكافئة بالنسبة لها من حيث صورها المنطقية. وهكذا فإن مشكلة القضايا الذرية 
لا يحلها اكتشاف قضايا ذات شكل بدائي تبنى منها القضايا الأخرى المركبة 
استقرائياً» أو المبنية وفق طريقة دالة الحقيقة. وعلى العكس فإن القضايا الذرية 
نسبياً (ومعها القضايا المنفردة) تبدو على شكل «ترسبات» إن صح التعبير للقضايا 
الكلية في النظرية. 


)2( انظر الفقرة 9 من هذا الكتاب. 
)3( انظر الهامش رقم )20(« الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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[230] 


[231] | الثاني‎ (pled) 


حساب التواتر العام في الصفوف المنتهية"“ 


(الفقرتان 52 و53) 


ua Bs usta an er ee 
وا‎ 


oH" (By) = „H"(B) . agH"(Y) (1)‏ 
أو» نظرا للتبادل بين 8 ور 





of" (BY) = ayH"(B) . oH" (9) (T) 
: ينتج البرهان مباشرة من التعريف في الفقرة 2 حيث نبدل الطرف الثاني‎ 
N(a.8.y) _ N(a.B) N(a.ßy) (1.1) 

N(a) ` N(a) ` N(a.ß) 1 


وهي متطابقة عندما نختصر “On (a. B)‏ 


وإذا فرضنا USED‏ أي بفرض أن 
)1( زا "للم = p(y)‏ 
)71( طورت هذا الملحق بعد ذلك إلى موضوعاتية الاحتمالات. انظر الملحقات "II‏ - 


الخامس” من هذا الكتاب. 


Hans Reichenbach, «Axiomatik der انظر:‎ (2s) لهذا البرهان والبرهان‎ )1( 
Wahrschenlichkeitsreschnung,» Mathematische Zeitschrift, 34 (1932), p. 593. 


)2( انظر الفقرة 53 من هذا الكتاب. 
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فإن العلاقة )1( تأخذ شكل مبرهنة الضرب الخاصة 
(y) (1s)‏ "قلع . aH" (By) = gH" (B)‏ 
ويمكن البرهان على تناظر علاقة الاستقلال بالاستعانة ESS‏ )1( 
;05 

مبرهنات الجمع تجيب عن السؤال عن تواتر العناصر التي تمتلك إما العلامة 
8 أو العلامة op‏ لنرمز إلى الاتحاد الفاصل لهذين الصفين ب Bry‏ حيث لا 
تعني إشارة + بين رمزي الصفين الجمع الرياضى وإنما «أو» الذي لا يفيد 
الإقصاء فإن مبرهنة الجمع العامة تقول 
(B+y) = gH"(B) + „H"(y) - gH" (py) (2)‏ "قله 
ينتج البرهان هنا أيضاً من التعريف في الفقرة 52 مع الأخذ بعين الاعتبار للعلاقة 
التالية فى حساب الصفوف والصالحة عامة 
a. (P + ¥) = (a.B) + (ay) (2.2)‏ 
وكذا العلاقة [الصالحة عامة أيضاً] 


N(B + y) = N(B) + N(y) NBI (2.1) 

ينتج من )22 2 أن ول غريبان عن بعضهما في » وهو ما نرمز إليه ب 
N(a.B.y) = 0 (2)‏ 

مبرهنة الجمع الخاصة 


aH" (B+y) = "قله‎ )8( + „H"(Y) (25) 


el alll Ge د‎ an تنفي‎ bee العلامات‎ oY ا ماء‎ 


sy ie chk chs bein hich aad 


ry 


انتقاؤه وفق العلامة .ß‏ يجيبنا عكس العلاقة )1( على هذا السؤال 
op" (7) = ep (3)‏ 


)3( انظر الهامش رقم )19( الفقرة 53 من هذا الكتاب. 
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وإذا ما حولنا مبرهنة EN‏ بمبرهنة الضرب الخاصة 
فسنحصل على 
(Y) (3°)‏ "تلن = apH" (Y)‏ 
حيث نجد من جديد الشرط US)‏ أي أن: الاستقلال حالة خاصة من الانتقاء. 

كما أن ما يسمى بقواعد بايز هي كذلك حالات خاصة من مبرهنة التقسيم. ' 
ينتج من (3) بفرض أن )67( هو صف جزئي من 28 أو بالرمز 


a.yoB (3)‏ 
الصيغة الأولى (الخاصة) لقواعد بايز 

aif 
apH"(y) =R God) 
نعطي بدلاً من 8 مجموع (أي صف اتحاد)‎ ob G) يمكننا التخلص من الفرضية‎ 
ويمكننا إذا ما استيدلنا الإشارة + للصفوف بإشارة‎ 5 Bi... b: «Bi الصفوف‎ 
pl (العامة) لقواعد‎ WI كتابة الصيغة‎ E 


aff” i 
aza, Ht" (y) = stereo (3s) 


يمكننا أن نطبق على مخرج الطرف الثاني مبرهنة الجمع الخاصة )2( بفرض [233] 
أن الصفوف :8 غريبة بعضها عن بعض في © وهو ما نرمز إليه ب 
By) - 0 0+) G/D)‏ :8 . هالا 
لنصل إلى الصيغة الثالثة (الخاصة) لقواعد بايز ‏ وهي صالحة للتطبيق على 
الخصوص من أجل العلامات الأولية Bi‏ 


0.2, H” (Bi) = BR (3/25) 





نحصل على الصيغة Pin SI‏ (الخاصة) والأهم لقواعد بايز من العلاقتين 

السابقتين ومن الفرض الإضافي 

ay c SB; (4°) 

(وهو فرض محقق دوماً في حالة تحقق أحد الفرضين التاليين الأقوى منه :6< > » 
(2*) أضيفت هذه الصيغة الرابعة لقواعد بايز للمرة الأولى في الطبعة الألمانية الثانية لهذا 

الكتاب. يجب أن نشترط قبل Go) »)3( SE‏ و(م3) و(3/29) و(4) أن المخرج لا يساوي الصفر. 
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أو ,88 > Vol Jas.‏ في )3/2 :8 ب 8:7 ونطبق بعد ذلك على الطرف 
الأيسر للنتيجة العلاقة المستخلصة من )4( 
ad y.B = ay‏ 
ونطبق على الطرف الأيمن العلاقة (/1) على الصورة والمخرج على حد 


(7) (Gi) aa 
MAN — _ ag H" (7) oH" (bi) 
a- yH" (Bi) = Sm) HFG) (4s) 


عندما تشكل ال :م6 نظمة علامات مقصورة وكانت y‏ علامة cle‏ فهى (فى 
الصف المرجعي ») صف جزئي من :26 Ob‏ تواتر كل علامة من العلامات 


(4) تحدده العلاقة‎ Yy المنتقى وفق العلامة‎ a في الصف الجزئي من‎ Bi: 
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[234] 


الملمق CAS)‏ 
اشتقاق صيغة ثنائي الحد (صيغة نيوتن الأولى) 
من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية 


(الفقرة 56) 
ee‏ ل CVS‏ 
an 1" (m) = (pg 0)‏ 
حيث p= gH"(1)‏ (0)"للى = و و” ك ” وبفرض أن » 1 n-‏ (على الأقل) 
حرة من الفعل اللاحق (وبإهمال الأخطاء الناتجة عن الحدود الأخيرة؛ انظر 
الفقرة 55) إذا ما برهنا أن 
)2( "سوسم = (om)‏ "ريه 


حيث يشير Om‏ إلى أي ۸ حداً معطى سلفاً يحتوي على m‏ واحداً. (يعني هذا 
الرمز of Lal‏ ترتيب ال m‏ واحداً فى هذه المتتالية معطى كذلك). ذلك أنه 
إذا كانت (2) صحيحة من أجل كل m on‏ و6 gD‏ من أجل ترتيب معين) op‏ 
)1( صحيحة Lal‏ بتطبيق مبرهنة الجمع الخاصة وبتطبيق القضية المعروفة في 
حساب التوفيقات القائلة بوجود )"( إمكانية لتوزيع m‏ واحداً على Land ys n‏ 


لنقبل )13 أن (2) قد برهنت من أجل عدد # ما . أي من أجل ” معين ومن أجل 
كل الإمكانيات mJ‏ و6. . وسئيرهن أنها صحيحة من أجل n+]‏ أي wp LI‏ 


البرهان على 


(1*) لنلاحظ أن ( ”)هي طريقة أخرى لكتابة أمثال ثنائى الحد "Cm‏ أي ste‏ إمكانيات ترتيب m‏ 
Gis‏ 2 موضعاً حيث فرض أن ۸ک ۳. 
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amp T (Om+0) = pgm (3.0) 


a" (mas) = ptg- (3.1) 


حيث تعنى Omt Onto‏ المتتالية التى أضفنا فيها إلى Om‏ بالترتيب 
صفراً أو apes‏ 

لنفرض الآن أن » هى 1-” (على الأقل) حرة من الفعل اللاحق من أجل 
كل أطوال المقاطع التى نأخذها بعين الاعتبار فهى JUL‏ # - حرة إذا اعتبرنا 
المقطع ذا الطول wnt]‏ ويمكننا 131 الادعاء» إذا ما انتقينا Gey‏ ل ال n‏ 
حداً Om‏ ولنسمه com‏ أن هذا الانتقاء مستقل وأنه من الممكن تطبيق مبرهنة 
الضرب الخاصة» أي أن نقول إن 
H"(6'm. 0) = H'O m) . «H'(0) = H'O). q (4.0)‏ 
aH (Om).p (4.1)‏ = (1) "لقو (Om. 1) = gH" (Om):‏ "لقم 


ولما كان من الواضح أن عدد اللواحق O'm‏ للمتتالية Om‏ في » يساوي 
لعدد المتتاليات Im‏ فى nm)‏ أي أن 


(Om) = nd (Om) (5)‏ قل 


وهذا ما يمكننا من تحويل الطرف الأيمن فى العلاقتين )4( ومن الكتابة 


aH’ (Om. 0( = (مجم6) "قري‎ (6.0) 


ene 1) 


(Om . 1) = H"(Om+1) (6.1)‏ قلي 


hint 1) 


وباستبدالنا (5) Oy‏ في )4( نحصل على 
H'(Om+0) = an HOn). 4 (7.0)‏ 


hint t) 


H'(Om+1) = a B'Om). p (7-1) 


hints) 

وهكذا نرى» بفرض أن )2( صحيحة من أجل un‏ (ومن أجل كل ال Om‏ 
المتعلقة (a‏ أن (3) صحيحة أيضاً بالاستقراء الرياضى (الاستدلال الرجعى). ومن 
السهل علينا أن نرى أن (2) محققة من أجل n=2‏ ومن أجل كل (ms 2( Om‏ بأن 
نضع m=]‏ ثم m=0‏ وهكذا ف )3( تليها )2( تليها )1( محققة. 
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[235] 


[236] 


Ga)‏ الرابع 
إرشادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي 


(الفقرات 58« 64. 66( 


سنفرض كما فعلنا في الفقرة 55 أنه من الممكن» من أجل أي عدد منته ” 
UL „au‏ إنشاء دورة #- حرة من الفعل اللاحق ومتساوية التوزيع. يظهر في 
دورة من هذا القبيل أي توافق من مضاعفات × الممكنة (حيث (xsnt]‏ المؤلفة 
من آحاد وأصفار مرة على SY BY‏ 

(a)‏ ننشئ على النحو التالي متتالية نموذجية حرة من الفعل اللاحق: نكتب 
دورة لا على التعيين من هذا النوع تحتوي على عدد منته من الحدود وليكن my‏ حدا. 
ثم نكتب دورة ثانية 1-, حرة (من الفعل اللاحق) على الأقل وليكن طول هذه 
الدورة ۸2. سيوجد في هذه الدورة الجديدة مقطع واحد على الأقل متطابق مع 


(1*) يمكن حل مسألة إنشاء دورة مولدة لمتتالية ١‏ - حرة ومتساوية التوزيع بطرق مختلفة. وإحدى 
الطرق البسيطة هي التالية: نضع 0+1 = × وننشئ في البداية جدول ال *2 إمكانية لمضاعفات × المؤلفة 
من آحاد وأصفار (والمرتبة وفق قاعدة tars Fae tle‏ ثم نبدأ الدورة ob‏ نكتب آخر مضاعفات cx‏ 
المؤلف من الآحاد فقط» ونشطبه من الجدول. ثم نتابع بحسب القاعدة التالية: نضيف صفراً إلى مقطع 
البداية إذا كان ذلك م ا وإلا نضيف واحداً ونشطب من الجدول على الدوام آخر مضاعف x‏ بنیناه 
في دورة البداية أيا كان هذا المضاعف. (نقصد هنا «بمسموح» عندما يكون آخر مضاعف »× مبني في دورة 
البداية على هذا النحو لم يظهر بعد وبالتالي لم يشطب من الجدول). نقوم بذلك إلى أن نشطب كل 
مضاعفات × من جدولنا. والنتيجة هى متتالية طولها 1-*+25 مؤلفة من: (a)‏ دورة مولدةء طولها '*”2*=2 
لمتناوبة -n‏ حرة من الفعل اللاحق ومن (0) اله حداً الأول فى الدورة التالية. يمكن وصف المتتالية 
المنشأة على هذا الشكل «بأقصر» متتالية ه - حرةء ذلك أنه من السهل علينا أن نرى أنه لا يمكن أن 
يكون لمقطع دوري وه - حرة أي دورة مولدة يقل طولها عن '*"2. 
cla,‏ الدكتور ل. ر. ب. إيلتون (L. R. B. Elton)‏ وأناء على صحة طريقة الإنشاء المعطاة هنا ونتطلع إلى 
إصدار نشرة مشتركة حول هذا الموضوع . 
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الدورة الأولى ذات الطول my‏ ونعيد ترتيب الدورة الجديدة بحيث تبدأ بهذا المقطع 
(وهو ما يمكننا على الدوام فعله بحسب الفقرة 55). ونكتب SYI‏ دورة ثالثة 2-1 
حرة على الأقل ونفتش فيها عن المقطع المتطابق مع الدورة الثانية» ونعيد ترتيب 
الدورة الثالثة بحيث تبدأ بهذا المقطع وهكذا دواليك: سنحصل على هذا النحو 
على متتالية متنامية الطول بسرعة كبيرة» تبدأ بالدورة الأولى؛ وتبدو هذه الدورة 
كمقطع بداية في الدورة الثانية وهكذا. يمكننا إتمام طريقة الإنشاء هذه باختيار 
مقطع بداية محدد وبإعطاء بعض الشروط الإضافية» ols‏ نشترط ألا تكون الدورات 
المكتوبة طول مما يلزم (أن تكون بالتحديد med‏ حرة وليس nel‏ حرة على الأقل). 

وهكذا نحصل على متتالية محدد وة تماما ومعرفة بوضوح بحيث يمكننا مبدئياً أن 
نحسب من أجل كل حد من حدود المتتالية لمعرفة ما إذا كان واحداً أو PT a0‏ 


(2*) يمكننا أن نعطي مثلاً ملموساً لهذا الإنشاء ‏ أي لإنشاء pail‏ متتالية ذات طابع عشوائي كما 
أود أن أسميها الآن ‏ بأن tas‏ بالدورة 
)0( 01 
ذات الطول No‏ =2 (يمكن القول إن هذا الدورة تولد متناوبة 0 - حرة). يجب علينا بعد ذلك إنشاء By go‏ 
no- 1‏ حرة » أي 1 - حرة. ولحل بالامتعانة بالطريقة التي أعطيناها في الهامش رقم (1 *( أعلاه »00 11« 
كدورة مولدة لمتناوبة 1 - حرة. ويجب علينا الآن أن نعيد ترتيب هذه الدورة بحيث تبتدأ بالمقطع «1 60 
الذي أشرت إليه ب (0) ونحصل كنتيجة لإعادة الترتيب على الدورة (1) 


0110 (1) 

و =4. ثم ننشئ تبعاً لطريقة الهامش رقم (1*) الدورة ال 1- ١,‏ حرة (أي 3 - حرة) وهي 
1111000010011010 ` 

ونعيد ترتيب هذه المتتالية بحيث تبدأ بمقطع البداية )1( ونحصل على 

0110101111000010 (2) 

Lg pb أن يه = 16 فمن الواجب» بحسب طريقة الهامش رقم (1 إنشاء دورة 15 - حرة‎ Lay 

65536 = 2 ولنسمها (3)» وعلينا فور إنشاء هذه الدورة (3) ال 15 - حرة أن نتثبت من موقع المقطع )2( 


في هذه الدورة الطويلة ومن ثم إعادة ترتيبها بحيث تبدأ ب (2) وننشئ (4) ذات الطول 295596 , 
ل es ee‏ متتالية ذات طابع عشوائي» لأن (1) كل خطوة 
من خطوات الإنشاء تقوم على اء أقصر دورة n‏ -حرة من أجل « ماء انظر الهامش رقم (1 © أعلاه. 
oY,‏ (11) المتتالية أنشئت بحيث UF las‏ كانت مرحلة الإنشاءء بأقصر دورة ه- حرة. وبالتالى تضمن 
طريقة الإنشاء هذه كون كل قطعة بداية ذات الطول 

2 


2 


m = 2‏ 
هي أقصر دورة -n‏ حرة من أجل أكبر قيم n‏ (أي من أجل .((n = Logm-1)‏ 
إن صفة «القصر» هامة. لأنه يوجد دوماً متتاليات ١‏ -حرة من الفعل اللاحق أو حرة من الفعل اللاحق 
إطلاقاً وبالتوزيع المتساوي. تبدأ بمقطع منته طوله Vim‏ على التعيين من دون أن يكون لها أي طابع 
Styne‏ ئي وإنما مؤلفة من أصفار فقط أو من آحاد فقطء أو من أي ترتيب «منتظم» حدسياً. ومن هنا يتبين لنا 
أن تطئب ال ١‏ -حرية بل والحرية المطلقة غير كاف في نظرية الاحتمالات المطبقة. يجب أن نتطلب شيئاً = 
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[237] 


وبهذا نكون قد حصلنا على متتالية (معرفة) ومنشأة وفق قواعد رياضية وحيث قيمتا ]238[ 
التواتر فيها هما 
H'(1) = «H'(0) =4‏ 


يمكنناء بالاستعانة Ole SL‏ المستعمل فى الفقرة 60 لإثبات صيغة نيوتن 
الثالثة أو مبرهنة بيرنوللي (في الفقرة 61)» البرهان على وجود متتاليات حرة من 
الفعل اللاحق (بالتقريب الذي نريد) ومن أجل أي قيمة تواتر نريد - شريطة أن 
نفرض وجود متتالية واحدة حرة من الفعل اللاحق. وهو ما أثبتناه أعلاه. 

(b)‏ يمكن تطبيق طريقة إنشاء مماثلة لإثبات وجود متتاليات تمتلك قيمة تواتر 
وسطية حرة من الفعل GHD!‏ دون أن يكون لها أي قيمة تواتر حدية. يكفينا هنا 
أن نعدل طريقة يقة الإنشاء في (a)‏ بحيث ندخل بعد عدد معين من الزيادات في طول 
Rie ae‏ 
ومختلفة عن L‏ معطاة مسبقاً. تصبح المتتالية المكتوبة على هذا النحو بعد وصولنا 
إلى قيمة التواتر م (وليكن طولها (mi‏ مقطع بداية لدورة 78-1 حرة ومتساوية 
التوزيع» الخ. 

C)‏ يمكننا أخيراً وبطريقة مماثلة بناء نموذج لمتتالية تمتلك أكثر من قيمة 
وار وسطنة > UL]‏ ولماكانت توه ا مات كيت (و)سزة Ny Gb]‏ 
تتمتع بالتوزيع المتساوي فإننا نحتاج إلى متتاليتين فقط من هذا الغ (A)‏ و(8) 
(بتواترين م وه بالترتيب) نرفقهما بعضهما ببعض على النحو التالي : نبدأ بمقطع من 
a‏ سام سر اد 

تيب كل الدورة الموجودة قبل هذه النقطة بحث تبدأ بالمقطع المذكور ونستعمل 
sl‏ ترتيبها في (B)‏ كمقطع بداية [نأخذه Wyb‏ بما فيه الكفاية 
لكي يكون تواتره مساويا ل 9]. نفتش الآن في (A)‏ حتى نجد فيها هذا المقطع 
ونعيد ترتيب (4) الخ : وهكذا نحصل على متتالية تحتوي على الدوام على حدود 
بحيث تكون المتتالية حتى الوصول إلى هذه الحدود mi‏ حرة من أجل التواتر النسبي ]239[ 
للمتتالية (A)‏ > كما أن لها على الدوام أيضاً خدودا يتحيق تكو المتفالية كلها 


- آخر عوضاً عن هذا التطلب يمكن صياغته على النحو التالي: يجب أن تكون اله -حرة جلية منذ البداية. 
وهذا تحديداً ما تحققه «أقصر» متتالية ذات طابع عشوائي على أفضل وجه. ولذا يمكن النظر إلى متتالية من 
هذا النوع كقياس مثالي للعشوائية. ويمكن البرهان على تقارب هذه المتتاليات الأقصر خلافاً لما هو عليه 
الحال في المثالين المعطيين فى هذا الملحق -(c)s (b)‏ انظر أيضاً الملحق السادس* من هذا الكتاب. 

)1( انظر الفقرة 64 من هذا الكتاب. 
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وحتى الوصول إلى أحد هذه الحدود ni‏ حرة من أجل قيمة تواتر المتتالية (B)‏ 
ولما كان العدد :« يرتفع في هذا الحالة من دون حدود فإننا نحصل بهذا الشكل 
على طريقة لإنشاء متتالية تمتلك تواترين وسطيين حرين من الفعل اللاحق 
ومختلفين عن بعضهماء ذلك أننا نستطيع تعيين (4) و(8) بحيث تختلف قيمتا 
تواتريهما الحديتان الواحدة عن الأخرى. 

ش ملاحظة : تتضح قابلية تطبيق مبرهنة الضرب الخاصة على المسألة التقليدية 
للعب برمي نردين X‏ و۲ (والمسائل المتعلقة بها) إذا ما قبلنا افتراضيا على سبيل 
المثال أن «متتالية الترافق» » - أي المتتالية التي تشكل حدودها الفردية مثلا 
الرمية بالنرد × وحدودها الزوجية الرمية ب ۲ - ذات طابع عشوائي . 
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[240] 


الملمن الماس 


مناقشة اعتراض DAL‏ 


(الفقرة 76) 


تهدف التجربة الذهنية (a)‏ [«تجربة [U ad!‏ إلى دحض دعوانا بتواؤم قياسين 
متزامنين دقيقين» LIS Gi‏ (وغير متنبئین) لوضع وعزم جسيم ما مع الميكانيك 
الک 


(a)‏ ليكن لدينا ذرة مشعة A‏ وليكن SP23 SPI‏ شقين يمر عبرهما الضوء ليسقط 
على oe ‚Sb‏ بتي عار نير were ots By Aerie El‏ 
aa‏ ها فييك nae E RN‏ ان ش» العزم) أن نقبل أن الضوء 
يصدر عن 4 على شكل موجات كروية. أما إذا قسنا العزم بدقة (وهذا ما #يخربش» 
الوضع) ob‏ نقيس مثلاً الارتداد الناتج عن إصدار OLS‏ الضوء فيمكننا حساب 
اتجاه وعزم كمات الضوء الصادرة بدقة؛ ويجب علينا بالتالي أن ننظر إلى الإشعاع 
are‏ ا ال Ste‏ كي د 
Bide eine cule see‏ قياس دقيق 
للوضع! ede a Rem’ a ae a oa‏ 
(ولا يظهر على الخصوص إلا ومضات ضوئية خلف الشقين (وهذا ما يت ناما 


Karl Popper, : والفصل الخامس”» المقطع 110* في‎ ٠ انظر أيضاً الملحق الحادي عشر”‎ )* 10 
The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 


أرى الآن أنه يجب معالجة الشقين على نحو مختلف إلا أن اقتراح التفسير المعروض في هذا الملحق 
Y‏ يزال يستحق بعض الاهتمام. فملاحظاتي في () تتضمن في رأبي نقداً لا يزال صالحاً لمحاولة تفسير 


ug‏ ة الموجة والجسيم بالاستعانة بمفهوم «التتامية» ‏ وهى محاولة تخلى عنها كثير من الفيزيائيين حديثاً» 
وخاصة منهم آلفرد لاندي (Alfred Lande)‏ 
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مع «تخربش» الوضع ومع عدم صدور ضوء متسق عن منبع ضوئي غير نقطي). إلا 
أننا إذا WLS‏ أنه من الممكن قياس الوضع والعزم بدقة فستشع الذرة موجات كروية 
متسقة بحسب النظرية الموجية ke‏ ا هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى ستشع الذرة Lee]‏ غير متسق (إشعاع الإبرة) (ولو استطعنا حساب مسار 
كل واحد من كمات الضوء e‏ فلن نحصل على أي تداخل DLS OY‏ الضوء y‏ 
تخرب بعضها بعضا كما أنها لا تتفاعل فيما بينها). وهكذا يقود القبول بقياس دقيق 
ومتزامن للوضع والعزم إلى التناقض : إلى التنبؤ بصورة تداخل من جهة» وإلى 

التنبؤ بعدم وقوع أي شكل من أشكال التداخل من جهة أخرى. | 


(5) لنفسر الآن التجربة الذهنية تفسيراً إحصائياً ولنبدأ بحال قياس الوضع 
بدقة. علينا هنا أن نستبدل الذرة المشعة بمجموعة من الذرات يتصف الضوء ء النابع 
منها بكونه متسقاً وعلى شكل موجات كروية في آن واحد. ونحقق ذلك بأن نضع 
SS ee aa‏ تصدر 
AG) ee:‏ وهكذا نكون قد استبدلنا الذرة ذات 
الوضع المحدد بدقة «بحالة» إحصائية «نقية للوضع». 


(c)‏ وعلى نفس | ERS a gous‏ «الذرة ols‏ العزم | لمقيسر بدقة والوضع 
المذ بش» ب «حالة نقية العزم» أي بإشعاع متواز ووحيد اللون» صادر عن منبع ما 
للضوء (غير نقطي). 


وسنحصل في كلتا الحالتين على النتائج التجريبية الصحيحة (أشكال تداخل 
أو انعدام أشكال التداخل). 


(4) كيف سنعيد تفسير الحالة الثالثة الآنء وهي الحالة التي من المفروض 
أن تؤدي بنا إلى التناقض؟ لنتصور أننا رصدنا بدقة مسار الذرة 4 ونعنى وضعها 
us‏ نكا بعد للك أن لذو CP See ees seal‏ 
نتيجة كل إصدارء وهو ارتداد يزيحها عن وضعها ويغير على الدوام اتجاهها. 
ze‏ ة من الزمن [سنتغاضى عما إذا كانت الذرة في هذه الفترة 

ستمتص الضوء ء أم لا] بحيث تحتل أوضاعاً عديدة خلال فترة الإشعاع تقع في 
منطقة تزداد اتساعاً. ولهذا فلن نستطيع تصور استبدالها بمجموعة نقطية الشكل من 
الذرات وإنما بمجموعة من الذرات متبعثرة في منطقة واسعة؛ ولما كانت الذرة 
تشع في مختلف الاتجاهات وجب استبدالها بمجموعة من الذرات المشعة في 


318 


[241] 


[242] 


مختلف الاتجاهات: وهكذا فلن يكون لدينا أي حالة نقية وبالتالي فالإشعاع غير 
متسق» ولا أشكال تداخل. 

ويمكن وفق هذا المخطط إعادة تفسير كل الاعتراضات المماثلة إحصائياً. 

(e)‏ نود أن نلاحظ في ختام مناقشة التجربة الذهنية هذه أن محاجة (a)‏ غير 
قادرة في أي حال من الأحوال (وخلافاً لما يبدو للوهلة الأولى) على توضيح 
. مشكل التتامية» أي ثنوية الموجة والكم ‏ فهي تبيّن أنه لا يمكن للذرة إلا أن تكون 
إما «كمات» أو «موجات» وأنه لا يوجد بين الموجة والكم أي تعارض OV‏ 
التجربتين المذكورتين تقصّيان الواحد منهما عن الآخر. لكن التجربة لا تقصي 
الواحد عن الاخر ما دمنا نستطيع إرفاق قياسات «متوسطة الدقة» للوضع بقياس 
«متوسط الدقة» للعزم» ويطرح عندئذٍ السؤال عما تفعله الذرة الآن: «تتموج» أو 
«تتكمم»؟ لا يهدد هذا السؤال تأملاتنا الإحصائية بطبيعة الحال؛ ولكننا لا ندعي 
أن هذه التأملات قادرة على حل هذه المسألة. قد لا يكون لهذه المسألة حل مرض 
في نطاق الميكانيك الكمومي الإحصائي [نظرية الجسيمات الموضوعة من قبل 
هايزنبرغ وشرودينغر» والمفسرة إحصائياً من قبل بورن 1925/ 1926] وإنما في 
نطاق الميكانيك الكمومي لحقول الأمواج ([«التكميم الثاني»] نظرية ديراك في 
الإصدار والامتصاص» نظرية حقول الأمواج للمادة التي وضعها كل من ديراك» 
جوردان» باولي» «(Klein) „AS‏ مي «(Mie)‏ فيكنر (Wigner)‏ 1927/ 
1928( ستجد الثنوية بين الموجة والكم حلاً نهائياً لها على هذا المستوى 


وحده. 


)1( انظر الهامش رقم )3( لمدخل الفصل التاسع قبل الفقرة 73 من هذا الكتاب . 
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[243] 


الملمن الساوس 


حول = لية فياس غير متنيئة say ae‏ 


(الفقرة 77) 
لنقم بانتقاء العزم في حزمة من الجسيمات متوازية الاتجاه إلا أنها ليست 
وحيدة اللون تسير في الاتجاه × وذلك بواسطة مرشح (أو بواسطة التحليل الطيفي 


(1) يعرض هايزنبرغ المسألة ‏ متحدثاً عن قياس أو رصد وليس عن انتقاء - بتجربة ذهنية على 
النحو التالي: يجب علينا عندما نريد رصد وضع الإلكترون استعمال ضوء ذي تواتر عال يتفاعل بشدة مع 
الإلكترون ويشوش عزمه. كما يجب علينا عندما pig Ulan) a here‏ حتفن حلي زم 
الإلكترون على حاله من دون تغيير عملياً لكنه لا يفيدنا شيئاً في معرفة وضع الإلكترون. إن الأمر المهم 
ee Nay‏ ل Ce‏ كن ea‏ 
تشويش من هذا القبيل. إنه على العكس من ذلك ناجم عن تجنبنا تشويش النظمة بشدة. انظر الملحق 
الحادي عشر" من هذا الكتاب النقطة )9( 

a‏ محا حلي a u‏ ازاز تايا لمزم لا يؤدي إلى تغييره نظراً 
للتفاعل الضعيف بين الضوء والنظمة ذ فمن الواجب كذلك ألا يغير وضع النظمة رغم أنه لا يعلمنا شيئاً 
عنه. إلا أنه يمكن في وقت لاحق معرفة الوضع غير المعروف بفضل قياس ثان. ولما كان القياس الأول 
ا ae‏ حساب ماضي الإلكترون ليس خلال الفترة بين القياسين 
وحسب وإنما قبل القياس الأول أيضا 

T‏ بك le in al 098 ye GA Uo id bill‏ محاجته. (أو بعبارة أخرى 
أعتقد أنه يمكن استناداً إلى محاجتي وتجربتي الذهنية في الفقرة 7 من هذا الكتاب البرهان على وجود 
Ga‏ فى اة هابر تبرع ley)‏ الإلكتروة؟. إلا أنني أعتقد اليوم أني كنت مخطئاًء ذلك sl‏ افترضت 
أن ما يصح على «أرصاد؛ أو «قياسات» هايزنبرغ een‏ الا تاوالت التي قمت بها أيضاً. 
ولكن هذا غير صحيح كما يبين آنشتاين (الملحق الثاني عشر" من هذا الكتاب) فهو لا يصح على مرشح 
Zu‏ على Od‏ كما لا يصح على حقل Aus‏ حمودي على سرن الإلكتزونات وهما الحفل والمرئح 
اللذان أ شير إليهما في أول مقطع من هذا الملحق. ذلك أننا إذا أردنا للإلكترونات أن تتحرك في منحى × 
فمن الضروري أن يكون عرض ض الحزمة معتبراً والحاصل أننا لا نستطيع حساب وضعها قبل دخولها 
الحقل اعتماداً على انعطافها بعد الحقل. وهكذا فقد دحضت محاجتي في هذا الملحق كما في الفقرة 77 
من هذا الكتاب: ويجب سحبها. 
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باستخدام حقل كهربائي عمودي على اتجاه الإشعاع في حال الإشعاع الإلكتروني. 
لن تغير هذه السيرورة [بحسب هايزنبرغ] عزوم الجسيمات المنتقاة (أو مركبات 
هذه العزوم في اتجاه (x‏ ولن تغير بالتالي سرعها (أو مركباتها (x‏ 

لنضع خلف المرشح عداداً للصدمات (أو شريطاً مصوراً متحركا أو ما شابه) 
بحيث نستطيع قياس لحظة وصول الجسيمات المنتقاة وبالتالي مركبات الوضع في 
اتجاه × لهذه الجسيمات حتى لحظة وصولها ‏ ما دامت سرعتها معروفة. فإذا ما 
قبلنا أن مركبات الوضع في اتجاه × Y‏ تضطرب نتيجة قياسنا للعزم فإن القياس 
الدقيق للويع والعرم ae‏ إلى الزن Pee iene‏ أما إذا LLG‏ على 
العكس أن انتقاء العزم سيشوش المركبات × للوضع OP‏ باستطاعتنا حساب المسار 
بدقة أثناء الزمن الفاصل بين القياسين لا غير. 

إن قبولنا باضطراب حالة الجسيم بصورة لا يمكن حسابها فيي اتجاه السير 
هذا الاتجاه نتيجة انتقاء العزم ‏ بينما لا تتغير السرعة ‏ يكافئ تماما قبولنا بقفز 
الجسيم ‏ بشكل غير متصل إلى نقطة أخرى من مساره نتيجة انتقاء العزم (وبسرعة 

إلا أن هذا الفرض يتعارض مع الميكانيك الكمومي (كما نفهمه الآن). فهو 
لا يسمح بقفزات غير متصلة للجسيمات إلا للجسيمات المرتبطة داخل الذرة 
(فجال عر عستم u Vy Cet pall‏ الك lage‏ الخرة GND)‏ تن 
إلى مجال القيم الخاصة المستمر). 

قد يكون من الممكن إقامة نظرية غير متناقضة (تتجنب الاستتباعات التى 
aa‏ الظريةب الت ri‏ #نظرية عدم Gat a GES‏ من علاقات عدم الدقة 
سوى استنتاجات إحصائية. ال : ستكون علاقات 
عدم الدقة في هذه النظرية. إن وجدت» منطوقات احتمال (فردي صورياً) سيتجاوز 
مضمونها من دون شك علاقات التبعثر الإحصائية التى صغناها. ذلك أن هذه 
العلاقات تتلاءم» كما سنبين بمثل نعطيه أسفله» مع قبول عدم اضطراب الوضع 
نتيجة انتقاء العزم: لا يمكن لنا أن نستنبط من هذا القبول وجود حالة «فائقة 
النقاوة» تمنعها علاقات التبعثر. تبيّن هذه القضية أن طريقة القياس التي تحدثنا عنها 
لا تغير شيئاً في صيغ هايزنبرغ المفسرة cllasi‏ وأنها ‚Js‏ إذا صح التعبيرء 

نفس الموقع المنطقي (في نظريتنا الإحصائية) الذي تحتله ملا حظة هايزنبرغ )> 
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[245] 


نظرية هايزنبرغ) ضد «حقيقة الواقع الفيزيائي» للقياسات الدقيقة؛ ومن الممكن 
النظر إلى القضية التي أعلناها Is‏ لملاحظة هايزنبرغ بلغة «(إحصائية». 

يد ol‏ مح ees‏ درل بطل ناح بجا اماف 
«النقاوة» وذلك بعكس تر تيب التجربة السابقة انتقاء الوضع في الحركة في اتجاه × 
ولا بالاستعانة بسطام للعزم مثلا) ثم انتقاء العزم بواسطة مرشح. er‏ 
الممكنة وسنختار منها بواسطة المرشح وون و ش الوضع - تلك التي تقع في 
مجال محدد. هذا التفكير خاطى. لأننا عندما نختار بهذه الطريقة زمرة جسيمات 
بالاستعانة بسطام العزم فإن أمواج شرودينغر (المؤلفة من توضيع أمواج ذات 
تواترات مختلفة) لن تعطينا سوى احتمالات› نفسرها las‏ لوجود جسيمات 
لا حر NS ea‏ يتناهى الاحتمال إلى 
الصفرء من أجل كل مجال عزم منته Apy‏ ننظر إليه» عندما نجعل قطار الأمواج 


قصيراً إلى ما لا نهاية Ob)‏ نفتح سطام العزم لفترة وجيزة قدر ما نريد)» أي 
عندما نقيس الوضع بالدقة التي نريد. وعلى نفس النحو يتناهى هذا الاحتمال 
إلى الصفرء من أجل كل زمن فتح منته لسطام العزم. أي من أجل كل قيمة 
Ax‏ لعدم دقة الوضع عندما يتناهى ,مك إلى الصفر. وكلما كان انتقاؤنا 
للوضع أو للعزم أكثر دقة كلما ضعف احتمال حصولنا على جسيمات خلف 
المرشح. وهذا يعني أنه لا بد من القيام بعدد كبير جداً من التجارب من هذا 
القبيل كي نحصل في بعضها على جسيمات خلف المرشح — من دون أن 
نستطيع القول سلفاً في أي منها. وليس لدينا بالتالي أي وسيلة بين أيدينا لمنع 
ظهور هذه الجسيمات في مجالات عشوائية متبعثرة كما أننا لا نستطيع بهذه 
الطريقة إنتاج ا tees‏ رو الات اك مانا دن الجالة الث 


توجد تجربة حاسمة وبسيطة نسبياً للفصل بين «نظرية عدم الدقة» التي 
شرحناها والميكانيك الكمومي. بحن ان نهر بسحب anh‏ الا راي كما تمن 
الضوء إلى حاجز موضوع خلف مرشح قوي (أو مرسمة الطيف) وتبقى فيه لبعض 
الوقت بعد انطفاء المنبع الضوئي؛ ربكب أن قوع انا يعد الصو رةه الت ها 
الحاجز لمدة يزداد طولها بازدياد قوة المرشح ee‏ 


(2*) هذا ما سيقع وفق آنشتاين وهو على حق بينما لم يحالفني الصواب. انظر الملحق الثاني 
عشر* مين هذا الكتاب. انظر أيضا الاعتراضات المنتقدة ل س. ف. فايزسيكر على تجربتى الذهنية 
فى: .807 Carl Friedrich Weizsäcker, Die Naturwissenschaften, 22 (1934), p.‏ 


323 


[246] 


Galas)‏ السابع 


ملاحظات متممة حول تجربة ذهنية 


(الفقرة 77) 


لننطلق من الفرض أن ره وارط| مقيسان بالدقة المطلوبة أو أنهما t LEI‏ وبما 


أننا نستطيع إضافة إلى ذلك أن نفرض إمكانية قياس طويلة العزم إده| للجسيم 
الآتى من الاتجاه SX‏ بالدقة التى نريد (بحسب الملحق السادس) Ibal op‏ قابل 
للتحديد بالدقة التي نريد بحسب مبدأ انخفاظ الطاقة. وبما أننا نستطيع إضافة إلى 
هذا قياس وضع My BI‏ وأوقات وصول جسيمات 4 إلى * بالدقة التي نريد فلن 
نحتاج إلا لمعرفة عدم دقة العزم Aaz‏ ورط4 الناتجتين عن عدم دقة الاتجاهين 
وكذا عدم دقة المتجهة AS‏ لعدم دقة الوضع S‏ الناتج عن عدم التحديد 
الدقيق للاتجاه SX‏ 


لنضيق الفتحة التي تمر منها الحزمة SX‏ بشدة [في 7]؛ سينتج بسبب 
الانعراج الحاصل عند الفتحة عدم دقة في الاتجاه EP‏ وهي زاوية يمكن جعلها 
صغيرة قدر ما نريد إذا ما اخترنا la‏ على قدر كاف من الكبرء OV‏ 

h 

Pr Flag] (1)‏ 
(حيث أشرنا ب + إلى عرض الفتحة)؛ إلا أنه لا يمكن بهذه الطريقة تنقيص |2ه4|. 
(ولا يمكننا فعل ذلك إلا بتكبير cr‏ الذي سيرفع من قيمة عدم دقة الوضع 
oY (IASI‏ 
Ida; ~ @. la (2)‏ 





)71( لنقد بعض الفروض التي قامت عليها الفقرة 77 وهذا الملحق» انظر الهامش رقم (1*) 
للملحق السادس من هذا الكتاب. 
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:)1( وباستعمال‎ 
|A az] ~È (3) 


r 


حيث نرى أن Aa‏ مستقلة عن dz)‏ 


ولما كنا نستطيع تصغير قيمة © (بعد اختيارنا قيمة ل (r‏ بتكبير ادها 
ees‏ تضفر م كةو و AS GE‏ ها Win‏ ترس ت المرعة 
داه يدون thy of‏ بلك القاس GSU‏ فد ها ريد للضم GUS‏ 
تزداد دقته بازدياد قيمة laz‏ (وبنقصان قيمة Cr‏ ونريد البرهان الآن أن هذا 
يسري Lal‏ على مركبة dbz‏ في اتجاه SY‏ والتي نرمز لها ب رزوةك). 

يمكننا أن نكتب انطلاقاً من فرضنا أن 0 = Aa‏ ونحصل بحسب علاقة 
العزوم على 


A رط‎ = Ab, - Aa )4( 

تتوقف قيمة Ab;‏ على p‏ عندما نعطى قيما محددة ل clazl9 |b; «a,‏ هذا 
يعنى أنه من الممكن لنا أن نكتب 

|A bı| ~ |A إوه‎ ~ 4 (5) 


وبالتالى 
Ab-Agl-2 (6)‏ 


هذا من جهة. ولدينا من جهة أخرى مقابل (2): 
IA dal ~ .|bo| (7)‏ 
حيث تشير Hy‏ عدم الدقة في اتجاه رطء لدينا نظراً ل )4( و(6): 


5 إوقه-رفد ا‎ IE 
TT ai (8) 


هذا يعنى أنه يمكننا (بعد اختيارنا قيمة ل (r‏ تصغير قيمة 1 قدر ما نريد بإعطاء قيمة 
كبيرة كافية لطويلة العزم [bal‏ - وهنا أيضاً من دون أن Shy‏ بذلك القياس الدقيق 
قدر ما نريد للوضع 5. 

ومن الممكن كذلك جعل كل de‏ من خدي الجذاء (AS), . (Ab2),‏ 
صغيراً قدر ما نريد وبشكل مستقل عن الحد الآخحر؛ وسيكون LEIS‏ لدحض 
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تقييد الدقة عند هايزنبرغ أن نجعل أحد الحدين صغيراً قدر ما نريد شريطة ألا 
يزداد الحد الآخر إلى ما لا نهاية. 

لنلاحظ إضافة إلى ذلك أنه من الممكن (باختيار مناسب للاتجاه (SX‏ 
تحديد المسافة SX‏ بحيث يصبح AS‏ وط4 متوازيين وبالتالي عموديين 
على Dsy‏ بشرط أن تكون © صغيرة إلى حد كاف. وبهذا تصبح دقة قياس 
العزم» ومعها أيضا دقة قياس الوضع في هذا الاتجاه» مستقلة عن دقة 
قياس الوضع eS‏ (تتوقف هذه الدقة الأخيرة» عندما نعطي ل إده| قيمة كبيرة 
cle‏ فى الأساس» على صغر ). ولا تتوقفان إلا على دقة قياس مركبات 
الوضع والعزم في اتجام 5# للجشيم الآتى إلى oe‏ هذا ling led!‏ 
plo fly‏ صغر ۷ مع حالة توقف دقة القياس (Aaa),‏ للجسيم الآتي إلى × 
على صغر P‏ 

ومن هنا يتضح لنا أن علاقات الدقة في قياس الجسيم [4] (غير المتنبئ 
ظاهرياً) الآتي إلى × وفي التنبؤ بمسار الجسيم [B]‏ بعد S‏ علاقات متناظرة تماماً. 


(1) نبهني شيف (Schiff)‏ أثناء مناقشة لتجربتي الذهنية أنه من الممكن أن يكتسي تفحص علاقات 
الدقة فى الاتجاه العمودي على 45 أهمية. خاصة. 
أود هنا تقديم خالص الشكر للدكتور شيف على تعاونه المثمر معي والذي استمر سنة تقريباً. 
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تلمقات جويوة 





[251] 


عد وتقدهيم 


على الرغم من أني أجد ببالغ الدهشة بعد مرور ثلاثين عاما أني ما أزال 
متفقاً مع معظم ما جاء في كتابي من وجهات نظر فلسفية وكذلك مع أغلب تأملاتي 
حول الاحتمال ‏ وهو موضوع تغير فيه إدراكي للأمور AST‏ بكثير من غيره من 
المجالاات ta‏ فإني أراني ملزما بطرح ما تجمع لدي من مواد على مدى هذه الستين 
على شكل ملحقات. وهي مواد كثيرة لأني لم أكف leg‏ عن الانشغال في المشاكل 
التي تعرض لها كتابي. ولقد أصبح من المستحيل بالتالي ضم كل النتائج وثيقة 
الصلة بها إلى هذه الملحقات؛ وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى نتيجة لن 
= هنا وهي نظرية سميتها التفسير النزوعي للاحتمال”'' (أو التفسير الميولي) 
تشرح ما يدعونا إلى تفسير الاحتمال كقياس للاتجاه نحو التحقق. عالجت هذا 
التفسير بالتفصيل في OLS‏ لم ينشر بعد بعنوان (متممات : بعد عشرين عاماً)؛ 
ويو جد عرض مختصر لهذا المو ضوع في عملي : : «Quantum Mechanics without‏ 
‘the Observer’,» in: Mario Benge, ed., Quantum Theory and Reality: Papers,‏ 
Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science; 2‏ 
(Berlin; New York: Springer - Verlag, 1967).‏ 


: قى‎ ote منطق البح‎ OLS كما انی طورت بخص أنكاز‎ 
Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 316 rev. ed. 
(London: Routledge & K. Paul, 1969); 


Karl Popper, «The Propensity Interpretation of Probability and the Quantum: , & | (1) 
Theory,» in: Stephan Korner and M. H. L. Pryce, eds., Observation and Interpretation: A Symposium 
of Philosophers and Physicists, Colston Popers; 9 (London: Butterworth, 1975), pp. 65-70 and 88 f. 


Karl Popper, «The Propensity Interpretation of Probability,» British: as کر‎ yı انظر أيضاً عملى‎ 
Journal for the Philosophy of Science, 10 (1959), pp. 25-42. 3 
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Objective Knowledge: An وفى أعمال |= ی جمعت فى كتاب‎ 
Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972); and Sth rev. ed., 1979, 


المترجم إلى الألمانية تحت عنوان : Objektive Erkenntnis: Ein‏ 

Evolutionärer Entwurf, Kritische Wissenschaft (Hamburg: Hoffman und 
Campe, 1973), and 3™ rev. ed., 1981. 

يحتوي الملحقان الأولان على BW‏ أعمال قصيرة نشرت فى الفترة الواقعة 
بين 1933 و1938 وهى مرتبطة ارتباطاً قویا بالكتاب. كنت أخشى أنها ليست 
سهلة القراءة: فهي مكثفة بشدة ولم يكن بمقدوري تحسينها من دون الإنقاص من 
قيمتها الوثائقية. 

é & T ... + 4 ‘|s we 5 

للملحقات الثاني” ‏ الخامس” طابع تقني ‏ أكثر من اللازم بحسب مزاجي. 
إلا أننى أرى أنه من المستحيل بدون هذه التقنية الرياضية-المنطقية حل المشكل 
tbat‏ الات 

هل درجة تعزيز نظرية ما أو درجة قبوليتها احتمال كما يرى كثير من 
الفلاسفة؟ أو بعبارة أخرى هل تخضع لقواعد حساب الاحتمالات؟ 


أجبت عن هذا السؤال فى كتابى وكان جوابى «كلا». وقد اعترض بعض 
الفلاسفة على ذلك قائلين «إن ما أفهمه بكلمة احتمال (أو تعزيز أو تأكيد) يختلف 
عن فهمك لها». لقد كان لزاماً علي» لتبرير رفضي لهذا الجواب الغامض (الذي 
يهدد بقصر نظرية المعرفة على نزاع حول المصطلحات)» تحليل المشكلة من كل 
جوانبها وبعمق مستعيناً بالهيكلة: كان من الضروري صياغة قواعد («موضوعات)) 
حساب الاحتمال وتثبيت وظيفة كل واحدة منها. لقد كان من الضروري عدم 
الحكم مسبقاً في السؤال عما إذا كانت درجة التعزيز أحد التفسيرات الممكنة 
لحساب الاحتمالات أم لا؛ ولذا فقد وجب علينا أخذ هذا الحساب في أوسع 
معانيه والتخلي عن كل القواعد التي لم تكن أساسية فيه. بدأت أبحاثي عام 
5 وفي الملحق الثاني" تقرير قصير عن بعضها. أما الملحقان الرابع” 
والخامس” فيعطيان نظرة عامة عن نتائج تحرياتي في السنين الأخيرة. تقوم دعوانا 
فى كل هذه الملحقات على القول إنه بالإضافة إلى التفسيرات التقليدية والمنطقية 
والتواترية للاحتمال» وهي تفسيرات عالجها كتابي» هناك تفسيرات عديدة مختلفة 
أخرى لمفهوم الاحتمال ولحساب الاحتمالات الرياضي. وهكذا تفتح هذه 
الملحقات الطريق أمام ما سميته «تفسير النزوع» (تفسير الاحتمال كقياس للتحقق - 
أو للاتجاه نحو الحصول). 
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لم يكن للأبحاث أن تقتصر على قواعد حساب الاحتمالات وحده. فقد كان 
علي أيضاً أن أصوغ قواعد تقويم فحص النظريات. وأعني بها درجة التعزيز. وقد 
قمت بذلك في ثلاث نشرات يجمعها الملحق التاسع” يشكل الملحقان السابع” 
والثامن“ صلة الوصل إلى حد ما بين حسابي للاحتمالات ونظريتي في التعزيز. 

آمل أن تكون الملحقات الباقية محط اهتمام الفلاسفة والعلميين على حد 
سواء» وخاصة منها الملحق عن عدم الانتظام الموضوعي والملحق عن التجارب 
الذهنية فى الفيزياء. إن الملحق الثانى عشر* هو رسالة من ألبرت آنشتاين. 
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= Ged) 
حول الاستقراء والحد الفاصل‎ ol cots 
1934-3 


إن أولى هاتين المذكرتين المعاد نشرهما هنا هى رسالة إلى ناشر المعرفة 
والثانية إسهام في مناقشة أثناء مؤتمر فلسفي عقد في براغ 1934 ونشرته المعرفة 
عام 1935 كجزء من تقريرها عن المؤتمر. 


abas 


نشرت الرسالة إلى الناشر للمرة الأولى عام 1933 في المعرفة» 3 (وفي 
نفس الوقت في حوليات الفلسفة 11) العدد 66-4 ص 426 وبعدها. 

كان ما دعاني إلى كتابة هذه الرسالة أن وجهات نظري في تلك الأيام كانت 
تناقش بحدة من قبل أعضاء ء في حلقة فيناء وبأعمال مطبوعة P Eko]‏ على الرغم 
أن UT‏ من مخطوطاتي (التي قرأها بعض أعضاء الحلقة) لم يكن قد نشر بعد. ial‏ 
أسباب ذلك طولها : ظلب مني اقتطاع جزء من كتابي منطق البحث العلمي حتى 
يصبح قابلاً للنشر. لقد طرحت في رسالتي قضية الفرق بين مشكلة معيار الحد 
الفاصل والمشكل الظاهر لمعيار المدلول (والتعارض بين وجهة نظري من جهة 
ووجهتي نظر شليك وفيتكنشتاين) بإلحاح لأن أفكاري كانت تناقش في حلقة فينا 
منذ ذلك الحين انطلاقاً من فرض خاطئ فحواه أنى من مؤيدي استبدال معيار 
ى من ندل ل القضايا مهيار CLL Aaa LG‏ بينما تت مهعما ف 
واقع الأمر بمشكلة الحد الفاصل وليس بمشكلة المدلول. كنت قد حاولت» كما 


(1) انظر الهامش رقم (5) لهذا الملحق. 


جاء في رسالتي» منذ عام 1933 إزالة سوء الفهم هذا. وحاولت فعل الشيء نفسه 
في ابي نطق البخث وم A‏ جيردى فى هذا تجاه إلى Lee ge‏ هذا. . ومع 
ذلك يبدو أن أصدقائي الوضعيين لا يرون الفرق تماماً . دفعني سوء الفهم هذا في 
رسالتي إلى تبيان التضاد بين موقفي وموقف حلقة فينا وعلى نحو قاطع؛ وهو 
الذي أدى بالبعض إلى رأي خاطئ مفاده أنى بنيت أفكاري فى الأصل كانتقاد 
لفيتكنشتاين. لكني كنت قد صغت» في حقيقة الأمر» مشكل الحد الفاصل ومعيار 
قابلية التفنيد أو قابلية الفحص في خريف عام 1919« سنوات قبل أن تصبح 
فلسفة plied‏ موضوع امتاقشات فيا Win‏ ما نفس رد فعلن Lae‏ علمت 
بمعيار قابلية التحقق من المدلول الجديد الذي طرحته حلقة فينا: قابلت هذا 
المعيار بمعيار قابلية التفنيد» وهو الحد الفاصل بين منطوقات النظم العلمية 
والمنطوقات الميتافيزيائية ذات المدلول تماما . (ولم أدع إطلاقاً أن هذا المعيار 
يطبق على غير ذي المدلول (Us‏ مم وسعت بعد ذلك معياري في الحد الفاصل 
إلى معياز لقابلية sai‏ إن القضايا أو usa‏ تللق الى ja‏ 
النقد بواسطة تقارير عن الوقائع والتي يمكن دحضها تجربياً. فعلت هذا في الفصل 
gi) 4‏ في الفصل 14 من المجلد الثاني للطبعة الألمانية) من كتابي المجتمع 
المنفتح و في الفصل الثامن من كتابي Conjectures and Refutations‏ . 


معيار للطابع التجربي لنظمة نظرية 


(مذكرة تمهيدية) 


1. (السؤال التمهيدي). نشأ «مشكل الاستقراء» عند هيوم أي السؤال عن 
صحة قوانين الطبيعة» من التناقض (الظاهري) بين «طرح التجربية الأساسي» (إن 
الخبرة وحدها هي التي تستطيع البت في صحة أو بطلان منطوقات الواقع) ووعي 
هيوم بعدم صحة البراهين الاستقرائية (المعممة). el‏ جاتير عد 


Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in: Conjectures and انظر:‎ (2) 
Refutations. 


Moritz Schlick, «Kausalität in der gegenwärtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, 19 (3) 
(1931, Heft 7), p. 156. 
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فيتكنشتاين أنه يمكن حل هذا التناقض OL‏ نقبل OL‏ «قوانين الطبيعة ليست قضايا 
أصيلة» وإنما هى قواعد لبناء المنطوقات «وهى بالتالى شكل من أشكال القضايا 
الظاهرية». تنطلق محاولة الحل هذه (وهي فى نظري اصطلاحية) مثلها مثل كل 
pied Vas Poe ee REITEN‏ 
أساس: يجب أن تكون كل القضايا الأصيلة «قابلة للبت القطعى» (قابلة للتحقق 
وللتفنيد) أي أنه يجب أن يكون من المستطاع منطقياً التحقق التجربي (UN‏ 
مثله مثل التفنيد التجربى» فى كل القضايا الأصيلة. يمكننا إذا ما تخلينا عن هذه 
ine pall‏ عل تاقفن مشكل الا قرا ably‏ يكن النظر إلى قران الطبيغة 
(«النظريات») على نحو خال من التناقض كمنطوقات واقعية أصيلة قابلة للبت 
جزئياً (أي أنهاء وإن كانت غير قابلة للتحقق منها منطقياًء قابلة للتفنيد (aid‏ 
ويمكن مراقبتها بشكل منهجي بمحاولات تفنيد. 


ميزة محاولة الحل هذه أنها تمهد الطريق لحل المشكلة الأساسية (بكل معنى 
الكلمة) الثانية في «نظرية المعرفة» (نظرية «المنهج التجربي»). 


2. (السؤال الرئيسى). يمكن تعريف هذا المشكل» مشكل الحد الفاصل 
(سؤال كانط عن «حدود المعرفة العلمية») على أنه السؤال عن معيار للفصل بين 
الدعاوى (القضايا أو نظمة القضايا) «العلمية-التجربية» والدعاوى الميتافيزيائية. إن 
«مفهوم المدلول» هو الذي يزودنا بالحل بحسب المحاولة التي تقدم بها 
Sed‏ كيو يجب أن تكون «كل قضية ذات مدلول» («كدالة حقيقة لقضايا 
أولية») قابلة لإرجاعها منطقياً Us,‏ إلى قضايا رصد منفردة أو لاشتقاقها من هذه 
القضايا. وإذا ما تبين أن قضية مزعومة لا تشتق فهى «غير ذات مدلول»» 
اميتافيزيائية» و«قضية ظاهرية»: ليس للميتافيزياء معنى. a)‏ بدا للوضعيين أنهم قد 
حققوا بمعيار الحد الفاصل هذا نصراً كاسحاً على الميتافيزياء أكبر ‏ مما حققه 
أعداء الميتافيزياء السابقون. ولكنهم في هذا النصر لم يقضوا على الميتافيزياء 
وحدها وإنما على العلوم الطبيعية: لا يمكن كذلك اشتقاق قوانين الطبيعة منطقيا 
من قضايا الرصد (مشكلة الاستقراء!) فلن تكون هي أيضاً سوى «قضايا ظاهرية 
غير ذات مدلول» وميتافيزيائية لو طبقنا معيار فيتكنشتاين للمدلول بحذافيره. وبهذا 
تنهار محاولة الحد الفاصل هذه. يمكننا وضع معيار الحد e holdi‏ «معيار قابلية 


Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus =  Logische-Philosophische (4) 
Abhandlung. 
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التفنيد» محل دوغما المدلول ومشكلته الظاهرية» ونعني بقابلية التفنيد (قابلية البت 
وحيد الجانب على الأقل): إن القضايا (أو نظمة القضايا) من هذا القبيل هي 
القادرة على إعلامنا عن «الواقع الاختباري» وعن الاصطدام به؛ وعلى 

نحو أكثر دقة إنها القضايا التي يمكن إخضاعها للتفحص منهجياً (وفق قرارات 
منهجية) والتي يمكن دحضها نتيجة لذلك”©. 


لا يسوي قبول القضايا القابلة للبت جزئياً «مشكلة الاستقراء» وحدها 
(يوجد نوع واحد من الاستتباعات تتقدم في اتجاه استقرائي هو ال Modus Tollens‏ 
الاستنتاجي) وإنما «مشكلة الحد الفاصل» EN‏ (وهي المشكلة التي is les‏ 
كل مسائل نظرية المعرفة تقريباً)؛ يتيح «معيار الحد الفاصل» التمييز بدقة كافية بين 
«العلوم الواقعية»» أي نظم «العلوم التجربية» وبين النظم الميتافيزيائية (وكذلك بين 
تحصيلات الحاصل المواضعاتية) من دون أن يصف الميتافيزياء باللامدلولية. لقد 
ظهرت العلوم الاختبارية تاريخياً كترسبات للميتافيزياء. وهكذا يمكن تعديل صيغة 


50 iv fe we ice اس‎ = > u we ~ وھ‎ (6) u 


علم ما بالواقع فهي قابلة للتفنيد؛ وبقدر ما هي غير قابلة للتفنيد فهي لا ترتبط 
بالواقع 


om‏ التحليلٍ المنطقي أن «قابلية التفنيد» وحيد الجانب كمعيار في لظم العلوم 
jae Kl enc al‏ للدور الذي يلعبه «الخلو من التناقض» ذ في النظم 
العلمية عامة: فالنظمة من القضايا الأساسية غير الخالية من التناقض لا تميز أي 
أي مجموعة جزئية من مجموعة كل القضايا التجربية (كل القضايا المنفردة- 
المزكبة). 


)5( عرض كارناب طريقة للتفحص من هذا القبيل» «الطريقة 8 في : : Rudolf Carnap, «Über‏ 
Protokollsatze,» Erkenntnis, 3 (1932-1933), pp. 223 ff.‏ 


انظر أيضاً : Walter Dubislav, Die Definition, Erkenntnis; 1, 3rd ed. (Leipzig: Meiner, 1931), pp. 100 f.‏ 
* إضافة عام 1957: لا تتعلق إشارتي بعمل كارناب وإنما ببعض نتائجي الخاصة التي أشار إليها كارناب 
وقبلها في مقاله المذكور. قال كارناب بوضوح إن «الطريقة B‏ التي وضعها تعود إلي. 

Albert Einstein, Geometrie und Erfahrung (Berlin: J. Springer, 1921), pp. 3 f. (6)‏ 
* إضافة عام 11957 كتب آنشتاين: «بقدر ما تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيناً وبقدر ما 
هي متيقنة فهي لا تتعلق بالواقع». 
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a ae 


تتكون مذكرتي الثانية من بعض الملاحظات التي طرحتها في نقاش لعرض 
قدمه رايشنباخ في مؤتمر فلسفي عقد في براغ في صيف عام 1934 - كان كتابي قيد 
مراجعة الطبع). نشر تقرير عن المؤتمر في المعرفة احتوى تدخلي”. إليكم هذه 
الملاحظات : 


«منطق الاستقراء» و«احتمال الفرضية» 


لا أرى أنه من الممكن وضع نظرية مرضية لما جرت العادة على تسميته» كما 
يفعل رايشنباخ » «الاستقراء». ZN‏ أعتقد أن نظرية من هذا القبيل» وسواء استعملت 
المنطق التقليدي أو منطق الاحتمال» ستتضمن لا محالة» لأسباب منطقية محضة» 
تقهقراً لامنتهياً أو ستستعمل مبدأ قبلياً للاستقراء» مبدأ تركيبياً غير قابل للاختبار. 

إننا إذا اتبعنا رايشنباخ وفرقنا بين إجراءات الكشف عن فرضية وإجراءات 
تبريرها فلا بد من القول أن الإجراءات الأولى غير قابلة للعقلنة ‏ يستحيل إعادة 
بنائها. أما تحليل ما يسمى بإجراءات التبرير فلا يقود في نظري إلى أي عنصر من 
عناصر المنطق الاستقرائي. ولهذا السبب فإن نظرية الاستقراء (مبدأ الاستقراء) غير 
مجدية ولا وظيفة لها في منطق العلم. 

فالفرضيات العلمية لا «تبرر» إطلاقاً ولا يمكن «التحقق منها». ومع ذلك 
فيمكن لفرضية 4 في حالات معينة أن تسهم أكثر من فرضية 8 لأن 8 تتعارض مع 
بعض نتائج الرصدء ونعني أن هذه النتائج تفندها بينما لا تفند 4 أو OF‏ عددا من 
التنبؤات يُشتق بالاستعانة ب 4 أكبر من العدد المشتق بالاستعانة ب 8. وكل ما 
يمكننا أن نقوله عن فرضية ما فى أحسن الأحوال إنها معززة بشكل جيد حتى الآن 
وإنها تسهم بقدر أكبر من الفرضيات الأخرى؛ لا يمكن تبرير الفرضية أو التأكد من 
صحتها أو حتى النظر إليها كمحتملة. ويستند تثميننا للفرضية هذا إلى الاستتباعات 
الاستنتاجية (التنبؤات) التى يمكن اشتقاقها من الفرضية دون سواها. ولا حاجة لنا 
إطلاقاً للحديث عن «الاستقراء». | 


E š PER 7 e 8 22‏ * 
يمكن تفسير الخطا المرتكب عادة في هذا الشان تاريخيا: كان ينظر إلى 
Karl Popper, «Indukionslogik und Hypothesenwahrscheinlichkeit» Erkenntnis, 5 (1935), (7)‏ 


pp. 170 ff. 
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التيقن من صحة العلم. ثم تبين بعد ذلك أنه يستحيل الحديث عن حقائق موثوق 
منها بشكل مطلق» ولذا لجأ الناس للخروج من هذا الوضع إلى نوع من «الحقيقة 
المخففة» كحد أدنى أي إلى «الاحتمال». 


إلا أن الكلام على «الاحتمال» بدلاً من «الحقيقة» لا ينجينا من التقهقر 
اللامنتهي كما لا ينجينا من القبلية”“. 


يبدو من وجهة النظر هذه أن تطبيق مفهوم الاحتمال على الفرضيات العلمية 
مضلل وغير ذي جدوى. 


5 )9( أما 

ا ا ا Dee‏ 0 
محاولة رايشنباخ لنقل هذا المفهوم al‏ ما يعرف «باحتمال الاستقراء» أو «(احتمال 
الفرضية» - بالاستعانة فهرم daw 1g‏ لمعالية ON Las‏ - فمحكوم عليها 


بالفشل في نظري : فالفرضيات لا تفسر بشكل مرض كمتتاليات قضايا ' '". وحتى لو 
قبلنا هذا التفسير فلن يجدينا ذلك في الأمر شيا ارت RE‏ 
ead a TL ee‏ صب كلت 
ألف مرة الاحتمال ل بدلاً من إعطائها الاحتمال 0, بحجة أن الفرضية قد 


تعارضت مع نتائج الأختبار مرة على اثنتين وسطياً! قد يكون من الممكن أن نعتبر 
الفرضية عنصراً من متتالية فرضيات”" بدلاً من النظر إليها كمتتالية قضايا وأن نعزو 
إليها بهذه الصفة قيمة å‏ احتمال (استناداً إلى تواتر تفنيد في هذه المتتالية وليس استناداً 
SUN‏ مر فة أيضا aU Cog‏ 


Karl Popper, Logik der Forschung, Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffasung; 9: انظر‎ (8) 
(Wien; Berlin: Julius Springer Veriag, 1935), .م‎ 188 and pp. 195 f. 


* (هذه أرقام الطبعة الأولى؛ المقصود هما الفقرتان 80 و81 من هذا الكتاب). 
)9( المصدر نفسه» ص 94 وما بعدهاء* (الأرقام من الطبعة الأولى أي الفقرات 51-47 من هذا 
الكتاب). 
)10( ير جع هذا المفهوم إلى وايت هيد. 
yan (11)‏ رايشنباخ إلى متتاليات القضايا كدعاوى العلوم الطبيعية. انظر: Hans Reichenbach:‏ 
(«Wahrscheinlichkeitlogik, Sit zungsberichte der Preußischen Akademie‏ ,15 .م Wahrscheinlichkeitslogik,‏ 
der Wissenschaften,» Physik.-Mathem. Klasse, 29 (1932), p. 488).‏ 


(12) ينطيق هذا على وجهة النظر التي تبناها كريلنغ (Grelling)‏ في هذا النقاش. انظر: 


Erkenntnis, 5, pp. 168 f. 
Popper, Logik de Forschung, pp. 192f. (13) 
(الأرقام من الطبعة الاولى أي الصفحات 282-278 من هذا الكتاب).‎ * 
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إلى النتيجة التالية: يستحيل على هذا النحو تعريف مفهوم للاحتمال يأخذ بعين 
الاعتبار كون الأرصاد anal‏ تخفض بالمقابل من احتمال الفرضية. 


يجب علينا ا النظر إلى العلم «كنظمة من الفرضيات» وليس «كنظمة 
معارفناة أو يتمعن el‏ تحديدا كمجموعة من الاستباقات والتوقعات التي لا يمكن 
إقامتها على أساس متين نتعامل معها ما a‏ نقول عنها إنها 
«احقيقة» أو إنها أكيدة «على هذا القدر أو ذاك» أو حتى إنها «محتملة». 
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[259] 


(ps)‏ الثاني" 


1938 حول الاحتمالات 2925 إلى العام‎ 5 4s 


نشر هذا العمل للمرة الأولى فى المجلد 47 من مجلة Mind‏ )1938( 
فل Br‏ مجر ان عسوو فاته Dee par een‏ 
للاحتمالات» وكان هذا أول ما نشرته باللغة الإنكليزية (ولهذا فعلى أسلوب كتابته 
مآخذ كثيرة. أضف إلى ذلك أن التجارب المطبعية لم تصلني قط. كنت في 
نيوزيلاندا ولم يكن هناك بريد جوي انذاك). 


يؤكد النص التمهيدي لهذه المذكرة» وهو وحده المعاد طبعه هناء وللمرة 
الأولى على ما أظن» على ضرورة بناء النظرية الرياضية للاحتمالات كنظمة 
«صورية»)» ونعنى بذلك نظمة تقبل تفسيرات مختلفة عديدة (1) كالتفسير التقليدي› 
على سبيل المثال» و(2) التفسير التواتري و(3) التفسير المنطقي (والمسمى الآن 
أحيانا «التفسير الدلالي»). 


كان أحد الأسس التي بنيت عليها رغبتي في تطوير نظرية صورية مستقلة عن 
التفسيرات المختارة هو أني كنت آمل تبعاً لذلك إثبات أن ما سميته في كتابي 
«درجة التعزيز» (أو «القبولية») ليس «احتمالاً» OV‏ خحواص درجة التعزيز لا تتواءم 
مع حساب الاحتمالات الصوري”". 


کتنت هذه الدراسة لاني كيت ل أن SUAS aa‏ أن «الاحتمال المنطقي» 
الذي عالجته في كتابي هو التفسير المنطقي «لاحتمال lo‏ أي لاحتمال p(x,y)‏ 
حيث ر من نوع تحصيل الحاصل. وبما أنه يمكن أن نكتب من أجل تحصيل حاصل 


Karl Popper, The Postscript to the : فى‎ Tae 2? وكذا المقاطع‎ "u انظر الملحق‎ )1( 
Logic of Scientific Discovery. 
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x) WD‏ ولا (x‏ أو pe SL‏ فى مذكرتى ORM‏ فمن الممكن تعريف الاحتمال المطلق 
ل × [ونرمز له ب p(x)‏ أو cle bere‏ د DN gall ie sida‏ 
p(x) = p(x, XX)‏ أو pa(x) = p(x, X¥) = p(x, y)‏ 

تتضمن مذكرتي تعريفاً مشابها. 

لم أكن مطلعاً عندما كتبت هذه المذكرة على كتاب كولموغوروف 
(Kolmogoroff)‏ المفاهيم الأساسية في حساب الاحتمالات. رغم صدور الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب باللغة الألمانية عام 1933 كان الهدف الذي وضعه 
كولموغوروف نصب عينيه شديد الشبه بهدفي إلا أن نظمته كانت أقل صورية من 
نظمتي ولم تكن لتتيح بالتالي إمكانات التفسير العديدة التي تتيحها نظمتي. والنقطة 
الأساسية التي نختلف فيها هي التالية: فبينما يفسر الأدلة (المتحولات) في مدلات 
الاحتمال كمجموعات ويقبل بالتالي أنها تحتوي على عناصر فإني لم أقبل في 
نظمتي أي شيء من هذا القبيل : لم يقبل في نظريتي أي شيء يتعلق بهذ الأدلة AD‏ 
أسميها «العناصر') سوى أن احتمالاتها تسلك سلوكاً متفقاً مع الموضوعات» 
ويمكن بطبيعة الحال اعتبار نظمة كولموغوروف كأحد التفسيرات لنظمتي”2. 

كانت النظمة الأولى التى وضعتها فى آخر مذكرتى ثقيلة إلى حد ما ولذلك 
ققد Gla‏ سرعة يعد تشر الجذكرة aa lay‏ )25 شماطة Nu‏ وقد 
صيغت النظمتان القديمة والجديدة بالاستعانة بالجداء (الترافق) وبالمتمم (النفي) 
وهذا ما فعلته في النظمات الأخرى بعد ذلك. لم أستطع حتى عام 1938 اشتقاق 
القانون التوزيعى من قوانين أبسط منه (التجميعى (ee‏ ولذا كان لزوما على قبوله 
as laws‏ الا اند يصبح عندما نكتبه بدليل a]‏ والمتمم MSP Lang‏ ا 
وهذا ما دعاني إلى التخلي هنا عن نهاية المذكرة بنظمتها الموضوعاتية القديمة 
مستبدلاً إياها بالنظمة PLOY‏ المبنية مثلها مثل النظمة القديمة على الاحتمال 
المطلق. وهي تشتق بطبيعة الحال من النظمة المبنية على الاحتمال النسبي 
Ley poll‏ فى الماتحق Le hel Mat SI‏ الموضوعات في تسن الريب الذي 
وردت فيه في المذكرة القديمة ١ we‏ 

. (التبديل)‎ p(xy) > p(yx) 1A 

P((xy)z)2p(x(yz)) 2A‏ (التجميع) 


)2( انظر أيضاً ملاحظاتي في هذا الشأن في الملحق الرابع” من هذا الكتاب. 
)3( انظر: .)1955( 6 British Journal for the Philosophy of Science,‏ 
)4( انظر أيضاً الملحق الثالث عشر* من هذا الكتاب. 
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[260] 


[261] 


p(xx)2p(x) 3A‏ (تحصيل الحاصل) 


يوجد على الأقل × ما L yy‏ بحيث 


p(x) = ply) 4A‏ (الوجود) 
p(x)2p(xy) | 1B‏ (الرتابة) 
p(x) = p(xy) + p(xy) 2B‏ (المتمم) 

يوجد من أجل كل ox‏ بر واحد على الأقل بحيث 

SVS) p(xy) = p(x) p(y) sp(y)2p(x) 3B 


وإليكم الآن Sie‏ 5 لعام 1938 


Be‏ (أي كدالة عددية e oe‏ لا يأخذان sell‏ قيما 
عددية). ودليلا هذا المدل هما اماك متغيرة أو aul‏ (يمكن اعتبارهماء بحسب 


)1 *) يمكن اشتقاق الحساب بدون . 4A‏ وبدون 3B‏ وتحديداً P(xx) < plx) < p(xx) > k‏ = 0 (حيث 
k‏ ثابتة). أما الحد الأدنى فليس اعتباطياً . 44 تسمح L‏ فقط باستخلاص أن 0 + k‏ وبالتالي يمكن 
استبدالها بهذه العلاقة أو ب 0 + (Ex) Pix)‏ 8 تسمح LJ‏ فقط أن نستخلص من 0 + ط أن 1 k=‏ 
وهكذا يمكن استبدال 4A‏ و38 ب 1 = k‏ إلا أن ما تبينه 38 هو أن 1 = k‏ ليس إثباتاً اعتباطياً : 
k =1‏ عن وجود polis‏ مستقلة (احتماليا) - أي عناصر تحقق مبرهنة الضرب الخاصة. Ti‏ 
أيضاً الملحق الجديد الثالث عش * من هذا الكتاب. 


)5( من أجل المصطلحات « Rudolf Carnap, Logische Syntax der Sprache, Schriften zur : „hs!‏ 
Wissenschaftlichen Weltauffassung; 8 (Wien; Berlin: Springer, 1934), and Alfred Tarski,‏ 
«Wahrscheinlichkeit und Mehrwertige Logik,» Erkenntnis, 5 (1935), p. 175.‏ 
[ترجمت كلمة Funktor‏ (وهي نفس الكلمة بالإنكليزية والفرنسية) إلى مُدل لأنها تجمع بين مفهومي الدالة 
Funktion‏ والمؤثر Lowy) Operator‏ نفسهما فى اللغتين الإنكليزية والفرنسية) cy‏ تعريف المدل إلى 
تعريف الفئة Agi‏ والفئة هي صف أشياء A, B... Ge‏ (قد يكون الشيء ء مجموعة ة أو فضاء ولوچا 
أو زمرة الخ) وصف تشاكلات هذه الأشياء أي التطبيقات F, Gy...‏ التي تنقل البنية: ۴ تشاكل إذا كان 
.F(AB) = F(A) F(B)‏ ونرمز للتشاكلات بين الصفين By A‏ مغلا ب H(A,B)‏ ولدینا FE H(A, B)‏ وكذلك 
GE H(C,A)‏ . والمدل ۴ هو تطبيق لفئة © في فئة أخرى يتلاءم مع البنية الفئوية أو بعبارة أخرى هو 
تطبيق تقابل فيه أشياء الفئة الأولى أشباء من الفئة الثانية» وهو Lal‏ تطبيق لتشاكلات الفئة الأولى فى 
تشاكلات الفئة الثانية. لنسم أشياء الفئة الثانية '8 4... وتشاكلاتها '5"6... فإن المدل F(A) = A’‏ 
$F(FG) = F(F). F(G) = FG’,‏ 1۰ = (1۸) ۴ حيث Ia‏ هو التطبيق المتطابق في HAA)‏ وكذا 14 في 
[H(A’,A’)‏ (المترجم) . 
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التفسير المختار» أسماء محمولات أو أسماء قضايا). إذا ما قبلنا نفس قواعد 
الاستعاضة ونفس التفسير فيمكننا Le‏ كتابة هذا المدل على الشكل : 


(p(X), x2)» 


ونقرأ «احتمال xy‏ بالنسبة ل Mx‏ 


لعله من المفيد إنشاء نظمة موضوعات cesi‏ يدخل فيها (1:.3<2*)م 
كمتحول أساسي (غير معرف)» مبنية بشكل يجعلها صالحة لكل التفسيرات 
المقترحة. إن التفسيرات الثلائة الأكثر تداولاً هى (1) التعريف التقليدي“ 
للاحتمال كنسبة الحالات المواتية إلى الحالات الممكنة (ومتساوية الأمكانية)› 
)2( نظرية التواتر التى تعرف الاحتمال بالتواتر النسبى لصف معين من الأحداث 
Jos‏ :صنت اخ ,)3 العظوية DIN ir u Je Gyo N Oath‏ 
المنطقية بين القضايا (وهي تساوي الواحد إذا كان xi‏ ينتج منطقياً من xa‏ و0 إذا 
كان نفي × ينتج منطقيا من 2×). 

يوصى عند إنشاء نظمة من هذا النوع به التي تقبل كلاً من التفسيرات المشار 
إليها أعلاه (وبعض التفسيرات الأخرى أيضا) بإدخال بعض الدالات غير المعرفة 


للأدلة بالاستعانة بزمرة خاصة من الموضوعات (انظر الزمرة A‏ أسفله) كالترافق 
xag x) Sue‏ التى نرمز لها ب (xix‏ والنفي (لا xı‏ الذي یرمز له ب ×). وهكذا 


ر کنا re J|‏ عن x)‏ ولا N (xi‏ وعن نفى هذا التعبير xX‏ (فإذا ما تبنينا 
التفسير (3) مثلاً أي التفسير المنطقي OP‏ ×× هي اسم القضية المكونة من ترافق 
القضية المسماة × مع نفيها). 


يمكننا البرهان شريطة صياغة قواعد الاستعاضة على نحو مناسب أنه يصح 


7X3 من اجل أي × و 2× و‎ 
P(X1, X2X2) = p(X1, X3X3) 


وبهذا تتوقف قيمة ply, XXI)‏ في الواقع على متحول واحد xi‏ وهذا ما يبرر 


Hyman Levy and Leonard Roth, Elements of Probability (Oxford: : انظر على سبيل المثال‎ (6) 
The Clarendon Press, 1936), p. 17. 


Karl Popper, Logik der Forschung, Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffassung; : انظر‎ (7) 
9 (Wien; Berlin: Julius Springer Verlag, 1935), pp. 94-153. 

i‏ (الفصل الثامن من هذا الكتاب). 
)8( انظر : ;)1921 John Maynard Keynes, A Treatise on Probability (London: Macmillan,‏ 
أعطى مازوركيفكس (a> (Mazurkiewicz)‏ نظمة cu]‏ انظر: S. Mazurkiewicz, «Zur Axiomatik der‏ 
Wahrscheintlichkeitsrechnung,» Comptes-rendus des séances de la Société des Sciences et des Lettres de‏ 
Varsovie, Classe 111, 25 (1932), and Tarski, «Wahrscheinlichkeit und Mehrwertige Logik».‏ 
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[262] 


[263] 


. التعريف”' الصريح التالي للمدل الموناوي (بحد واحد)؟ (×)مم الذي نطلق عليه 
اسم «الاحتمال المطلق» 


pa(xı) = ,عام‎ x2x2) 1 تع‎ 


(نعطي كمثل على تفسير (4)*1م بالمعنى )3( أي بالمعنی المنطقي مفهوم الاحتمال 
المنطقي الذي استعملته في نشرة OO Bala‏ 

يمكننا كذلك البدء بالإنشاء كله من الطرف الآخر: فبدلاً من إعطاء نظمة 
موضوعات )5 انطلاقا من الحد الأساسى (المدل الأساسى) pli, x2)‏ وإعطاء 
التعريف الصريح RI‏ يمكننا إنشاء نظمة موضوعات أخرى ده يظهر فيها 
«(2<)هم)» كمدل أساسي ثم نصوع بالاستعانة ب «(:*«)4م» التعريف الصريح J‏ 
«p(X1, x2)‏ : 


(xx) = pa(xı x2) N 
a pa(x;) C 
8 بالاستعانة بالنظمة‎ Giles! د أي أنه يمكن‎ 


يمكن البرهان على أن هاتين الطريقتين» اختيار 51 وتع ¡ أو اختيار ده eaga‏ 
لا تتمتعان من وجهة نظر الموضوعاتية الصورية بنفس الميزات. فالطريقة الثانية 
أفضل من الأولى من بعض النواحي» أهمها أنه من الممكن في ده صياغة موضوعة 
الأحدية على نحو أقوى بكثير من نظيرتها في ,5 (في حالة عدم تقييد عمومية As)‏ 


يرجع هذا إلى كون قيمة X2)‏ ,,*)م غير محددة في حالة 0 = P pa(x2)‏ . 


نعطي هنا نظمة موضوعات مستقلة )82( من النوع الموصوف أعلاه. (ويسهل 


Carnap, Logische Syntax der Sprache, p. 24. انظر:‎ (9) 
,رءا/م = (رعداهم.‎ X1X1) : SIS (1 5) تع 1 (من دون‎ aes لعله من الأبسط‎ 5 
Popper, Logik der Forschung, pp. 71 and 151, انظر:‎ (10) 


* (الفقرتان 34 و72 من هذا الكتاب). 
)2*( تبقى النظمة (S2)‏ متميزة على النظمة النسبية )61( ما دمنا ننظر إلى الاحتمال النسبي POY)‏ 


كغير معين عندما تكون 0 = paly)‏ إلا أنني طورت بعد ذلك نظمة يكون فيها الاحتمال النسبي معيناً. 


حتى عندما يكون 0 > pay)‏ انظر الملحق الرابع” من هذا الكتاب. ولذلك فإني أرى الآن أن النظمة 
النسبية مفضلة على النظمة المطلقة. (أود القول أيضاً أني أجد المصطلح «موضوعة الأحدية» 
والمترجم إلى الإنكليزية ب ‘Axiom of Uniqueness?‏ سيء الاختيار. إن ما كنت أريد التعبير عنه هو شيء 
من قبيل التعريف 12ء الملحق الخامس*» ص 397 من هذا الكتاب. 
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إنشاؤها بالاستعانة (50)). إنها كافية برفقة التعريف تعد لاشتقاق نظرية الاحتمالات 
الرياضية. ويمكننا تقسيم الموضوعات إلى زمرتين. تتكون الزمرة A‏ من موضوعات 
تتعلق بعمليات انضمام الأدلة ‏ الترافق والنفي - وهي عملياً تكييف لنظمة 
lb‏ ما يخرف Bape ee u‏ فی الى SS‏ المر ضوعات 
المترية الخاصة بنظرية الاحتمال وهي : (وقد تبع ذلك نظمة الموضوعات» بأخطاء 
مطبعية عديدة تعقد القراءة» والتي استبدلتها بعد ذلك بالنظمة الأبسط المعطاة 
أعلاه). 


كريستشرشء نيوزيلانداء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1937 


Edward Huntington, «Sets of Independent Postulates for the Algebra of Logic,» (0)انظر:‎ 

Trans. Amer. Math. Soc., 5 (1904), .م‎ 292, and Alfred North Whitehead and Bertrand Russell, 

Principia Mathematica, vol. 1, 

حيث القضايا الخمسة 22,51 22,52« 22,68« 624,26 624,15 تقابل موضوعات الزمرة A‏ 
الخمسة. 


348 


[264] 


الملمن الثالت* 
حول الاستعمال الڪشفي للتعريف التقليدي 
للاحتمال وبخاصة لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة 


إن لتعريف الاحتمال التقليدي كحاصل قسمة عدد الحالات المواتية على عدد 
الحالات الممكنة ومتساوية التوزيع قيمة كشفيةً معتبرة. إلا أن العيب الأساسي فيه هو 
cal‏ في رمي النرد على سبيل المثال» لا يطبق إلا على النرد المتناظر والمتجانس 
وليس على النرد المغشوشء فهو بعبارة أخرى لا deh‏ بعين الاعتبار عدم Gals‏ 
وزن الحالات الممكنة. يمكن فى بعض الحالات وبوسائل مختلفة التغلب على هذه 
الصعوبة؛ وهنا تكمن في حقيقة الأمر القيمة الكشفية لهذا التعريف: يجب أن يتطابق 
DEW‏ وعليه بالأولى أن ينطبق على كل الحالات التي يصح فيها التعريف القديم. 

(1) يطبق التعريف التقليدي في كل مرة نخمن فيها أننا نتعامل مع أوزان 
متساوية» أو توزيعات متساوية JUL,‏ مع احتمالاات متساوية. 

(2) ويطبق كذلك في كل الحالات التي نستطيع فيها تحويل المسألة لنحصل 
على أوزان أو توزيعات متساوية. 

)3( ويطبق بشكل يختلف اختلافاً طفيفاً عندما نعزو إلى الإمكانات المختلفة 
دالة وزن خاصة بكل منها. 

(4) ويطبق على أغلب الحالات التي يعطي فيها تقويم مبسط جداً وقائم على 
تساوي التوزيع حلاً تكون الاحتمالات منه قريبة جداً من الصفر أو الواحد. ولهذا 
التعريف قيمة كشفية فى هذه الحالات. 

(5) وللتعريف قيمة كشفية كبيرة كل مرة نعطي فيها الوزن شكل احتمال 
ولنعط كمثل على ذلك المسألة التالية: ما هو احتمال رمى عدد زوجى فى رمى 
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النرد لا يعد فيه رمى الستة ونعتبره «لا رمية». يعطى التعريف التقليدي الاحتمال 2/5 
طبعاً. إلا أنه يمكننا أن نقبل أن النرد مغشوش وأن الاحتمالات (غير المتساوية) 
«p(1)‏ (2اص ...6 لوجوهه معطاة. يمكننا Jee‏ حساب الاحتمال المطلوب وهو 


p(2)+p(4) _ p(2)+p(4) 
1—p(6) ~~ p(1)+p(2)+p(3)+p(4)+p(5) 





وبمعنى آخر يمكننا تعديل التعريف التقليدي بحيث يعطينا من أجل 
الاحتمالات الرئيسية غير المتساوية القاعدة البسيطة التالية : 

لنفرض Lil‏ نعرف الاحتمالات لكل الحالات الممكنة (والتي تنفي إحداها 
eV!‏ 6 إن الاحتمال المطلوب هو حاصل قسمة مجموع احتمالات الحالات 
المواتية (والتي ينفي بعضها (Las‏ على مجموع احتمالات الحالات الممكنة 
(والتي تنفي إحداها الأخرى). 

وواضح أنه يمكننا صياغة هذه القاعدة من أجل الحالات التي لا تنفي 
إحداها الأخرى أيضاً : 

إن الاحتمال المطلوب يساوي على الدوام احتمال فصل كل الحالات 
المواتية (النافية إحداها للأخرى وغير النافية) مقسوماً على احتمال فصل كل 
الحالات الممكنة (النافية إحداها للأخرى أو غير النافية). 

(6) يمكن استعمال هذه القواعد لاشتقاق تعريف كشفي للاحتمال النسبي أو 
لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة. 

لأننا عندما نرمز في المثال الذي أشرنا إليه أعلاه ب ta‏ للأعداد الزوجية 
وب «ط» للمختلفة عن الستة فإن مسألتنا ly‏ روج لخي لسن ضع 
مسألة تحديد (5,»/م أي احتمال a‏ بفرض ( معطى أو احتمال وجود ۾ من بين ٠‏ الش. 

ويمكن إجراء الحساب على النحو التالي فبدلاً عن p(4)‏ + (2/م يمكننا أن 
نكتب على نحو أعم p(ab)‏ أي احتمال الرمية الزوجية المختلفة عن الستة. 
وبدلا من p(2) + p(3) + p(4) + p(5)‏ + (1)م المکافئ ل (6/)م1-72 فسنكتب 
p(b)‏ أي احتمال رمي عدد مختلف عن ستة. وواضح أن هذا الحساب عام بمعنى 
الكلمة وأنناء شريطة فرض 0 + cp)‏ نستطيع الكتابة على الشكل 
)1( (طام/زطمام = p(a,b)‏ 

أو على الشكل 
p(ab) = p(a,b) p(b) 2)‏ 
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[265] 


(وهي صيغة أعم لأنها تبقى صحيحة ولو كانت p(b)‏ = 0( 
يمكن النظر إلى )1( كتعريف للاحتمال النسبي. ]266[ 
أما العلاقة (2) فهى مبرهنة الضرب العامة للاحتمال المطلق للجداء 48 وإذا 
استبدلنا Cbo ib‏ فسنحصل من 6 على 
p(abc) = p(a, be) p(be)‏ 

وبتطبيق )2( على :p(bce)‏ 

p(abc) = ,هام‎ bc) ,رطام‎ c) p(c) 
0 #p(c) وبفرض‎ 

p(abc)/p(c) = هام‎ be) p(b,c) 
(1) وهذا هو نظراً ل‎ 
p(ab, ,هام = ل‎ be) p(b, ل‎ (3) 
ab وهي مبرهنة الضرب العامة للاحتمال النسبي للجداء‎ 


(7) إن من السهل وضع الاشتقاق الذي رسمنا خطوطه العريضة على نحو 
صوري. ويعتمد البرهان الصوري على نظمة موضوعات عوضاً من الاعتماد على 
تعريف. وهذا ناتج من كون استعمالنا الكشفي للتعريف التقليدي يقوم على إدخال 
إمكانيات موزونة - وهو عملياً نفس الشيء كا لاحتمالاات - في التعريف التقليدي. 
إلا أنه لم يعد من الممكن اعتبار حصيلة هذه الطريقة كتعريف بالمعنى الدقيق: لقد 
أقامت هذه الطريقة علاقات بين الاحتمالات وقادت بالتالى إلى إنشاء نظمة 
less‏ ويجب علينا إذا شئنا كتابة اشتقاقنا على نحو صوري — وهو الاشتقاق 
الذئ شل Lens‏ قوانين ¿ التجميع والجمع seen ge‏ 
نظمة موضوعاتنا. إن نظمة الموضوعات التى أعطيناها فى الملحق الثاني" 
للاحتمال المطلق مثل على ذلك. l l l‏ 

وعندما نكتب اشتقاقنا ل (3) صورياً فسنحصل على (3) مشروطة في أحسن 
الأحوال - «شريطة أن تكون (06)م+ 10 - وهو ما نتج وضوحاً عن اشتقاقنا 


الكشفي. 


(1) حذفت القوسين عن be‏ لأني مهتم هنا بمسألة كشفية وليس بمسألة صورية ولأن مشاكل قوانين 
الجمع ستعالج بالتفصيل في الملحقين القادمين. 
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ومع هذا فإن ل )3( معنى ولو بدون هذا الشرط إذا أتيح LS‏ إنشاء نظمة 
]267[ موضوعات يكون فيها (ط,4)م ذا معنى بصورة عامة ولو كان (6/م-0. وواضح أننا 
لن نستطيع في نظرية من هذا القبيل اشتقاق الصيغة (3) على النحو الذي قمنا به 
هنا. إلا أنه يمكننا قبول (3) كموضوعة والنظر إلى الاشتقاق الحالى كتبرير كشفى 
لإدخال هذه الموضوعة”©. وهكذا نصل إلى النظمة التي سنشرحها في الملحق 

التالي الرابع”. 


)2( انظر أيضاً الصيغة (1) في الملحق القديم الثاني من هذا الكتاب. 
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[268] 


Gal)‏ الرابع” 


النظرية الصورية للاحتمال 


لقد بدا لى أنه من المرغوب فيه» نظراً لإمكانية تفسير منطوقات الاحتمال 
مثل plab) =r‏ بطرق عديدة» إنشاء نظمة «صورية» بحتة («مجردة» «(مستقلة 
بذاتها») بحيث يمكن «لعناصرها» (الممثلة ب »» ط..) أن تفسر بأشكال مختلفة من 
دون أن نكون ملزمين gh‏ منها تحديداً. com Sl a‏ عمد phe AN El po‏ 
De‏ لازو Pe‏ *) ثم أنشأت بعد 
ذلك غدة نات A‏ 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), pp. 53 and 57f., فى:‎ )1( 


Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in Cecil Alec: وفى الهامش الأول لملحق‎ 
Mace, ed., British Philosophy in the Mid-Century: A Cambridge Symposium (London: Allen and 
Unwin, [1957]), 


انظر الهامش رقم (1*)» ص 345 أعلاه. 

تجدر الملاحظة أن النظمات التى نناقشها هنا هى «صورية» أو «مجردة» أو «مستقلة بذاتها» بالمعنى الذي 
أعطيناه لها أعلاهء إلا أن إعطاء شكل صوري كامل لنظمتنا يقتضى إدماجها فى هيكلة رياضية ما. (قد 
HW iS‏ عبر تارسك (ZU‏ 1 1 

يمكن التساؤل عما إذا كان إجراء Call‏ موجودا من أجل نظمة مؤلفة من الجبر البداتى لتارسكى Whe‏ ومن 
الصيغ Cy By A‏ انظر ص 373 أسفله. والجواب كلا لأنه من الممكن إضافة صيغ إلى النظمة تعطي 
ste‏ العناصر ca‏ ا»... الموجودة في النظمة 5. وهكذا فلدينا في النظمة المبرهنة : 

يوجد في 5 pas‏ 8 بحيث p(a,a) + p(a,a)‏ 
ويمكننا أن نضيف إليها 

p(a,a) + p,a) S في‎ 2 pas يصح من أجل أي‎ O 
إلا أن إضافة هذه الصيغة إلى النظمة تسمح لنا بالبرهان أن في 5 عنصرين فقط. تبين الأمثلة التي نبرهن‎ 
بواسطتها أدناه أن موضوعاتنا متسقة (خالية من التناقض) أنه من الممكن ل 5 أن تحتوي على عدد لامنته‎ 
غير قابلة‎ S من العناصر. وهذا ما يبين أن (0) وما شابهها من الصيغ التي تحدد عدد العناصر في‎ 
للاشتقاق. وكذلك فإن نفي هذه الصيغ غير قابل للاشتقاق هو أيضاً. وهكذا فإن نظمتنا غير تامة.‎ 
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إن ما يميز نظرية من هذا القبيل من غيرها هو الصفات الرئيسية الثلاثة التالية : 
(D‏ إنها صورية بمعنى أنها لا تفرض أي تفسير خاص ولكنها تتيح فيما تتيح كل 
التفسيرات المعروفة LEID‏ مستقلة بذاتها بمعنى أنها تقوم على المبدأ القائل إن 
الاستتباعات الاحتمالية تشتق من المقدمات الاحتمالية وحدها أو بتعبير آخر أن 
حساب الاحتمالات هو تحويل احتمالات إلى احتمالات أخرى. UID‏ إنها 
متناظرة» وهذا يعني أنه يصح ما يلي : في كل الأحوال التي يكون لدينا فيها احتمال 
p(b,a)‏ م-أي احتمال ط مع a‏ معطى -يوجد أيضاً احتمال plab)‏ حتى ولو كان 
احتمال p(b)  قلطملا b‏ قفا ورا deal‏ أي حتى لو كان 0 = .p(b) = p(b, aa)‏ 


والغريب فى الأمر أنه باستثناء محاولاتى فى هذا المجال لا توجد على ما يبدو 
نظرية من هذا النوع حتى OY‏ لقد سعى بعض المؤلفين ‏ كولموغوروف على سبيل 
المثال ‏ إلى oly‏ نظرية «مجردة» أو «صورية» إلا أنهم كانوا يقبلون أثناء إنشائهم هذا 
التفسير الخاص أو ذاك. لقد افترضوا مثلاً أن «العناصر» bab‏ معادلة مثل 


p(ab) =r 
لقضاياء أو مجموعات» أو خواص أو‎ ER SEAN ie Lalas أو‎ Las هي‎ 
صفوف أشياء (كليات).‎ 


يكتب كولموغوروف”* : ': الإنه من الضروري والممكن وضع نظرية 
الاحتمالاات بصفتها فرعا من فروع الرياضات على شدكل موضوعاني ل 
الهندسة أو الجبر» ويذكر بإدخال مفاهيم الهندسة الأساسية في كتاب هليرت 
(Hilbert)‏ أسس الهندسة وبنظمات مجردة شبيهة أخرى. 


ومع ذلك يقبل كولموغوروف في صيغته Ipfab)‏ - استعمل هنا رموزي Yu‏ 
من رموزه ‏ أن © وط مجموعتان وهو بهذا ينفي فيما ينفي التفسير المنطقي الذي 
تكون فيه a‏ وط قضيتين (أو إذا أردنا «منطوقتين») ويكتب وهو على حق «ولا 
يهمنا . . ما تمثله pols‏ هذه المجموعة..». ولكن هذا لا يكفي لإثبات الطابع 
الصوري للنظرية الذي يبتغيه؛ فليس aS‏ وط في تفسيرات عديدة أية عناصر أو أي 
شيء آخر يمكنه أن يقابل pole‏ من هذا القبيل. 


ولهذا كله توابع خطيرة في إنشاء نظمة لموضوعات. 


Andrej Kolmogoroff, Grundbegriffe der : كل المقتطفات هنا مأخو ذة من الصفحة 1 من‎ )2( 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete; 2 (Berlin: 
J. Springer, 1933). 
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[269] 


الحساب الذي ينظم الروابط بين القضايا (حساب المنطوقات) على هذه العناصر. 
وبنفس الشكل يقبل كولموغوروف بصلاح عمليات الجمع والضرب والتتميم في 
ian‏ على عناصره لأنه يعتبر هذه العناصر كمجموعات. 


ضمني) ; 

التجميعية 
(ab)c =a(be) (a)‏ 

[270] | التبديلية‎ 
| ab=ba (b) 


أو قانون تطابق القوة (قانون بول (Boole‏ 
a = aad (c)‏ 
من أجل poke‏ النظمة ‏ أي من أجل أدلة الدالة (..,..) م 


المصادرات للاحتمال النسبى oh‏ ل 


p(a,b) 
على أساس إعلام ط» أو للاحتمال المطلق‎ a ونعني احتمال‎ 
p(2) 


ونعني احتمال a‏ عندما لا تكون لدينا أية معلومات أو معلومات تحصيل حاصل 


إلا أن القيام با لإجراءات على هذا النحو يخفي الواقع التالي الغريب والهام 
يآ CS ee‏ ل التي lal‏ وجو 
ee‏ المثال شكل من Oil‏ التجميع من الصبغتين م 


)3( انظر الملحق edel‏ السابق» من هذا الكتاب. 
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p(ab) = p(a,b) p(b) (d) 


p(ab,c) = p(a, bc) p(b,c) (e) 

كما توفينا أولى هاتين الصيغتين بنوع من التعريف للاحتمال النسبي انطلاقاً 
من الاحتمال المطلق 

p(a,b) = p(ab)/p(b) ob p(b) # 0 إذا كان‎ (d') 


أما الصيغة الثانية» وهى الصيغة المقابلة للاحتمالات النسبية» فهى المعروفة 
باسم «مبرهنة الضرب العامة». 

ينتج من هاتين الصيغتين (d)‏ و(6) وبدون أي فرض إضافي Le)‏ عدا LLU‏ 
استعاضة الاحتمالات المتساوية بعضها من بعض) الشكل التالي لقانون التجميع 

p((ab) c) = هام‎ (be)) N 

ومع ذلك يبقى هذا الواقع” المهم غائباً عن الأنظار إذا ما أدخلنا /) عن 


)271 طريق فرض المتطابقة الجبرية la)‏ القانون التجميعى ‏ حتى قبل البدء بتطوير 
حساب الاحتمال. لأننا انطلاقاً من 


(ab)c = a (bc) (a) 
نضع ببساطة في المتطابقة‎ ol A) نحصل على‎ 
p(x) = p(x) 


وهكذا تبقى إمكانية اشتقاق (d) (N‏ و(©) غائبة عن الأنظار كذلك. أو 
بعبارة أخرى لا يرى المرء أن قبول (a)‏ لا طائل منه البتة عندما نعمل في نطاق 
نظمة موضوعات تتضمن (d)‏ و(©) صراحة أو ضمناً. وأن قبول (a)‏ بالإضافة إلى 
(4) )0( يحجب Lee‏ إمكانية التثبت من العلاقات التي تحتويها gl legs gy‏ 
مصادراتنا ضمنيا. مع أن هذا التثبت هو أحد al‏ أهداف الطريقة الموضوعاتية. 


(4) يجري الاشتقاق على النحو التالي : 


d p((ab)c) = p(ab,c)p(c) (1) 
l,e P((ab)c) = p(a,be)p(b,c)p(c) (2) 
d p(a(be)) = p(a,bc)p(be) (3) 
3,d p(a(be)) = p(a,bc)p(b,c)p(c) (4) 
2,4 p((ab)c) = p(a(bc)) (5) 
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[272] 


وتبعاً لذلك لا يلاحظ المرء أن (d)‏ و(©) رغم أنهما تتضمنان N‏ أي معادلة 
مصوغة بتعابير الاحتمالات المطلقة فإنهما غير كافيتين وحدهما لاشتقاق (g)‏ 
و(۸)» وهما المعادلتان المقابلتان المصوغتان بتعابير الاحتمالات النسبية : 

p((ab)c, d) = هام‎ (bc), d) (g) 

(be) d) = p(a,b(cd)) (h)‏ ,هام 

يتطلب اشتقاق هاتين canal‏ أكثر بكثير مما يتطلبه اشتقاق (d)‏ و(ه)؛ 
وهذا أيضاً أمر في بالغ الأهمية من وجهة النظر الموضوعاتية. 

لقد أعطيت هذا المثال لأبين أن كولموغوروف لم ينفذ برنامجه. ويصح هذا 
الما مان كز es‏ مرفي ا A‏ ا 
تفسيرات عديدة متنوعة: كجبر» أو رات أو قضايا (منطوقات) الخ. 

وهناك نقطة أخرى تكتسي أهمية كبرى هي مشكلة «التناظر» في النظمة. 
تسمح لنا (d')‏ كما أشرنا إلى ذلك أعلاه إعطاء تعريف للاحتمال النسبي بمساعدة 
الاحتمال المطلق: 

p(a,b) = p(ab)/p(b) ols p(b) # 0 إذا كان‎ (d') 

ولا يمكن هنا تجنب المقدم BP‏ كان 0 + OY tp(b)‏ القسمة على صفر 
ليست عملية معرفة. وبالتالي فإن أغلب صيغ الاحتمال النسبي» في النظمات 
المعتادة» يعبر عنها على شكل شرطي مثل a)‏ وعلى سبيل المثال فإن 
الصيغة (g)‏ غير صحيحة في أغلب النظمات ويجب استبدالها بصيغة شرطية (8) 
أضعف منها بكثير : 

p((ab)c, d) = p(a(bc), d) فإن‎ p(d) ± 0 (ج) إذا كان‎ 

ويجب وضع شرط مماثل أمام Ch)‏ 
فون فريت H. von Wright)‏ .6)؛ قبل هذا الأخير شروطا تعود إلى الشرط 0 b+‏ 
مع أن هذا لا يضمن أن يكون 0 + (6)م OY‏ نظمة فريت تتضمن على وجه 
الخصوص ås de)‏ استمرار»). وهكذا فإن نظمات هؤلاء المؤلفين على 


)5( انظر الملحق الخامس”. الفقرات 41 62 من هذا الكتاب. 
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شكلها الحالي متناقضة» مع أنه من الممكن تحسينها في بعض الأحوال. (قام 
ir‏ يعد تقر هذا GES‏ الإتكليدية بالإضلاحات الضرورية Le‏ 
لقد انتبه مؤلفون آخرون إلى هذا الوضع وأخذوه بعين الاعتبار ونتج من ذلك 
أن نظماتهم (إذا ما قورنت بنظمتي) ضعيفة منطقيا : قد يقع في نظماتهم أن 
p(a,b) =r‏ 
صيغة ذات معنى بينما ليس للصيغة 


p(b,a) =r 
غير معرفة وفق الأصول ولا يمكن تعريفها‎ WY بنفس العنصرين أي معنى‎ 


لكون 0 = (هام. 


إن هذا النوع من النظمات ليس ضعيفاً وحسب ولكنه غير ملائم لأغراض 
هامة عديدة. فلا يمكن على سبيل المثال تطبيقه بشكل جيد على القضايا ذات 
الاحتمال المطلق المساوي للصفرء على الرغم من الأهمية البالغة لهذا التطبيق: 
sail ya Of‏ العامة على سيل الال pine SL VI OB pe ad pate Le Ming‏ 
لنأخذ نظريتين كليتين 5 ty‏ بحيث تشتق 5 من tt‏ يمكننا عندئذ الادعاء أن : 

p(st) =1 

أما إذا كان 0= p(t)‏ فلن يعد في مقدورنا فعل ذلك في نظمات الاحتمال 

المعتادة. ولأسباب مماثلة فمن الممكن أن يكون 
p(e,t)‏ 

حيث e‏ واقع Gol‏ يدعم النظرية 4» غير معرف. ولكن هذا التعبير هام جداً. 
(يتعلق الأمر بال likelihood‏ لفيشر (Ficher)‏ «بالصدق» النسبى ott‏ بأرجحيتها 
على ضوء الإثبات الواقعى Pe‏ 


وهكذا فإننا فى حاجة إلى حساب احتمالات يمكننا فيه استعمال دليل OU‏ ما 
باحتمال مطلق مساو للصفر. وهو حساب لا غنى عنه فى المناقشة الجدية لنظرية 


)6( انظر الهامش رقم (10) في الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 
)7( انظر الملاحق السابع”*؛ والثامن”*. والسادس عشر* من هذا الكتاب. 
)8( انظر كذلك الملحقين التاسع” والثامن عشر* من هذا الكتاب. 
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ولهذا فقد بذلت جهدي لسنين عديدة لإنشاء حساب للاحتمالات النسبية ]273[ 
بحيث نعطي cad‏ كل مرة نعطى فيها معنى ل 


p(a,b) = r 
Laf (أي أنها «صيغة جديدة جيدة التكوين») أي أنها صحيحة أو باطلة» معنى‎ 
للصيخة‎ 

p(ba) =r 


حتى ولو كان 0-(4)م. يمكن الو عن عمد من هد ee‏ ا ولقد 
نشرت أول نظمة من النوع المذكور عام 1955 ولقد أبانت هذه النظمة أنها 
أبسط بكثير مما كنت أتوقع. ولقد بقيت منشغلاً آنذاك بالصفات المميزة لكل نظمة 
من هذا القبيل. وأعني بذلك بوقائع كهذه الواقعة: تصح في كل نظمة متناظرة 
مرضية قواعد كالتالية : 
bb) = 1‏ رهام 
إذا كان 0 + plab) = 1 ob p(b,b)‏ 


إذا كان 0 +  p(a,ab)‏ فإن 1 = p(ab)‏ 


وهي صيغ إما أنها غير صحيحة في النظمات المعتادة أو أنها ‏ ويصح 
هذا على الصيغة الثانية والثالثة - صحيحة لعدم صحة المقدم فقط (محققة بالفراغ 
(Vacuously satisfied‏ لأنها افترضت دليلا ie‏ ذا احتمال مطلق مساو nal)‏ 
ولهذا فقداعتقدت عندئذ أنه من الضروري وجود صيغ من هذا النوع في 
موضوعاتي. ولکني وجدت بعدئذ أنه من الممكن تبسيط نظمتي واكتشفت في 
نطاق هذا التبسيط أنه من الممكن اشتقاق كل هذه الصيغ غير المألوفة من صيغ 
أخرى تبدو «عادية» تماماً. . ونشرت النظمة المبسطة التي وصلت إليها للمرة 
الأو لى فى مقالى «Philosophy of Science: A Personal Report»‏ ارا ويتعلق الأمر 


بالنظمة المؤلفة من الموضوعات الستة التى أعرضها بالتفصيل فى هذا الملحق. 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955). فى:‎ (9) 
انظر الهامش رقم )1( ص 345 أعلاه.‎ 


Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in: Mace, ed., British Philosophy in (10) 
the Mid-Century: A Cambridge Symposium, p. 191. 


إن الموضوعات الستة المعطاة هناك هي 2A «3A «2B C «IB‏ و[ في هذا الملحق وقد رمز لها هناك 
بالترتيب ID «IC (3B ¿2B «IB‏ و18. 
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إن هذه النظمة بسيطة وحدسية على نحو مدهش وتتجاوز قوتها المنطقية كل 
النظم الأخرى المعتادة بكثير. ويعود ذلك إلى أنني حذفت الشروط من كل الصيغ 
باستثناء واحدة (الموضوعة ©)؛ شروطا من نوع BP‏ كان 0 + p(b)‏ فإن ...» 
(هذه الشروط موجودة في النظمات المعتادة أو يجب وضعها وإلا وقع 
التناقض). 


أود في هذا الملحق شرح نظمة الموضوعات بداية وإعطاء البرهان على 
خلوها من التناقض وعلى استقلالها ومن ثم إعطاء بعض التعاريف المرتكزة على 
ab!‏ ومن بينها تعريف حقل الاحتمالات لبوريل. 

ولنبدأ بنظمة الموضوعات بالذات. 


تدخل في جملة مصادرتنا أربعة مفاهيم غير معرفة: S (I)‏ كمنطقة مفردات أو 
(bd Ka)‏ «ء» . .. الخ). UD‏ دالة ثناوية عددية بمتحولين من هذه العناصر نرمز لها 
ب p(a,b)‏ الخ وتعني احتمال a‏ بالنسبة إلى ط (بفرض b‏ معطاة). (ID‏ عملية 
ثناوية على العناصر نرمز لها Cabra‏ ونسميها جداء (أو ترافق) (IV) tby a‏ متمم 
العنصر © ونرمز له ب ©. 

يمكننا أن نضيف إلى هذه المفاهيم الأربعة غير المعرفة مفهوماً خامساً يمكن 
النظر إليه كمعرف أو غير معرف كيفما نريد. إنه «(4)م» «الاحتمال المطلق ل ha‏ 


Jes‏ مصادرة من المصادرات WS‏ من هذه المفاهيم غير المعرفة» ومن 
المفيد أن يبقى ماثلاً في أذهاننا لكي نفهم بالحدس هذه المصادرات أنه تصح من 
أجل كل العناصر ۾ وط من S‏ العلاقة 1 = plaa) = p(b,b)‏ وهي الصيغة 23 التي 
سنبرهنها في الملحق الخامس”. 


المصادرة 1. إن عدد عناصر S‏ هو على الأكثر عدود لا متناه. 


المصادرة 2. إذا كان a‏ و6 فى S‏ فإن p(a,b)‏ عدد حقيقي وتصح 


4 توجد S bsa pols‏ بحيث p(a,a) + plab)‏ (الوجود) 
4 إذا كان (ء,ه)م + p(ab)‏ فيوجد عندئذ عنصر 4 فی S‏ بحيث 
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p(b,d) + p(c,d) a‏ (قابلية الاستعاضة) 

p(a,a)<p(b,b) 3A‏ (العكسية) 

المصادرة 3. إذا كان كل من bya‏ فى ab OL) S‏ فى CS‏ إذا OLS‏ إضافة إلى 
ذلك ¢ فى 5 (وبالتالى ©5)» فلدينا عندئذ الموضوعتان التاليتان 

(ab SI) p(ab,c)<p(ac) IB 

p(ab,c) > p(a,bc) p(b,c) 2B‏ (الضرب) 

المصادرة 4. إذا كان ۾ في 5 فإن ۾ في 5؛ وإذا كان إضافة إلى ذلك ط فى 
5» فلدينا عندئذ الموضوعة التالية 

IC‏ (طرطام = p(a,b)‏ + (ؤ,ه)مص إلا إذا صحت العلاقة 

p(bb) = p(c.b)‏ من أجل كل ء في 5 (الإتمام) 


وبهذا نختم النظمة «البدائية» («بدائية» بالمقارنة مع توسيعها على حقول 
بوريل). وكما قلناء يمكننا أن نضيف إليها تعريف الاحتمال المطلق كمصادرة 
خامسة ونسميها مصادرة ال AP‏ (أ.م)؟. كما يمكننا إذا شئنا اعتبار هذه الصيغة 

. ,)12( 
كتعريف صريح ولیس كمصادرة . 

المصادرة AP‏ (أ.م). إذا كان a‏ وط في S‏ وإذا كان (ط,ء)م = P( b,c)‏ من 
أجل كل »© في p(a) = p(a,b) P S‏ (تعريف الاحتمال المطلق) 

وسنبين أسفله أن النظمة المعطاة هنا والمؤلفة من خمس مصادرات وست 

كما نعتقد أنه من المناسب هنا إبداء بعض الملاحظات العامة حول نظمة 
المصادرات البدائية هذه. 

فهى تحتوي بالإضافة إلى منطوقات الوجود فى المصادرات على ست 
موضوعات-14. 24. 134 18. 2B‏ ©1. تكتسى هذه الموضوعات أهمية 
كبرى في المناقشة الحالية لأنه من الممكن تحويلها وتوفيقها فيما بينها بطرق 


(11) كتبت في طبعات سابقة 24 على شكل بدائي مختلف إلا أنه مكافئ. انظر الهامش رقم 
)2(« ص 389« والهامش رقم (8)» ص 397 والإضافة على الصفحة 387 من هذا الكتاب. 


(12) تقوم AP‏ على أن 1 = pla,b) + p(b)‏ = (a)م»‏ انظر النقطة (7) في الهامش رقم )16( 
ص 2365 من هذا الكتاب. 
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مختلفة» كما يستند إليها بصراحة في عملية اشتقاق المبرهنات”*'". أما القسم 
الباقي من المصادرات (المحتوي على منطوقات الوجود) فمن الممكن قبولها 
كمبرهن عليها ضمنياً (كما في الأشغال التي أشير إليها في الهامش رقم (1) ص 
353 وإننا ننصح القارئ بالرجوع إلى الاشتقاقات في الملحق الخامس" لفهم 
أفضل لما سنقوله هنا وللاستعانة بها للتعامل بثقة مع السير العملي للنظمة. 


إن نظمة الموضوعات الستة هذه مستقلة عن جبر بول» كما يمكن للمرء أن 
يراه على الفور. les‏ لا نشی من el‏ :موضوعات التطابق عند بول ٠‏ 
ثم إن النظمة مستقلة عن جبر بول بمعنى أقوى سنطلق عليه اصطلاح «الاستقلال 


(13)انظر الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 
(14) شكل آخر ينوب عن نظمة الموضوعات يعطيه فصل موضوعة الرتابة 18 إلى موضوعتين 
نسميهما 44' و18': 
p(a,b) < 0 "4A‏ 
'1B‏ إذا كان p(ab,c) < p(b,c) ùlj p(ab,c) > pfa,c)‏ 
وتبقى المصادرات والموضوعات الباقية بدون تغيير؛ إلا أنه يمكننا أيضاً استبدال 34 أو 1C‏ أو كلاهما 
بالموضوعتين 
p(a,a) = 1 "3A‏ 
"IC‏ )13 كان 1 + p(c,b) + p(c,b) = 1 ob p(a,b)‏ 


إن فصل 18 إلى 4A‏ و18' مهم في هذا السياق IB OY‏ ليس حدسياً وليس مستقلاً في إطار النظمة عن 
القانون التبديلي (b)‏ لبول 

ab = ba (b) 

لأنه وإن كان (b)‏ لا يتضمن IB‏ مباشرة فإن صحة هذه الموضوعة تنتج عن صحة الموضوعات الأخرى. 
وهذه بدورها لا تتطلب كل القوة المنطقية ل 18' وتكتفي بلازمتها 

(b) الناتجة مباشرة من‎ p(ab,c) < pbc) فإن‎ cy by a من أجل كل‎ Plab,c) < p(a,c) OLS إذا‎ "8 
بالاستعاضة.‎ 

تأخذ نظمتنا شكل الأنظمة المعتادة إذا استبدلنا 34 و10 ب 3A‏ إلا ET‏ تصبح على هذا الشكل قوية” 
أكثر من الحاجة ويبقى أمر قابلية اشتقاق 3A‏ و٤٣1'‏ فى نظمة لا تتعلق صراحة بعددين ثابتين كصفر 
وواحد خفياً عن الأنظار. IA GEN)‏ و©1' انظر الملحق الخامس” من هذا الكتاب والعلاقة 23). 
يمكن استبدال 44' و18' ب 18ء فى النظمة الموصوفة هنا وفى النظمة المعطاة فى النص» والعكس 
بالعكس. أما برهان الاستقلال المعطى.أسفله فيطبق على النظمة الموصوفة هثاء ٠‏ 

يمكن اشتقاق 18 من 4A‏ و18' بوجود الموضوعات 34 أو 34 IC‏ أو IC‏ و28 على النحو التالي : 


'34 أو‎ 3A “1C أو‎ 1C “4A 0 < p(a,b) < p(a,a) (1) 
'3A أو‎ 3A $2B «3A آل‎ p(a,a) > p((aa)a,a) = p(aa,aa) p(a,a) = p(a,a)? (2) 
21 0 > p(a,b) > p(aaa)< 1 (3) 
3.2B p(ba,c) > p(a,c) (4) 

لنحول IB OY!‏ (فى أحد شكليها): 
p(ab,c) < p(a,c) (5)‏ 4 18 ' 


لاشتقاق 4A‏ و18 ' من 18 انظر الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 


362 


[276] 


[277] 


الذاتي». ولتوضيح ذلك نقول إنه لا يمكن اشتقاق أي من الموضوعات من 
الموضوعات الأخرى فى النظمات المعتادة ولو أضفنا إليها كل قوانين جبر بول 
i (5D =.‏ 


(*) إن b‏ = ۾ إذا كان pla,c) = p(b,c)‏ وفي هذه الحالة ehä‏ من أجل كل 
» فى 5؛ حيث تعبر a=b BIS‏ على التطابق أو التكافؤ البولى لعنصرين. 


إن الهدف من (*)» أو من ( *) الأضعف منها 
( *) إذا كان م = a‏ فإن p(a,c) = p(b,c)‏ 


في هذا السياق هو أنها تتيح لنا استبدال اسم العنصر الدليل الأول في أي 
تعبير ( , ) م باسم عنصر آخر شريطة أن يرمز هذان العنصران إلى نفس العنصر 
البولي. وهكذا تسمح لنا الصيغة (*) أو الصيغة ( *) باشتقاق عدد كبير من 
المعادلات بين التعابير ) pl,‏ ومن التحويلات لهذه المعادلات. 


ويتعلق الأمر فى الاستقلال الذاتى أساساً باستقلال كل موضوعة من 
موضوعات النظمة عن كل بقية الموضوعات في النظمة» ليس هذا وحسب وإتما 
باستقلالها عن البقية المعضدة بكل المعادلات والتحولاات التي يقود إليها جبر بول 
ومعه (*) أو ( *). 

وهكذا يكمن معنى الاستقلال الذاتي Lad‏ يلي. يمكننا أن نكون على يقين» 
في حال استقلال النظمة ذاتياً أن إسهام كل موضوعة لا يقتصر على النظرية المترية 
للاحتمالات وإنما يتعداها إلى قواعد جبر بول» وهي القواعد التي تكشفت ALG‏ 
البرهان على صلاحها من أجل عناصر النظمة ‏ بفرض أن كل الموضوعات قد 
أعطيت. 


اريك هنا إبداء بعض الملا حظات على المصادرات والموضوعات كلا على 
حدة. 


المصادرة 1 (ولا توجد إلا في النظرية البدائية) لا طائل منها. ينتج من ذلك 
أنه يمكننا للبرهان على استقلال النظمة إنشاء نظمة 5 ليست عدودة. (يكفي من 


(15) انظر «(ID)‏ ص 397 من هذا الكتاب. 
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أجل كل المصادرات الأخرى أن نفرض أن 5 هي مجموعة كل حواصل الجمع 
المنتهية للمجالات الجزئية نصف المفتوحة (ر,×] من المجال الواحدي L0,1)‏ 
حيث × yy‏ عددان حقيقيان وليس منطقين ؛ يمكن عندئذ تفسير p(a)‏ كطول هذا 
المجال ووضع p(ab)|p(b)‏ = (ط,ه)م بافتراض 0 + p(b)‏ ويساوي 1 بافتراض 
tb = 0‏ وإلا وضعناه كنهاية ل p(ab)/p(b)‏ (بفرض وجود هذه النهاية 
ووحدانيتها). إن المصادرة 1 لا ترمى إلا إلى تمييز النظمات البدائية فهى 
مقيؤلة في غالب الأحياة ف legs Il IRS)‏ الجر يرل أن sees‏ 
المنطوقات» وسنبرهن لاحقاً على أن 5 في النظرية البدائية هو جبر بول 
(عدود) (يوجد مثل آخر في الملحق السادس”. النقطة 15). 

إن 14 ضروري في المصادرة 2 كى نتأكد أن الاحتمالات ليست كلها متساوية 
(أو بدقة أكبر ليست مساوية للصفر أو مساوية للواحد). يمكن صياغة تطلب وجود 
عناصر باحتمالات مختلفة بطرق مختلفة. يجب التذكير بهذه المناسبة أن استبدال 
الموضوعة الشرطية IC‏ بالمكافئ المقابل يتضمن تطلب عدم مساواة كل الاحتمالات 
للصفر. وسيكون في هذه الحالة في وسعنا إضعاف 14 واستبدالها بالصيغة التالية 

14 إذا كان pled) = p(d,c)‏ من أجل كل »© و4 في 5 فإن 0 = plab)‏ 


وهي الصيغة التي تعطينا (بالاستعانة (Modus tollens) JL‏ دعوى الوجود 
المشتقة. 


من أجل الدليل الأول في ( , )5» إلى الدليل الثاني. يمكننا على سبيل المثال من 
غير الاعتماد على 24 البرهان على قانون التبديل على الشكل التالى : 
p(ab,c) = p(ba,c)‏ 

p(a,bc) = p(a,cb) 3B 

ونرى OV‏ أنه يمكن البرهان على 38 بشروط من دون اللجوء إلى 24 ONS‏ 
نقول مثلاً فى المقدمة عندما لا تكون (ء,ط)م = 0 أو p(c,b)‏ = 0. أما إذا لم 
نشترط شيئاً فتصبح 24 أو أي موضوعة مكافئة لازمة (ونقصد بمكافئة هنا إمكانية 
مبادلتها ب 24 مع صلاحية كل الموضوعات الأخرى). 

والواقع أن 38 نفسها هي إحدى هذه الصيغ المكافئة التي يمكن أن تحل 
محل 624 لكن محذور 38 هو أنها تفترض الجداء طه. تكتسى الصيغة 24* 
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الأقوى من بين الصيغ المكافئة أهمية خاصة (وهي أقوى ما دمنا بحاجة إلى كل 
الموضوعات الأخرى تقريباً لاشتقاق 24* من 024 بينما لا يتطلب اشتقاق 24 من 
2A‏ سوى 34؛ سنقبل هنا أن © عنصر من TONS‏ : 


p(a,b) = p(a,c) ols p(aa) = p(b,c) = p(c,b) إذا كان‎ "2A 


والمهم هو أنه يمكن ربط 24 (أو 24* الخ) ب 34 أو 2B‏ أو AP‏ بشكل طبيعي جداً 
(وفى كثير من الحالات بشكل «عضوي» بالمعنى الذي تعطيه مدرسة فارسوفيا 
لذلك). نتوصل إلى ربط 24 ب 34 IS‏ سهولة OL‏ نبدأ بكتابة 24 ”على الشكل 
التالى 


= 


إذا كان p(a,a) = p(b,c) = p(c,b)‏ فإن p(d,b) = p(d,c)‏ من أجل كل d‏ 
فى 5. 


)16( 28* أقوى من 2A‏ ذلك أن 3A‏ متقدمة 2A‏ وهذه بدورها تتضمن 28* ؛ WY‏ نحصل بطريقة 
((x) p(b,x)) = p(c,x) > p(b,c) = p(c,c) & p(b,b) = p(c,b) (1)‏ 


3A وبتطبيق‎ 

3A «(1) ((x) p(b,x)) = p(c,x) > p(a,a) = p(b,c) = p(c,b) (2) 
وبما أن استتباع )2( هو متقدم 28+ فنحصل على‎ 

*2A<(2) ((x) p(b,x)) = p(c,x) > p(a,b) = p(a,c) (3) 


تنتج 2A‏ من هذه الصيغة بوضع 8 بدلاً من c‏ و بدلاً من × Ya dy‏ من a‏ 
نحتاج لاشتقاق "2A‏ من 24 إلى الصيغ 164 663 27 و70 من الملحق الخامس”. (وهي صيغ مشتقة 
في هذا الملحق من دون استخدام 2A‏ أو (28*) 


27.63 4 p(b,c) = 1 > p(c,c) = p(b,c) = p(ab,c) (4) 
70 «(4) p(b,c) = 1 + p(ab,c) = pla,c) (5) 
2B p(b,c) = 1 + p(ab,c)= p(a,be) (6) 
:)8( مبدأ الهمولية) )7( أو‎ gf) تعطينا هاتان الصيغتان شكلاً من أشكال الإطناب‎ 

(6) «(5) p(b,c) = 1 + p(a,c) = p(a,be) (7) 
(7) p(b,c) = 1 + pfa,b) = p(a,cb) (8) 
(ص 364 على )7( و(8) على‎ 3B ونحصل بتطبيق‎ 

(8) «(7) p(b,c) = p(c,b) = 1 > p(a,b) = plac) (9) 


وهذا هو +2A‏ نظراً plaa) = 1 OY‏ وهكذا نكون قد اشتققنا T2A‏ من 38؛ و38 بدورها ناتجة وضوحاً 
من 2A‏ ومن القانون التبديلى» أي من الصيغة 40 فى الملحق الخامس”. 
وعندما نستعمل الرمز (۵) «من أجل كل d‏ في 25 فيمكننا عندئذ أن نكتب 


3A «(9) p(a,a) = p(b,c) = p(c,b) — (d)p(d,b) = p(d,c) (10)‏ 
ينتج عن استتباع )10( بالتبديل أن ,)م = ¢p(c.b) = plc.c), p(b,b)‏ يمكن اعتماداً على 34 LLS‏ الصيغة 
(10) على شكل تكافؤ. 
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ثم نستبدل هذه الصيغة الشرطية بمكافئتها 24 + 3: 

24 + 3 إن plaa) = p(b,c) = p(c,b)‏ في حالة كون P(d,b) = p(d,c)‏ من 
أجل كل 4 فى 5 وفى هذه الحالة فقط. 

p(ab,c) = p(a,d) p(b,c) 8‏ حيث فرضنا أن p(be,e) = p(de)‏ من 
أجل كل ٤‏ فى 5.. 

نحصل على صيغة قريبة جداً من 24 بتبديل e‏ 8 وعلى 2B‏ باستبدال d‏ 
ب be‏ ولدينا صيغة قريبة تستعمل شكلاً من أشكال 24 * بدلاً من 2/4 هى 

‘p(aa) = p(bc,d) حيث فرضنا أن‎ plab,c) = p(a,d) p(b,c) "24B 

p(be,c) = p(d,c) وأن‎ 

تبقى الصيغة 248 * صحيحة عندما Jus‏ فى المعادلة الأخيرة be‏ ب 6 OY‏ من 
الممكن البرهان على العلاقة plb,e‏ = (ع,ء5/م». إلا أنه إذا كان البرهان على 
هذه العلاقة لا يتم إلا بالاستعانة ب 248* وأنها بالتالي ليست تحت تصرفنا بعد 
فعلينا عندئذ استعمال الصورة (be)‏ وحدها. 

إن إحدى ميزات طرق الربط المختلفة هذه بين 24 أو 24* وبين 28 هي 
التالية: يمكننا تجنب ظهور جداء عنصرين tbe‏ كدليل Sol‏ (, )فی 
موضوعاتنا. ونكون قد تقدمنا خطوة نحو هدفنا بعدم كتابة الجداء إلا مرة واحدة فى 
موضوعة واحدة» وهى موضوعة سنعتبر ها Ws‏ و 

يمكننا في الختام ربط 24+ Lal Lae‏ بالمضادرة AP‏ وستطلق على 
5 ”~ + . 

AP*‏ إن pla) = p(a,b) - p(a.c) + p(a,d)‏ بفرض أن 

. 5 من أجل أي ء في‎ p(bc) = p(c,b) = p(de) 

وعندما نبدل boc‏ نحصل على صيغة مكافئة وضوحاً APS‏ ونحصل من 
دون صعوبة على “2A‏ بتطبيق AP‏ على “42 : 


)17( انظر أسفله. 
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وهكذا يصبح AP!‏ بشكل طبيعي جزءا لا يتجزأ من نظمة الموضوعات 
عندما نربط 24 ب 4۲ و AP"‏ على هذا النحو (بينما يمكن إهمال AP‏ فى نظمتنا 
المعتادة بدون خسارة تذكر اللهم إلا طريقة لاختصار بعض الصيغ). 

ونتوصل» عندما نحذف 24 بأي طريقة من الطرق الموصوفة أعلاه ‏ بأن 
نوحدها هي أو إحدى صورها بموضوعة أخرى من موضوعاتنا ‏ على نظمة 
«مستقلة ذاتيا» بالمعنى الذي أعطيناه لهذا التعبيرء ليس هذا وحسب وإنما على 
نظمة أقوى منطقياً و«مترية كليأ» : أطلق هذا الاسم على نظمة تخلت عن كل آثار 
الارتباط بجبر بول وبقيت مستقلة إذا أضفنا إلى الصيغة المذكورة أعلاه 

( *) إذا كان م = a‏ فإن p(ac) = p(b,c)‏ 

الصيغة التالية 

p(c.a) = p(cb) فإن‎ a ع‎ b إذا كان‎ C”) 

وهي التي تتيح لنا استبدال أسماء العناصر المتكافئة في الدليل الثاني في كل 
معادلات حساب الاحتمالات. ويعنى الاستقلال المتري الكامل بقاء كل موضوعة 
من موضوعات النظمة مستقلة عن الموضوعات الأخرى حتى ولو أضفنا إلى هذه 
الموضوعات العلاقتين ( *) و(" ) أو أي نظمة تامة من جبر بول. 

وهذا يعني حدسياً أن لدى كل موضوعة منفردة ما تقوله من وجهة النظر 
«المترية» وليس من وجهة النظر المنطقية وحسب (بمعنى وجهة نظر جبر بول 
المفسر كنظمة منطقية) بحيث تثبت كل موضوعة قانونا أساسيا لقياس الاحتمالات. 
والمهم ب بطبيعة الحال أنه ليس بمقدورنا فى نظمة مستقلة ذاتيا أو فى نظمة مترية 
كاملة ‏ كتلك التي تتخلى عن 24 وتقبل APH‏ مثلاً ‏ اشتقاق جبر بول اللامتري» 
والمهم Wis‏ أننا لسنا بحاجة إلى قبول أي قاعدة من قواعد بول في أي موضوعة 
من الموضوعات. ونكتفى عند هذا الحد فيما يتعلق ب 24. 

نحتاج إلى الموضوعة 34 كما أشرنا للبرهان أن 

plaa) = 1‏ من أجل كل عنصر © من 5. 

وهذه الصيغة أقوى منطقياً بكثير من 34 طبعاًء OY‏ 34 تنتج عنها مباشرة 
بالتبديل. نستعمل لاشتقاق 1 = plaa)‏ من 34 كل الموضوعات ما عدا 2A‏ كما 
يتضح من برهان الصيغة 23 في الملحق الخامس”". 

وكما هو عليه الأمر في 24 فمن الممكن إدماج 34 ببعض الموضوعات 
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الأخرى. ولقد ناقشنا سابقاً إمكانيتين من هذا النوع. والإمكانية الثالثة هي تقوية IC‏ 
بإدخال متحول رابع. ويمكن كتابة الصيغة الناتجة بهذه الطريقة على الشكل التالي 
p(cc) 14C‏ = (طرهام + p(ab)‏ بفرض أن p(d,b) #p(c.c)‏ 
من أجل أي 4 في 5 . 
وباستعمال السهم «ه» كاختزال ل «إذاء فإن» فمن الممكن الكتابة 
p(a,b) + p(c.c) > p(c,c) = p(d,b) + p(d,b)‏ 


تنتج IC‏ مباشرة بالتبديل في أي من هاتين العلاقتين. أما اشتقاق 34 فهو أكثر 


تعقيدا إلى ads‏ 


تتطلب المصادرة 3 وجود جداء لعنصرين LI‏ كانا a‏ وط فى 5 . وتميز كل 
خواص الجداء (كالمراوحة (تطابق القوة) والتبديل والتجميع) بواسطة موضوعتين 
بسيطتين أولاهما بديهية بالحدس وثانيتهما نوقشت فى الملحق الثالث” واشتقت 


إن الموضوعة 18 فى رأيى هى أكثر الموضوعات daly‏ بالحدس. وهى 
مشا على 44 و18 الل تحلان سنا as OP gL,‏ أنه Sb BS Ge‏ من 
الممكن إساءة فهم 4A‏ واعتبارها مواضعةء كما أن VIB‏ تميز الطابع المتري 
الحدسي للاحتمال كما تفعل 18 وإنما تميز خاصة صورية للجداء (أو الترافق) ab‏ 


ومن المهم أيضاً أننا بحاجة إلى 18 للبرهان أن الاحتمالات ليست 


)18( يمكن اشتقاق 3A‏ من IAC‏ على النحو التالي: 


ICA p(c,b) + p(c,b) + p(b,b) > p(b,b) = p(d,b) = p(c,b) = p(c,b) (1) 


p(a,a) + p(b,b) > p(a,a) = p(c,b) + p(c,b) + p(b,b) (2) 


1< ICA = p(c,b) = p(c,b) 

2 p(a,a) + p(b,b) > p(a,a) = 2p(b,b) (3) 
3 p(b,b) + p(a,a) > p(b,b) = 2p(a,a) = 4p(b,b) = 0 = p(a,a) (4) 
4 p(a,a) = p(b,b) (5) 


ويمكن أيضاً استبدال IAC‏ بالصيغة الأقوى 
p(a,a) + p(b,c) > pfa,c) + p(a,c) = p(d,d) C°‏ 


)19( انظر الهامش رقم )14( ‚del‏ 
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أعداداً LIU‏ وتلعب 18 على صلة مع 28 دوراً حاسماً للبرهان على قانون 
التبديل .p(ab,c) = p(ba,c)‏ 
إن الموضوعة 28 هي لب النظمة. وقد اتضح معناها الحدسي في 
الاشتقاق الكشفى الذي قمنا به فى الملحق الثالث”. وكما سنرى فى اشتقاقات 
الملحق الخامس” تلعب 28 دوراً أساسياً فى اشتقاق العلاقتين p(ab) > plaa)‏ 
و1 = plaa)‏ وفي اشتقاق قوانين التبديل والتجميع والجمع. إن طريقة الكتابة 
المستعملة هنا المتحولات بالترتيب الأبجدي ‏ ليست شائعة؛ وطريقة الكتابة 
المألوفة هي : 
p(ab,c) = p(a,c) p(b,ac)‏ 
لقد اخترت الترتيب الأبجدي في طرفي العلاقة لأبين بوضوح أننا لا نفرض على 
نحو أقوى قوانين من قبيل قانون التبديل. 
توجد طريقة تافهة ولا تكتسي أهمية كبرى لدمج 28 و18 نكتب فيها 
p(ab,c) = p(a,bc) p(b,c) < p(a,c)‏ 
ويمكننا على هذا النحو أن ندمج أيضاً وضوحاً 18 مع 2AB‏ و248* . سنسمي آخر 
هذه الإدماجات 48 : وسيؤدي هذا بنا إلى اختزال عدد الموضوعات الست إلى 
ثلاث 14 و48 * و140. إلا أن الإدماج "AB‏ ضعيف العضوية بحيث يطرح 
التساؤل عن إمكانية استعاضته بصيغة تقربه من فكرة الموضوعة العضوية؛ ويمكننا 
فى الوقت نفسه السعى إلى قصر عدد عناصر الجداءات الظاهرة صراحة إلى واحد 
وإلى إعطاء الموضوعة شكل تعريف. 
سأسمي اثنتين من الصيغ الناتجة 8* و8 . وكلتاهما توحد «3A «2A‏ 18 
و28. وهما معقدتان نوعاً ما ولذا فإني سأستعمل في مخططهما الاختصارات 
التالية التي تعطيهما مظهراً عاماً أفضل : «»» عوضاً من «و» Sony‏ (إذا .. فإن» 
و«ج>» ل «إن فقط وإن .. إذا»» «(6)» ل «كل pore‏ © فى Eag tS‏ ل «يوجد على 
الأقل pace‏ من © بحيث» l‏ 
(e)(Ef)(p(a,d) zp(c.d)<p(bd)& *B‏ جه p(ab,d) = p(c,d)‏ 
((p(bf) 2‏ ع (p(a,d) > p(d,d) < p(b,d) > p(c,d) 2 p(e,e)‏ & 
ples) sp(df) & (p(b f) ZpS) > p(a f) > plef) 2‏ 2 
p(c,c)) > p(a,e) p(b,d) = p(c,d)))).‏ 2 


)20( انظر الموضوعة 4A‏ في الهامش رقم )14( coed‏ والبرهان على استقلال 18 أدناه. 
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يأخذ هذا التكافؤ شكل تعريف إذا استطعنا ومع المؤثر 4» في بدأ كل من 
طرفيها ؛ ويبرر U‏ هذا اعتماداً على الملحق الخامس oo‏ م 
للتكافؤ المعدل على هذا الشكل بالتعبير 


ab=c@>... 
وفي الواقع فإن السهم + هو وحده المستعمل في‎ Mab) وتفسيره كتعريف ل‎ 
عندما نستعيض عن © ب طه في 8 ` ي يصبح الطرف‎ "B الاشتقاقات المستندة على‎ 


الأيسر تحصيل حاصل ونحصل من الطرف الأيمن على Be «3A IB‏ 
Maes‏ تيدر فا إلى صيغة أقصر وأضعف من هذه ولها ميزات 


تتطلب المصادرة 4 وجود المتممات a‏ لكل ga‏ وتميز المتمم بشكل 
شرطى مخفف للصيغة المعروفة 1 = ıpla,b) + p(a,b)‏ المنتمية إلى 1٥‏ نظراً 
لأن 1 = .plb,b)‏ إن الشرط الموضوع على هذه الصيغة ضروري لأنه إذا كان e‏ 
على سبيل المثال aa‏ (أي العنصر الفارغ) pla,c) = 1 = plac) ol‏ بحيث تفقد 
الصيغة المعروفة والواضحة ظاهرياً صحتها فى هذه الحالة الحدية220. 

إن لهذه المصادرة» أو بالأحرى للموضوعة 1€» طابعاً تعريفياً ل pab)‏ 
بالاستعانة ب pla,a)y p(a,b)‏ وهذا ما نراه على الفور عندما نكتب IC‏ على الشكل 
التالي (وملاحظة أن H‏ ناتج من (I‏ : 

p(a,b) = p(a.a) - p(a,b) I 

بفرض أنه يوجد © بحيث tp(c,b) F plaa)‏ 


p(a,b) = p(a,a) II 
بفرض أنه لا يوجد » من النوع المذكورء‎ 


يمكن استخلاص الطابع التعريفي ICH‏ بطريقة أخرى» Ob‏ نكتب على نحو 
"BJ pls‏ التكافوؤ : 


p(a,c) = p(b,c) (d) زعرءام)‎ + p(d.c) > p(a,c) + p(b,c)=p(c,c) C' 
ص 397 من هذا الكتاب؛ انظر أيضاً الصيغة (*)» ص 363 أعلاه.‎ (1D) انظر‎ (21) 
انظر الصيغة (31) في الهامش رقم )7( ص 394 من هذا الكتاب.‎ (22) 
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ويمكننا هنا أيضاً وضع «(ء)٠‏ في مطلع الطرفين ثم استبدال الطرف الأيسر ب 
a=be...‏ 

وكما هو الحال في 58 فإننا بحاجة هنا إلى السهم المتجه من اليسار إلى اليمين 
فقط لأننا حصلنا على كل الصيغ المعتادة بتبديل 4 ب b‏ (وبتطبيق ال 
.(Modus ponens‏ 

تشكل c‏ مضافة إلى 8" و14 نظمة مؤلفة من ثلاث موضوعات 
تأخذ اثنتان منها شكلا تعريفيا (انظر أسفله ما يتعلق بالتعاريف «الخلاقة» أو 
(المبدعة»). 


يمكننا تقوية C‏ باستبدال «ج» ب 199 (وهو ما يتطلب قلب المؤثر)؛ 
ونحصل على 


p(a,c) = p(b,c) جه‎ (p(a,c)+p(b,c)=p(c,c)4>(Ed)p(c,c) = p(d,c)).*C 


ويمكن LLS dole]‏ هذه الصيغة كما فعلنا ب 8* و0 بمؤثر «(©)» فى بداية 
الطرفين أو بالطرف الأيسر « ..+86 = a‏ ويمكننا فى حال قبولنا ل ٤‏ * وبفضل 
قوته المنطقية التى سمحت لنا باشتقاق 

(b) (Ea) م‎ (b,a) + 0 (+) 


استبدال 14 بالصيغة الأضعف منها 14 التى أشرنا إليها أعلاهء أو بالصيغة 4 التى 
Ye‏ بعد فلل ans *B dal Lal eke‏ 


ورغم أن IC‏ “© و0 * «مجرد تعاريف» فإنها تسهم بشكل مدهش في تقوية 
بقية النظمة. يستحيل اشتقاق صيغ كثيرة هامة لا تتضمن الإتمام بدون الاستعانة 
ب ©* . والصيغة (7) في الهامش رقم (16) مثل على ذلك. وهذا Le‏ يكن أن ل 6" 
طابع «التعريف الخلاق». كما نود أن نسميه: نقول عن تعريف إنه خلاق (خلافا 
«للتعريف الملخص فقط») عندما يتيح» إذا ما أضيف إلى صيغ النظمة الموضوعاتية 
الأخرىء اشتقاق المبرهنات التى يستحيل اشتقاقها بدونه» والتى لا تتضمن التعبير 
الذي يعرفه التعريف. (وهكذا يمكن لتعريف «خلاق» أن يصبح «تعريفاً ملخصاً» 


(23) انظر أسفله. 
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فقط عندما تقوى نظمة الموضوعات الباقية على نحو ما : إن مفهوم «الخلاق» 
باقن ar PEPA Ades‏ 

eta. ee eta.‏ ا 
ذلك أنه توجد بالفعل صيغ لا تتضمن الترافق ولا تا zu‏ يدون 8 ؛ أحد الأمغلة 
الهامة على ذلك 1 = tp(aa)‏ وأمثلة أخرى هي 1 = p(aa) #0 > p(a,a)‏ أو 
.(Ea) p(aa) + p(a,a)‏ إلا أن ote‏ هذه الصيغ صغير جداً على نحو غير 
متوقع» ثم إنه من الممكن الحصول عليها بدون 8* بإضافة موضوعة أو 
موضوعتين لهذا الغرض خصيصا. وهكذا "Bob‏ ليس خلاقا بدرجة tC‏ 
وهذا ما als‏ المحاكمة التالية. 

إن الاسفمال katal‏ هو دالة قياس جمعية وبالتالي فإن النزوع نحو وضع 
& الجمع في صلب المعالجة الموضوعاتية للإحتمال أمر مفهوم تماماً. cg:‏ 
الممكن تصور الانطلاق من المجموع البولي Yaa + b‏ عن الجداء ab‏ وقبول 
مبرهنة الجمع العامة كموضوعة* : 

p(a + b,c) = p(a,c) + p(b,c) - p(ab,c) 

إلا أن الجداء ab‏ مستعمل في هذه الصيغة (أو المتمم في حال عدم وجود 
الجداء). وهو أمر لا يمكن تجنبه عندما نستعمل مبرهنة الجمع الخاصة (لأنها 
تدخل الشرط ... ج 0 = «AUIS tp(ab,c)‏ وهو الأهم» فإن مبرهنة ee‏ 
لا تعفينا من قبول صيغ منفصلة تعود LU‏ إلى tls ICs 2B‏ أخخرى ES‏ 
نظرية الجمع فعلاً من نظرية الجداء والمتمم ولكن LE‏ من هاتين النظريتين 
الأخيرتين لا يشتق من الأخرى حتى ولو قبلت نظرية الجمع على شكل 
موضوعاتي. لاتير Se ee‏ قل ري ب 
نظيرتها في جبر بول: لا يوفر قبولها علينا شيئا يذكر ولا يقدم لنا أي إمكانية 
جديدة لبناء النظرية كر 


ومن جهة أخرى فإن IC‏ أو C‏ وبالتالي نظرية الإتمام» مصدرا كل نظرية 
الجمع (على أن نقبل مجرد بدائيات نظرية الجداء)» كما يتضح U‏ من اشتقاقات 
الملحق الخامس*. كل هذا يبيّن U‏ الطابع الخلاق ل 1٥‏ وكذا ل 0* 


)24( انظر أعمالى فى: .107 Synthese, 15 (1963), pp. 167-186, and 21 (1970), p.‏ 
)25( انظر المصادرة 679 الملحق الخامس” من هذا الكتاب. 


Synthese, 15 (1963), pp. 177, 178. انظر:‎ (26) 
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موضوعات: إلى موضوعة الوجود 14 على سبيل المثال وإلى التعريفين 8* 
و٤‏ *؛ ويمكننا إذا شئنا إضافة التعريف AP‏ الذي يمكن كتابته على نحو أبسط - 
p(a) = p(a, aa) (.)‏ 
وإذا أراد المرء أقل وأقصر الموضوعات فعليه تفضيل نظمة الموضوعات 
المؤلفة من A‏ و8 Cy‏ التالية على ما عداها. لأن 4 أقصر من 14 وأضعف من 
4؛ وكذلك الأمر فى B‏ (المعتمد على 248* أعلاه) Cy‏ فهما أقصر من tB‏ 
و6 * بالترتيب. ley‏ قصره فان © قوي بقدر TC‏ وهو ما أتاح لنا استبدال 1A‏ 
ب 14 أو 4. وباستعمالنا ل 8 بدلا عن 8* الأقوى منه نستغل قوة © أو tC‏ 
الإضافية أي الصيغة (+) أعلاه. لنلاحظ أن 8 وهى من وجهة النظر هذه منفصلة 
عن  *8‏ ستصبح باطلة إذا تخلينا عن المؤثر الأول Ca‏ حتى ولو استبدلنا «ج>» 
ب > الكافي في واقع الأمر. 
(Ea)(Eb)p(a,b) # 1 A‏ 
((d)p(ab,d) = p(c,d) <> (d)(e)(p(a,b) < p(c,b) &p(ad)2 B‏ 
p(c,d) < p(b,c) & p((b,d) < p(e,d) & p(b,e) > p(e,e) <‏ > 
p(d,e) > p(a,e) p(b,d) = p(c,d))).‏ < 
p(a,b) = p(b,b) — p(a,b) <> (Ec) p(b,b) + p(c.b). C‏ 


نحصل في هذه النظمة بداية على IB‏ و28 من 8 بوضع ab‏ بدلاً عن ¢ bds‏ 
Ya‏ عن te‏ وبوضع Yas aa‏ عن c‏ وه بدلاً عن b‏ وك بدلاً عن e‏ . نحصل عندئذ 
على 34' من الحد الأخير الأيمن وأخيراً على 24* بتبديل e‏ ب 8ه وط بدلا عن 4. 
(عندما نستبدل 4 ب 4 فإن IC‏ كافية عوضاً عن AC‏ 


تبدو لي هذه النظمة المؤلفة من ۸ء 8» C‏ مشوقة نظراً لقصر موضوعاتها 
ست موضوعات 14ء 124 134 18ء IC 2B‏ لأنها تعرض في رأيي على أوضح 
وجه كل فروضاتنا وتسمح لنا تحديد الدور الذي تلعبه كل من هذه الفروضات 
المنفردة على وجه الدقة فى النظرية. 

يبرهن أن نظمة موضوعاتنا غير متناقضة: يمكننا إنشاء نظمة من عناصر S‏ 
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(عددها لامنته؛ البرهان تافه عندما يكون العدد منتهياً) ودالة p(ab)‏ بحيث تتحقق 
كل الموضوعات OLA SL‏ كما يمكن البرهان على استقلالية نظمة le yo‏ وهو 
برهان سهل lie‏ نظراً لضعف موضوعاتنا المنطقى. 


يقوم البرهان التافه على عدم التناقض من أجل S‏ منته بفرض S‏ مؤلفاً من 
عنصرين: }0,1{ = 5. ونأخذالجداء والتتميم مساويين للجداء 
والتتميم العدديين (بالنسبة 1). نعرف 0 = (0,1)م ونضع في كل الحالات 
الأخرى 1 = .pfab)‏ وهذا ما يحقق كل الموضوعات. 


لنعط. قبل أن نكرس أنفسنا للتفسير اللامنته العدودء تفسيرين منتهيين آخرين 
لآ فى ها الان تة رفو غا فا ke‏ يتقان Gaul‏ وغو 
الوجود التالية CE)‏ 

(E)‏ يوجد فى cb ca pols S‏ © بحيث يكون 

p(abe) = 0 (طرهامو‎ = 1 
لها‎ Lalas Aled! ARET, 


(E')‏ يوجد في 5 a pas‏ يحقق 


p(a) = p(a,a) = p(aa) = 0 + p(aa) = 1 


لا تصح هاتان الدعوتان في المثل الأول ولا يمكن تحققهما في أي نظمة 
احتمالات أعرفها (باستثناء بعض نظماتى الذاتية بطبيعة الحال). 


يتألف المثل الأول الذي يحقق نظمتنا و(8) (EI‏ من أربعة عناصر 
.S = {0,1,2,3}‏ نعرف ab‏ بأنه أصغر العددين ۾ وط إلا من أجل 0 = 2.1 = 1.2. 
نعرف المتمم a = 3-a‏ كما نعرف 0 = pla) = p(a3)‏ كل مرة تكون فيها 0 = a‏ 
أو 1 = ca‏ و1 = pla) = p(a3)‏ كل مرة تكون فيها2 = sla‏ 3؛ 1 = (4,0)م؛ 
p(al) = 0‏ إلا Lace‏ تكون فيها 1 = » أو 3 = ۾ وعندها S‏ ,10 = (4,1)م. 
وفى الحالات الأخرى pfab)/p(b)‏ = (5,ه)م. يمكن بالحدس مطابقة العنصر 
1 بقانون عام احتماله المطلق يساوي الصفر والعنصر 2 بقانون نفي الوجود. نضع 
لتحقيق (8) 2 دي 3 داق = ». و('5) محققة لأن 2 = 4. 


يمكن تمثيل المثل الموصوف هنا بالاستعانة «بالمصفوفتين» التاليتين. (أعتقد 
si‏ هونتيلغ: ن كان Js‏ من استعمز هذه الطريقة عام 1904( 
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إن المثل الثاني تعميم للمثل الأول ويبين أن نطاق الأفكار التي تأسس المثل 
الأول عليها يمكن أن يمتد ليشمل عدداً من العناصر أكبر من أي عدد نريد شريطة 
أن تشكل هذه العناصر pe‏ بول ويعنى هذا أن عدد العناصر يساوي "2 يمكن النظر 
إل وها عل أنه ام عند لاط أز الصفوق اقفر ال فى a‏ 
الأخرى ‏ التي يمكن أن ينقسم إليها حقل مفردات. یمکننا أن نلحق JS‏ صف من 
هذه الصفوف» وكما نشاء» كسرا موجبا OS rs]‏ كاحتمال مطلق له منتبهين إلى 
وجوب أن يكون مجموعها يساوي 1. ونلحق بكل مجموع جبري لبول المجموع 
العددي لاحتمالات عناصر المجموع وبكل متمم بولي المتمم العددي بالنسبة 
ل 1. ويمكننا أن ننسب إلى منطقة (أو صف) صغيرة واحدة أو أكثر (غير معدومة 
الإسهام) الاحتمال صفر. وإذا كانت b‏ إحدى هذه المناطق (أو الصفوف) نضع 
p(a,b) = 0‏ في حال 0 = .p(a,b) = 1 Ni; tab‏ ونضع 1 = .p(a,0)‏ ونضع في 
كل الحالات الأخرى plab) = p(ab)/p(b)‏ ومن الواضح أن (E'); (E)‏ 
محققتان. 


ولكي نبيّن أن نظمتنا غير متناقضة حتى في حالة كون S‏ لامنته عدود نختار 
التفسير التالي (وهو جدير بالاهتمام نظراً لعلاقته بالتفسير التواتري). ليكن S‏ 
صف الكسور المنطقة ممثلة على شكل ثناوي؛ بحيث إذا كان a‏ عنصرا من S‏ 
فمن us Saal‏ على ay, ayy... le JSS‏ = ۾ حت © اروئ الصفر أو 
الواحد. ونفسر ab‏ كمتتالية ...روطية ab = ayby,‏ بحيث (ab); = ab;‏ « وه 
كمتتالية ... , يه-1 ,ره-1 = © بحيث l-a;‏ = به . Ss‏ نعرف plab)‏ نستعين بالتعبير 


An‏ المعرف على النحو التالي 
An = = 0‏ 


(AB), = >, abi 


n 


ونعرف إضافة إلى ذلك الدالة المساعدة 9: 


بحيث يكون لدينا 
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إن 1 = glanbn)‏ على الدوام عندما تكون 0 n=‏ 
q(anbn) = (AB)n/Bn3‏ على الدوام عندما تكون 0 # B,‏ 
يمكننا الآن تعريف الاحتمال p‏ 


p(a,b) = lim q(a,,b,) 


وهذه النهاية موجودة من أجل كل العناصر » وط في 5 ومن السهل البرهان أنها 
ee‏ . ..,)27( 
تحقق كل موضوعاتنا . 


ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بعدم تناقض نظمة موضوعاتنا. 


يمكننا للبرهان على استقلال 14 وضع 1 = plab)‏ من أجل كل © وط في 
5. تتحقق عندئذ كل الموضوعات ماعدا 1A‏ 


وسنقبل للبرهان على استقلال 24 تكون S‏ من خمسة عناصر: 
)0,1,2,3,4{ = 5. نبرهن بسهولة أنه يجب أن يكون الجداء ab‏ غير تبديلى ويمكن 
تعريفه كما يلى: 2 = 1.2؛ 0 = 3a‏ = 3ه إذا كانت 3 > Viga‏ ف 3 = ta3 = 3a‏ 
Ll‏ فى كل الحالات الأخرى بما فيها 2.1 فإن ab‏ يساوي الحد الأدنى ل (a,b)‏ 
ee A‏ هذينالحدين bsa‏ نعرف ca=4-a Gay)‏ باستثناء عندما 
تكون 2-ه ففى هذه الحالة 4=3. ونحدد ما ¢p(a,0) = p(a,1)=1 : Ju‏ 
À‏ رتوت )2 اوعدا RS‏ رتوار )0 = pasia pedi‏ 
إذا كانت 3 > .a‏ وإلا ف 1 = pla4)‏ = (4,3)م. يبرهن بسهولة أنه من أجل 
أي b‏ تصح العلاقة p(2,b)‏ = (ط,1)م» بينما I‏ = (0,1)م و0 = (0,2)م. lies‏ 
تتحقق كل الموضوعات (بما في ذلك المصادرة CPCAP‏ باستثناء 24 


يمكننا توضيح هذا التفسير بكتابة المصفوفة اللاتبديلية التالية 


)27( انظر أيضاً الملحق السادس” من هذا الكتاب» النقطة 15. 


)28( يحل هذا المثل (مصفوفة بخمسة عناصر) المعطى هنا للبرهان على استقلال 2A‏ محل 
مصفوفة بثلاثة pole‏ أعطيت في الطبعة الإنكليزية الأولى لهذا الكتاب وهي مصفوفة أعطيتها في نفس 
الوقت الذي أعطاها فيه الدكتور ج. أكاسي Agassi)‏ .1). إلا أن هذه المصفوفة ذات العناصر الثلاثة لم 
تحقق المصادرة AP‏ وأبقت المسألة مفتوحة عما إذا كانت 24 تشتق من النظمة الباقية بما فيها AP‏ 
يجيب المثل الحالي بلا. انظر Lal‏ الإضافة في الصفحة 387 من هذا الكتاب. 
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p(a,0) = p(al) = 1 


p(a,2) = 1 وفيما عدا ذلك‎ p(0,2) = p(3,2) = 0 


a > 3 تكون‎ lous p(a,3) = p(a4) = 0 

p(a,3) = p(a4) = 1 وإلا‎ 

سنفرض للبرهان على استقلال 34 أن }0,1{ = LS S‏ فعلنا فى برهاننا 
الأول على عدم التناقض » وسنساوي بين الجداءات والمتممات المنطقية ونظائرها 
العددية. ونعرف 1 = (1,1)م و 0 = (a,b)‏ في كل الحالات الأخرى. وتصح 
iss‏ العلاقة (0,0)م + (1,1)م وتصبح 34 باطلة بينما تتحقق الموضوعات 
الأخرى (باستثناء u? C‏ 373 حيث y‏ يوجد 3A‏ 


ولكي نبرهن على استقلال 18 سنقبل أن (1+,1,0-) = S‏ ولنأخذ 
الجداء Gyles ab‏ للجداء الحسابى .p(a,b) = a. (1-\b|) 5 $-a = a «<b> a,‏ 


وبهذا تتحقق كل الموضوعات باستثناء 18 لأنه لا يصح إذا أخذنا 1- = ca‏ 


1+ + 6 و0 = ». ويمكن كتابة المصفوفتين على الشكل التالى: 





يبرهن هذا المثل استقلال 44' OP La‏ يقوم مثل آخر» يبرهن استقلال IB‏ ]289[ 
و18'على السواء» على المصفوفة اللاتبديلية التالية: 


(29) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
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p(0,2) = 0‏ 
فى كل الحالات الأخرى 1 = p(a,b)‏ 


لا تصح 1B‏ من أجل 0 = ه و1 = 5و2 = »6. Yy).‏ تتحقق المصادرة SAP‏ 
ويصبح تحققها ممكنا إذا ما وسعنا المصفوفة لتشمل خمسة عناصر كما في حال 
ENG‏ 
سنقبل كى نبرهن أن 28 مستقلة نفس النظمة 5 التى أخذناها من أجل 3A‏ 
ونعرف 0 = (0,1)م؛ و2 = plab)‏ في كل الحالات الأخرى. 28 لا تصح OY‏ 
p(1,1) =‏ (1,1.1)م + (1.1,1/م = 2. وتبقى كل الموضوعات الأخرى 


“we 


ARTS 


على «p(ba,c) < p(a,c)»‏ أي الصيغة الثنوية ل 18؛ > مالك أنه 
بإمكاننا استعمال المثل الثانى المعطى ل 18 على أن نغير فيه فقط قيمة 1.0 من 0 
إلى 1 وقيمة 0.1 من 1 إلى 0. وكل شيء ما عدا ذلك يبقى دون تغيير. لا تصح 
8 من أجل 1 = مه 2905-0 دع ). 

ولكي نبرهن أخيراً أن 1€ مستقلة نأخذ من جديد نفس النظمة £ 
التي أخذناها من أجل 34 ونضع فيها a‏ = ه. تفقد IC‏ صحتها عندما نضع 
p(0,1) = 0‏ و 1 = ((ره)م فى كل الحالات الأخرى ذلك أن (1,1)م + (0,1)م. 
وتبقى الموضوعات الأخرى محققة. 

وبهذا نختم براهين استقلال الموضوعات الفعالة. 

أما فى يخص الجزء غير الفعال من المصادرات فقد عرض برهان لاستقلال 
المصادرة 1 (كما ناقشت هذه المصادرة ص 363 أعلاه). 

يتطلب الجزء غير الفعال من المصادرة 2 أن يكون Tote pla,b)‏ حقيقياً دوماً 
re ae‏ - الذي نرمز 


)30( انظر الهامش رقم )28( أعلاه. 
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وسنفسر لهذا الغرض S‏ كجبر لبول عدود على أقصى تقدير وغير حسابي (نوعاً ما 
كمجموعة من القضايا بحيث تكون bY ar‏ الخ أسماء قضايا متغيرة). ونتطلب : 
عندما يكون × عدداً GO‏ يرمز إلى العدد ee‏ وعندما يكون × عنصر بول 
(قضية نوعاً ما) فإن × هو المتمم البولي (النفي) ل ×. وعلى نفس الشكل نتطلب 
أن يكون للعمليات التالية ر rst yy rt yy‏ المعنى الحسابي المعتاد 
عندما تكون x‏ ور أعداداً ومعناها البولي المعروف عندما تكون x‏ ور عناصر 
بولية. (عندما تكون × ور قضايا فيجب تفسير بز > × أن × يتضمن منطقياً 
(ay‏ لنتطلب أخيراً للبرهان على استقلال المصادرة 2 تفسير «(4,0)م» على أنه 
اسم آخر للعنصر البولي ath‏ تفقد due‏ المصادرة 2 صحتها بينما تصبح 
«1A‏ 24. 34 وكل الموضوعات والمصادرات الأخرى مبرهنات معروفة جيدا 
فى و Oy‏ 

إن البرهان على استقلال الأجزاء الوجودية فى المصادرتين 3 و4 تافه إلى حد 
ما. ندخل بداية نظمة مساعدة }0,1,2,3{ = S”‏ ونعرف الجداء والمتمم والاحتمال 
المطلق بالاستعانة بالمصفوفة : | 





ويعرف الاحتمال النسبي ب 


إن 0 = plab)‏ على الدوام إذا كان p(a) # 1 = p(b)‏ 
و 1 = plab)‏ في كل الحالات CAV‏ 


تحقق النظمة JSS!‏ موضوعاتنا ومصادراتنا. ولكي نبرهن على استقلال 
الجزء الوجودي من المصادرة 3 نقصر S‏ على العنصرين 1 و2 من S‏ ونبقي كل 
شيء آخر على حاله. واضح أن المصادرة 3 غير صحيحة لأن جداء العنصرين 1 و2 


)31 يحول تعديل صغير في هذا التفسير كل الموضوعات إلى تحصيلات حاصل في حساب 
المنطوقات تحقق كل المصادرات ما عدا المصادرة 2. | 


379 


ليس في ES‏ وكل ما عدا ذلك صحيح. وبشكل مماثل نبيّن استقلال المصادرة 4 
بقصرنا S‏ على العنصرين 0 و1 من '5. (يمكننا اختيار العنصرين 2 و3 أو أي 
S35‏ من Sebel 8" oe poke BW‏ 61 392 

إن البرهان على استقلال المصادرة AP‏ أكثر غثاثة: إنه بحاجة فقط إلى 
إعطاء S‏ و(ط,ه)م المعنى الذي أخذاها في البرهان الأول على عدم التناقض 
ووضع ثابتة = p(a)‏ (ثابتة مثل 0« 2 أو 1 أو 2( ونحصل هكذا على تأويل لا 
تصح فيه 4۲ . 

وهكذا نكون قد برهنا أن كل دعوى منفردة أثبتناها في نظمتنا مستقلة؛ (لم 
ينشر على علمى حتى الآن أي برهان على استقلال موضوعات النظمات 
by dle YI‏ طن أن ذلك يعنود إلى Of‏ التظمانة ay dy ead‏ أن تكون 
E IR E E‏ 

تكمن عدم استقلالية النظمات المعتادة (فيضها عن الحاجة) في تطلبها 
الصريح أو الضمني صلاحية كل أو بعض قواعد جبر بول لعناصر النظمة 5؛ وهي 
قواعد» كما سنبيّن ذلك فى آخر الملحق الخامس”*» تشتق كلها من نظمتنا إذا ما 
عرفنا تطابق بول «4-8» بالصيغة SDE‏ 

)*( إن م = ca‏ فى حالة واحدة فقطء عندما plac) = p(b,c)‏ من أجل كل 
في 5 . ١‏ 

يمكن طرح السؤال هل تصبح موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة إذا 
سلمنا أن ab‏ هو جداء بول oly‏ © هو المتمم البولي كذلك» وأن كلاهما 
يحقق كل قوانين جبر بول Oly‏ (*) صحيحة؟ والجواب: لا لن تكون أي 
موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة (باستثناء الموضوعة المعدلة 
(IB‏ تصبح 24 فائضة عن الحاجة في حالة واحدة فقط إذا سلمنا أنه يمكن 
استبدال أي عنصرين من جبر بول» برهن على تكافئهماء أحدهما بالآخر في 
tal‏ الات jee SOY ep Ula‏ 24 نهو Gated‏ هذه الي الإضافية. 
25( الموضوعات الأخرى من غير إطنات WY‏ ترق بسهولة أن امتقلالها er)‏ 
4 طبعاً) يبرهن بالاستعانة بأمثلة تخضع لجبر بول. لقد أعطيت فيما سلف أمثلة 
من هذا القبيل من أجل كل الموضوعات باستثناء 18 ICS‏ وإليكم مثلا على جبر 
بول يبيّن استقلال 18 و20 (و 44). والمثل أساسا هو المصفوفة المشار إليها 
أعلاه : 


)32( انظر ص 363« و370 أعلاه» و(12) ص 397 أسفله. 
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=a; p(a,0) = 1 :(4A 5) IB‏ رهام 
في كل الحالات الأخرى : p(a,b) = p(ab)|p(b) = ablb‏ 
abl =0 + b b&s plab)=0 IC‏ 


وفى كل الحالات الأخرى : 1 = plab)‏ 

2 = (1,1)م > (1.2,1)م‎ <1 ON منقوضة‎ IB 

p(2,1) + p(2,1) = 2 منقوضة لأن‎ IC 

رغم أن (1,1)م = (0,1)م 

نعبر عن بقاء نظمتنا مستقلة حتى فى حال تسليمنا بجبر بول وبالعلاقة (*) 
بقولنا أن النظمة مستقلة «ذاتياً». إن النظمة تتوقف عن كونها مستقلة ذاتياً عندما 
نستبدل الموضوعة 18 ب 4A‏ و18 07 والاستقلال الذاتى خاصة مفيدة (ومرغوب 
فيها) في النظمات الموضوعاتية لحساب OP Sle YI‏ 


أود في الختام تعريف مفهومي «النظمة المقبولة» 5 و«حقل الاحتمالات 
eae aes Lan © boy ged‏ كان كولموغوروف أول من 
استعمل عبارة المفهوم الثاني ومع ذلك فإني سأستعملها بمعنى أوسع. وأود أن 
أناقش بشيء من التفصيل الفرق بين معالجة كولموغوروف للمسألة ومعالجتي لها 
لأن هذا النوع من النقاش مليء بالدروس على ما يبدو لي. 


أعرف فى البدء من وجهة النظر الاحتمالية ما أقصده عندما أقول أنه هو 


)33( انظر الهامش رقم )14( أعلاه. 

(34) ناقشنا أعلاه تطلباً أقوى من الاستقلال الذاتي. ألا وهو تطلب «المترية الكلية» للنظمة. 
(انظر ص 368-366 من هذا الكتاب). نتعرف على استقلال IC‏ بواسطة جبر بول آخر يوجد في عملي 
في : .176 Synthese, 15 (1963), p.‏ 


(تنقص إشارة النفي عن آخر tar‏ في السطر العاشر من الأسفل). 
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a‏ أعلى من 5 (أنه أوسع من 5 أو مساو له) أو أن b‏ عنصر جزئي من a‏ (وأنه 


* 


OP ay N ai Wing (aS gline أو‎ lau co gil 


إن a‏ عنصر أعلى من 5 أو إن b‏ عنصر جزئي من © وبالرمز a 2b‏ _إذا 
وفقط إذا كان p(a,x) 2p(b,x)‏ من أجل كل × فى 5 . 


وأعرف OV‏ ما أقصهه بالعنصر الجداء a‏ للمتتالية اللامنتهية 
a, a2...‏ = 4 التى تقع كل حدودها وه فى .S‏ 


لتكن بعض عناصر 5 أو كل هذه العناصر إذا أردنا قد رتبت فى متتالية 
لامنتهية ...وه A = ay‏ بحيث يتكرر ورود أي عنصر من 5 في هذه المتتالية. 
لتكن 5 مؤلفة من العنصرين 0 و1 على سبيل المثال. إن كلا من المتتاليتين 
A = 0,1,0,1...‏ و...0,0,0 = 8 متتالية لامنتهية بالمعنى المراد هنا. إلا أن الحالة 
الأهم هي بطبيعة الحال حالة متتالية 4 كل حدودها أو معظمها عناصر مختلفة من 
S‏ التي تحتوي والحال هذه على عدد لامنته من العناصر. 


هناك حالة خاصة مهمة وهى حالة متتالية متناقصة (أو على وجه الدقة غير 
متزايدة) لامنتهية أي ..., A = Aj,‏ بحيث يكون + < وه من أجل أي حدين 
متتاليين من 4 . 


المجموعات) للمتتالية اللامنتهية a2...‏ ,41 = 4 بأنه الأوسع من PAIS pole‏ 
عنصر جزئي من كل حد مه من المتتالية أو بالاصطلاح الاحتمالي: an‏ ۸ = ۾ 
إذا وفقط إذا حقق © الشطرين التاليين 


P(An,X) < p(a,x) (D‏ من أجل كل العناصر Un‏ من A‏ ومن أجل كل عنصر 
× من S‏ 


b من 5 ومن أجل كل عنصر‎ x من أجل كل العناصر‎ p(a,x) < p(b,x) UD 
ومن أجل‎ an من أجل كل العناصر‎ Plamy) < p(b,y) : SS! يحقق الشرط‎ S من‎ 
Sop بز‎ pas كل‎ 

)35( إضافة إلى US‏ انظر الملحق الخامس*ء الصيغة 63D‏ ص 399 من هذا الكتاب. 
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ولكى نبيّن الفرق بين العنصر الجداء (البولى) a‏ ل 4 الذي أعطيناه وبين 
الجداء (الداخلي) ل 4 في نظرية المجموعات فإننا سنقصر نقاشنا على أمثلة 8 
تحقق مصادراتنا 2 إلى 5 وتكون عناصرها مجموعات ×» بره 2. .. جداؤها xy‏ هو 


ومثلنا الأساسي ,5 والذي أسميه «مثل» «أنصاف المجالات الناقصة» هو 
التالي: ,5 هو نظمة أنصاف مجالات جزئية مفتوحة معينة من المجال 
العام ]0,1( Sı .u=‏ يحتوي على وجه التحديد على (a)‏ المتتالية المتناقصة A‏ 
حيث ]27 + $ ,0) = an‏ ويحتوي كذلك (b)‏ على جداء عنصرين من عناصره 
وعلى متمم أي عنصر من عناصره بمعنى نظرية المجموعات (المجموعاتي). 


لا يحتوي Si‏ على نصف المجال ]4 ,0) = كما لا يحتوي على أي 
مجال جزئي من /. 

ولما كان «المجال الناقص» / + ,0( = ۸ هو الجداء (المجموعاتي) 
ES EUGEN Ba eal‏ . ومع ذلك يحتوي Si‏ على 
ee‏ ا لأن المجال SEI!‏ يحقق طبعا الشرط 
(7)» وبما أنه أوسع المجالاات التي 5 تحقق () فإنه يحقق Lal UN‏ 


راد على mg lew‏ عندما شف ایا 
المجالات [-,0) = او bo = (0, ai‏ الخ. فيصبح عندئذٍ أكبرها العنصر الجداء 
ا ا ea‏ المجموطاتي AD‏ 


وقد يخطر على البال أنه ما دام هناك pare‏ خال في كل S‏ فستحتوي كل S‏ 
على cal‏ على عاضو a eel de a‏ من أجل كل 4 في 5؛ لأنه 
إذا كان 5 لا يحتوي على أوسع عنصر ي يحقق الشرط () فإن باستطاعة العنصر 
الخالي نجدتنا. يبين المثل الثاني وى أن هذا ليس صحيحاً وهو الذي يحتوي 
بالإضافة ug!‏ عناصر 51 pele‏ المتتالية ...روط LS) 8 = by,‏ يحتوي على الجداء 
المجموعاتي لأي عنصرين من عناصرها وكذا على المتمم المجموعاتي لكل 
ال ل ,0( = bn‏ نرى بسهولة أنه على الرغم من أن كل 

يحقق الشرط (7) من أجل العنصر الجداء ل 4 فلا يحقق أي منها الشرط AD‏ 
pall Jo A Gane) al gig is‏ الا اديه يحقق الشرط (D‏ 

من أجل العنصر الجداء AS‏ 


إن دى لا يحتوي والحال هذه الجداء المجموعاتى ل 4 كما لا يحتوي 
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العنصر الجداء بمعنانا نحن (البولي). إلا أن Sp‏ وكل النظمات التي نحصل عليها 
بإضافة عدد منته من المجالات الجديدة (زائد الجداءات والمتممات) إلى Si‏ 
ستحتوي على عنصر جداء ل 4 بمعنانا نحن (البولي) ولكن ليس بالمعنى 
المجموعاتى إلا إذا أضفنا إلى 5 نصف المجال الناقص 0,1( .h=‏ 


والآن نستطيع تعريف «النظمة المقبولة» و«حقل احتمالات بوريل» على 
النحو التالى. 

(N‏ نقول عن نظمة S‏ تحقق مصادراتنا 2 إلى 4 إنها نظمة مقبولة إذا وفقط إذا 
حققت 5 إضافة إلى مصادراتنا الشرط المعرف التالى: 


لتكن bA = a;b, ab...‏ متتالية متناقصة لا على التعيين من pols‏ فى ك. 
(ونقول فى هذه الحالة أن A= Qj, a2...‏ «متناقصة نسبة ‚(tb gl‏ وبمرض ol‏ 
العنصر الجداء طه لهذه المتتالية هو فى EIS‏ فيصح عندئل 

lim p(a„,b) = p(a,b) 


S نقول عن نظمة مقبولة إنها حقل احتمالات بوريللي إذا وفقط )13 كان‎ UN 
(سواء كان هذا‎ S pole جداء من أجل أي متتالية متناقصة من‎ pare يحتوي على‎ 
من بين هذين التعريفين» ما يسمى «بمجموعة‎ CD) أو نسبياً) يقابل‎ Liles التناقص‎ 
في نظمتنا دوراً لا يقل أهمية عن الدور‎ ID الاستمرار» لكولموغوروف بينما يلعب‎ 
الذي يلعبه تعريف حقل الاحتمالات لبوريل في نظمة كولموغوروف ولكنه لا يقابله‎ 
| تماما.‎ 


ويمكن البرهان الآن أنه: عندما يكون S‏ حقل احتمالات بمعنى 
كولموغوروف فهو على الدوام أيضا حقل احتمالات بالمعنى المعرف هنا. وبهذا 
يكون الاحتمال دالة قياس جمعية وعدوده للمجموعات التى هی pole‏ فى ک. 

لقد بنيت تعريفاتنا للنظمات المقبولة ولحقول الاحتمالات البوريللية بحيث 


)36( كان يمكننى أن أضيف هنا «وإذا كان £0 plab,ab)‏ بحيث يكون ab‏ خالياً»: مما كان 
سيقرب صياغتي أكثر فأكثر من صياغة كولموغروف. إلا أن هذا الشرط ليس ضرورياً. أريد أن أشير هنا 
إلى الدعم الكبير لآمالى الذي لقيته فى عمل آ. ريئيس (A. Renyis)‏ الكبير الأهمية A. Rényis, «On a:‏ 
New Axiomatic Theory of Probability,» Acta Mathematica Acad. Scient. Hungaricae, 6 (1955), pp.‏ 

286-335. | 

على الرغم من أنه قد اتضح لي منذ سنين عديدة أنه من الضروري جعل نظمة كولموغوروف نسبية ومن 

كونى قد أشرت فى مناسبات عديدة إلى الميزات الرياضية لنظمة نسبية فإن عمل رينيس قد بين لى مدى 
جدوى هذا التنسيب. ش 
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تكون كل النظمات 5 التي د تحقق مصادارتنا والتي لا تحتوي VI‏ على عدد منته من 
ا de; e O‏ هذا فان ترق لا 
يكتسيان أهمية إلا عندما يتعلق الأمر بنظمات تحتوي على ote‏ لامنته من العناصر 
المختلفة. وهى نظمات فد Gant‏ أو لا Gin‏ أخد Lb pt‏ المعرفين أو الشرطين 
معاً. وبتعبير آخر لا إطناب في شروطنا المعرفة عندما gly‏ الأمر بنظمات لامنتهية 
وهي JUL‏ شروط مستقلة. | 

يبرهن بسهولة على عدم الإطناب في الحالة (7) باستخدام العلاقة المشار 
إليها في الهامش رقم  )36(‏ وهي شكل من أشكال  )1(‏ في مثل أنصاف 
المجالات المتناقصة (S1)‏ المعطى أعلاه. وكل ما علينا als‏ هو تعريف الاحتمال 
(x) GL p(x)‏ /. طول المجال ×. ينقض هذا تعريفنا (D‏ لأن ل = Pla)‏ 
بينما 0 = pla)‏ من أجل العنصر الجداء (فى 5) ل 4. أما التعريف UD‏ فينقضه 
المثل Sp‏ (وهو الذي يحقق التعريف الأول نظراً لعدم صحة المقدم أي أنه تحقق 
خالي). 

وفيما يبرهن مثلنا الأول على استقلال تعريفنا الأول أو على الأصح على عدم 
إطنابه ‏ وذلك بنقضه ‏ فإنه لا يبرهن» في هذا الشكل» على استقلال «موضوعة 
SE ol ena CS a ae‏ 
نصف المجال المتناقص h= 0.5 L]‏ في 5 أو لم يكن فإن ۸» وفي كل الأحوال 
GLAD Aa alt‏ آل h‏ ه بالنسبة للنظري في نظرية المجموعات 
سواء كان » في 5 أم لا . ويصح› » في حالة / = :P(a) = pa) ca‏ وبالتالي فإن 
موضوعة كولموغوروف محققة (حتى ولو أهملنا الشرط 0 + OP G (aa)‏ 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كولموغوروف لم يعط في كتابه أي 
برهان على استقلال «موضوعة الاستمرار» عنده رغم دعواه بهذا الاستقلال. إلا أنه 
من الممكن تحويل برهاننا على الاستقلال ليطبق على موضوعة كولموغوروف وعلى 
إجراءاته المجموعاتية. يتحقق ذلك بأن نختار Vu,‏ عن Aske!‏ 5 نظلمة lone‏ لات 5 
لا تختلف عن ,8 إلا بكونها مبنية على متتالية ...,€1,€2 = C‏ حيث ]0,27( = Cn‏ وليس 
على المتتالية ...دة .ره = A‏ حيث ["2 + ,0) = an‏ نستطيع الآن أن نبيّن 
ADIN elie elle‏ کا 


Plen) = en) + = Play) 


)37( انظر الهامش رقم )36( أعلاه. 
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حيث Le)‏ طول المجال م». وهذا التعريف أبعد ما يكون عن البداهة لأنه 
يعزو على سبيل المثال الاحتمال واحد لكل من المجالين ]0,4 و[0.1) وبالتالي 
الاحتمال صفر للمجال (4.1) . وكون هذا المثال ينقض موضوعة كولموغوروف 
alae ee‏ امنيا PEA‏ وثيقا بطابعه البعيد من البداهة. وهو 

ينقض الموضوعة impfen) = 5 ON‏ مع أن 0 = (ء)م. ونظراً لهذا الطابع البعيد 
عن اداه فان Ae‏ كنا فد ف انان مولا ولا بد إذن من البرهان عليه إذا 
ما أردنا إثبات صحة البرهان على استقلال موضوعة كولموغوروف دون أي 
اعتراض منطقي. 

إن البرهان على عدم التناقض سهل إذا نظرنا إلى برهاننا على الاستقلال 
السابق ‏ البرهان على استقلال تعريفنا الأول بالاستعانة بالمثل ,5. OY‏ 
الاحتمالين p(an) 3 Pen)‏ متطابقان. وبما أننا نستطيع بربط المتتاليتين A‏ و0 
ببعضهما إقامة تقابل» واحد edly‏ بين عناصر Si‏ وعناصر و5 ols‏ اتساق 
Si‏ يبرهن على اتساق S3‏ 


وواضح أن كل مثل يبرهن على استقلال موضوعة كولموغوروف هو بعيد عن 
البداهة بقدر المثل السابق ويجب بالتالى البرهان على اتساقه باللجوء إلى أي 
ا تلط ف .الع la Mess se ash‏ على zer‏ 
مواضوعة gel S‏ غوزوف استعمال مكل Lulu‏ على el I) car‏ 
كما هو الحال عندناء وليس على تعريف مجموعاتي. 


وعلى الرغم أن كل حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي يعطيه 
كولموغوروف هو أيضاً حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي نعطيه فالعكس ليس 
bose‏ لأن باستطاعها اناه نظمة Sa‏ تقابل تماماً ,5 ولكن ينقصها [ ج h = (a,‏ 

تحتوي بدلاً عنه المجال المفتوح (a ZI‏ = همع P(e) =F‏ سنعرف بشكل 
uu 3g=u-g= (+ bien ce‏ = (ع+ع)-» (بدلاً عن النقطة (Z‏ نرى 
even PAASO DIN‏ عدم a‏ . ولكن Sa‏ ليس Sie‏ 
بوريللياً بمعنى كولموغوروف لأنه لا يحتوي على الجداء المجموعاتي ل 4: يتيح 
تعريفنا إعطاء تفسير بواسطة نظمة مجموعات لا تشكل نظمة مجموعات بوريللية ولا 
يتطابق الجداء والمتمم فيها تطابقاً LU‏ مع الجداء والمتمم المجموعاتي. وهكذا 
فتعريفنا أعم من تعريف كولموغوروف. 

eae a A‏ - على ما يبدو لي - على 
الدالات التي تحقق (7) Ds‏ فعلى دالة (D‏ استثناء SL BS!‏ مثل 5 كي تضمن 
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ملاءمة الجداء (أو القيمة الحدية) في متتالية متناقصة من وجهة نظر نظرية القياس : 
يجب أن تكون القيمة الحدية للقياس مساوية لقياس القيمة الحدية. وعلى دالة CID‏ 
استثناء النظمات مثل Sp‏ مع متتاليات متزايدة من غير قيم حدية: وهذا يضمن أن 
لكل متتالية متناقصة جداء في 5 ولكل متتالية متزايدة مجموع. 

إضافة (1983). اعتبر في الوقت الراهن» من بين الصيغ المختلفة 
للموضوعة 5724© بالسليقة الصيغة التالية أكثرها جاذبية : 

((a) p(a,b) > p(a,c)) جه‎ ((a) p(a,a) < p(b,c)< p(c,b)) 2,3A 


وهي طريقة كتابة أخرى (موجودة ص 389( ل 24 + 3 في الصفحة 366 
ميزتها أن وظيفة الموضوعة تبدو OLA‏ من الوهلة الأولى: فهي تحدد الشروط 
التى يحق UW‏ فيها تبديل 8 وء أحدهما بالآخر عندما يقعان كدليل OU‏ (أي بعد 
الفاصلة). نحصل على 34 عندما نبدل في 2,34 ب 5 (أو ب 5/»). 


)38( انظر الصفحات 6360 6367-364 و389 من هذا الكتاب. 
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[298] * lad) الملمن‎ 


اشتقافات نظرية الاحتمالات الصورية 


سأشرح في هذا الملحق أهم الاشتقاقات التي نحصل عليها من نظمة 

المصادرات المعروضة في الملحق الرابع”. وسأبين كيف يمكننا الحصول على 

قوانين الحد الأعلى والحد الأدنى» وتطابق القوة» والتبديل والتجميع والتوزيع 

Lal tL, eG‏ كيف یکن BE‏ جر 
.)1( 


سأكتب اختصاراً © عوضاً من IC‏ ص 361. وكاختصار p‏ . .. فإن» 
سأستعمل السهم + وسأستعمل السهمين جه ل إذا وفقط إذا Mere: ol‏ 
او» و. ee a‏ .. (4) عوضاً من «من 
أجل كل © في 5 . 

وأعطي بداية مرة أخرى المصادرة 2 والموضوعات المترية الستة التي 
سنستشهد بها في البراهين. (أما المبصبادرات الأغرى فسعستعمل Lu‏ 
والمصادرة 2 لن ترد إلا في البرهان على 5). يسهل فهم 34 و٣‏ على : نحو أفضل 
عندما نقرر Ulu‏ صحة plaa) = 1 = p(b,b)‏ وهو ما تبرهن عليه الصيغة 23. 

المصادرة 2. إذا كان a‏ وط فى S‏ فإن p(a,b)‏ عدد حقيقى 


(Ea) (Eb) p(a,a) + p(a,b) 1A 


(a) p(a,a) > p(b,c) < p(c,b)) > ((a) p(ab) > plac)) 2A 


Synthese: 15 (1963), pp. 167-186, and 21 (1970), p. 107. انظر:‎ (1) 


)2( كتبت في الطبعتين الثانية والثالثة plac) = p(b,c)) > p(d,a) = p(d,b): 2A‏ ((ء)). وطريقتا 
LESS‏ متكافئتان كما يبيّن المنطق البدائى. انظر الإضافة )1983( ص 387 من هذا الكتاب. 
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اختصار يعتمد على 3A‏ 
8ل 1 

1 «2B 

1 «3 2 

)2 (والمصادرة‎ 4 
1 «C 

6 

2B 

IB «8 «7 

9 

5 

11 «10 

12 

13 «1 «C 

5 4 

15 2 

15 «IB «1 
15 «IB «1 
18 (17 «2B «1 
19 

20 6 

1A 


p(a,a) > p(b,b) 

p(ab,c) < p(a,c) 

p(ab,c) = p(a,be)p(b,c) 

Ppla,a) + p(b,c) > p(a,a) = p(a.c) + p(ac) 


3A 
1B 
2B 

C 


OV‏ ساگرس at‏ للاشتقافات. 


p(aa) = p(bb) = k 


p((aa)a,a) < p(aa,a) < p(a,a) = k 
p((aa)a,a) = p(aa,aa) p(a,a) = Kk 
Kk < k 

0< k<1 


k #p(ab) >k = k + p(b,b) 

k + p(ab) > p(b,b) = 0 

(ab,b) = p(a,bb)p(b,b) 

k + p(a,b) >0 = p(ab,b) > p(a,b) 
k + p(ab) ج‎ 0 > p(a,b) 

k = plab) > 0 > p(a,b) 


0> p(a,b) 

0 > p(a,b) 

k + p(a,b) ج‎ k > p(a,b) 

p(a,b) sk <I 

0< p(a,b) > >ع‎ 1 

k = p(aa,aa) < p(a,aa) < k 

k = p(a(aa),a(aa)) > p(a,a(aa)) > k 

k = p(aa,aa) = p(a,a(aa))p(a,aa) = k? 
k= k? 


(Ea) (Eb) pab) F0>k= 1 
(Eb) (Ea) p(b,a) + 0 


)3( انظر IC‏ ص 1 من هذا الكتاب. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 


[299] 


[300] 


«1l p(a,a) = 1 = p(b,b) (23)‏ 21« 22 
IA (Ea) (Eb) p(a,b) F k (24)‏ 1 
(Ea)p(a,a) = 0 (25)‏ 7 24 
لقد برهنا OVI‏ على كل قوانين الحد الأعلى والحد الأدنى: تبيّن )12( 
و(15) التي يجمعها )16( أن الاحتمالات محددة بين 0 و1. تبيّن )23( و(25) أنه 
يمكن في الواقع بلوغ هذين الحدين 
p(a,bc) <1 (26)‏ >0 16 
«2B p(ab,c) < p(b,c) (27)‏ 26 


15 227 «23 1 = p(ba,ba) < p(a,ba) = 1 (28) 
28 8 p(ab,a) = p(b,a) (29) 


وهذا شكل من أشكال «قانون الإطناب». 
نكرس أنفسنا الآن لاشتقاق القوانين «الجبرية» («الجبرية» لتمييزها عن 


#المتريةا) المأخوذة عادة من جبر DJa‏ 

15 «IB «23 1 = p(ab,ab) < p(a,ab) = 1 (30) 
2B p(aa,b) = p(a,ab)p(a,b) (31) 
31 «30 p(aa,b) = p(a,b) (32) 


هذا هو قانون تطابق القوة المسمى أحياناً «قانون تحصيل الحاصل» أو 
«قانون بول». ولنلتفت الآن إلى اشتقاق قانون التبديل. 


23 p(a(be), a(bc)) = 1 (33) 
15 «27 3 p(bc,a(bc)) = 1 (34) 
15 «IB 4 p(b,a(be)) = 1 (35) 
2B «35 p(ba,bc) = p(a,bc) (36) 
2B .36 p((ba)b,c) = p(ab,c) (37) 


)4( انظر الصيغتين “29 و 29 في الهامش رقم )7( ص 394 من هذا الكتاب. 
)5( انظر ص 308 وما بعدها من هذا الكتاب. 
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IB «37 p(ba,c) = p(ab,c) (38) 
(استعاضة)‎ 8 p(ab,c) = p(ba,c) (39) 
39 8 p(ab,c) = p(ba,c) (40) 


هذا هو قانون التبديل من أجل الدليل الأول. (عليناء لتمديده على الدليل 
الثاني استعمال 24). لم يستعمل في اشتقاقه من (23) إلا قانونا الرتابة 1B)‏ و27) 
و28. ولنلتفت الآن إلى اشتقاق قانون التجميع 


p(ab,d((ab)c)) = 1 (41)‏ 35 (استعاضة) 
«IB «41 p(a,d((ab)c)) = 1 = p(b,d((ab)c)) (42)‏ 15« 27 
p(a,(be((ab)c)) = 1 (43)‏ 2 (استعاضة) 
2B 3 p(a(bc),(ab)c) = p(bc,(ab)c) (44)‏ 
2B p(bc,(ab)c) = p(b,c((ab)c))p(c,(ab)c) (45)‏ 
p(b,c((ab)c)) = 1 (46)‏ 2 (استعاضة) 
P(c,(ab)c) = 1 (47)‏ 3 227 :15 
p(a(bc),(ab)c) = 1 (48)‏ 44« إلى 47 


هذا هو شكل أولي لقانون التجميع. تنتج )62( au‏ استناداً على 2A‏ (و28). 


2B 0 p(a(b(cd)),d) = p(cd,b(ad) )p(b,ad)p(a,d) (49) 
2B .40 p(a(bc),d) = p(c,b(ad) )p(b,ad) p(a,d) (50) 
IB «50 9 p(a(bc),d) > p(a(b(cd)),d) (51) 


وهذا إلى حد ما تعميم ضعيف لقانون AES‏ الأول 18 


p(a(b(cd))d), (ab)(cd)) = 1 (52)‏ 8 (استعاضة) 
2B 2 p((a(b(cd))(ab),cd) = p(ab,cd) (53)‏ 
IB 3 p(a(b(cd)),cd) = p(ab,cd) (54)‏ 
2B «54 p((a(b(cd)))c,d) = p((ab)c,d) (55)‏ 
IB «55 p((a(b(cd)),d) 2 p((ab)c,d) (56)‏ 
p(a(bc),d) = p((ab)c,d) (57)‏ 51« 56 
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[301] 


هذا هو نصف قانون التجميع. | 
p((be)a,d) > p((ab)c,d) | (58)‏ 7 40 


40 (استعاضة)ء‎ 58 p((ab)c,d) 2 p(b(ca),d) (59) 
59 (58 P((bc)a,d) = p(b(ca),d) (60) 


p((ab)c,d) > p(a(bc),d) (61)‏ 60 (استعاضة) 


وهذا هو النصف الثاني لقانون التجميع. 
p((ab)c,d) = p(a(bc),d) | (62)‏ 7 61 

وهو الشكل التام لقانون التجميع من أجل الدليل الأول“. نحصل على 
القانون من أجل الدليل الثاني بتطبيق 24. (يقود تطبيق 28 مرتين على طرفي (62) 
إلى شكل شرطي فقط مع > 0 + (6,4)م» كمقدمة (كعنصر شرطي). 

لنعمم الآن موضوعة الإتمام ©6. وسنختصر من الآن فصاعداً الاشتقاقات 
(a)p(a,b) = 1 (63)‏ جه 0 + p(b,b)‏ 25.47 
«C p(a,b) + p(a,b) = I + p(b,b) (64)‏ 223 63 


هذا شكل غير شرطي لموضوعة الإتمام © أعممه الآن. 
بما أن (64) ليست شرطية ta Oly‏ غير موجودة على الطرف الأيمن فبإمكاننا 
وضع » بدلاً من © وكتابة 


64 p(a,b) + p(a,b) = p(c,b) + p(c,d) (65) 
65 p(a,bd) + p(a,bd) = p(c,bd) + p(c,bd) (66) 
2B «66 p(ab,d) + p(ab,d) = p(cb,d) + p(cb,d) (67) 


وهذا تعميم ل )65( وبالتبديل 
p(ab,c) + p(ab,c) = p(cb,c) + p(cb,c) (68)‏ 67 


)6( انظر Lal‏ الصيغة (ع)» ص 357 في الملحق الرابع* من هذا الكتاب. 
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oY ونظراً‎ 


(69) زع عام = «IB «7 p(cb.c)‏ 223 63 
فبإمكاننا LES‏ )68( على شكل مختصر على نحو Pha‏ ل )64(: 

p(ab,c) + p(ab,c) = p(b,c) + p(c,c) (70)‏ 8 69« 29 
وهذا هو تعميم الشكل غير الشرطي ل © أي للصيغة (6A)‏ 

70 p(aa,b) + p(aa,b) = p(a,b) + p(b,b) (71) 

32 «71 0 p(aa,b) = p(aa,b) = p(b,b) (72) 

64 p(äa, b) + p(aa, b) = p(aä,b) + p(aa,b) = 1 + p(b,b) (73) 

73 2 p(aa, b) = 1 = p(aa, b) (74) 


وبهذا نكون قد برهنا أن شرط المصادرة AP‏ محقق عندما نضع 28 b=‏ 


23 275 „AP p(a) = p(a, aa) = p(a, aa) = p(a, bb) = p(a, bb) (75) 


)7( نحتاج لاشتقاق )70( الصيغة )29( على الشكل 


p(cb,c) = p(b,c)‏ (29) (الاستعاضة) 

نطبق الآن )40( على هذه الصيغة بحيث نحصل 

p(ab,b) = p(a,b) (29')‏ 29 . 40 
وهي شكل آخر لقانون الإطناب» الذي يكتب في شكله الأكثر عمومية 

p(ab,c) = p(a,c) «=, p(b,c) = 1 > p(ab,c) = p(c,c) (+29)‏ 64 70« 40 
يمكننا هنا أيضاً سرد قانون تطابق القوة من أجل الدليل الثاني 

p(ab,b) = p(a,bb) = p(a,b) (30)‏ 28 23« 29 
ونحصل إضافة إلى ذلك من (30) بالتبديل 

p(a,a) = 1 | 61)‏ 30 
وعلى نفس النحو من (28) 

28 p(a,aa) = I (32) 
وهذا يعطي‎ 

32 31 (a) p(a,bb) = 1 (33’) 
لدينا‎ a. 

33 (Eb)(a)p(a,b) = I (34) 

34 (Ea)p(a,a) = 1 (5) 


انظر Lal‏ (25). توجد الصيغ ('31) إلى )35 من بين المبرهنات في النظمات العادية. 
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[302] 


[303] 


أي على تعريف للاحتمال المطلق أسهل استعمالاً. 
لنشتق الآن قانون الجمع العام 


40 0 p(ab,c) = p(a,c) - p(ab,c) + معام‎ (76) 
76 p(ab,c) = p(a,c) - p(ab,c) + p(c,c) (77) 
40 «64 «76 7 p(ab,c) = 1-p(a,c)-p(b,c) + p(ab,c) + p(c,c) (78) 
64 8 p(ab, c) = p(a,c) + p(b, c) — plab, c) (79) 


وهذا هو شكل من أشكال قانون الجمع العام؛ نرى هذا بسهولة إذا تذكرنا 
أن tab‏ فى نظمعنا يعنى ما يعنيه 89 lat‏ فى جبر بول. تجدر الإشارة إلى أن 
ل )79( الشكل المعتاد: فهو ليس شرطيا ولا يحتوي على plese)‏ غير المألوفة. 


: يمكن تعميم )79( تعميماً إضافياً‎ 
79 p(be, ad) = p(b, ad) + p(c, ad) — p(be, ad) (80) 
40 «2B «80 p(abc, d = p(ab, d) + p(ac, d) — p(a(bc), d) (81) 
(79) وهذا هو تعميم‎ 


ونأتي الآن إلى اشتقاق قانون التوزيع. ينتج عن (79) و(80) وعن التمهيد 
البسيط (84) الذي أود تسميته «تمهيد التوزيع» وهو تعميم ل (32) و(62) 


32 8 p(a(bc),d) = p(a,(bc)d)p(bce,d) =p((aa)(be),d) (82) 
40 «62 8 p(((aa)b)c,d)=p(a(ab),cd)p(c,d)=p(((ab)a)c,d) (83) 


p(a(bc),d) = p((ab)(ac),d) (84)‏ 82« 83« 62 
هذا هو ١‏ تمهيد التوزيع». 
p(ab Tē, d) = p(ab, d) + p(ac,d) - p((ab)(ac),d) (85) .‏ 77 (استعاضة) 
نطبق تمهيد التوزيع على هذه الصيغة Jes‏ )81( ونحصل على : 


84 85 «81 p(a bc, d) = p(ab ac, d) (86) 


هذا هو أحد أشكال قانون التوزيع الأول. يمكننا تطبيق الصيغة التالية على 
الطرف الأيسر: 5 
«2B p(b ba, c) = p(b b,ac)p(a,c) = pla, © (87)‏ 74 
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40 «87 «86 p(ab ab,c) = p(a,c) (88) 
لنلاحظ أن‎ 

p(ab, c) = p(ab, © (89)‏ 8 (استعاضة) 

64 p(ac) = p(bc) > plac) = p(b,c) (90) 
PBL لدينا‎ 

40 «89 2 p(abe, d) = p(abe, d) (91) 

91 0 p(abe,d) = p(abc,d) (92). 


هذا هو قانون التجميع من أجل الجمع البولي. وبتبديل a‏ وط بالمتممات في )40( 
dow‏ 


40 0 p(ab, c) = p(ba,c) (93) 


هذا هو قانون التبديل من أجل المجموع البولي. ونحصل بنفس الطريقة على 


90 2.89 0 p(aa, b) = p(a,b) (94) 


هذا هو قانون تطابق القوة (قانون بول) من أجل الجمع البولي. نحصل 


)87( من‎ 
2A «40 7 pla, b) = p(a, bez) (95) 
75 «2B «95 p(a,b) p(b) = p(ab) {96) 


وهو ما يمكن كتابته على النحو التالي 


p(b) # 0 > p(a,b) = p(ab)/p(b) (97)‏ 96 
تبيّن هذه الصيغة أن مفهومنا المعمم للاحتمال النسبي مع (6)م + 0 ينطبق 
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على المفهوم المعتاد Oly‏ حسابنا هو تعميم للحساب المعتاد. وكون التعميم 

جوهرياً فهذا ما تظهره الصيغ GI)‏ - )35°( في الهامش رقم (7). وكذلك 

الأمثلة المعطاة في الملحق الرابع” التي تبيّن اتساق نظمتنا مع الصيغة ]304[ 

| OJI 
p(a,bc) = 0 و‎ (Ea)(Eb)(Ec)p(a,b) = I (E) 


وهي صيغة لا تصح lie‏ في تفسيرات عديدة منتهية لنظمتنا 5 ولكنها صحيحة في 


التفسيرات اللامنتهية النظامية. 

ولكي نبرهن وجوب کون كل تفسير غير متناقض لنظمتنا جبراً بولياً نثبت أولاً 
((x)p(a,x) = p(b,x)) > p(ay,z) = p(by,z) (98)‏ 28 
2A «98 ((x)p(a,x) = p(b,x)) > p(y,az) = p(y,bz) (99)‏ 


تجدر الملاحظة أن 24 مطلوب لاشتقاق 199 OY‏ الصيغة )99( لا تنتّج 
من 98 40 و28 GY‏ من الممكن تماماً أن يكون 0 = pfa,z) = plb,z)‏ (يقع 
هذا على سبيل المثال عندما (a = 2 + xx‏ 
((x)p(a,x) = p(b,x)) & p(c,x) (100)‏ 
2B 9 = p(d,x)) > p(ac,y) = p(bd,y)‏ 


يمكنناء بالاستعانة ب )90( )100( 245« أن نرى بسهولة أنه في كل مرة 
يتحقق فيها الشرط (:) : 

.5 في‎ × JS من أجل‎ plax) = p(b,x) C) 
يمكن استبدال أي اسم للعنصر © في أي صيغة للحساب» في بعض المواضع أو في‎ 
كلهاء باسم العنصر 5 دون أن يغير ذلك قيمة صحة الصيغة؛ أي أن الشرط‎ 
يكفل التطابق الاستعاضى له و5. وهكذا يمكننا تعريف التطابق (الاستعاضى)‎ C) 
Mb sa لعنصرين‎ 


a = b+ (x)plax) = p(a,x) (ID) 


)8( انظر أيضاً E‏ ص 374 من هذا الكتاب. 


)9( يمكن ل (ID)‏ أن تحل محل 24. وعندئذٍ تصبح (ID)‏ خلاقة أي موضوعة تكفل التطابق 
الاستعاضي. انظر ص 380 من هذا الكتاب. 
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نحصل من هذا التعريف مباشرة على الصيغ 


a=a (A) 
a=bb=a (B) 
(a=b&b=c)7a=c (C) 


(D)‏ 4-5 >يمكن له أن تحل محل b‏ في بعض أو كل المواضع في أي 


صيغة دون أن تغير قيمة صحتها. 24ء 90« 100 
مكنا OU CA ad elec! Lat‏ 


a=b+c جه‎ az=be (2D) 
ونحصل إذاً‎ 
63 (المصادرة‎ S إذا كان ۾ وط في 5 فإن م + ۾ في‎ (I) 
690 «ID «2D 
100 
(4 (المصادرة‎ S إذا كان ۾ فى 5 فإن © فى‎ (ID 
2D «93 DEREN (II) 
2D «92 (a + دم + رق‎ a + (b+c) (IV) 
2D 4 a + qa = aq (V) 
2D .88 ab + ab = a (VI) 
1D «90 74 «25 (Ea)(Eb)a+ b (VII) 


إن النظمة (2D) - (A)‏ و(1) - (VI)‏ ليست سوى نظمة معروفة جيداً لجبر 


بول» تعود لهنتينغتون» ومعلوم أن كل صيغ جبر بول الصالحة تشتق من هذه 
.4 .)10( ش 
النظمة ‏ . 


Edward Huntington, «New Sets of Independent Postulates for the Algebra of قانرن:‎ (10) 

Logic, with Special Reference to Whitehead and Russell’s Principia Mathematica,» Transactions Am. 

Math. Soc., vol. 35 (1933), pp. 274-304. 

إن النظمة (D - (IV)‏ هى «المجموعة الرابعة» عند هنتينغتون المعالجة فى الصفحة 280 من المصدر 

المذكور. توجد فى نفس الصفحة (A) — (D)‏ وكذلك (2D)‏ . الصيغة (V)‏ لا طائل منها LES‏ بين هنتينغتون 
فى ص 557 وما بعدها من نفس المجلد. كما يقبل أيضا (VID‏ 
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[305] 


[306] 


استنتاج فإننا نقول إن حساب الاحتمالات في تأويله المنطقي هو تعميم بكل معنى 
الكلمة لمنطق الاستنتاج. 


ويمكننا على وجه الخصوص القول إن الصيغة (a> bY‏ المعرفة ب 


ab = bc »< 6 (3D) 

تعنى بالتفسير المنطقى : ad‏ تتلو ط» (أو «ط تتضمن منطقياً „(ta‏ ويسهل ola Sl‏ على 
أن 

plab) = [> az b (+) 


هذه صيغة ها ف اعيا مؤلفون عديدون ومع ذلك فهي ليست صحيحة في 


النظمات المعتادة - بفرض أن تكون هذه النظمات غير متناقضة. لأنه يجب لجعل 
هذه الصيغة صحيحة قبول PLN‏ 


p(a,aa) + p(a,aa) = 2 


Pla + a, aa) =] 


أي أنه لا يحق لنا الادعاء بصيغ من نوع  pla + ab)=plab)+plab)‏ غير 
شرطي في النظمة (انظر موضوعتنا AC‏ 


)11( ادعاها جيفريس فى الفقرة 1,2. «المواضعة %3 Harold Jeffreys, Theory of : j‏ 
Probability, International Series of Mnographs on Physics; 1 (Oxford: Clarenddon Press, 1939);‏ 
لكنها ما أن تقبل حتى تصبح مبرهنته 4 متناقضة EN‏ مطروحة من دون شروط مثل0 + (5)6. لقد حسن 
جيفريس فيما يتعلق بهذه النقطة صياغته للمبرهنة 2 في: المصدر المذكور» الطبعة الثانية» عام 1948: 
a een‏ ا ee aS‏ ا 


Karl panier chee Contradictions Embracing?, « : لجيفريس فى‎ eh 23 الهامش ر رقم )7“( الفقرة‎ 
Mind, 52 (1943), pp. 47 ff. 


بعد نشر كتابي باللغة الانكليزية قام حفر جانا بالإصلاح المشار إليه هنا في الطبعة us‏ من كتابه 
Jeffreys, Theory of Probability, 1961;‏ 
انظر ص 35 وأيضاً الهامش ص 36 من المصدر المذكور الذي نناقشه في الملحق Met‏ الهامش رقم 
(11) فيه. ولما كان لم يعدل مبرهنته 4 ص 22 من المصدر المذكور فإن نظمته الصورية تؤدي باستمرار 
إلى التناقض (من أجل : = م) إلى 1 = 2. 
(12) انظر الصيغتين ”31 و“32. في الهامش رقم (7) أعلاه. 
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إن معاكس (+) أي 
(p(a,b) = 1 > azb‏ 


ase oak BM Jol ped): = Fe ERN an التناقض‎ pe 
إلا أنه يوجد تكافؤات أخرى‎ Mb تقريباً‎ iN انعم على‎ e 
صحيحة في نظمتناء على سبيل المثال‎ 


azb p(a, ab) + 0 (z) 


a> b <+ p(a, ab) = 1 3 


لا يصح أي من هاتين الصيغتين في النظمات المعتادة plab) OY‏ غير معزف 
فيها إلا إذا كان 0 + .p(b)‏ ولهذا فإنه يبدو eels‏ أنه من الخطأ توصيف 
النظمات المعتادة للاحتمال بأنها تعميم للمنطق. فهي لات معدة لذلك 


Lyss‏ لأنها لا تتضمن في أي حال من الأحوال جبر بول. 


يمكن إدراك الاحتمال النسبي في تفسيره المنطقي (وهو ليس الأهم على أية 
حال) كتعميم لمفهوم قابلية الاشتقاق. إلا أنه من المهم عدم الخلط بين قابلية 
اشتقاق a‏ من 5 و«الاقتضاء المادي» أي القضية الشرطية «إذا ad) ta ob b‏ د «(tb‏ 
OY‏ هذا الأخير قضية من ذات نوع bga‏ بينما a‏ ينتج عن (b‏ وم = (ط,ه)م 
دعاوى تتعلق به Aa) bs‏ اقترح رايشنباخ منذ زمن طويل النظر إلى p(a,b)‏ 
كدرجة صحة هد أو بعبارة أخرى وضع Ppla,b) = p(b> a)‏ لقد 
حسبت في عام 1938 لفحص هذ الاقتراح Ex),‏ أي «زيادة» أو 


)13( انظر أيضاً الصيغة (E)‏ ص 374 و397 من هذا الكتاب. 
Hans Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» Mathematische (14)‏ 
Zeitschrift, 34 (1932), p. 572.‏ 
عرض اقتراح رايشنباخ بتفسير pab)‏ على هذا النحو مرة أخرى وعلى شكل أفضل بكثير من قبل أ. ه. 
كود بلاند (A. H. Copland)‏ 4 حديئاً من قبل هه لوبلان في : :53 Hughes Leblanc, The Journal of Philosophy,‏ 
p. 679.‏ ,)1956( 
ادعى — لو بلان فى أعمال مختلفة (مغلا: Hughes Leblanc, «Probability and Randomness II,‏ 
1 ,318 .م ,)1959( 4 (Abstract),» Journal of Symbolic Logic, vol. 24, no.‏ 
حيث تدخل قاعدتان لا طائل منهما «كزيادات» ضرورية؛ وفى: Hughes Leblanc, «On Requirements for‏ 
Conditional Probability Functions,» Journal of Symbolic Logic, vol. 25, no. 3 (1960).‏ 
أني لم أبرهن سوى على قابلية اشتقاق جبر بول من نظريتي في الاحتمال وليس على ALU‏ اشتقاق منطق 
المنطوقات. وهذه الدعوى غير صحيحة لأنى قلت أعلاه إن 
١ (3D)‏ = 5ج جه ط < 3 
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افيض» p(b>a)‏ على plab)‏ ونرى قبل الحساب أن 1 Exc(a,b)<‏ <1- 
وأنه إذا كانت b‏ متناقضة فإن 0 = .Exc(a,b)‏ أما إذا كانت b‏ متسقة فنجد 


de pe أما في نظمتنا فيصح من دون أي‎ .Exc(a,b) = p(a,b) p(b) 


.Exe(a,b) = (1 - p(a,b)) p(b) = p(a,b) p(b) (1 - p(b,b)) 20‏ 
وإذا كانت a‏ وط مستقلتين احتماليا فيصح عندئذ» في حالة كون b‏ خالية من 
التناقض : .Exc(a,b) = p(a) p(b)‏ وفى هذه الحالة فإن 1 = Exc(a,b)‏ 
Gams pad) = 0 = p(b) 55K re‏ عله ope USE by LILI‏ 
التناقض Y a UL,‏ على التعيين عندما يكون 0 = pl)‏ وه إما مستقلة!15) 
عن ط و0 = p(a)‏ أو a‏ غير متوائمة مع 6 أو غير متوائمة AS å‏ تقريباً (مثل ۾ = يوجد 
غراب أبيض ؛ (b =a‏ باتني aac‏ انراد رتخير سرام 
البتة. 


يمكن اعتماداً على الطابع الصوري لنظمتنا تفسيرهاء على سبيل المثال» 
كمنطق منطوقات متعدد القيم (بقيم متقطعة متعددة كما نشاء أو مكثفة أو 
مستمرة) أو كنظمة pew‏ جهوي (Modallogik)‏ - ويمكن القيام بذلك بأشكال 
مختلفة. يمكن مثلا تعريفف aD‏ تقتضي بالضرورة ط» ب «0 + »p)b,ab)‏ كما 
Be‏ قبل قليل a sl‏ ضروري منطقيا» ب -!plaa) = D‏ وحتى المسألة 
عما إذا كان منطوق ضروري ضرورياً بالضرورة تجد في نظرية الاحتمالات 
مكانها الطبيعي: إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة بين منطوقات الاحتمال 
الأولية والثانوية التي تلعب دوراً Ep‏ في نظرية الاحتمالات om LS)‏ 


> (انظر ص 399 من هذا الكتاب) تعني في التفسير المنطقي ar‏ تتلو tb‏ أي أنني بينت أن الصيغة التالية 
(L)‏ تصح في التفسير المنطقي : 
a>boHb>a (L)‏ 
tho‏ هو هنا إشارة الدعرى عند فریج (Frege)‏ - روسيل ۔ 
وعندما يفضل المرء طريقة الكتابة المألوفة فى منطق المنطوقات (حساب المنطوقات) فيمكنه 
صياغة ملاحظتي على هذا الشكل 1 
azbe-prq (AL)‏ 
بفرض أن a‏ هو اسم المتضمّن وط اسم المتضين في علاقة التضمن على الطرف الأيمن من 
الصيغة (AL)‏ هذا يعني أن ملاحظتي كافية على نحو تافه لكي نستخلص كل علاقات التضمين الممكن 
برهانها JUL,‏ كل حساب المنطوقات من جبر بول. 
وصيغة أخرى قريبة (نفس طريقة التأشير) 
a>bet p=q (+AL)‏ 
)15( «مستقل»: تؤدي هذه الكلمة إلى تناقض هنا كمابين لي صديقي جورج 
دورن (Georg Dom)‏ في رسالة. انظر الملحق الجديد العشرين” من هذا الكتاب (1994). 


401 


ذلك في الملحق التاسع“ النقطة 13 في التعليق الثالث من هذا الكتاب). 
يمكننا bl‏ رمزنا ب x‏ ل «× ضروري» (بمعنى يبرهن (Lab:‏ وب (AY‏ 
ل «1- ره,ه)م) أن نختزل على شكل تقريبى إلى حد ما 


a>r p(h,h) = 


ويمكن فهمها على أنها المنطوقة » ٠‏ تقتضي أن a‏ ضروري وبما أن هذا 
«p («p(a,a))=1»««p(a,a) =1») =1»‏ رج +a‏ 
فنحصل على منطوقات احتمال ثانوية عن منطوقات احتمال أولية. 
إلا أن هناك بطبيعة الحال أنواعاً أخرى لتفسير (أفضل) للعلاقة بين منطوقات 
الاحتمال الأولية والثانوية. (بعض هذه التفسيرات تمنعنا من النظر إليها كمنتمية إلى 
نفس المستوى اللغوي بل وإلى نفس اللغة). 
a en a‏ 


وثانوية في في صيغة sp A‏ 0 ومنذ أن اشتق دافيد ميللر فى : British Journal‏ 
(for the Philosophy of Science, 17 (1965), pp. 59-61‏ مفارقة من أجل حالة 


خاصة» وأثبت Wa‏ في رأيي» على المفارقة في إحدى dr‏ فقد فقد 
هذا المقطع ما تبقى له من قيمة. رامد امي ol‏ الو هذا cee‏ قل الا see‏ 
ee‏ هذا على الأ رضح ع القت PIG‏ من الملحق الجديد 
"ll!‏ ص 472-469 من هذا الكتاب). 

أود أن أضيف هنا فيما يتعلق بالاحتمال المطلق مشكلة تلعب دوراً في هذا 
الموضع (ص 472-469 من هذا الكتاب). 


تتضمن كل نظرية للا حتمال النسبي p(a,b)‏ نظرية احتمال مطلق .p(a)‏ لدينا 
eu‏ 
p(a,aa) = pla,a+ä)=p(a)‏ (الصيغة 75 ص 394: «2D‏ ص 398( 


Karl Popper, «The Propensity Interpretation of Probability,» British : فى‎ PP انظر الصيغة‎ (16) 
Journal for the Philosophy of Science, 10 (1959), p. 39. 1 


British journal for the Philosophy of Science, 19 (1968), p. 145. : الهامش رقم 2 في‎ Lat انظر‎ 
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إلا إذا منعنا على نحو اعتباطي تبديل b‏ بتحصيل حاصل في P(A)‏ ولا 
dele‏ للقول إن هذا الاحدمال «المطلتق» تسى فى النظمة المختارة (النظلمة الى 
عن شد بول كما وجا إن hae‏ وله وهو باظة الخصير الواخدى ee‏ 
إلى جبر بول هذا. ولا حاجة لمطابقة هذا العنصر مع تحصيل حاصل منطقي» رغم 
أنه من الممكن مطابقته على هذا النحو في تفسير منطقي ما. 

يقابل العنصر الواحدي 4 + ۾ ما نقبله على أنه من دون إشكال عندما نختار 
نظمتنا 8 . 
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Geld)‏ الساوس* 


حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية 


إن إعطاء سمة موضوعية لعدم الانتظام أو لعدم الترتيب ذي الطابع العشوائي 
كنوع من أنواع النظام أمر جوهري لإنشاء نظرية موضوعية للاحتمال ولتطبيقها على 
مفاهيم كالأنتروبية (أو فوضى الجزئيات). 


أريد في هذا الملحق رسم الخطوط العريضة لبعض المسائل العامة التي يمكن 
لسمة الموضوعية الإسهام في حلها وأن أبيّن كيف يمكننا مقاربة هذه المسائل. 


(1) نقبل التوزيع العشوائي (بتقريب كبير جداً) لسرعة الجزئيات في غاز في 
حالة التوازن. وعلى نفس النحو يبدو توزيع السدم الكونية عشوائياً مع كثافة وجود 
is‏ ثابتة. وهطول المطر في أيام الأحد عشوائي: مع الزمن» تسقط نفس الكمية 
من الأمطار في كل يوم من أيام الأسبوع. وسقوط المطر يوم الأربعاء (أو في يوم 
آخر) لا يساعدنا على التنبؤ بسقوط المطر أو عدم سقوطه في يوم الأحد التالي. 


(2) لديتا إمكانيات اختبار إحصائية للعشوائية. 


(3) يمكننا وصف العشوائية بأنها «عدم وجود انتظام» ولكن هذا التوصيف 
غير مجدٍ كما سنرى على الفور. لأنه ليس لدينا أي إمكانية للتحقق من وجود أو عدم 
وجود الانتظامات بصورة عامة. يمكن التحقق فقط من وجود أو عدم وجود 
انتظامات نوعية معطاة أو مدعى بوجودها. وهكذا فإن اختباراتنا للعشوائية لا تنفى 
أبداً كل انتظام : يمكننا التحقق عما إذا كان هناك صلة ذات مدلول بين هطول المطر 
وأيام الآحادء أي عما إذا كانت صيغة معطاة ما تصلح للتنبؤ بالمطر في أيام الآحاد 
مثل «على الأقل مرة كل ثلاثة أسابيع». يمكننا بالفعل رفض هذه الصيغة استناداً إلى 
اختباراتنا ولكن هذه الاختبارات لا تثبت وجود أو عدم وجود صيغة أفضل. 
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)4( قد يراودنا القول. في هده soa Pa‏ إنه لا يمكن أن تكون العشوائية أو 

1 الفوضى نوعاً من أنواع النظام» UU‏ لتوصيفه موضوعياً وإنما هي نقص في معرفتنا 

للنظام الموجود ‏ هذا بفرض وجود نظام أعتقد أنه يجب علينا مقاومة هذه 

المراودة وأنه يمكن تطوير نظرية تسمح لنا بالفعل بإنشاء أنواع مثالية من عدم 

الترتيب أم من عدم الانتظام (وكذلك بطبيعة الحال أنواعاً مثالية من الترتيب وكل 
الدرجات بين هذين الحدين النقيضين). 


(5) إن أبسط مسألة في هذا المجالء وهي المسألة التي أعتقد أني قد 
الانتظام على شكل متتالية مثالية غير منتظمة من أصفار وآحاد. 


إن مسألة إنشاء متتالية من هذا القبيل ينتج مباشرة في أي نظرية تواتر 
للاحتمال تتعامل مع متتاليات لامنتهية. وهذا ما يبينه ما يلي. 


)6( إن متتالية من أصفار وآحاد هي بحسب فون ميزس عديمة الانتظام عندما 
لا نقبل أي نظمة لعب فيهاء أي نظمة تتيح لنا انتقاء متتالية جزئية مسبقاً يختلف 
ل تلوس rk‏ د بار ون الكل هي 
en‏ 


يمكن وفقاً لذلك أن يكون جمعي لفون ميزس منتظماً إلى أعلى حد في مقطع 
البداية: وهكذا وبشرط أن يصبح غير منتظم في النهاية فلا يمكن استناداً إلى قاعدة 
ميزس اسثتناء أي جمعي يبدأ بشكل جد منتظم مثل 


00 1100 1100 11... 


الخ» إلى الحد ذي الرقم خمسة مائة مليون. 


(7) واضح أنه لا يمكننا التحقق تجريبياً من هذا النوع من العشوائية 
المؤجلة. وواضع WIS‏ أننا عندما نفحص انتظام متتالية فإننا نفكر بنوع آخر من 
perl‏ و ددا بمتتالية تسلك من بدايتها IS glu‏ عشوائياً Naw‏ 

إلا أن استعمال تعبير «من بدايتها» يخلق مشكلته الذاتية. هل للمتتالية 010110 
طابع عشوائي؟ إنها قصيرة إلى حد يمنعنا عن الجواب بنعم أو بلا. ولكننا إذا قلنا 
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إننا بحاجة إلى متتالية طويلة للبت في هذا السؤال فإننا نتراجع» على ما يبدو» عما 
قلناه سابقاً أي وجوب كون المتتالية ذات طابع عشوائي من البداية. 


(8) إن حل هذه المعضلة هو فى إنشاء متتالية عشوائية مثالية ‏ متتالية غير 
منتظمة في كل بداية مقطع طال أو قصر بقدر ما يسمح طول المقطع المأخوذ بعين 
الاعتبار بذلك. يتعلق الأمر بكلمات أخرى بمتتالية تتزايد فيها درجة عشوائيتها n si)‏ 
حريتها من الفعل اللاحق) بازدياد طولها وبالسرعة التي يمكن للرياضيات تحقيقها. 


لقد بيّنا في الملحق الرابع للكتاب كيف يمكن إنشاء متتالية من هذا Pg pI‏ 


(9) يمكن تسمية المجموعة اللامنتهية لكل المتتاليات التي تتسم بهذه الصفة 
المتناوبات غير المنتظمة من النوع المثالي ذات التوزيع المتساوي. 


)10( وعلى الرغم من أنه لا يتطلب من هذه المتتاليات سوى أن تكون «غير 
منتظمة بقوة» ‏ بمعنى أن تجتاز كل المقاطع المنتهية للبداية فيها امتحانات عدم 
الانتظام ‏ فإنه يسهل البرهان على أن لها قيمة تواتر حدية بالمعنى المطلوب عادة 
في نطاق نظريات التواتر. وهذا ما يحل ببساطة أحد المشاكل المركزية في الفصل 
الذي خصصته للاحتمالات وأقصد حذف موضوعة القيمة الحدية بإرجاع سلوك 
المتتاليات ذي الطابع الحدي إلى سلوك مقاطعها المنتهية ذي الطابع العشوائي. 

(11) يمكن بسهولة توسيع المتتالية ذات البعد الواحد في الاتجاهين بأن 


نربط الحدودء الأول» الثاني . .. ذات الترتيب الفردي بالمواضع. IN‏ 
Ne‏ المتوجت والتحدود» ee... SL CL‏ 


الزوجي بالمواضعء الأولء الثاني . . . في الاتجاه السالب. ويمكن بطرق مماثلة 


تمديد الإنشاء ليضم خلايا في الفضاءات ذات mole‏ 


(12) بينما انصب اهتمام نظريي تواتر عددين ‏ أخص بالذكر منهم فون 
ميزس» كوبلاند» فالد وتشرش - على إعطاء تعريف صارم قدر المستطاع 
للمتتاليات العشوائية باستبعاد «كل» نظمات المقامرة (بأوسع معنى الكلمة ل «كل»ء 
بحيث يتواءم الاستبعاد مع البرهان على وجود المتتاليات المعرفة على هذا النحو) 


(1) انظر بشكل خاص الهامش رقم CCPL)‏ الملحق الرابع من هذا الكتاب» مع الإشارة إلى عمل 
للدكتور ل. ر. ب. إلتون ولي لم ينشر بعد. 
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فقد كان ولا يزال هدفى مختلفاً. لقد أردت منذ البداية الرد على الاعتراض القائل 
إن أي مقطع بداية منتهِ لا على التعيين يتواءم مع عدم الانتظام وأردت إعطاء 
متتاليات ارام من متتاليات منتهية ذات طابع عشوائي بالانتقال إلى اللانتهاء. وكنت 
آمل تحقيق غايتين: أردت أن أبقى Lab‏ بنوع المتتاليات التي اجتازت بنجاح 
امتحانات عدم > الإحصائية؛ والبرهان على قضية القيمة الحدية. وقد تحقق 
هذان الهدفان كما شرح في النقطة )8( بالاستعانة بطريقة الإنشاء التي أعطيتها في 
ملحقي القديم الرابع. 


)13( ; ثم تكونت لدي القناعة أن معالجة الاحتمال وفق نظرية القياس أفضل 
E 2 ETT‏ لأسباب رياضية وفلسفية في آن واحد (يلعب التفسير النزوعي 
للاحتمال كقياس للميل نحو التحقق الذي عالجته بالتفصيل في متمماتي دوراً Ks‏ 
هنا ). ولهذا فإني لم أعد أعلق أهمية تذكر على حذف موضوعة القيمة الحدية من 
نظرية التواتر. ولكنه مع ذلك ممكن: يمكن بناء النظرية التواترية بالاستعانة بالنوع 
المثالي للمتتاليات العشوائية المنشأ في الملحق الرابع؟ ويمكن القول عن متتالية 
تجربية إنها عشوائية بقدر ما تظهر الاختبارات قربها الإحصائي من متتالية مثالية. 


إن المتتاليات المقبولة من قبل فون ميزس» وكوبلاند» وفالد وتشرش ليست 
من هذا النوع بالضرورة» هذا ما كنا قد أشرنا إليه. إلا أنه يمكن CY‏ متتالية كانت 
قد استبعدت كغير عشوائية اعتماداً على اختبارات إحصائية أن تتحول فيما بعد إلى 
متتالية عشوائية مقبولة بالمعنى الذي يعطيه هؤلاء المؤلفون لهذه الكلمة. 


(14) واليوم بعد مرور بضع سنوات على الحل الذي أعطيته لهذا المشكل 
القديم والذي كان قد سرني عام 4 فإني لم أعد أؤمن بأهمية الواقع الذي لا 
شك فيه : إنه يمكن بناء نظرية تواتر خالية من كل الصعوبات القديمة. ومع ذلك فلا 
أزال أرى أنه من المهم توصيف العشوائية أو عدم الانتظام بنوع من الترتيب وإنشاء 
نماذج موضوعية للعشوائية أو عدم الانتظام. 


)15( يجدر الانتباه إلى كون المتتاليات الخشوائية التى وضعتهاء والموصوفة 

في النقطتين )8( و(10) تحقق الحساب الصوري للملحق الرابع* وكذلك الشكل 
الذي وضعته لهذا الحساب عام 1938 (الملحق الثاني”). لتكن ST]‏ مجموعة 
متتاليات مثالية عشوائية (جمعيين) a > ©, 32,... S‏ و...روط b = by,‏ حيث الحدود به 


Karl Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : من‎ Jul انظر الفصل‎ (2) 
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bis‏ في المتتاليات تساوي 1 أو 0. إن بعض جداءات المتتاليات مستقلة (وبالتالي 
عشوائية هي (Lal‏ تحتوي S‏ على المتتاليتين التي تتكون كل حدودها من 1 فقط أو 
من صفر فقط. نضع : 
p(a,b) = lim ((Laybn)[Lbn);‏ 
p(ab,c) = lim ((ZanbnCn) cn);‏ 
p(a,b) = lim ((Z(1-an)bn) Ibn):‏ 
p(a) = lim ((Za,) In);‏ 


وتتحقق )13 كل مصادرات وموضوعات الملحقين الرابع” والخامس” 
(ص 360 وبعدها و389 وبعدها من هذا (ESI‏ 


)3( ما عدا المصادرة ol‏ انظر ص 360« 461« 3635( 364 . 
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Ged)‏ السابء* 


الاحتمال المعدوم والبنية الدفيقة للاحتمال وللمضمون 


ميزنا بدقة في متن الكتاب بين مفهومي احتمال فرضية ما ودرجة تعزيزها. 
el,‏ الدعوى SW‏ عندما نضف فرضية ما Wl‏ جيدة التعزيز فإننا لا تقول سوى 
إنها خضعت إلى فحوص صارمة (ومن هنا فمن الواجب أن يتعلق الأمر بفرضية 
ذات درجة فحص عالية) وإنها ee‏ أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن 
تخطر في البال. وادعينا tàl‏ أن درجة التعزيز ليست احتمالاً بأي حال من 
الأحوال لأنها لا يمكن أن تحقق قوانين حساب الاحتمالات. ذلك أن هذه 
القوانين تتطلب أن تكون» من بين فرضيتين» الفرضية الأقوى منطقياً أو الأكثر 
إعلاماً أو الأفضل قابلية للفحص JUL,‏ الأفضل قابلية للتعزيزء الأقل احتمالاً 
باستمرار من الثانية بالنظر إلى كل إثبات واقع Dots ET‏ 


وهكذا فقد ارتبطت بصورة عامة درجة تعزيز أعلى بدرجة احتمال أخفض 
0 يبين ضرورة التمييز المضبوط Se at‏ (بمعنی era‏ 


احتمال للاستقراء ‏ بفكرة احتمال استقرائى 


وعندما أتكلم على «الاحتمال» هنا فإني أعني بصورة عامة دالة تحقق 
القوانين الصورية لحساب الاحتمال ا مر التفسيرات ETTE‏ هة 


Des‏ ' وكذلك أي تفسير للنظمات الأخرى المعروفة ما دامت هذه النظمات 
غير متناقضة أو إذا أمكن جعلها غير متناقضة (مثلاً نظمات كينيز» رايشنباخ أو 
(OL IS‏ 


)1( انظر خاصة الفقرتين 82 و83 من هذا الكتاب. 
)2( انظر الملحقين الرابع” والخامس” من هذا الكتاب. 


41i 


بيّنا في المتن استحالة الاحتمال OL de‏ بمناقشة بعض أفكار 
رايشنباخ» وكينيز وكايلا. إن إحدى نتائج هذه المناقشة أن احتمال كل قانون عام 
(غير تحصيل حاصل) في عالم لامنته (لامنته بالنظر إلى عدد الأشياء المتميزة 
بعضها من بعض أو بالنظر إلى منطقة من الزمان-المكان) يساوي الصفر. 

(نتج من ذلك أيضاً أنه لا يجوز أن نقبل من دون نقد الفكرة القائلة أن هدف 
العلمي هو الوصول إلى درجة احتمال أعلى. يجب على العلمي أن يختار بين 
الاحتمال الأعلى والمضمون الإعلامي الأعلى ولا يستطيع إذا لضرورات منطقية 
Lee VI Je J prac‏ وقد فضل العلميون حتى OYI‏ وعلى الدوام» مجبرين 
بهذا الاختيار» المضمون الإعلامي العالي على الاحتمال العالى ‏ شريطة أن تعزز 
الفحوص النظرية بشكل جيد). ۰ 

أفهم بكلمة «احتمال» Le]‏ الاحتمال المنطقي المطلق للقانون العام أو 
احتماله النسبي المرتبط بقضايا ما - مفترض أنها معطاة - تتعلق بالأحداث (إثباتات 
الواقع) أي المرتبط بقضية خاصة (بقضية منفردة) أو بترافق عدد منتو من القضايا 
الخاصة. وهكذا فإذا كان a‏ قانوناً وط إثبات واقع ما فإنني أقول: 


p(a) = (1) 
3 
p(a,b) = 0 (2) 


ستناقش هاتان الصيغتان فى الملحق الذي بين أيدينا. 

هاتان الصيغتان متكافئتان. ذلك أنه يصح» كما أثبت جيفريس وكينيز: إذا 
كان الاحتمال «القبلى» (الاحتمال المنطقى المطلق) لقضية ما مساوياً للصفر فإن 
هذا يصح وجوباً على احتماله بالنسبة GY‏ ترافق عدد منتو من إثباتات الواقع eb‏ 
لأنه يمكننا أن نقبل صحة 0 + p(b)‏ من أجل كل OLY‏ واقع منته b‏ ينتج 
من 0 = pla)‏ أن 0 = p(ab)‏ ولما كان LẸ pfa,b) = p(ab)/p(b)‏ نحصل 
على )2( من (1). يمكننا من جهة أخرى اشتقاق C1)‏ من )2( لأنه إذا 
صحت الصيغة )2( من أجل ch gals ol) Js‏ مهما ضعف هذا الإثبات أو 
مهما wen‏ تقرساً» فبإمكاننا ل الحالة - 


ab p(a)‏ مساو ل(/,2)4. 


(3) انظر الفقرات 80« 681 و83 من هذا الكتاب. 
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to‏ حجج كثيرة معقولة تؤيد C1)‏ و(2): يمكننا قبل كل شيء الاستناد إلى 
التعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة الإمكانيات المواتية على عدد كل 
الإمكانيات (الموزعة بالتساوي). يمكننا عندئذٍ اشتقاق (2) بأن نساوي بين عدد 
الإمكانيات المواتية وعدد إثباتات الواقع المواتية. وواضح أن 0 = (6,5)م في هذه 
الحالة OV‏ عدد الإثباتات المواتية منته ‘ie‏ بينما عدد eae‏ في كون لامنته 
لامنتهية. Y)‏ يتوقف الأمر هنا oly‏ حال من الأحوال على «اللانهاية»» لأننا 
نحصل من أجل أي عالم كبير بما فيه الكفاية على نفس النتيجة وبالتقريب الذي 
ge‏ ونعلم أن عالمنا مقارنة بالوقائع المادية المتاحة لنا كبير جداً في المكان 
وعلى وجه الخصوص في الزمان). 

A ye een ee 
الخاصة تتمتع‎ GLA gate Valin a ا‎ eal سن‎ gin eh N ia 3 


كل منها باحتمال تقل قيمته عن 1 كما يقتضي الأمر. ويمكن في أبسط الحالات 


تفسير © نفسه كجداء لا منتو من هذا النوعء أي أنه يمكننا أن نضع a‏ = «لكل 
شيء الصفة 4»؛ أو بالرمز : URAN‏ يمكن قراءته gar‏ من أجل أي قيمة 
ل ×: ل + الصفة UA‏ وتفسر »۾ في هذه الحالة على أنها الجداء اللامنتهي 
a = a, az...‏ حيث kis a; = Ak;‏ اسم المفرد ال في عالم المفردات اللامنتهي. 
يمكننا الآن إدخال ta)‏ كجداء ال n‏ قضية خاصة الأولى وه...ر4ر4 بحيث 


as يمكننا أن‎ 
a= ji a" 
(375 (ومقارنة مع ص‎ 
p(a) = p( lim a”) = Jim p(a") (3) 


)4( إن × هنا هو المتحول الفردي الذي يمتد على كل عالم المفردات (اللامنتهي). usa‏ أن نختار 
على سبيل المثال =a‏ «كل البجع أبيض» = «يصح من أجل أي قيمة ل ×: ل × الصفة ٩۸‏ حيث تعرف A‏ 
«كأبيض أو لا بجع». يمكن التعبير عن هذا بشكل آخرء ee‏ العام 
الزمانية-المكانية Ay‏ معرفة ك اغير مسكون من غير بجع أبيض». يمكننا أيضاً كتابة ك (AD‏ قوانين 
أخرى حتى ولو كانت ذا شكل أكثر تعقيداً من قبيل (ر 8 × ج GY (xy) ) Ry‏ مكنا BIL A Ci‏ 

Ax جه‎ (y)(xRy>xSy) 

قد نصل هنا إلى الاستنباط التالي: إن لقوانين الطبيعة شكلاً مختلفاً عن الشكل الموصوف هنا (انظر 
الملحق العاشر* من هذا الكتاب): إنها أقوى منطقياً مما قبلنا به هنا وإنها فى حالة استعمالها على 
الشكل U(x) AG‏ فإن المحمول A‏ غير رصود أساساء قارن الهامشين رقمى (1*) و(2*) للمذكرة الثالثة 
في الملحق التاسع* من هذا الكتاب» رغم أنه قابل للاختبار استنتاجياً. وتبقى مع ذلك في هذه الحالة 
محاكمتنا بالأولى صالحة. 
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ومن الواضح أنه يمكن تفسير am‏ بأنها الدعوى القائلة إن كل العناصر في 
متتالية العناصر hy kan kn‏ المنتهية تتمتع بالصفة 4. وهذا يسهل علينا تطبيق 
التعريف التقليدي لتقويم (م©)5. توجد إمكانية واحدة تكون فيها الدعوى a?‏ مواتية : 
إنها إمكانية أن تكون كل المفردات من دون استثناء متمتعة بالصفة 4 وليس بالصفة لا 
4 . ولدينا بالكل "2 إمكانية» لأنه يجب علينا من أجل كل مفرد :۸ أن نقبل أن يكون 
إما متمتعاً بالصفة أو بالصفة لا 4 . ووفقاً لذلك تعطينا النظرية التقليدية 
pla”) = 1/2" (4°)‏ 

ونحصل من (3) و(4°) مباشرة على AL)‏ 


إن البرهان «التقليدي» على (#) ليس مناسباً تماماً إلا أنه في رأيي صحيح 


إنه غير مناسب لأنه يعمل مفترضاً أن 4 ولا 4 متساويا الاحتمال. لأنه من 
الممكن الاعتراض على ذلك (وبحق على ما أظن) بالقول: بما أن a‏ توصف قانونا 
طيخا فإن مختلف ال به «قضايا cl‏ (حجج فرعية) a‏ بالتالي أعلى من 
احتمال نفيهاء الذي لا يعدو أن يكون إمكانية IEE‏ . ومع ذلك فإن هذا 
Vel se!‏ يكين إلا جزءا غير اساي م المحاكمة. لأن الأمر سواءء فأيا 
كان الاحتمال الذي نعزوه ل 4 (باستثناء الاحتمال واحد) op‏ احتمال الجداء 
اللامنتهي a‏ يساوي الصفر (عندما نقبل الاستقلال وهو ما سنناقشه بعد حين). 
ونصطدم في واقع الأمر هنا بحالة تافهة من قانون الواحد أو الصفر للاحتمال 
(والذي يمكننا أن نسميه تلميحاً لفيزيولوجيا الأعصاب «مبدأ كل شيء أو لا 
(be gat‏ يمكن صياغة القانون في هذه الحالة: إذا كان الجداء اللامنتهي ل ره ,ره 
... حيث plai) = plaj)‏ وحيث a‏ مستقل عن كل العناصر الأخرى فيصح )13 
p(a) = lim p(a")=0 (4)‏ إلا إذا كان 1 -(”6)م- pla)‏ من أجل كل n‏ 


إلا أنه من الواضح أنه لا يمكن قبول 1 = pla)‏ (ليس من وجهة نظري 
وحدها وإنما من وجهة نظر Gb sles‏ الاستقرائيين لأنهم لا يستطيعون قبول 
الاستتباع أنه يستحيل رفع قيمة احتمال قانون عام بالخبرة). لآنه.سيكون Sue‏ 
للقضية «كل البجع أسود؛ تماماً نفس الاحتمال 1 الذي تأخذه القضية «كل البجع 
أبيض» وعلى نفس النحو من أجل كل الألوان. بينما سيكون للقضايا «توجد بجعة 


)5( انظر الهامش رقم (2*)ء الفقرة 28 من هذا الكتاب. 
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سوداء) )95 Se‏ بجعة بيضاء» الخ. رغم ضعمها الحدسى «Lakes‏ الاحتمال And?‏ + 
أو بعبارة أخرى سيقود 1 = pla)‏ إذا أخذ ca‏ ولأسباب منطقية بحتة إلى الادعاء 
بخلو العالم وذلك باحتمال يساوي الواحد. 


وهكذا فإن (4) تعطينا (1). 


ومع أني أعتبر أنه لا يمكن الاعتراض على هذه الحجج (بما فيها قبول 
الاستقلال الذي سنناقشه أسفله) فإن هناك عدداً من المحاكمات الأخرى الأضعف 
منطقياً بكثير التي لا تفترض الاستقلال ولكنها تقود مع ذلك إلى (1). يمكننا على 
سبيل المثال أن نحاكم على النحو التالي. 


لقد قبل في اشتقاقنا أن هناك إمكانية من أجل كل :۸ بأن تكون له الصفة A‏ أو 
الصفة لا 4. وقاد هذا أساساً إلى (4). إلا أنه قد يمكن القبول كذلك أن ما يجب 
اعتباره كإمكانيتنا الرئيسية ليس هو الصفات الممكنة لكل مفرد في العالم المكون 
من # مفردا وإنما الإمكانيات النسبية الممكنة للصفتين A‏ ولا 4 فى (Ane)‏ 
(مسطرة) مؤلفة من مفردات من هذا النوع. إن النسب الممكنة لوقوع 4 في عينة 
مؤلفة من n‏ مفرداً هي 0ء lotic . n/n... ljn‏ ننظر إلى وقوع كل من هذه النسب 
كإحدى إمكانياتنا الرئيسية ونعالجها كمتساوية («توزيع لابلاس»)“ فمن الواجب 
die‏ استبدال )4( ب 


lim p(a")=0 بحيث‎ pla”) =1/(n+1) (5) 


وعلى الرغم أن الصيغة (5) أضعف بكثير من (“4) من وجهة نظر اشتقاق (1) 
فإنها تسمح لنا مع ذلك به. وهي تقوم بذلك من دون أن تطابق الحالات المواتية مع 
الحاللات المرصودة ومن دون أن تفرض أن عدد الحالات المرصودة منته. 


وتقود محاكمةٌ شبيهة جداً بتلك إلى (1) قد نستطيع شرحها على النحو التالي. 
يمكننا إستناداً إلى واقع تضمن كل قانون عام a‏ منطقياً لفرضية إحصائية ۸ من الشكل 
play) =D‏ (يعني هذا الاقتضاء أن القانون محتمل على الأكثر بقدر الفرضية) 


(6) تشكل هذه الفرضية في الواقع الأساس الذي بنى لابلاس عليه «قاعدته في التتابع» الشهيرة. 
ولهذا السبب أسميها توزيع لابلاس. والفرضية مناسبة عندما يتعلق الأمر بعينات فقط. إلا أنها على ما 
يبدو لا تناسب عندما تطبق (كما فعل لابلاس) على المسألة المتعلقة بتتابع أحداث فردية. انظر أيضاً 
الملحق التاسع”. النقطة 7 وما يتبعهاء «مذكرتي UWI‏ وكذا الهامش رقم (11) في الملحق lt‏ 
من هذا الكتاب . 


415 


وإلى كون حساب الاحتمال المطلق ل / ممكناً بالاستعانة بتوزيع لابلاس» وهو ما 
يزودنا ب0 = p(h)‏ . ولما كان h‏ يتبع a‏ فإن 0 = pla)‏ أي (1). 

يبدو لي أن هذا البرهان هو الأبسط والأكثر celal‏ يتيح لنا ادعاء )4( و(5) 
إذا ما قبلنا أن (4) تصح على © و(5) على /. 

لقد اعتمدت تأملاتنا حتى الآن على التعريف التقليدي للاحتمال. لكننا نصل 
إلى نفس النتيجة إذا ما اعتبرنا كأساس» Vay‏ من هذا التعريف» التفسير المنطقي 
لحساب الاحتمالات الصوري. تتحول المشكلة عندئذ إلى السؤال عن استقلال أو 


إذا نظرنا من جديد إلى a‏ كالجداء المنطقى للقضايا الخاصة (المنفردة) 


ay, ©... ٠‏ فسيبدو لنا أن الفرض المعقول الوحيد عندما لا توجد أي معلومات 


(ما عدا تحصيل الحاصل) هو اعتبار كل هذه القضايا الخاصة مستقلة بعضها عن 
بعض» أي أنه يمكن أن يتبع :© إما زه وإما نفيهاء زه ومن هنا الاحتمالات 
p (a,a;) =p (aj)‏ 
p(a,a;) = p(a;) = 1 - p(aj)‏ 
وكل فرض غير هذا الفرض يعادل إثباتا وضع خصيصا لنوع من أنواع الفعل 
اللاحق. gl‏ بعبارة أخرى إنه يعادل تطلب إعطاء رابطة سببية بين :© -adj9‏ ولكن هذا 


سيكون بكل وضوح قبولا تركيبيا غير منطقي» يقتضي صياغته على شكل فرضية 
علمية. وهو أمر لا يمكن فرضه ضمنيا في نظرية منطقية بحتة للاحتمالات إلا إذا 
كان تحصيل حاصل بحت منطقياً. 

يمكن قول هذا على شكل آخر: يصح مع وجود فرضية علمية # ما يلي 
p(a,a;h) > p(a,h) (6)‏ 


ذلك أنه يمكن ل / أن تعلمنا عن وجود نوع من أنواع الفعل اللاحق. ويصح بالتالي 
LT‏ 


p(aa,h) > p(a,h) p(a;h) (7) 


OV‏ الصيغة )7( مكافئة ل (6). أما إذا لم تكن لدينا ۸ أو إذا كانت h‏ تحصيل 


)7( قارن الملحق التاسع” من هذا الكتابء المذكرة الثالثة وخاصة النقطة 13" . 
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[319] 


حاصلء أو بعبارة أخرى إذا كان علينا التعامل مع الاحتمالات المنطقية المطلقة 


p(aja;) = p(a;) p(a;) (8) 
و0 مستقلتان وتكافئ الصيغة‎ a; وتعني )8( أن‎ 
p(a;ai) = p(aj) (9) 


إلا أن قبول الاستقلال المتبادل يقود مع 1 > (:ه)م» كما في السابق» إلى 
p(a)= 0‏ أي إلى )1( 


وهكذا تقود (8) أي قبول الاستقلال المتبادل للقضايا المنفردة إلى C1)‏ وهذا 
تحديداً ما دعا مؤلفين عديدين إلى رفض الصيغة (8) مباشرة أو بشكل غير مباشر. 
وكانت حجتهم على الدوام أنه يجب أن تكون (8) باطلة وإلا فلن نستطيع تعلم شيء 
من J oS‏ كانت His‏ ولاستحالت المعرفة dy pre‏ ولكن هذا ليس 
es‏ يمكننا أن نتعلم من الخبرة حتى عندما يكون 0 = plab)‏ = (ه)مء يمكن 
على سبيل المثال أن ترتفع قيمة (ط,ه)©». أي قيمة درجة تعزيز a‏ بالخبرات b‏ 
بإضافة خبرات ا وهكذا تخطئ هذه المحاججة «المتعالية» هدفها ولا 
lese‏ 


ولنعد مع ذلك إلى تحليل وجهة النظر القائلة أن )8( باطلة أو أن العلاقة 
التالية بکلمات أخرى» 


p(aja;) > p(a;) p(a;) 


)8( انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

(9) نقول عن حجة إنها ا ب ا ال ا 
الخيرة وإذا كانت تستخلص من هذا الواقع أن المعرفة أو التعلم من الخبرة ممكنان لزوماًء وإضافة إلى 
ذلك» أن كل نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخبرة باطلة بالضرورة. (يلمح التعبير إلى 
مصطلحات كانط). يمكن في نظري أن تكون محاججة متعالية صحيحة إذا استعملت بشكل نقاد ضد 
نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخبرة. إلا أن الحذر الشديد ضروري في هذا الشأن» 
فالمغرقة التجربية بمعنى ما للكلمة UGB nal‏ موجودة يقيناً. إلا أنها بمعنى آخر - كمعرفة موثوقة مثلاً أو 
قابلة للبرهان ‏ غير موجودة. ولا يحق U‏ أن نقبل من دون نقد أننا نمتلك معرفة «محتملة» _ Yu Le‏ 
بمعنى حساب الاحتمالات. ودعواي فى الحقيقة أننا لا نمتلك معرفة محتملة بهذا المعنى. لأنى أعتقد أن 
ما نسميه «بالمعرفة التجربية» بما في ذلك «المعرفة العلمية» تتكون من تخمينات oly‏ أغلب هذه 
التخمينات غير محتمل (احتمالاتها تساوي الصفر) رغم أنها معززة على شكل جيد جداً. انظر الفقرتين 
8" 325" من: Karl Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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p(a,a;) > p(a;) 
: وكذلك الصيغة الآتية‎ 


Plan, 010 an-1) = Plan) (+) 


وهكذا يصح وفق وجهة النظر هذه: إذا كنا قد أثبتنا أن لأحد ki‏ الصفة OP A‏ 
هذا يرفع احتمال تمتع مفرد آخر kj‏ بنفس الصفة؛ ويرتفع الاحتمال بارتفاع عدد 
الحالات التي نجد فيها الصفة 4 . أو باصطلاحات هيوم: تدعي (+) «أن تلك 
الحالات (على سبيل المثال ky‏ التى لا نملك عنها أي خبرة يمكن أن تشبه 
الحالات التي نمتلك خبرة عنها». ١‏ 


إن هذا التنويه ما عدا كلمتي «يمكن أن» مأخوذ من نقد الاستقراء" لهيوم. 
وينطبق نقد هيوم LLG‏ على )+( وعلى صياغتها بالخط المائل. OV‏ حجة هيوم هي : 
الإننا وحتى بعد ملاحظتنا لتكرار الترافق الثاإبت للأغراض فليس لدينا أي دا 
لاستخلاص أي استتباع يتعلق بأي غرض غير الاغراض التي اختبرناها» ''2. وإذا ما 
ادعى امرؤ أن خبرتنا تبرر لنا استنباط نتائج من الأغراض المرصودة على الأغراض 
غير المرصودة Lice‏ يقول هيوم « لأعدت طرح سؤالي ما الذي يجعلنا نقوم 
باستنتاجات من هذه الخبرة تتجاوز الحالات الماضية التي اكتسبنا الخبرة منها). أو 
بعبارة أخرى يبين هيوم أننا نقع في تقهقر لامنته عندما نلتجئ إلى خبرتنا لتبرير أي 
امح حاو يجا لاك ee‏ ف حلت مجرة الاريك عاك eS ee‏ 
يضيف في ال Abstract‏ . لأننا نقرأ فيها : «وواخ ضح أن آدم» على ما حظي من cele‏ 
لم يكن يستطيع البرهان على وجوب استمرار سير الطبيعة على نفس النحو وبشكل 
متجانس . .. لا بل وسأذهب أبعد من ذلك وأؤكد أنه لم يكن ليستطيع بأي من 
الحجج المحتملة أن يثبت أنه يجب أن يكون المستقبل صورة طبق الأصل عن 
الماضي. إن كل الحجج المحتملة مبنيّة على فرض وجود تطابق بين الماضي 


David Hume, A Treatise of Human Nature: Being an : انظر الفقرة ¥1 الجزء 111 من‎ )10( 
Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasonning into Moral Subjects, 3 vols. (London: 
John Noon, 1739-1740), vol. 1: Of the Understanding, 


(الخط المائل من هيوم نفسه)ء انظر Lal‏ الهامش رقم (1)» الفقرة 2 والهامش رقم )2(« الفقرة 50* 
من : Popper, The Postscript to the logic of Scientific Discovery.‏ 


)11( انظر الفقرة 11× من: Hume, Ibid.‏ 
(الخط المائل من (pa‏ والتنويه القادم من المصدر المذكورء الفقرة „IV‏ 
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والمستقبل ولا تستطيع بالتالي أبداً الإتيان ببرهان Pre‏ وهكذا فإن الخيرة لا 
ضون )+( . إلا أنه من الواجب لكي تكون هذه الصيغة صحيحة منطقياً أن تأخذ طابع 
تحصيل حاصل يصح في كل عالم ممكن منطقياً . ولكننا لسنا في هذه الحالة. 


وهكذا ob‏ )+( في حالة صحتها» no‏ المنطقي لذا استقراء 
صحيح US‏ وتر كيبي وليس طابع دعوى تحليلية أو منطقية ة. ولكن )+( ليست كافية 
في أي حال من الأحوال us‏ استقراء. لأنه يمكن ل (+) أن تكون صحيحة ومع 


(+) (ونعطي نظرية كارناب مثلاً على نظرية تقبل صحة‎ .p(a) = eee: 

قبلياً - رغم أنه يجب أن تكون تركيبية كما رأينا - والتى تقبل فى الوقت نفسه )61 
١ 1 13)‏ 

أي 0 = رهام 


قد يكون من الضروري أن يكون مبدأ استقراء احتمالى فعال أقوى من (+). 
وقد يكون من الضروري أن يتيح لنا على الأقل أن نحصل اعتماداً على إثبات واقع 
مناسب b‏ على احتمال 1/2 > p(a,b)‏ أو بالكلمات أن نجعل ca‏ بفضل تجميع 
و Yet „sl‏ مخ agi‏ إلا أن هذا ممكن في حالة بطلان )1( 
فقط أي إذا صح 0 < .p(a)‏ 


نحصل على نقض مباشر ل (+) وعلى برهان على (2) من محاكمة طرحها 
جيفريس في كتابه «Theory of Probability‏ الفقرة 11,6 يناقش جيفريس صيغة 


David Hume, An Abstract of a Treatise of Human : قارن الهامش 2« الفقرة 81 فى‎ (12) 
Nature, 1740: A Pamphlet Hitherto Unknown ..., Reprinted with an Introduction by Johan Maynard 
Keynes and Piero Sraffa (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1938), p. 15. 


(الخط المائل من Ce yo‏ 
)13( إن تطلب كارناب يكون HY‏ التى وضعها منتهية؛ وهو عكس قياس التبعية 
كما سنت فى : ,290 .م Karl Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge,‏ 
يقتضي (+)؛ قارن كتابه : Rudolf Carnap, Continuum of Inductive Methods ([Chicago]: University of‏ 
Chicago Press, [1952]);‏ 
ومع ذلك يقبل كارناب أن 0 = pla)‏ مما يستتبع بحسب جيفريس استحالة التعلم من الخبرة. إلا أن تطلبه 
بوجوب كون «لامدا» منتهية وبالتالى )+( صحيحة يستند إلى نفس المحاكمة المتعالية التى يلجأ إليها 
جيفريس - والتي بدونها لا نستطيع التعلم من الخبرة. انظر : Rudolf Carnap, Logical Foundations of‏ 
;565 .م ,)1950 Probability (Chicago: University of Chicago Press,‏ 


Popper, Conjectures and Refutations: The : انظر أيضاً الفصل 11 وبشكل خاص ص 289 وما يليها من‎ 
Growth of Scientific Knowledge, 1963, and 1965. 


Paul Schilpp, ed., The Philosophy of : 5 (يحتوي هذا الفصل» وخاصة الهامش 87 على مساهمتى‎ 
Rudolf Carnap, The Library of Living Philosophers; 11 (La Salle, Ill.: Open Court, {1963]). 


Harold Jeffreys, Theory of Probability, International Series of Monographs on انظر:‎ (14) 
Physics; 1, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1948), p. 39. 


ترجمت رموز جيفريس إلى رموزي وأهملت H‏ عند لأنه ما من شيء في حججه يمنعنا من اعتبار H‏ = 
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أشار إليها ب )3( وتقابل فى رموزنا الدعوى التالية: بافتراض أن 0 = P(bua)‏ من 
أجل كل «isn‏ بحيث pla)‏ = (”48)مء OP‏ الصيغة التالية صحيحة: 


pla, b") = p(a)/p(b") = p(a)/p(bı) p(b2,b')... (“”طررطام‎ (10) 


يقول جيفريس في مناقشته لهذه الصيغة (وأتابع استعمال رموزي عوضاً من 
رموزه): «وهكذا بعد عدد كاف من التحققات تحصل بالضرورة إحدى الأمور ' 
التلاثة : (1) يتجاوز احتمال a‏ بالنظر إلى المعلومات المتاحة l‏ (2)إنه مساو 
تلضف Als plbub") (3) Leys‏ تحر CL‏ ويفييك أن الخال( (li) nr‏ 
بحيث لا يبقى سوى (2) و(3). وأنا أقول الآن إن قبولنا أن (3) صحيحة عامة 
انطلاقاً من بعض الدواعى المنطقية الغامضة (بل لوجب أن تكون صحيحة Oly dole‏ 
تكون في واقع الأمر قبلية كي تستعمل كمبدأ استقراء) أقول إن هذا القبول دحوض 
بسهولة. لأن الشرط الوحيد المطلوب لاشتقاق )10( ما عدا 1 > p(b)‏ > 20 هو 
وجود قضية ه تحقق 1 = aaa .p(b",a)‏ ا ا 
القضايا GY Bj‏ إذا فرضنا bi OF‏ هي تقارير عن رمي النقود فإنه من الممكن دوما 
elie aaa! cee‏ © تنتج منه التقارير عن ال ١-1‏ رمية مرصودة ويسمح ا 
بالرميات الأخرى (ولو كان هذا الشكل غير u‏ وهكذا فإن a‏ المطلوب 
]322 يوجد على الدوام. ويوجد معه قانون آخر "4 يزودنا بنفس النتائج ال 1- الأولى من 
أجل الرمية # ولكنه Len‏ من أجل هذه الرمية بالنتيجة المعاكسة. ولهذا op‏ قبول 
الحالة )3( لجيفريس يصبح مفارقة لأننا سنحصل من أجل N n‏ كبيرة بما فيه الكفاية 
على plbn b)‏ قريب من الواحد دوماً وأيضاً (من قانون آخر Ca’‏ على pnb")‏ 
قريب من الواحد. ومن هنا فإنه من الممكن استعمال محاكمة جيفريس. التي لا 


= كتحصيل Job‏ أو على الأقل كغير ذات صلة. وفى كل الأحوال يمكن صياغة تأملاتى بدون إهمال 11. 
Harold Jeffreys, Scientific Inference, 2nd ed. (Cambridge, MA: Cambridge University Press, ùji‏ 
p. 35.‏ ,)1957 


إن تطلب جيفريس المترجم هنا بالكلمات افتراضاً من أجل الصيغة )10( ليس قوياً بما فيه الكفاية. يجب 
أن يتطلب بط دج ا. 

)15( لنلاحظ أن لا شىء فى الشروط الموضوعة لاشتقاق (10) قد يتطلب أن تأخذ bi‏ شكل ()8 
بمحمول مشترك 8 ولا شيء يمنعنا بالتالي من قبول bi‏ = » وجه؟ وزط = kj?‏ قفا». وبرغم ذلك نستطيع 
إنشاء محمول BI‏ بحيث يأخذ كل bi‏ شكل IB)‏ يمكننا تعريف Blk)‏ ک ki OP‏ وجه أو قفا بالترتيب 
إذا وفقط إذا كان الحد المقابل في المتتالية التي يحددها القانون الرياضي 2 0 أو 1 بالترتيب» . (أود أن 
sÍ‏ شير هنا إلى أن محمولاً من هذا القبيل معرف فقط بالنسبة إلى حقل مفردات أفرادها مرتبة؛ وهي الحالة 
الوحيدة التي تهمنا في التطبيق؛ وأريد أيضاً أن ألاحظ أني قد وسعت wo‏ المناقشة أعلاه للصيغة )10( 
كي لا تقتصر على رمي النقود فقط وإنما لكي تطبق على قوانين الطبيعة (على قوانين كبلر على سبيل 
المثال). وتمثل الطريقة Je GL,‏ أن )1( و( يضحان Je‏ الأفل Je‏ كل 'قواتين الطبيعة تقريباً. 


420 


[323] 


سكو PSs ges‏ > للبرهان على الحالة )2( عنده التي تتطابق مع صيغتي )2( كما 
أعلنا في بدء هذا GaN‏ 

يمكن تلخيص انتقادنا ل (+) على النحو التالي. يعتقد كثيرون أن احتمال أن 
نرى الشيء القادم الذي نرصده أحمر يزداد» لأسباب منطقية بحتة» بصورة عامة 
بازدياد عدد الأشياء الحمراء التي رأيناها في الماضي. إلا أن هذا إيمان بالسحر = 
إيمان بقوة سحر لغة البشر. E OY‏ لبون Ns‏ وسيوجد أمامنا على 
الدوام محمولان 4 و8 ينطبق كلاهما على كل الأشياء التي رصدناها حتى الآن 
ولكنهما يؤديان إلى تنبؤات احتمالية غير متوائمة فيما يخص الشيء ee‏ قد لا تقع 
هذه المحمولات فى اللغة العادية إلا أنه من الممكن إنشا Lago Lag‏ . (والغريب في 
الأمر أن الإيمان بالسحر الذي ننتقده هنا منتشر لدى الذين ينشئون نماذج لغات 
اصطناعية أكثر من لدن نظرائهم محللي اللغة الاعتيادية). أنني أدافع في نقدي هذا 
ل )+( بطبيعة الحال عن مبدأ استقلال مختلف ال مه عن كل الترافقات aay...‏ 
(استقلالاً منطقياً مطلقاً). أي أن انتقادي يمثل على ما يبدو دفاعاً لا يرد عن (4) و(1). 

توجد براهين أخرى على (1). يستند أحد هذه البراهين أساساً على فكرة 
لجيفريس وفرينش””". وهو برهان سنناقشه بالتفصيل في الملحق الثامن*. يمكن 
تلخيص محاكمته (مع تعديلات طفيفة) كما يلي. 

لیکن explikandum e‏ أو بشكل أدق مجموعة من الوقائع المنفردة الى نريد 
شرحها بواسطة قانون ple‏ ويوجد بصورة iole‏ عدد لامنته من الشروح الممكنة ‏ 
بل عدد لامنته من الشروح (النافية كل واحدة منها للأخرى» e‏ معطاة) بحيث لا 
ae aa se east) eee eS‏ 
الك Earl ll Care ee JSD ee Datel gies ese Hef‏ 
ولا يتجاوز الواحد. وهذا يعني Lai‏ أن احتمال القواني نين التي تظهر في بداية 
المتتالية أكبر (بصورة Gale‏ من القوانين التي تأتي بعدها في المتتالية. علينا إذاً أن 
نتأكد من تحقق شرط الاتساق الهام الآتي : 

يجب ألا تتيح طريقة ترتيب القوانين lal‏ وضع قانون قبل قانون آخر إذا كان 
بالإمكان البرهان على أن احتمال هذا الأخير أكبر من احتمال الأول. 

كان لدى جيفريس وفرينش بعض الدواعي الحدسية للاعتقاد بإمكان إيجاد 


(16) لقد استخلص جيفريس النتيجة المعاكسة: أن (3) صحيحة. 


Dorothy Wrinch and Harold Jeffreys, «On Certain Fundamental Principles of Scientific (17) 
Discovery,» Philosophical Magazine, 42 (1921), pp. 369ff. 
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طريقة لترتيب القوانين تحقق شرط الاتساق المذكور: لقد اقترحا ترتيب القوانين 
الشارحة بحسب als‏ بساطتها («مصادرة البساطة»). ee‏ عقديتهاء 
وتقاس العقدية بعدد الوسطاء الحرة المتاحة للقانون. إلا أنه يمكن البرهان 
(وسنبرهن في الملحق الثامن”) أن طريقة الترتيب هذه - مثلها مثل كل الطرق 
الأخرى الممكنة ‏ تعارض شرط الاتساق المصوغ Model‏ 

وهكذا نحصل على 0 = plae)‏ من أجل فرضية شارحة أيأً كانت SUL‏ 
الواقع ce‏ أي Lil‏ نحصل على (2) ومنها على AL)‏ 

(إن أحد مظاهر هذا البرهان اللافت للنظر هو أنه صحيح أيضاً ولو في عالم 
“an‏ بفرض أن فرضياتنا الشارحة مصوغة بلغة رياضية تجعل من الممكن إعطاء 
عدد لامنته من الفرضيات (النافية الواحدة منها للأخرى)). يمكننا على سبيل المثال 
te Les!‏ كالتالي : وضع أحد الناس على رقعة شطرنج ممددة أسطوانات 
صغيرة أو دامات وفق القاعدة التالية: توجد دالة رياضية pre‏ 649 أو copes‏ يعرفها 
هو ولا نعرفها نحن ويجب أن توضع الاسطوانات في المربعات التي يمر فيها 
المنحني t‏ ويمكن أن توضع الأسطوانات كيفما اتفق ق ضمن الحدود التي تحددها 
القاعدة. LÍ‏ مهمتنا AL ee‏ وإيجاد «نظرية A läs „Li‏ 
المنحني الرياضي b‏ غير المعروف إن أمكن أو منحنٍ آخر قريب جداً منه. واضح أنه 
بكرن غناك ade) sie‏ الخلول المفكنة غير المتوائمة BESTER‏ روجا زوج 
رغم أنها لن تتميز بعضها من بعض بالنسبة للأسطوانات الموضوعة في طرف 
الرقعة. ويمكن بطبيعة الحال دحض أي نظرية من النظريات بواسطة الأسطوانات 
الموضوعة في طرف الرقعة وفق صياغة النظرية. ورغم أن العالم عالم الأوضاع 
الممكنة _ قد اختير منتهياً فإنه يوجد عدد لامنته من النظريات الشارحة الرياضية غير 
المتوائمة فيما بينها. إنى على وعى أن الأدويين أو العملياتيين سيقولون إن التمييز 
بين نظريتين ما تحددان نفس المربعات «غير ذي مدلول». إلا أنه بغض النظر عن 
هذا الواقع وهو أن هذا المثل ليس جزءً باي حال من محاكمتي وأني ل Le she‏ 
JUL‏ بالرد على هذا الاعتراض فمن الضروري أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 
سيكون من الممكن فى كثير من الحالات إعطاء «معنى» لين EEE‏ 
المدلول» وذلك بالرفع من دقة القياس وجعل الشبكة بالتالي كثيفة بقدر الكفاية أي 
باختيار المربعات والأسطوانات أصغر فأصغر. 


(18) انظر الهامش رقم (11)» ص 436 من هذا الكتاب. 
)19( يستعمل في الملحق الثامن” مثل مشابه» ص 431 من هذا الكتاب» النص المقابل للهامش 
رقم (3). 
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[324] 


[325] 


سنناقش في الملحق الثامن” بالتفصيل واقع عدم تحقق شرطي في الاتساق. 
وسأترك الآن مشكلة صلاحية الصيغتين (1) و(2) لأكرس نفسي لمشكلة صورية 
ناتجة من صحة هاتين الصيغتين بحيث أن لكل النظريات العامة GÍ‏ كان مضمونها 
الاحتمال صفر. 

مما Y‏ شك فيه أن agit ga‏ المنطفةء يلف اختلافا eis‏ 
نظرية عامة إلى أخرى. لنأخذ مثلاً القضيتين ,4 = «كل الكواكب تتحرك على 
دوائر» وده = «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة). Lary‏ أن كل دائرة قطع 
ناقص SASL)‏ مركزي معدوم) فإن 2 تتبع “a‏ ولكن العكس غير صحيح. إن 
Lal a,‏ مغل OSI, SUI Ist‏ تتش رك 55S pare sya gle‏ على FONG atl‏ 

يكتسي كون مضمون ay‏ أعلى من مضمون ده أهمية كبرى في كل مشكلاتنا. 
الدائري باكتشاف أي انحراف عنه ‏ لا يمكنها أن تكون فحوصا من أجل saz‏ إلا 
أنه لا يمكن أن توجد فحوص حقيقية ل 2ه ليست في الوقت نفسه محاولة لدحض 
ه . ولذا فإن تفحص a‏ أشد صرامة من تفحص a‏ ول ay‏ درجة LLU‏ فحص أعلى. 
وعندما يجتاز a‏ فحوصه ASM‏ صرامة بنجاح فإنه يبلغ درجة تعزيز أعلى من 
الدرجة التي يمكن ل ره أن يبلغها. 

وتقوم علاقات مماثلة بين نظريتين :© وده ولو لم تقتض ay‏ منطقياً caz‏ وإنما 
ب Pee‏ دري عدا جر د لوحك لمكن aut Sel‏ لاتيم 
Bay.‏ ل Pes‏ 


)20( انظر Lal‏ ص 152 أعلاه. 

Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : الفقرة 153" في‎ Lai ze (21) 

Li (22)‏ کان بالوقائع المحققة (Confirming Evidence)‏ عند س. ج. . همبل 
(C. ©. Hempel)‏ فإنه لا يمكن أن يعني نتيجة الفحوص التي تعزز النظرية» فقد أعلن في أعماله عن هذا 
المو ضوع (C. 0. Hempel: «A Purely Syntactical Definition of Confirmation,» The Journal of Symbolic‏ 


Logic, vol. 8, no. 4 (1943), pp. 122 ff.; «Studies in the Logic of Confirmation,» Mind, 54 (1945), 
pp. Iff. and 97ff., and «A Note on the Paradoxes of Confirmation,» Mind, 55 (1946), pp. 79ff.). 


من ضمن شروط الملاءمة التي وضعها عن الشرط التالي )8,3( 

إذا كانت e‏ واقعة محققة لبعض الفرضيات» رط Wee hoy‏ فإن من الضروري أن تشكل Las hoy hiy e‏ 
مجموعة متسقة من القضايا. انظر: :10215 Hempel, «Studies in the Logic of Confirmation,» pp.‏ 
إلا أن OYE‏ نوعية ومثيرة معأ تنطق ضد هذا الشرط. لتكن hy‏ ودط بالترتيب نظرية BUS!‏ الآنشتاينية 


والنيوتونية. تؤدي هاتان النظريان في حالة حقول الثقالة الشديدة والأجسام المتحركة بسرعة إلى نتائج غير - 
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إن ما يبيّنه برهاننا على الصيغة )1( هو أن هذه الفروق فى المضمون وفى 
فا القحضن الا يعبر Ge‏ اة ا Iles VG Sle‏ المطلتين للتظريتين a‏ 
ans‏ لأن 0 = plar) = plaz)‏ وإذا عرفنا قياساً للمضمون Ct(a)‏ بالعلاقة Ct(a)‏ 
p(a)‏ -1 = كما هو مقترح في النص فسنخلص من جديد إلى Ct(a;) = Ct(az)‏ 
بت fetes‏ احير عن الفروق فى العضهؤن الى a‏ نهنا بواسطة فا اين 
هذا القبيل (وعلى نفس النحو يبقى الفرق بين قضية متناقضة aa‏ ونظرية عامة a‏ غير 
as zu‏ لأن 0 = p(aa) = p(a)‏ و0 = .°?(Ct(aa) = Ct(a)‏ 


متوائمة وتتناقضان بالتالي فيما بينهما. ومع ذلك فإن كل الوقائع المعروفة المؤيدة لنظرية نيوتن تؤيد في 
الوقت نفسه نظرية آنشتاين وتعززهما كلتيهما. والوضع لا يختلف عندما نأخذ بعين الاعتبار نظريتي نيوتن 
وكبلر أو نيوتن وغاليليه. (وكذلك تعزز كل محاولة فاشلة لإيجاد بجعة حمراء أو صفراء النظريتين التاليتين 
واللتين تنقض إحداهما الأخرى في UL‏ صحة القضية «توجد على الأقل بجعة» وهما: () «كل البجع 
أبيض؟ و(1) «كل البجع أسود»). 

وبصورة عامة: لتكن لدينا فرضية h‏ معززة من قبل € نتيجة فحوص صارمة tm‏ ولتكن hoy hy‏ نظريتين 
غير متوائمتين تتضمن كل منهما الفرضية h‏ منطقيا. (يمكن ل hy‏ أن تكون TER ah‏ أن تكون .(ah‏ يكون 
عندئذٍ كل فحص ل h‏ فحصا ل OY choy hy‏ كل دحض ناجح ل h‏ يعتبر دحضا لكل من thoy hi‏ وعندما 
تكون » تقريراً عن محاولة فاشلة لدحض eop h‏ تعزز AS Ste‏ من hi‏ ودط. إن «التحققات» و«ضرب 
(Instantiationen) «Jit. YI‏ مسألة أخرى ولا حاجة لأن يكون لها أي علاقة بالفحوص. 

لنلاحظ بغض النظر عن هذا النقد أنه لا يمكن التعبير عن التطابق في النموذج اللغوي لهمبيل؛ انظر 
بشكل خاص الصفحة 143 (السطر الخامس من الأسفل) في : Hempel, «A Purely Syntactical‏ 


Definition of Confirmation», 
وفي مقدمة هذا الكتاب لعام 1959 يوجد تعريف بسيط (دلالي) لضرب الأمثال في آخر هامش‎ 
Karl Popper, «A Note in Tarski’s Definition of Truth», Mind, 64 (1955), p. 391. لعملى‎ 
لا يمكن التجنب فى أي نظرية احتمال مطبقة على حقل مفردات لامنته أن يكون لقضية‎ )23( j 
متناقضة ولقضية تركيبية غير متناقضة نفس الاحتمال: وهذا نتيجة مباشرة لقانون الضرب الذي يقضي‎ 
الواحدة عن الأخرى. . ومن هنا فإن‎ ai نحو الصفر إذا فرض استقلال كل ال‎ plaaz an) بوجوب تناهي‎ 
في كل نظريات الاحتمال ويصبح صفراً إذا أصبح‎ iz احتمال رمي © وجه الواحد بعد الآخر يساوي‎ 
من هذا الكتاب.‎ ger عدد الرميات لامنتهياً. قارن الملحق السادس‎ 
8 ومسألة أخرى مشابهة في نظرية الاحتمالات هي التالية: لنضع في علبة ه كرة مرقمة من واحد إلى‎ 
ونخلط هذه الكرات. ما هو احتمال سحب كرة رقمها عدد أولى؟ يتناهى الحل المعروف لهذه المسألة‎ 
al للقسفة‎ LU إلى المالانهاية هذا يعنى أن سحب كرة زقمها‎ n كسابقتها إلى الصقر عندما ختاهى‎ 
يتناهى هده مع أن في العلبة عدد لامنته من الكرات أرقامها غير قابلة للقسمة. يجب‎ ees 
أن نحصل على نفس هذه النتيجة في كل نظرية احتمالات مناسبة. ولهذا لا يحق اختيار أي نظرية‎ 
وانتقادها على أنها «على الأقل مفارقة نوعاً ما» لأنها تزودنا بهذه‎ te احتمالات» كنظرية التواتر‎ 
William Calvert Kneale, Probability : النتيجة الصحيحة تمامياً. تجد انتقاداً من هذا النوع عند‎ 
and Induction (Oxford: Clarendon Press, i p. 156. 


وفيما يتعلق ار a‏ «مشكلة er‏ الاحتمالات» ‏ مشكلة مجحب كرات es‏ _ فإن er‏ 
انظر الهامش في: .38 Jeffreys, “Theory 7 Probability, p.‏ 
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ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التعبير عن الفرق في المضمون بين 01 وده ]326[ 
في بعض الحالات على الأقل بالاستعانة بالاحتمال. قد نستخلص من تضمن 
ay‏ ل a‏ منطقياً (بحيث تشتق ده وده 7 ره بالتبادل) من دون أن يصح العكس أن 


«p(a2a,) = p(a2,a;Vaz) = 1 ¢p(a;,a2) = p(a),a;va2) = 0‏ 
رغم أن 0 = plar) = plaz)‏ في الوقت نفسه. 
ونحصل فى هذه الحالة على 

. ( 4,474 )م > p(@},a;Va2)‏ 
وهو ما يشير إلى مضمون ay‏ الأكبر. 

uy,‏ أن نأخذ بعين الاعتبار الفروق الموجودة في الواقع في المضمون وفي 
الاحتمال المنطقي المطلق والتي لا يمكن أن تعبر عنها القياسات مباشرة بقولنا إنه 
توجد CALS A)‏ فى المضمون وفي الاحتمال المنطقي. وهذا ما يعطيتا إمكانية 
الفصل بين المضامين والاحتمالات المطلقة الكبيرة ونظيراتها الصغيرة حتى في 
الحالاات التي تكون فيها قفياسات Ct(a)‏ و aves p(a)‏ وغير متحسسة لهذه الفروف 
أي في الحالات Be saa et‏ سنستعمل للتعبير عن هذه البنية الدقيقة 42 
Nu‏ عن الإشارتين المألوفتين 7> 9> ar‏ )>( («أعلى») و( »-) 
(«أخفض»). LS)‏ يمكن استخدام cp‏ («أعلى أو على نفس العلو)) mG y‏ €(. ]327[ 
يمكن شرح استعمال هذه الرموز بالاستعانة بالقواعد التالية : 

(Ct(a) > Ct(b)» (1)‏ ومنه مکافئه ip(a) < pb)»‏ يستعملان للإعلان أن 
مضمون a‏ أكبر من مضمون b‏ - على الأقل بمعنى البنية الدقيقة للمضمون. ٠‏ ومن 
هنا سنقبل أن Ct(a) < Ct(b)‏ يقتضي منطقياً Ct(b)‏ ع« Ct(a)‏ وأن هذه الأخيرة 
تقتضي Ct(a) = Ct(b)‏ أي بطلان .Ct(a) > Ct(b)‏ ولا تصح أي من الاقتضاءات 
المضادة. 

Ct(a) = معاً أن‎ Ct(a)  Ct(b)y Ct(a) ¥ Ct(b) تقتضي العلاقتان‎ (2) 
Ct(a)  Ct(b) ومع‎ Ct(a) Y Ct(b) يتواءم مع‎ Ct(a) = Ct(b) ay «Ct(b) 
‚La! Ct(a) € Ct(b) 9 Ct(a) ع«‎ Ct(b) وبطبيعة الحال مع‎ 

. © (ه)‎ > Ct(b) دوماً‎ Ct(a) > Cı(b) تقتضي‎ (3) 

)4( وتصح قواعد مقابلة من p(a) > p(b)‏ الخ. 

pte,‏ أمامنا الآن مشكل قعيين الحالات التي يصح فيها القول إن 
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Ct(a) > 1)8(‏ رغم أن .Crfa) = C(b)‏ والأمر واضح كمايا في عدد 
.p(a,avb) < p(b,avb)‏ أقترح القاعدة التالية : 


عندما يصح Ct(a) < Ct(b) Sky Cia) > Clb)‏ بحسب G)‏ من أجل 
كل العوالم المنتهية والكبيرة بما فيه الكفاية (أي من أجل كل العوالم ذات حدود 
عددها „ST‏ من العدد N‏ الكبير بما فيه الكفاية) WG‏ سنحتفظ بالعلاقة ع« Cia)‏ 
CEC)‏ من أجل عالم لا منتو حتى عندما نحصل على Ct(a) = Ct(b)‏ من أجل 
„ie‏ لا منته. 


تشمل هذه القاعدة على ما يبدو أغلب الحالات ذات الأهمية ولعلها تشمل' 
كل ER tell‏ 


تخضع مشكلة النظريتين nn‏ 
الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة» إلى قواعدنا er‏ ويصح الشيء نفسه 
كذلك على مقارنة وات ورور ادل i‏ كي يك ا على فصو ناقصة ذات 
اختلافات مركزية لا تساوي الصفر»؛ as). > p(aı) ON‏ شيضح في كل العوالم 
المنتهية بما فيه الكفاية (عالم الأرصاد الممكنة مثلا) بأبسط المعاني» أي بوجود 
إمكانيات أكثر تتواءم مع وه من تلك التي تتواءم مع ۵1 . . ولدينا Leg!‏ من وجهة نظر 
نظرية القياس 


P(a,,a;va3) > p(a3,a;Vva3) 


لا يتوقف مفعول البنية الدقيقة للمضمون والاحتمال الذي ناقشناه على 
الحدين 0و1 لمجال الاحتمال وإنما يمد دتا على كل الاحتمالات Ag Oi‏ 
ذلك أنه ليكن ay‏ وده قانونين عامين ولتكن العلاقتان 0 = plai) = plaz)‏ 
play) > plaz) s‏ صحيحتين كما سبق. ولنفرض أن b‏ غير مقتضى لا من به ولا 
من جه ولا من نفيهما وليكن احتماله 1 > p(b) =r‏ > 0. 


)24( نوقشت مسائل مشابهة بتفصيل كبير في نشرة جون كيمني المحفزة فعلاً: John G.‏ 

Kemeney, «A Logical Measure Function,» Journal of Symbolic Logic, vol. 18, no.4 (1953), .مم‎ 28911 

إن نموذج كيمني اللغوي هو ثاني هذه النماذج التي أشرت إليها في مقدمة هذا الكتاب الثانية لعام 1959 

وهو فى نظري» ومن بعيد»ء أكثر هذه اللغات الثلاثة إثارة. إلا أن في لغة كيمنى» كما يبيّن في الصفحة 

8 من Sta, a skull‏ لقاو فاليا Gls‏ أن عدف Slee‏ عدد اعرا 
يستحيل البرهان عليها. ولذا فإنه لا يمكنها احتواء نظمة الحساب المعتادة. ١‏ 
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[328] 


لدينا عندئد 


p(a,vb) = p(azvb) = r 


وفي نفس الوقت 
p(aıvb)  p(azvb)‏ 
ولدينا على نفس النحو 
p(aıb) = p(azb) = r‏ 
وفي نفس الوقت 
p(a;b) > p(azb)‏ 
pay) > pla) ON‏ على الرغم طبعاً من 1 = -Plaı) = p)‏ ومن 
هنا يمكننا أن نضيف »© لكل b‏ يحقق p(b) = r‏ بحيث p(cı) = p(b)‏ 


p(c1) < p(b)s‏ وكذلك c2‏ بحيث P(b) s p(c2) = p(b)‏ > (وءام. 

إن الوضع المناقش هنا هام لمعالجة بساطة وأبعاد نظرية ما. وهي المشكلة 
التي سنناقشها بتعمق في الملحق القادم. 

BLS!"‏ (1968): أشرت فى الفقرة الأخيرة من هذا الملحق إلى أهمية فكرة 
البنية الدقيقة لمقارنة البساطة ومقارنة الأبعاد. إلا أن العكس صحيح أيضاً : 
فالبساطة والأبعاد هامة في نظرية البنية الدقيقة» كما يستخلص من الصفحات 
ا 

ولما كان البعد هو بعد بالنسبة إلى حقل تطبيق وبالتالي» كما هو مبين في 
الصفحة 0438 بالنسبة إلى مجموعة من المشاكل OP‏ هذا التنسيب هام في البنية 
الدقيقة لمضمون النظرية وبالتالى فى «جودة» COR BS‏ 

*إضافة (1982): أوجزنا Eloy‏ فى الملحق السادس عشر* الحجة المتعلقة | 
بانعدام احتمال القوانين العامة (1981). توجد في الملحق السابع "ie‏ 
(1981) محاكمة مستقلة عن هذه تبيّن عدم الصلة بين حساب الاحتمال 
POs al cleus‏ 


)25( انظر على وجه الخصوص الصيغة )1( ص 432 من هذا الكتاب. 
)26( انظر Lal‏ ص 6474 الهامش رقم CTL)‏ والصفحات 302.301 من هذا الكتاب. 
)27( انظر أيضاً الملحق الثامن عشر* )1982( من هذا الكتاب. 
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[329] 


الملمن (لتاس* 


المضمون والبساطة والبعد 


إننى كما أعلنت فى متن هذا POLSI‏ لست من أنصار تقييد حرية حركة لغة 
العلم بمنع العلمي من استعمال أفكار جديدة» محمولات› مفاهيم «غامضة» أو كل 
ما يمكن استعماله كلما تبدت له الحاجة لذلك. وإني على هذا الأساس لا أتفق مع 
هؤلاء الفلاسفة الذين يحاولون هذه الأيام بأشكال مختلفة إدخال طريقة الحساب 
الاصطناعي أو نظمات اللغات في النظرية العلمية بزعم أنها نماذج «للخة علمية 
مبسطة). وأعتقد أن هذه المحاولات لم تكن فقط من دون جدوى حتى الآن وإنما 
أسهمت فى الغموض واللبس اللذين يسودان النظرية العلمية فى الوقت الحاضر. 

يمكنناء كما شرحنا باختصار فى الفقرة 38 وفى الملحق Sg Vl‏ إدخال 
مقلوب أصغر عدد من القضايا الذرية المتطلبة لدحض النظرية كمقياس لمضمون هذه 
النظرية ‏ شريطة أن تكون تحت تصرفنا قضايا ذرية (مطلقة) ‏ أوء ما يعود إلى نفس 
الشيء. محمولات ذرية مطلقة. OY‏ درجة مضمون نظرية ما هي نفس درجة LLU‏ 
فحصها أو درجة دحوضها. وهكذا فإن النظرية الدحوضة بعدد أقل من القضايا الذرية 
هي النظرية الأسهل دحضاً والأسهل فحصاً وبالتالي الأغنى مضموناً. (أو باختصار : 
كلما قل عدد القضايا الذرية المطلوبة لبناء إمكانية تفنيد كلما كبر مضمون النظرية). 


ولكني لا أريد القيام بعملياتي بتخيل القضايا الذرية ولا العمل ضمن نظمة 
لغة اصطناعية تضع القضايا الذرية تحت تصرفنا. لأنه يبدو لي في منتهى الوضوح 
أنه لا وجود لمحمولات ذرية «طبيعية» في العلم. لقد أدركت محمولات مثل 
MOL)‏ «فان» من قبل بعض المناطقة القدماء وكأنها محمولات ذرية. Ll‏ كارناب 


(1) انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب وخاصة النص بعد الهامش رقم (20)» ص 157 وبعدهاء 
والملحق القديم الأول ص 305 وبعدهاء ومقدمة هذا الكتاب الثانية» pla‏ 1959. 
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فقد استعمل «أزرق» أو «ساخن» كمثل على المحمولات الذرية ولعل ذلك يعود 
إلى أن «إنسان» و«فان» مفهومان جد معقدين يمكن تعريفهماء كما يخيل للبعض» 
بالاستعانة بمفاهيم أبسط مثل «أزرق» و«ساخن». إلا أن ما يطبع النقاش العلمي هو 
أنه لا يعالج لا هذه المحمولات ولا أي محمولات أخرى كذرية (مطلقة). يمكن 
أن ننظر بحسب المشكل المعروض للمناقشة لا إلى مفهومى «إنسان» و«فان» 
وحدهما كمفاهيم في غاية التعقيد وإنما «لأزرق» و«ساخن» أيضاً؛ إلى الأزرق 
على أنه لون السماء الذي تفسره الفيزياء الذرية. ويمكن فى ظروف معينة النظر إلى . 
الاصطلاح «أزرق» الظاهرياتي كقابل للتعريف ‏ كمميز لصور مرئية مرتبطة بحالات 
فيزيولوجية معينة - إن ما يطبع المناقشة العلمية هو سيرها الحر: ولو نجحت 

Ah على غرائى بر وكرسة زع املد‎ ET تجريدعا بن روا قي‎ Al ple 
لغة معدة سلفاً لكان ذلك نهاية العلم.‎ 


وعلى هذا الأساس فقد رفضت منذ البداية فكرة استعمال القضايا الذرية 
لقياس درجة المضمون أو البساطة لنظرية ما؛ واقترحت عوضاً من ذلك إدخال 
فكرة القضايا الذرية نسبيا إضافة إلى فكرة حقل من القضايا الذرية نسبيا بالنظر إلى 
نظرية ما أو إلى صف من النظريات» حقل وثيق الصلة بفحصها: نفسر هذا الحقل 
كه على أنه حقل تطبيق النظرية أو صف النظريات Pe SN‏ 


وعندما ننظر من جديد كما فعلنا في الملحق السابق إلى النظريتين » = «كل 
الكواكب تتحرك على دوائر» وده = «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة» كمثل 
فيمكننا عندئنٍ اعتبار الحقل كل القضايا ذات الشكل «في اللحظة × كان الكوكب ر 
قي الوضغ ا وستصبح هذه القضايا Coed Raa ttl ULLas.‏ . وإذا pl Sa‏ 
سابقاً أن المسار منحن e pma‏ فبمقدورنا تمثيل الحقل بورقة بيانية ميلليمترية 
وتسجيل مختلف الأوضاع على هذه الورقة ومعها تسجيل الزمن واسم الكوكب 
الى هنا بصيثف يكل كل تسجيل خدج الققلايا Lande Su). Les a‏ 
إدخال البعد الزمني في التمثيل بأن نحدد الوضع بواسطة إبرة يمثل طولها الزمن 
انطلاقاً من نقطة اعتبرناها نقطة الزمن صفر؛ ويمكن لإبر ذات ألوان مختلفة 
الإشازة إلى أسماء الكواكب المختلفة). 


لقد شرحنا - وبشكل رئيسي في الفقرات 46-40 وفي ملحقي القديم الأول- 


(1*) نضع 1 + Ctela) = pef) = 1/dela)‏ وتعني 19©؛ هنا «المضمون بالنسبة ل OF‏ قارن أيضاً 
ص 7 158« 305« 6306 والإضافة ص 438« من هذا الكتاب . 
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كيف يمكن استعمال العدد الأصغر من القضايا الذرية نسبياً الضروري لدحض 
نظرية معينة „LES‏ لعقدية هذه النظرية. وتبين ع أنه من الممكن قياس البساطة 
Vila Bessere‏ تكو هلها terea‏ 
اختزال «صوري» BAF)‏ «للمادي») لعدد الوسطاء” . 

وتعود كل هذه المقارنات لبساطة أو مضمون النظريات بوضوح إلى مقارنة 
البنية الدقيقة للمضمون كما حللنا ذلك فى الملحق السابق OY‏ كل الاحتمالات 
المطلقة لكل هذه النظريات تصبح متساوية (ومساوية للصفر تحديداً). وأريد أن 
أبيّن الآن أن عدد الوسطاء في نظرية ما (بالنسبة لحقل تطبيق ما) يمكن في واقع 
الأمر تفسيره كقياس للبنية الدقيقة لمحتواها. 

cles‏ لهذا الغرض أن أبيّن صحة ما يلى: إن النظرية ذات عدد الوسطاء 
SY‏ فى lle‏ مته كير Ley‏ فيه الكقاية Ya ST‏ (بالمعتى التقليدي) من 
النظرية ذات عدد الوسطاء الأصغر ‏ بفرض أن النظريتين متنافستان. 

ويمكن OL‏ ذلك على النحو التالي: إن عالم الأحداث الممكنةء في حالة 
حقل تطبيق هندسي مستمر» والموصوفة كل منها بقضية ذرية نسبيا ممكنة› لامنته 
طبعاً. يمكننا في هذه الحالة» وكما بيّنا في الفقرة 38 والتي تلتهاء مقارنة النظريتين 
بالنظر إلى بعد الإمكانيات (وليس عددها) التي تتركها مفتوحة ة أي عدد الإمكانيات 
المواتية لها. وما يحصل هو أن بعد هذه الإمكانيات يساوي عدد الوسطاء. ونستبدل 
الآن عالم القضايا الذرية نسبياً اللامنته بعالم قضايا ذرية نسبياً منته (ولكنه كبير 
جداً) يقابل مثل رقعة الشطرنج في الملحق السابق””. أي أننا نقبل أن تقترن كل 
قضية نسبياً بمربع صغير ضلعه 8 في المستوي› Nu‏ من اقترانها بنقطة» يمثل 
وضع الكوكب كما نقبل عدم تقاطع الأوضاع الممكنة“. وعلى خلاف ما 
فعلناه في مثل الملحق السابق فإن «أشباه المنحنيات» (بعرض يساوي م 
تقريباً) ستخل foe‏ المتحنيات المختلقة الي Lil Js‏ هدا liste‏ 
Sle as ken Li‏ أذ be‏ هن الات is ue je gy‏ 
من OL BS!‏ الممكنة (بقدر ما تؤدي إلى نتائج مختلفة). 


(2) قارن بشكل خاص الفقرتين 40 و44 وما بعدهاء والملحق الأول من هذا الكتاب. 

(3) قارن الملحق Pat!‏ النص المتعلق بالهامش رقم )19( ص 422 من هذا الكتاب. 

)4( يبسط هذا القبول بعدم تقاطع الأوضاع pioa jé‏ يمكننا أن نقبل أيضاًء وليس هذا بالأمر 
ارا بتراكب المريعات ea a‏ زوجا روجا ee Esas Kae A‏ 


bs bes نه رس أ تكون‎ aps أنه نتيجة لقياس المكانء‎ eb 
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وننظر الآن إلى تمثيل نظرية ب 4 وسيط» ممثلة في حالة الاستمرار بمستمر 
ذي d‏ بعدا تمثل نقاطه (4-ضعفا) كل واحدة منها منحن. ونجد أننا نستطيع 
استعمال طريقة تمثيل مشابهة سوى أن المستمر ذا ال 4 بعداً يستبدل بترتيب ذي -d‏ 
بعداً «لمكعبات» (ضلعها (E‏ #4-بعداً. وتمثل كل سلسلة من هذه المكعبات 
الصغيرة «شبه منحن» أي إحدى الإمكانيات المواتية للنظرية. ويمثل الترتيب 
ذو ال 4 بعداً مجموعة أشباه المنحنيات المتلائمة مع النظرية أو المواتية لها. 

ويمكننا OVI‏ القول إن النظرية ذات عدد الوسطاء الأقل ‏ مجموعة أشباه 
المنحنيات الممثلة بترتيب أقل أبعاداً ‏ لن يكون لها أبعاد أقل فحسب وإنما تحتوي 
أيضاً على عدد أقل من «المكعبات» أي على عدد أقل من الإمكانيات المواتية. 


ana ولكنه‎ 

p(a2)‏ > (رهام 
ومنه 
p(a;)& p(a2) (*)‏ 


وتبقى الصيغة )*( صحيحة عندما نفرض أن 8 يتناهى نحو الصفرء وهو ما 
يعادل في النهاية استبدال عالم منته بآخر لامنته. ونكون بذلك قد وصلنا إلى 
المبرهنة التالية : 

Is} (1)‏ كان عدد وسطاء ay‏ أصغر من عدد وسطاء 02 فإن قبولنا أن 

p(a;) > p(a2) 

يناقض قوانين حساب الاحتمالات» LS‏ يناقض بعض فروض الانتقال إلى 
الحد. 

عندما نرمز ب dr(a)‏ أو على شكل أبسط ب dla)‏ لبعد النظرية (بالنسبة إلى 
حقل تطبيق (F‏ فيمكننا عندئذٍ صياغة المبرهنة على النحو التالى 

)1( إذا كان (يه)4 > (ره)4 فإن plaz)‏ > (ره/م؛ ومن هنافإن 
Yıp(a,)>p(a;))‏ تتواءم مع « d(a2)‏ > (ره)4؟. 

تتفق هذه المبرهنة (وهي محتواة ضمنياً في متن الكتاب) مع الأفكار التالية : 
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تتطلب نظرية ما لدحضها 1 + d(a)‏ قضية ذرية نسبياً على الأقل. ويتكون «أضعف 
مفنديها» كما يمكننا تسميته من ترافق 1 + dla)‏ قضية ذرية نسبياً. أي أنه عندما 
تكون 1 + nsd(a)‏ فلن يكون ترافق n‏ قضية ذرية نسبياً قوياً منطقياً بما فيه الكفاية 
بحيث يمكن اشتقاق a‏ أي نفي النظريةء منه. وبالتالي فإن قوة © أو محتواه مقيس 
dla) +1,‏ ۾ أقوى من أي ترافق من d(a)‏ قضية ذرية نسبياً ولكنها وبكل 
تأكيد ليست أقوى من بعض الترافقات المؤلفة من 1 + dla)‏ قضية من هذا النوع. 
إلا أننا نعلم من قاعدة الاحتمال 
Cı(a)‏ = رهام - 1 = p(a)‏ 


أن احتمال نظرية ما ۾ يتناقص بارتفاع احتمال نفيها a‏ والعكس بالعكس 
وأن نفس العلاقات تصح على مضامين ه وه. وهذا ما يرينا مرة أخرى أن 
d(ay) > dap)‏ تعني أن مضمون ay‏ أكبر من مضمون ده ومنه أن d(az)‏ > (ره)4 
تقتضي منطقياً أن E «p(a1) < plaz)‏ أنه لا .p(a;) > p(az) en‏ ولكن هذه 
النتيجة ليست Lees‏ آخر سوى المبرهنة المشتقة أعلاه (1). 


a ERE Keen 
و(2) من الملحق السابق أي عن صحة العلاقة التالية في عالم لامنته‎ )1( 


p(a) = p(ae) = 0 (2)‏ 
حيث ه أي قانون ple‏ وه أي إثباتات واقع منتهية. 

وهذا ما يبرر L‏ استعمال الصيغة (1) لاشتقاق آخر ل (2)؛ وهو ما يمكن 
القيام به باستعمال فكرة تعود إلى دوروتي فرينش وهارولد جيفريس 


. المؤلفان ما يلى: عندما‎ olia فقد لااحظ‎ eT mgr len peel ق‎ E 


يكون لدينا عدد لامنته من النظريات غير المتوائمة والتى تنفى كل واحدة منها 
الأخرى فلا يمكن لمجموع احتمالات هذه النظريات أن يتجاوز الواحد بحيث 
يجب أن تكون احتمالات كل هذه النظريات تقريبا مساوية للصفرء إلا إذا استطعنا 
ترتيب هذه النظريات في متتالية وعزو قيم احتمال كسرية تشكل متتالية متقاربة لا 
يتجاوز مجموعها الواحد. يمكننا على سبيل المثال عزو القيم التالية: ننسب 


)5( قارن الملحق السابع” من هذا us!‏ ص ]42 وما eh‏ والنص المتعلق بالهامش رقم 
)17( فيه. 


433 


RI, SS‏ وتي رة IT SEN Sole‏ 1/2 ية Lal‏ أن 
Ce‏ لكل مق النظريات:ال 25 الأول hl /50 aa‏ )112.25( ولكل هن 
النظريات المائة التي تليها القيمة 400/ 1 أي )100 *2(/ 1 الخ. 


وكيفما رتبنا نظرياتنا وكيفما كانت القيم التي عزوناها للاحتمالات فإن هناك 
على الدوام قيمة احتمال أكبر من كل القيم الأخرى نرمز لها ب ۲ (وهي 1/2 في 
مثلنا الأول و50/ 1 فى الثانى)؛ وهذه القيمة P‏ معزوة إلى ۸ نظرية على الأكثر 
(حيث n‏ عدد منته و1 > .)۸.٨‏ ولكل نظرية من هذه ال ” نظرية التى عزي إليها 
الاحتمال الأقصى P‏ بعد. وليكن 2 أكبر هذه الأبعاد الموجودة لهذه النظريات ayy‏ 
إحدى هذه النظريات ذات البعد D :D‏ = (ره)4. وواضح أنه لن تكون عندئذ أي 
نظرية بعدها أكبر من 2 من بين النظريات n‏ ذات الاحتمال الأكبر. لتكن ده نظرية 
بعدها أكبر من 2» D = dfa)‏ > (ره)4. bare‏ يؤدي ترتيب قيم الاحتمال إلى 


p(aı) > p(az) 3 d(a,) > d(az) (-) 


تنقض هذه النتيجة مبرهنتنا (1). إلا أن نسب القيم على الشكل الموصوف أعلاه 
يؤدي لا محالة إلى هذه النتيجة إذا كنا لا نريد عزو نفس الاحتمال ‏ أي صفر ‏ إلى 
كل النظريات. ومن هنا فإنه من الضروري انطلاقاً من مبرهنتنا عزو الاحتمال صفر 
لكل النظريات. 

لقد توصل فرينش وجيفريس من جهتهما إلى نتيجة مختلفة تماما. فهما يريان 
أن إمكانية المعرفة التجربية تتطلب إمكانية رفع احتمال قانون ما وذلك بجمع 
إثباتات الواقع المواتية له. ويستخلصان من هذا وجوب بطلان )2( ويذهبان أبعد 
من ذلك إلى القول بوجوب وجود طريقة مشروعة تعزو إلى متتالية غير منتهية من 
النظريات الشارحة احتمالات مختلفة عن الصفر. وهكذا يصل فرينش وجيفريس 
إلى استنباطات إيجابية وقوية جداً من المحاجة «المتعالية» LS)‏ سميتها فى ملحقى 
LH‏ وهما يعتقدان أن تزايد الاحتمال هو أيضاً تزايد في العلم (بحيْث 
يصبح هدف العلم الوصول إلى الاحتمال الأعلى)» غاضين النظر عن الإمكانية 
التالية (التي فصلناها هنا): إن الخبرة تعلمنا باستمرار شيئاً جديداً عن القوانين 
الطبيعية من دون أن يرفع ذلك احتمالها ؛ وأننا نستطيع على الدوام تفحص هذه 
القوانين على نحو أفضل وتعزيزها وبالتالي رفع درجة تعزيزها من دون أن نغير 


(6) قارن الهامش رقم (9) في الملحق السابع“» ص 417 من هذا الكتاب. 


434 


[334] 


]335[ 


كاف قط. لقد كانت فكرتهما الرئيسية المسماة «مصادرة Pasta‏ أنه بحت 
ee,‏ 
تنقضان مبرهنتنا (1). إلا أنه لا يمكن إجراء هذا النوع من الترتيب كما لاحظ 
جيفريس نفسه. ذلك أنه توجد نظريات لها نفس عدد الوسطاءء وأعطى بنفسه كمثل 
على ذلك y = ax‏ و”×ه = بروقال عنهما «إنه يمكن اعتبار القوانين ن التي تشمل 
نفس عدد الوسطاء أن لها نفس الاحتمال القبلي”“. إلا أن عدد القوانين التي لها 
نفس الاحتمال القبلي لامنته لأنه يمكن متابعة أمثلة جيفريس بالذات إلى ما لا 
نهاية: تيزم = بن ax" »... peat‏ = برالخ مع ın am‏ وهكذا يعود نفس 
المشكل من أجل كل عدد للوسطاء كما من أجل كل المتتالية. 


إضافة إلى ذلك يعترف جيفريس في الفقرة 0 .3 ذاتها أنه يمكن الحصول 
على قانون :© من قانون آخر ده يمتلك وسیطا إضافياً وذلك بوضع هذا الوسيط 
فيا ونا للصفر وأنه في هذه الحالة ay ON ıpla,) > plaz)‏ حالة خاصة من az‏ 
وبالتالي يفتح عدا أ أقل من الإمكانيات090. وهكذا يعترف جيفريس في هذه الحالة 
الخاصة أن للنظرية التي عدد وسطائها أقل احتمالاً أقل من النظرية التي عدد 
وسطائها أكثر - على اتفاق مع مبرهنتنا (1). إلا أنه لا يعترف بذلك إلا في هذه 


Harold Jeffreys, Theory of Probability, International : يقول جيفريس فى الفقرة 3.0 من‎ (7) 
Series of Monographs on Physics; 1 (Oxford: Clarendon Press, 1939), and 2™ ed., 1948, 


عن «مصادرة البساطة» إنها «ليست مصادرة منفصلة وإنما تطبيق مباشر للقاعدة 45. إلا أن كل ما تقوله 
القاعدة 5 استناداً إلى القاعدة 4 (وكلاهما موجودتان فى الفقرة 1.1 من المصدر المذكور) هو Ian‏ 
التعالى» فى شكل فى منتهى الغموض. ولهذا فإننا لسنا بحاجة لأخذها بعين الاعتبار [أود أن أشير COW‏ 
لعام 1968ء إلى أن جيفريس في الطبعة الثالثة للكتاب نفسه لعام )1961( قد حذف كل الفقرة 3.0 
باستئناء السطور الأحد عشر الأولى ‏ أي ee ee ee‏ التي أثرت حولها 
الانتباه عام 1959 في هذا الهامش وفي الهوامش أرقام )8( )11( من هذا الملحق. يبدو لي أن هذا 
الحذف في الطبعة WWI‏ هو تنازل ضمني أمام انتقاداتي]. 

)8( انظر الفقرة 3.0 في: المصدر نفسه» ص 195 61938 والطبعة الثانية» ص 100 وليس 
فى الطبعة الثالثة. 
١‏ )9( المصدر camii‏ 1938. ص 92« وص 101 من الطبعة الثانية» وأهمل هذا المقطع في 
الطبعة الثالثة. 

(10)يلاحظ جيفريس فى : المصدر نفسه»ء أن «نصف الاحتمال القبلى [ل Laz‏ مركز فى 0 = lamti‏ 
sun,‏ أنه يعني of‏ 622م = pa)‏ إلا of‏ هده القاعدة ثقود إلى تتاقضات إذا كان a2 olay ate‏ 
أكبر من 2. [لا يوجد المقطع المناقش هنا في الطبعة الثالثة لكتاب جيفريس واستبدل على ما يبدو 
بالملاحظة في الفقرة 1,62« ص 50-49]. 
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الحالة الخاصة ولا يعلق بشيء على واقع إمكانية قيام تناقض بين مصادرة البساطة 
ove‏ وهذه الحالة. ولم يحاول قط أن يبيّن عدم وجود تناقض بين مصادرة البساطة 
ونظمة موضوعاته؛ وكان من الواجب عليه نظرأ للحالة الخاصة المشار إليها 
(والناتجة طبعاً عن نظمة موضوعاته) أن يشعر بوضوح بالحاجة الملحة للبرهان 
على عدم التناقض. 


تظهر اعتباراتنا أنه لا يمكن البرهان على الاتساق وأن «مصادرة البساطة» 

]336[ تناقض بالضرورة كل نظمة موضوعات مناسبة للاحتمالات لأنها تنقض مبرهنتنا 
11)7( 
"beg 33 C1)‏ 


)11( يقول جيفريس ص 36 من الطبعة الثالثة من : المصدر cai‏ عام 1961 عن نظريته «لقد 
كان لزاماً علينا القيام بتقييد يوجب أن تكون لكل المنطوقات» المستعملة كمعطيات [أي كدليل AOE‏ 
pay)‏ احتمالات موجبة.. بالنسبة إلى AH‏ ويعنى هنا الاحتمال الموجب بالنسبة H J‏ عمليا ما أعنيه 
«بالاحتمال المطلق الأكبر من الصفر»؛ ثم يقول إن هذا يسبب بعض «الصعوبات» التي يمكن تجنبها 
ويضيف فى الهامش الملاحظة التالية: «يدعى الأستاذ ك. ر. Logic of Scientific Discovery « py‏ 
(الملحق.الثامن) [والذي يجب OT‏ يسمى [Pott‏ أنه يستسيل a] ans‏ المعوبات]. إلا أت GAY‏ 
أنه قد فكر بالقدر الكافي بمبدأ التقارب المناقش في الفقرة 62. ! [من كناب جيفريس]*. 00 
إن هذه الملاحظة غير مفهومة للأسباب الثلاثة التالية: f‏ 
)1( أدخلت الفقرة الجديدة 62. 1 فى الطبعة الثالثة. (كانت مهمة الفقرة 1.62 الجلية إضعاف الاعتراضات 
في ملحقي الام" قدر الإمكان؛ من دون أي إشارة مباشرة إلى انتقادي ‏ اللهم إلا الهامش المسرود أعلاه 
والموجود تسع صفحات قبل 62. 1). ولما كان كتابي قد نشر عام 1959» قبل أن تنشر الفقرة 1.62 
لجيفريس فقد كان يصعب علي آنذاك «أن أفكر بالقدر الكافي» بهذه الفقرة التي لم أكن أعرفها. 
(2) لم يصغ «مبدأ التقارب» ولم يناقش في أي مكان من الفقرة 62. 1. لقد جاءت في حقيقة الأمر 
كلمات Condition) th pat‏ ص 46)؛ و«شرط التقارب» Condition of Convergence)‏ مر تین ص 47( 
وأخيراً بعد ذلك بكثير «قاعدة التقارب» (Rule of Convergence)‏ ص 49( ومن بعد «مبدأ التقارب» 
«Principle of Convergence)‏ ص 50). إلا أن هذه التعابير لم تشرح في أي مكان ناهيك أن تكون قد 
نوقشت» رغم أن مجرى الأمور يجعلنا نفهم أن جيفريس يريد أن يشير مع كل هذه التعابير إلى واقع 
بسيط جداً فكرت فيه ملياً وناقشته ألا وهو أنه يمكننا فى متتالية لامنتهية (عدودة) من القضايا النافية 
الواحدة للاخرى (نظريات مثلاً) عزو قيمة احتمال موجبة لكل من هذه القضايا بأني نعطي مثلاً القيمة 
"1/2 للقضية رقم -n‏ 
(3) يعتقد جيفريس فى الفقرة 62. ! الجديدة بصحة «مصادرة البساطة» (Simplicity Postulat)‏ التى 
وضعها رغم أنه يكتب بالذات الآن ما يلي : j‏ 
Y (a)‏ أعتقد أن القاعدة ]= مصادرة البساطة] التى اقترحناها [فرينش وجيفريس] مرضية (ص M48‏ 
Y» (b)‏ أعلم ما إذا كانت مصادرة البساطة متصاغ Ley:‏ بشكل مضبوط بما فيه الكفاية لكي يتيح عزو 
احتمال محدد ]= احتمال مطلق. احتمال قبلى] لكل قانون [= قانون طبيعة]» (ص 48). يؤكد هذان 
الحازلاق على de‏ الموقف؟ Ad)‏ تخلى جيفريس OWL‏ عن يدا Lee ALS‏ إيآه غير هرشن PPS‏ 
المبدأ الذي صاغه برفقة فرينشء كما أثيرت الشكوك (المبررة) حول وجود صياغة مرضية. وعلينا عندئذ 
حل معضلة وجود مصادرة بساطة لا تتناقض مع بقية موضوعات حساب الاحتمالات كما هو عليه الحال 
في مصادرة جيفريس وفرينش. ذلك أن البرهان على عدم التناقض الذي تطلبته مستنداً إلى أسباب وجيهة . 
سيصبح مستحيلاً وسنتخلى عنه منذ البداية إذا لم نجد صيغة مرضية لمصادرة البساطة. انظر أيضاً = 
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أود فى نهاية هذا الملحق محاولة إيجاد تفسير ممكن لما حدا فرينش [337] 
de ans‏ اعقار#امعيلارة GULLS‏ عتدهما غير مؤية د غير قادرة على خلق 
الصعوبات. 

علينا ألا ننسى أنهما كانا أول من حدد البساطة وندرة عدد الوسطاء (أما أنا 
فإني لم أحدد هذين المقدارين مباشرة : إني أفرق بين اختزال صوري واختزال 
مادي لعدد الوسطا Besser,‏ 
a‏ وبع ذلك فإن طروتي فين البساجطة ee‏ :فى دو RAEN‏ مع 
نظريتهما). ولقد رأيا بوضوح أن البساطة هي أحد ما يرمي العلمي إليه ole‏ 
العلميين يفضلون النظرية الأبسط على النظرية الأكثر تعقيداً وأنهم يختبرون لهذا 
السبب النظرية الأبسط أولاً. وهما في هذا كله على صواب. ls‏ كان على ale‏ 
عندما افترضا وجود عدد من النظريات البسيطة صغير نسبياً أمام عدد النظريات 
العقدية التي يزداد عددها بازدياد عدد وسطائها. 


وقد قادهما هذا الواقع الأخير على ما يبدو إلى الاعتقاد OL‏ 
العقدية هي النظريات الأقل احتمالاً (لأن الاحتمال المتاح موزع بشكل ما بين 
مختلف النظريات). ولما كانا قد افترضا كذلك أن درجة أعلى من الاحتمال تشير 
إلى درجة أعلى من العلم وأنها لهذا السبب أحد أهداف العلمي» eg‏ 
البداهة اعتبار أبسط النظريات (وبالتالي المرغوب بها أكثر من غيرها) متطابقة مع 
النظريات الأكثر احتمالاً؛ وإلا لأصبحت أهداف العلميين غير متسقة. وهكذا 
بدأت مصادرة البساطة ضرورية بالبداهة وبالتالي وبالأولى خالية من التناقض. 


SS 
[338] ee O E LT Elise 


= لمناقشتي مع جيفريس الهامش رقم )7( أعلاه؛ وكذا الهامش رقم (10) في الملحق الخامس”. 
وص 0 وما يليها من هذا الكتاب . 

)12( قارن الفقرات 640 44ء و45 من هذا الكتاب. 

)13( برهن في النقطة 8 من «مذكرتي الثالثة» المعاد طبعها في الملحق التاسع” من هذا الكتاب على ما 
يلى : إذا كانت h‏ فرضية إحصائية تدعى أن 1 = (8,6)م فسيكون لهذه الفرضية بعد أن تكون قد اجتازت n‏ 
فحصاً صارماً درجة التعزيز ((2/5+2) -1 = (2/8+2. يوجد تشابه ملحوظ بين هذه الصيغة وبين «قاعدة 
التوالي» للابلاس وبحسيها يكون احتمال اجتياز h‏ الفحص القادم هو ((2+ه)/1) - 1 = (2+ه)/(1 (n+‏ 
قد يفسر لنا التشابه العددي لهاتين النتيجتين GLa‏ إلى عدم التفريق بين الاحتمال والتعزيز النظر إلى 
نتيجة لابلاس (ونتائج أخرى مماثلة) حدسياً على أنها مرضية. أرى أن نتيجة لابلاس باطلة OV‏ فرضياته = 
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الوسطاء y‏ تتزايد مقترنة بالاحتمال وإنما بعدم الاحتمال ويتضح WS‏ مع ذلك أن 
ل a‏ لي pole‏ قار عم qe‏ 


لم نهتم في كل هذه المناقشة بمفهوم «المحتمل» قدر اهتمامنا بتحقيق لقوانين 
حساب الاحتمال التقليدية. ولما كان جيفريس وفرينش قد افترضا أن مفهومهما 
لللاحتمال Hu‏ هذه القوانين فإن انتقادي ينطبق على هذا المفهوم. 

سنناقش في الملحق القادم مشكلة التعزيز بالتفصيل. 

HE aa‏ إلى كما التاق as etd‏ 3 174 لا 
een‏ 
الاستقراء المنهجي“'. 

ولقد أعطيت منذ ذلك الحين لمقارنة البساطة شكلاً أكثر نسبية . 

)1( لقد نسبت عام 1934 البعد ومعه البساطة على حقل NP gs‏ 

(2) وهذا يعني التنسيب على مشكل أو على دائرة مشاكل ومن ثم تنسيب 
مقارنة البساطة على صف من محاولات الحل المتنافسة (نظريات). 

(3) تشكل المشاكل المرتبطة بعضها ببعض بشكل ملحوظ دوائر مشاكل. إن 
النظرية :7 التي تحل مشاكل دائرة تحتوي على المشاكل التي تحلها Tr‏ هي نظرية 
ذات مضمون أكبر (نسبياً). 

(4) إن العلاقة النظرية ر بين المشاكل أمر يمك اكتشافه. ومن هنا فهو أمر 
a‏ ا م التاريخي. 0.0 u...‏ 
يضبج مشكل المعنمون أن مشكل اا Ste ge Legg)‏ ناريح 


= في نظري (أفكر هنا بما سميته «توزيع لابلاس») غير قابلة للتطبيق في الحالات التي يعالجها؛ رغم أن 
هذه الفرضيات تصح في حالات أخرى؛ وتسمح لنا بتقويم الاحتمال المطلق لتقرير عن عينة إحصائية 
(مجموعة مساطر). قارن أسفله ص 456 وبعدهاء وص 462 والتالية من هذا الكتاب . 
)14( انظر ص 301 من هذا OLS‏ النقطة (1) حيث يوجد حل سلبي لهذا المشكل وكذلك 
حل إيجابي جزئيا . 
)15( انظر ص 305» وانظر أيضاً ص 159-157. 
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[339] 


التعزيزء وزن إثباتات الواقع والاختبارات الإحصائية 


نشرت المذكرات الثلاث المعاد طبعها فى هذا الملحق فى The British‏ 
Journal for the Philosophy of Science‏ 


كنت أرى حتى قبل نشر كتابي عام 1934 أن مشكلة درجة التعزيز هي من 
بين المسائل التي تقتضي بحثاً دقيقاً. إن ما أقصده «بمشكلة درجة التعزيز» هو (D‏ 
كيف يمكن أن نبيّن وجود قياس لصرامة الفحوص (سنسميه درجة التعزيز) التي 
خضعت لها نظرية ما وكيف اجتازت هذه الفحوص بنجاح آم لا UDa‏ هل يمكن 
تبيان أن هذا القياين ليس احتفالا GES‏ تمك ذلك Gm Vl Gol sy pce gf‏ 
القوانين الصورية لحساب الاحتمالاات. 


ae ee a ae 

كافبً أن ين فشل نظريات الاحتمال الموجودة ‏ نظريات كبز أو جيفريس مثلاً أو 
ol sta‏ 1 يمك يدا yt‏ عام »لو Gp OU a‏ وه كمال 
أكبر من 2/ 1 . (كما لم يفلحوا في البرهان على أنه يمكن لقانون cole‏ أو لنظريةء 
أن يكون له احتمال مختلف عن الصفر في أي حال من الأخوال). لقد كان من 
الضروري معالجة المشكلة على نحو شامل. ولذا فقد وضعت نصب عيني إنشاء 
حساب احتمالات صوري يقبل تفسيرات مختلفة. وكان في ذهني في هذا الصدد 
() التفسير المنطقي الذي عولج في خطوطه الكبرى في „US‏ كاحتمال منطقي 


British Journal for the Philosophy of Science: 5 (1954), pp. 14315: l (1) 
7 (1957), pp. 350ff., and 8 (1958), pp. 294ff. (انظر أيضاً التصحيحات ص 334 ,359( و‎ 
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(مطلق) للقضايا؛ (17) الاحتمال المنطقي النسبي للقضايا كما تصوره كينيز؛ CHD)‏ 


تفسيره كحساب التواترات النسبية للمتتاليات؛ (IV)‏ تفسيره كحساب لساحات 


- أو لمحمولات أو لصفوف أو لمجموعات. 

وكات ال Jän PU‏ هر جتان أن stint Sse‏ زليست احتمالاً 
أي أنها لا تتتمى إلى تفسبيرات حاب Ve VI‏ الممكتة: إلا أنه كان راضحا 
لدي أن مهمة إنشاء حساب صوري» بالإضافة إلى حاجتنا إليها لتحقيق هدفتا: 
مسألة هامة بحد ذاتها. 

ool‏ كل هذه الاعتبارات إلى نشرتى فى «Mind‏ المعاد طبعها فى الملحق 
الثاني* وإلى بحوث أخرى امتدت لسئوات عديدة استهدفت في آن واحد تبسيط 
نظماتي الموضوعاتية وإقامة حساب احتمالات يمكن أن isl,‏ فيه (6,6)م- 
احتمال ۾ بالنسبة إلى 8 - قيمة محددة Vay‏ عن 0/ 0 حتى ولو كان p(b)‏ مساوياً 
للصفر. ومنشأ المشكلة طبعاً هو إخفاق التعريف 
p(a,b) = p(ab)/p(b)‏ 

P pb) = 0 عندما يكون‎ 

كان حل هذه المشكلة ضرورياً لأني تحققت بسرعة أن علي أن أتعامل في 
تعريفي ل C(xy)‏ درجة تعزيز النظرية × بإثباتات الواقع بز مع معاكس p(y.x)‏ 
سماه ر. آ. فيشر مصداقبة x‏ النسبية likelihood)‏ (أر gle) (Care‏ ضوء الوقائع ر 
او tells‏ ل Cy‏ (لنلاحظ أن «المصداقية النسبية» لفيشر مثلها مثل «التعزيز» عندي 
يقيسان قبولية الفرضية ×. وهكذا فالمهم هنا هو x‏ بينما تمثل y‏ الوقائع المادية 
المتغيرة أو كما أفضل أن أسميها pale‏ عن تات Ap bl‏ وكنت مقتنعاً إنه في 
حالة كون x‏ نظرية فإن 0 = p(x)‏ ولهذا فقد رأيت أن من واجبي إنشاء حساب 
احتمال جديد تكون فيه «المصداقية» p(y, x)‏ عىدداً معيناً مختلفاً عن 0/ 0 حتى ولو 
كانت x‏ نظرية dale‏ و0 = n(x)‏ 


وأودالآن أن أشرح باختصار منشأ مشكلة المصداقية النسبية (likelihood)‏ 
.x J p(y.x)‏ 


إذا طلب منا إعطاء معيار لكون الواقعة ر تعزز أو تثبت القضية × فإن أوضح 
)2( انظر لحلها الملحقين الرابع” والخامس” من هذا الكتاب. 
(3) انظر الملحق السابع” من هذا الكتاب. 
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[340] 


[341] 


جواب منتظر هو «يجب أن تزيد براحتمال ٠×‏ أي أن تغيره. يمكننا أن نعبر عن ذلك 
بالرمز بأن نكتب بدلاً من «إن × مؤيدة أو معززة من قبل را ((بر؛:)4©0 ويمكننا 
بالتالى صياغة المعيار على النحو التالى 
Cofx,y) (1)‏ اذا وفقط إذا  p(x.y) > p(x)‏ 
me...‏ لأنه إذا adie nara‏ 
p(x) - 0 = p(xy) (2)‏ 
مما سيعني أن الصيغة Cofxy)‏ باطلة دوماً من أجل نظرية × وإثبات واقع بر؛ أو 
بكلمات أخرى أنه لا“يمكن أن يكون قانون عام مؤيداً أو معززاً أو مثبتاً Tal‏ بواقع 
مادي تجربي : 
عد هد لا على a eee‏ وإنما يصح كذلك على كل 
Se‏ كعالمنا. لأن er Je Ss‏ هذه الحالة 
JUN pul le yaad oda de eles tat YY‏ 
p(y) > p(x) G)‏ إذا وإذا فقط P(y.x) > p(y)‏ 
Co(x,y) (4)‏ إذا وإذا فقط p(x.y) > p(x)‏ أو p(y.x) > ply)‏ 
والآن ليكن × من جديد قانوناً Lle‏ ور واقعة ناتجة عن ×. في هذه Al‏ 
أي في كل مرة تنتج CV‏ ×» سنقول بشكل حدسي أن 1 = p(y,x)‏ . وإذا كانت y‏ 
إضافة إلى ذلك تجربية بحيث يكون p(y)‏ أصغر من 1 بكل op LSE‏ (4) تطبق 
وتصبح الدعوى Co(x,y)‏ صحيحة. أي أن × معززة ب رر إذا كانت برناتجة من × 
تماما. إلا أنه لكي نستطيع التعامل بحرية مع (4) فإننا نحتاج إلى حساب احتمالات 


يكون فيه (×,«)م معرفا - في حالتنا 1 = (×,ر)م- وليس 0/0 حتى عندما يكون 
0 = (×)م. ويجب علينا لتنفيذ ذلك تعميم الحساب المعتاد كما شرحنا أعلاه. 


(4) انظر بشكل خاص الملحق السابع”. العلاقتين (1) و(2)». وكذا الملحق الثامن"» الصيغة 
)2( من هذا الكتاب. 
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ورغم أن هذا كان واضحاً تماماً في ذهني حين ظهرت مذكرتي في Mind‏ 
فقد منعتني مهمات أخرى عن متابعة عملي في هذا المجال. ولم أنشر نتائج أبحاثي 
حول مسألة درجة التعزيز إلا عام 1954 في المذكرة الأولى من المذكرات الثلاثة 
المعاد طبعها هنا. انقضت بعدها ستة شهور قبل أن أنشر نظمة موضوعات 
للا مال ll‏ ° ˆ - تستجيب للمطالبة بكون p(xy)‏ عدداً معيناً حتى في حالة كون 
debt! oda Cols) p(y) =0‏ اه نة الاه ة في الملحق الرابع” وإن 

[342] كانت أقل بساطة منها). وقد هيأ هذا العمل الأسس التقنية لوضع تعاريف مرضية 
للمصداقية النسبية عند فيشر ولدرجة التعزيز عندي. 


BET:‏ مذكرتي الأولى «Degree of Confirmation)‏ التي نشرت في 
st 3) Lass 4 ele British Journal for the Philosophy of Science‏ لكل 
نظريات الاستقراء التي تسوي الدرجة التي يمكن أن تعزز بها قضية ما بواسطة 
الفحوص التجربية بدرجة احتمالها (بمعنى حساب الاحتمالات). ويقوم الدحض 
على تبيان أن المساواة بين درجة التعزيز والاحتمال تجبرنا على قبول عدد من 
القضايا المفارقة إلى أبعد حد» من بينها هذه الدعاوى المتناقضة seer‏ 


(*) توجد OYE‏ تكون فيها × مدعومة بقوة من قبل 2 ور مزعزعة بقوة من 
قبل 2 وفي الوقت نفسه × معززة ب 2 بدرجة أقل من تعزيز لر ب 2. 


يبيّن مثل بسيط معطى في النقطة 6 من مذكرتي الأولى”” أن هذا الاستتباع 
المرب إلزامى ales Lace‏ بين التعزيز SL Wy‏ ولما كانت مناقعة هذا المثل 
في الموضع المذكور قصيرة جداً فقد يكون من المفيد هنا إعادة شرح هذه المسألة 
مرة أخرى. 


لننظر إلى الرمية التالية بنرد متجانس. ولتكن x‏ القضية «ستكون نتيجة الرمية 


(5) قارن الملحق الثاني" من هذا الكتاب. 

British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), pp. 56 and 57. : انظر‎ (6) 

Boe (7)‏ للمثل المعطى هنا في النص of‏ الأمثلة المعطاة في النقطتين 5 و6 من مذكرتي IN‏ 
هي أبسط الأمثلة الممكنة WY‏ تعمل بأصغر عدد ممكن من الصفات متساوية الاحتمال والنافية الواحدة 
للأخرى. ينطبق هذا أيضاً على المثل المعطى في هامش النقطة 5. (فيما يتعلق بالنقطة 5 يبدو أنه يوجد 


Rudolf Carnap, Logical Foundations : كارناب‎ OLS مثل مكافئ وإن كان أكثر تعقيداً في الفقرة 71 من‎ 
of Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950); 


إلا أن عرض OL IS‏ معقد إلى حد لم أستطع متابعته. أما ما يتعلق بنقطتي 6 فإني لم أجد لا عند كارناب 
ولا عند أحد غيره مثلاً مقابلاً) . 
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الستة» ولتكن ر نفي × أي أنه يصح × = بر ولتكن 2 الأعلام استكون نتيجة الرمية 
عدداً Hash‏ لدينا إذاً الاحتمالات المطلقة التالية : 


p(z) = 12 9 p(y) = 5/6 k p(x) = 1/6‏ 
ولدينا إضافة إلى ذلك الاحتمالات النسبية التالية : 
p(y,z) = 2/3 ¢$p(x,z) = 1/3‏ 


5 أن × قد دعمت بالإعلام 2 ذلك أن 2 ترفع احتمال x‏ من 6// إلى 
Gy 3 6‏ كذلك أن نز قد زعرعت تب Y‏ خفضت احتمال giay‏ 
المقدار من 5/6 إلى 2/3-4/6. ومع ذلك فإن (2,ر)م > (2,)م. يبرهن هذا المثل 
على المبرهنة التالية : 
)5( توجد قضايا ey ex‏ 2 تحقق 

p(x,2) > p(yz) &P(yz) < p(y) &p(x,z) > p(x) 

وواضح آنا نستطيع استبذال p(y)‏ > (2,ر)م بالعلاقة N‏ 


-P(y.z) > p(y) 


ليست هذه المبرهنة مفارقة طبعاً ويصح الأمر نفسه على لازمتها (6) التي 
نحصل عليها عندما نبدل بالترتيب التعابير p(y,2)< p(y) «p(x.z) > p(x)‏ 
ب Co(x,z)‏ وب Co(y,Z)‏ ~ أي لا :Co(y,z)‏ 


: تحقق الصيغة التالية‎ z ey ex توجد قضايا‎ (6) 
p(x,z) < p(y.z) عي‎ ~ Co(y,z) & Co(x,z) 


إن ما تنطق به المبرهنة )6( مثلها مثل )5( هو الواقع التالي الذي برهنا عليه 
بمثلنا : يمكن ل x‏ أن تكون مدعومة من قبل ez‏ ر مزعزعة من قبل 2 ومع ذلك up‏ 
ur‏ بالنسبة ل 2 من ر بالنسبة ل 2. 


ea ee wY tp(a,b) ا‎ Yu C(a,b) ا‎ 


C(x,z) < C(yz) & ~ Co(yz) & Co(x,z) (**) 


ee‏ وفي الوقت 
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Litas‏ نكون قد Lay‏ أن هماواةدرجة pal‏ بالا جتمال (وكذلك أيضا 
بالمصداقية النسبية أو als (Wikelihood‏ سواء انطلقنا من أسس صورية أو 
خدسية + قود oda‏ المساوأة إلن تقض „gi‏ 

ويمكن هنا فهم التعبير («درجة التعزيز) د بمعنى أوسع من الذي قصدته. 
أرى فيه dole‏ مرادفاً «لدرجة صرامة الفحوص التي اجتازتها نظرية (Le‏ فإنه 
هنا كدرجة الدعم الذي تتلقاه القضية × من القضية ر ليس إلا. 


ونرى عندما نتمعن النظر في هذا البرهان أنه يرتكز على قبول أمرين 

(1) الصيغة‎ (a) 

: متناقضة‎ JUN قبول أن كل دعوى من الشكل‎ (b) 

(***) إن ل × الصفة P‏ (الصفة «ساخن» على سبيل المثال) وليس ل بر الصفة 
م ول بر الصفة م بدرجة أعلى من × (ر أسخن من × على سبيل المثال). 

يمكن لكل قارئ منتبه لمذكرتي الأولى (وخاصة للمثال في النقطة 6 ص 
0 451 أسفله) أن يتحقق أن هذا العمل يحتوي ضمنياً على كل نقاط التحليل 
التى استخلصناها أعلاه باستثناء الصيغة (***) للمتناقضتين (*) و(**). لا ننكر أن 
التحليل هنا أكثر تفصيلاً إلا أن الغرض الرئيسي من المذكرة لم يكن الانتقاد بقدر 
ما كان صياغة تعريف لدرجة التعزيز. 

لقد كان الانتقاد الذي احتوته مذكرتي موجهاً لكل الذين ساووا على نحو 
صريح أو ضمني بين درجة التعزيز أو التثبت أو القبولية وبين الاحتمال. وكان 
الفلاسفة الذين فكرت فيهم على درجة الخصوص هم كينيزء جيفريس E‏ رایشنباخ › 
WIS‏ ھوزيا مون btm sy‏ كازنات. 

ففيما يتعلق بكينيز فقد كتبت هامشاً منتقداً أعتقد أنه يتكلم على نفسه. وكان 
الداعي إلى ذلك أن كارناب في عرضه لمعايير المناسبة من أجل درجة التعزيز تذرع | 
باتفاق «كل النظريات Zul‏ عملياً» على درجة التعزيز من دون أن يشير إلى موقفي 
المخالف رغم أنه Ce‏ التعبير الإنكليزي Degree of Confirmation‏ كتر جمة 
ga‏ ادرخة suis asl, eel‏ أن أنكن أن diese ac‏ إلى 
احتمال: )= درجة التعزيز عنده) واحتمال: )= التواتر الإحصائي) غير كاف» ay‏ 
يوجد.على الأقل تفسيران لحساب الاحتمال (المنطقي والإحصائي) إضافة إلى 
درجة التعزيز عندي التي ليست احتمالاً (وهو ما بيّناه هنا وما Gad‏ في مذكرتي). 


)8( قارن الهامش رقم (1*)ء الفصل العاشرء قبل الفقرة 79 من هذا الكتاب. 
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يبدو أن هذا الهامش المؤلف من عشرة أسطر أثار الانتباه أكثر من 
كل مضمون مذكرتى الباقى. وقاد إلى مناقشته فى British Journal for the‏ 
Philosophy of Science‏ 9 ادعى فيها بار-هيلل ol (Bar-Hillel)‏ انتقادي لما سماه 
«لنظرية التعزيز المقبولة في الوقت الراهن» أي إلى نظرية كارناب ليس سوى انتقاد 
كلامي بحت» وأن كارناب قد رد سلفاً على كل ما كنت أريد قوله. وقاد الهامش 
كذلك إلى تقويم مذكرتي في Journal of Symbolic Logic‏ !' لخص فيه كيمني 
(Kemeny)‏ عملي بالشكل التالي «إن الأطروحة الرئيسية في هذه النشرة هي أن 
قياسات درجة التعزيز | المقترحة من قبل كارناب أو أي فروض في الاحتمال 
المنطقي ليست ملائمة لقياس درجة التعزيز». 
لم يكن هذا وبكل تأكيد أطروحتي الرئيسية. Re‏ 
نشر خمسة عشر ble‏ قبل أن يكتب كتاب كارناب. LI‏ فيما يتعلق بانتقادي» بنقطة 
الخلاف ‏ مساواة التعزيز والتثبيت والقبولية بالاحتمال ‏ فرغم أنها تشكل بطبيعة 
الحال أطروحة كارناب الرئيسية إلا أنها أبعد ما تكون عن الأصالة. ذلك أن 
كارناب يسير هنا على التقليد الذي اتبعه كينيز» جيفريسء رايشنباخ» كايلاء 
هوزياسون وغيرهم. ثم إن بار -هيلل وكيمني أشارا إلى أن انتقادي بقدر ما هو 
es‏ ةكارتاتن"فإنه لا glad‏ أن یکرت كلاسا وأن التخلي عن نظرية 
كارناب لا يقوم على أساس. ولذا فإني أريد أن أؤكد هنا وبكل وضوح أن نظرية 
كارناب متناقضة منطقياً وأن هذا التناقض ليس مجرد خطأ غير ذي أهمية يسهل 
إصلاحه بل إنه ناتج من أخطاء ارتكبت في التأسيس المنطقي للنظرية. 
NGI‏ تأخذ نظرية كارناب بالفرضين Ca)‏ و(8) الكافيين كما رأينا للبرهان 
على وجوب عدم مساواة درجة التعزيز بالاحتمال: (a)‏ أي صيغتنا (1) موجودة في 
كتاب «كارناب» بالصيغة (4) فى الفقرة 86" : (b)‏ أي (***) أو قبول أن (**) 
تناقض موجودة فى الفقرة 18 (8» 111) حيث يكتب كارناب : «إذا كانت الصفة 
ساخن والعلاقة أسخن معينتين ب ... لنقل Ry P‏ فإن Pb. Rba)‏ لم (Pa.‏ 


British Journal for the Philosophy of Science: 6 (1955), pp. 155-163, and 7 )1956(, انظر:‎ (9) 
pp. 243-256. 


)10( انظر: .304 John Kemeny, Journal of Symbolic Logic, vol. 20 (1955), p.‏ 
يوجد في تقييم كيمني خطأ في الوقائع: في السطر 16 من الأسفل يجب وضع بدلاً من «قياس الدعم 
المعطى من cosy‏ قياس قوة التفسير ل × بالنسبة YI‏ 

(11) انظر أيضاً الصيغة (6) في الفقرة 86 من هذا الكتاب. إن صيغة كارناب (4) في الفقرة 86 
مكتوبة كتكافؤ رغم أن هذا لا يغير شيئاً. لنلاحظ Lal‏ أن كارناب يكتب tr‏ لتحصيل الحاصل» وهو ما 
قد يسمح لنا Vb pt) ES‏ من P(X)‏ 
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متناقضة» إلا أن هذا هو (***) عندنا. قد لا يكون لوجودأو. عدم وجود 
الدعوتين Ca)‏ و(8) في OLS‏ ما صلة تذكر بمحاجتي لتبيان خلفية المساواة بين © 
وم. إلا أنهما موجودتان بالفعل كلتاهما في كتاب كارناب. 
ثانياً : إن التناقض الذي شرحناه هنا حاسم بالنسبة لكارناب: وذلك أنه 
بقبوله (1) أو بشكل أدق بتعريفه في الفقرة 86 «× مثبتة من قبل «» بالاستعانة 
ب «(*)م > (xy)‏ (بحسب رموزنا) يبيّن أنه يقصد «بدرجة التعزيز» (أو 
7 عنده) ما أقصده تقريباً. ويتعلق الأمر هنا بالفكرة الحدسية عن درجة 
الدعم الذي تقدمه الوقائع لنظرية ما. (يخطئ كيمني”2'' عندما يطلب العكس. «إن 
قراءة منتبهة» لنشرتي - وأضيف لكتاب كارناب - لن تبيّن أن «لبوبر وكارناب تفسيرين 
لف Waly‏ معت أن ارات عن غير أن لك فر مین وغد 
متوائمين للاحتمال: عنده أحدهما هو C‏ والآخر هو م (Gee‏ وستبين أخيراً أني 
ولمراتٍ عديدة حذرت من خطر هذا الخلط - في النشرة التي قؤّمها كيمني على 
OB Nighy (ULSI fee‏ كل (a) al es‏ لن بكرن إلا خصيصا zu)‏ انتقادي 
هو الكلامي البحت وإنما محاولات إنقاذ «نظرية التعزيز الحالية والمقبولة». 


أما فيما يتعلق بتفاصيل أخرى فيجب الرجوع إلى المناقشة في .8.7.5.5 
وأعترف أن هذه المناقشة وتقويم كيمني في Journal of Symbolic Logic‏ كانا 
مخيبين للآمال. كما يبدو لي الوضع من وجهة نظر عقلانية خطيراً. إن كتباً كثيرة 
وبأعداد متزايدة تكتب فى عصر ما بعد العقلانية الذي نعيشه بلغات رمزية من دون 
أن يفهم أحد Lee‏ لذلك: ما الغرض منها وما هي ضرورتها أو ميزاتها التي تلزمنا 
بتحمل مجلدات من الغثاثات الرمزية؛ حتى أنه يبدو وكأن الرمزية قد أصبحت قيمة 
بحد ذاتها محاطة بهالة من التبجيل نظرا «لضبطها» السامي : إننا أمام شكل جديد 
للتعبير عن الطموح القديم إلى اليقين وأمام طقوس رمزية جديدة وبديل جديد 
للدين. ومع هذا فإن القيمة الوحيدة التى يمكن أن تعزى لمثل هذه الأشياء والمبرر 
الوحيد الممكن لإعلانها عن ضبط مشكوك في أمره يكمنان على ما يبدو في أمر 
واحد: إذا ما أمسكت الرمزية CLL‏ خطأ أو تناقض ما فلا يوجد أي مفر كلامى؛ 
بانتقاد روسيل). عندما يقتضي الأمر من امرئ الصبر على تفاصيل تقنية مرهقة 
وعلى هيكلة معقدة على نحو لا لزوم له فمن حقه أن ينتظر التعويض على الأقل 
بإقرار فوري بالبرهان السهل والمباشر الذي أعطاه على وقوع تناقض» وخاصة 


Kemeny, Ibid. (12) 
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عندما يتكون البرهان من أبسط الأمثلة المضادة على الإطلاق. ولهذا فقد كانت 
خيبة آمالي بأن أقابل Yu‏ مما كنت أنتظره ه بتهرب كلامي بحت مرفوق بالإدعاء 
المتجرئ بکون انتقاداتي pu)‏ د كلام». 


ومع ذلك علينا ألا نفقد الصبر. فقد قادت أمواج الاستقراء منذ أرسطو 
فلاسفة عددين إلى اللاعقلانية - إلى الشكوكية أو التصوف. إلا أنه على الرغم من 
ا ا ا ل عديدة منذ لابلاس 

ما زلت آمل أنه سيتخلى عنه يوما ما. ولهذا فإني لا أستطيع رغم كل شيء أن 
بأن المدافعين عن هذا الاعتقاد سيبقون راضين بالصوفية وبالهيغلية (من 
(Hegel‏ التي ترى في م = © موضوعة واضحة» ere‏ باهراً لحدس 
استقرائى. (قلت باهراً لأن الأمر Glan‏ على ما يبدو بموضوع يصاب انار 
بالعمى عندما يقعون في تناقض منطقي). 


يمكنني أن أقول هنا إني أنظر إلى الإثبات القائل إن درجة التعزيز أو القبولية 
لا يمكن أن تكون احتمالاً pals‏ نتائج البحث في نظرية المعرفة. ويمكن صياغة 
هذه الفكرة على النحو التالي. يمكن تلخيص تقرير عن نتائج فحوص أخضعت لها 
نظرية ما على شكل حكم. ويحصل ذلك بعزو درجة تعزيز للنظرية ولكنه لا يحصل 
إطلاقاً على شكل عزو درجة ة احتمال .لأن احتمال قضية (بالنسبة إلى اختبار 
القضايا) لا يصدر حكما CT‏ كان على صرامة الفحوص التى اجتازتها النظرية ولا 
غل wana alg ata‏ و اسمن E‏ فى ذلك هو أن تهون 
النظرية ‏ وهو نفس الشيء كعدم احتمالها ‏ يحدد قابلية فحصها وقابلية تعزيزها. 


وأعتقد أن هذين المفهومين» مفهوم المضمون ومفهوم درجة التعزيز» هما 
أهم الأدوات المنطقية التي طورها OD OS‏ 


)13( إن معرفة معنى المحتوى التجربي لنظرية ماء والقبول بنمو هذا المحتوى مع نمو صف 
إمكانيات التفنيد أي مع صف الظروف التي تمنع النظرية أو تنفيهاء والفكرة القائلة إن المضمون مقيس 
عبر عدم احتمال النظرية» هي كلها على ما أعلم ‏ من نتاجي الخاص ولم تأت من أي مصدر آخر. 
ولذا فقد فوجئت عندما قر أت فى : 1 Rudolf Carnap, Introduction to Semantics, Studies in Semantics;‏ 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1942), .م‎ 151, g 1 


في ما يتعلق بتعريفه «للمضمون» ما يلي : «. .. تتكون قوة تأكيد قضية ما من نفيها لظروف معينة 
(فيتكنشتاين)؛ وكلما كبر ما تنفيه كلما كبر ما تؤكده». كتبت لکارناب طالاً التوضيح و ا ن 
المواضع ذات الصلة في كتابي. أجابني أن إشارته لفيتكنشتاين تعود إلى خطأ ذاكرة وأنه كان يفكر تحديداً 
بمقطع من كتابي $ وأعاد هذا التصحيح في Carnap, Logical Foundations of Probability, p. 406. : LS‏ 
ولكن الإشارة إلى المصدر عادت فضاعت في Rudolf Carnap, Einführung in die Symbolische "LS‏ 


= Logik, 200 ed. (Wien: Springer, 1960), p. 21, 6 b. 
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نكتفى بهذا القدر كمدخل. تخليت فى المذكرات الثلاثة التالية عن الرمز 
«(P(x)» [348]‏ وكتبت SEINEN essen‏ 
وأشرت إلى بعض الهوامش الجديدة المضافة بنجمة كما أضفت نقطتين 13" 

و14* في آخر المذكرة BW‏ 


1. نقترح في هذه المذكرة ونناقش مستعينين بالاحتمالات تعريفاً للدرجة التي 
تعزز فيها قضية × من قبل قضية أخرى y‏ (وواضح أن هذه الدرجة تطابق الدرجة 
التى تعزز فيها القضية ر القضية ×). أرمز لهذه الدرجة بالرمز Cy)‏ الذي يقرأ 
اور کا يعر نوك ا ERS‏ وان ساف EASE‏ 
صالح ۸ أو ضدها أو dole‏ حيالها. إلا أن C(xy)‏ يطبق Lad‏ في حالات أقل 
نموذجية من تلك. 


يستعمل التعريف بالضرورة الاحتمالات ولذا فإني سأستخدم كلاً من 
Play)‏ أي الاحتمال (النسبي) ل × بالنسبة ل بر P(X)‏ أي الاحتمال KEIN‏ 
ل ×. إلا أن إحدى هاتين الدالتين ستكون كافية. 
2 يفترض غالباً أن درجة تعزيز × ب برهي الاحتمال (النسبي) ل × بالنسبة ل ر 
أن C(x,y) = P(x,y)‏ . إن مهمتي الأولى هي تبيان أن هذا الإدراك غير مناسب. 


أى 


- أذكر هذا هنا لأن مفهوم المضمون» بمعناه التجربي أو الإعلامي ‏ قد ورد في أعمال عديدة منذ 1942 
من دون seen‏ اانا دوا أ في أحيان أخرى إلى فيتكنشتاين أو كارناب أو لفيتكنشتاين ولي. 
ولا أريد أن يظن أحد أني أخذت هذا المفهوم من دون الإشارة إلى مصدره أكان فيتكنشتاين أم أي 
مؤلف آخر. وبما أني مهتم تاريخ الأفكار فإني أرق فالا هة يمان steal hic‏ انظر Lal‏ 
مناقشتي للفرق بين المضمون الحقيقي والمضمون التجربي في الفقرة 35 من هذا الكتاب التي تشير في 
هامشيها رقمي (6) و(8) إلى كارناب . 

British Journal of the Philosophy of : أدخلت بطبيعة الحال التصحيحات المشار إليها في‎ )14( 
Science, 5 (1954), pp. 334 and 359. 

(انظر الملاحظات في الهامش ص 439 من هذا الكتاب). 
)15( يمكن تعريف P(x)‏ بالاستعانة بالاحتمال النسبي المعرف «P(x, zz)»‏ أو على نحو أبسط 
«P(x, xx)‏ | (استعملت في كل المذكرة «ر×» للرمز إلى ترافق × ولا و ×للرمز ز إلى نفي *). ويما أن 
Pix,yz) = P(xy,z)/Ply.z)5 P(x, yzZ)} = P(x,y)‏ بصورة عامة» تحصل على P(x,y) = Pay)/PQy)‏ - 
وهي صيغة مفيدة لتعريف الاحتمال النسبي بالاستعانة بالاحتمال المطلق. انظر مذكرتي في : : Karl Popper,‏ 
«A Set of Independent Axioms for Probability,» Mind, 47 (1938), pp. 275f.,‏ 
حيث طابقت بين الاحتمال المنطقي المطلق وبين ما سميته عام 1934 في كتابي Logik der Forschung‏ 
الاحتمال oy oo‏ التعبير كال ساني ني الاستعمال «للتفسير المنطقي» ل P(x)‏ 
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3 لننظر إلى القضيتين التركيبيتين × ور. توجد من وجهة نظر 
‘ppl‏ الذي يتفحص × بواسطة y‏ حالتان قصويان: إن x‏ مدعومة أو مؤكدة 
LLS‏ ب ر عندما تنتج × من ر Oly‏ & م See‏ تماما أو مد فة زان bis‏ 
تنتج × من ر. وهناك حالة ثالثة هامة على وجه الخصوص وهي حالة 
الاستقلال المتبادل الذي تميزه P(x,y) = P(x) P(y) BI‏ وفى هذه 
الحالة Op‏ قيمة C/xy)‏ أخفض من قيمتها في حالة الدعم التام وأعلى من ]349[ 
قيمتها في حالة الدحض» توجد عدا هذه الحالات الثلاثة ‏ الدعم 
cell‏ الاستقلال والدحض - حالات & فيما بينها: : دعم جزئي (عندما ينتج 
من ر جزء هن مضمون *)؟ وعندما تنتج القضية التركيبية نر من Wax‏ من دون 
أن يكون العكس صحيحاً فإن بر عندئظٍ جزء من مضمون x‏ وتقتضي بالتالي جزءاً 
من × فهي تدعم CX‏ وزعزعة جزئية ل × ب بر عندما تدعم y‏ القضية × جزئياً أي 
Late‏ تنتج بز من × على سبيل المثال. سنقول bi]‏ أن y‏ تدعم × أو تزعزع ee‏ 
مرة ة يأخذ فيها بالترتيب P(xy)‏ أو Pray)‏ قيماً أعلى من تلك التي يأخذانها فى 
حالة الاستقلال. (نرى بسهولة استناداً إلى هذا التعريف of‏ الحالات الثلاثة 
الدعم والزعزعة والاستقلال ‏ تستنفذ كل الإمكانات وأنها تنفي كل واحدة منها 
الأخرى). 


X23 ×1 D وبر تحقق ما يلي‎ X29 × LL 2s وجود ثلاث‎ OV لنفرض‎ A 
ترافقهما‎ y تدعم‎ UN أنهما مزعزعتان ب ) في حين‎ ol) y كلتاهما مستقلتان عن‎ 
د××. ومن الواضح أن علينا في مثل هذه الحالة القول إن د×× معززة ب بز إلى‎ 
درجة أعلى من تعزز × أو وعد كلا على حدة أو بالرمز‎ 
C(xpy) > C(xıx2y) > C(x2y) (4,1) 
احتمالاً أي مع‎ C(x,y) رغم أن هذا لن يتلاءم مع اعتبار‎ 
C(x,y) = P(x,y) (4,2) 
لأن لدينا الصيغة الصحيحة عامة فى الاحتمالات‎ 
P(xpy) > P(x:x2y) > P(x2y) (4,3) 


التي تناقض نظراً ل )4,1( الصيغة )4,2( وهو ما قد يستوجب إسقاط )4,3( إلا 
eai‏ لما كان 1 > P(xy)‏ > 20 فإن (4,3) تنتج مباشرة من مبدأ الضرب العام فى 
الاحتمالاات. مما سيستوجب التخلى عن مثل هذا er)‏ فى درجات التعزيز. ويبدو 
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إضافة إلى ذلك أننا سنضطر إلى التخلي عن مبدأ الجمع الخاص. BY‏ ينتج من هذا 


P(x,y) <0 ON المبدأء نظراً‎ 
P(x)X2 أو‎ X)X2,) > P(x)x2y) (4,4) 


إلا أن هذا لا يمكن أن يبقى صحيحاً في حالة OY C(xy)‏ الفصل xpx2)‏ أو 
وءار*) مكافئ ل xi‏ بحيث نحصل بالتبديل فى الطرف الأيسر ل (4,1) 


xıX2) <C(x)x2y) (4,5)‏ أو C(x1X2‏ 
تناقض العلاقة )4,5( بالنظر إلى )4,4( الصيغة )4.2( 


a re eee 5‏ بصا × X29‏ ور بحيث xı (D)‏ 
مثلها مثل د× مستقلتان عن sl) y‏ أنهما مزعزعتان ب Oy‏ في حين UD‏ تدعم ر 
الترافق د××. سأبرهن على هذا الوجود بإعطاء المثل OP GM‏ 


لتكن لدينا قطعات لعب ملونة نرمز لها tb tad‏ بأربعة ألوان ينفي كل 
واحد منهاالآخرهء ومتساويةالاحتمال هى الأزرق» الأخضرء الأحمر 
والأصفر. ولتكن a,‏ القفية 9ه أزرق أو Spal‏ ود ون اررق ya] yl‏ 
a‏ أزرق أو أصفر). عندئذٍ تصبح كل شروطنا محققة x17)‏ مدعومة من نز بوضوح : 
بر تنتج عن د« وترفع احتمال د×ر× إلى ضعف القيمة التي يأخذها بدون وجود Ay‏ 

ites] ols] Se .6‏ = عدم صحة ll‏ بين P(xy) 3 C(x,y)‏ 
ER‏ تخو كن ورام Les Debug‏ قوياً ب ر ود× مزعزعاً 
بقوة ب y‏ وسنتطلب أن تكون C(xpy) > Clx2y)‏ . إلا أنه يمكن اختيار × X29‏ 
حيبت .P(x,y) < P(x2y) Op Sy‏ والمشل هوالتالي: لتكن a = x,‏ 


أزرق» ود× = ad‏ ليس أحمر» ور = «4 ليس أصفر» يصح عندئذٍ 14 = (P(X)‏ 


)16( يستعمل كارناب في : : 53-1 Carnap, Logical Foundations of Probability, C‏ 
مبدأ الضرب cons‏ «كمتواضعات مناسبة لدرجة التعزيز». والحجة الوحيدة التي يقدمها على لياقة هذه 
المبادئ هي أنها مقبولة بصورة عامة في كل نظريات الاحتمالات «الحديثة Les‏ أي عملياً كل 
نظريات (ر,»)۴ عندنا الذي يعادله كارناب «بدرجة التعزيز». إلا أن هذا الاصطلاح الذي أدخلته في 
الفقرة 82 من كتابي Logik der Forschung‏ (وهو كتاب يرجع إليه كارناب من حين لآخر) لأبيّن أن 
الاحتمال المنطقي مثله مثل الاحتمال الإحصائي غير مناسبين كدرجة تعزيز لأن قابلية التعزيز ترتفع 
بالضرورة بارتفاع قابلية الفحص وبالتالي ترتفع مع عدم الاحتمال (المنطقي) المطلق ومع المضمون (انظر 
أسقله) . 

)17( يحدي المكل IDEEN‏ ون ا عه (للحصول على مثل يحقق الزعزعة 
يمكن إضافة البرتقالي كلون خامس ووضع y=‏ 3 برتقالي أو أزرق أو أصفر»). 
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[351] 


P(x2) = 4‏ و 2/3 = P(xiy) > P(x2y)‏ = 1/3 أما ا Xi‏ وتزعزع 2× 
فواضح من هذه الأعداد ومن OS‏ ر تنتج عن xi‏ كما تنتج عن × : 

7. ما الذي جعل الأمر يختلط بهذه المثابرة بين C(&y)‏ و(ر,×)۶؟ BUJ‏ 
ee‏ قعة Uf y‏ كانت أن تثبت 
x‏ المستقلة عنها تماماً؟ y Oly‏ 5 تثبت × بقوة حتى عندما تزعزع y‏ القضية fx‏ هذا 
وحتى في حالة كون y‏ مجموعة الوقائع المتاحة. لا أعرف جوابا أكيداً لهذا 
السؤال إلا أنه يمكنني طرح بعض الإيحاءات. هناك أولاً هذا الجنوح القوي 
لاعتبار كل ما يمكن أن نسميه «مصداقية» أو «احتمال» فرضية ما احتمالاً بمعنى 
حساب الاحتمالات. لقد ميزت قبل عشرين سنة بهدف حل المشاكل القائمة هناء 
بين درجة التعزيز من جهة والاحتمال المنطقى أو الإحصائى من جهة ثانية. إلا هذا 
„ol‏ (با لإنكليزية (Degree of Confirmation‏ ما ليث مع الأسف أن استعمل من 
قبل مؤلفين آخرين كاسم جديد للاحتمال (المنطقي)» ولعل ذلك بتأثير من رؤية 
خاطئة مفادها أن على العلم ‏ ما دام غير قادر على بلوغ اليقين ‏ أن يتطلع إلى بديل 

- إلى أعلى احتمال يمكن بلوغه. 


هناك إمكانية أخرى وهي أن العبارة «درجة تعزيز × ب ره قد تحولت على 
ما يبدو إلى «الدرجة التي تثبت فيها ر القضية ×» أو إلى «استطاعة بردعم 
القضية x‏ إلا أنه لو قبلت هذه الصياغة لكانت (ط,ر<)© > C(xpy)‏ مفارقة 
بكل وضوح في الحالة التي تدعم فيها y‏ القضية X‏ وتزعزع en‏ بينما تبقى العلاقة 
P(x1,y) > P(x2y)‏ مقبولة خاصة وأنها تشير في هذه الحالة إلى أنه كان لدينا منذ 
البداية P(x2)‏ > (ر×)٨.‏ ويبدوء BLA,‏ إلى ذلك أن هناك Gas‏ إلى الخلط بين 
قياس الزيادة أو النقصان والقياسات التي تزيد أو تنقص LS)‏ يبيّن ذلك تاريخ 
مفاهيم السرعة والتسارع والقوة). إلا أن استطاعة القضية y‏ دعم القضية × هي 
كما سنرى» في جوهرها قياس زيادة أو نقصان احتمال × استناداً إلى ر وليست 
بالتالي قياساً للاحتمال!18). 


8. يمكن الرد على هذا كله بالقول إنه من حقنا تسمية P(x,y)‏ بأي اسم نريد 
بما في ذلك اسم درجة التعزيز. إلا أن المسألة ليست مسألة كلمات. 


)1 *) يعني هذا الواقع؛ أي 1 = Pa)‏ = (رعرو)م ‏ أن المصداقية النسبية likelihood)‏ عند 
فيشر) ل × وكذلك ل × اعتماداً على y‏ أعظمية. انظر المدخل لهذا الملحق حيث فصلت الأفكار التي 
نعرضها باختصار في النص هنا . 

)18( انظر La]‏ النقطة 9« (VID‏ أسفله. 
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تستعمل درجة التعزيز التي تصل إليها فرضية x‏ استناداً إلى وقائع مادية تجربية 
لتقويم الدرجة التي ضمنت فيها * تجريبياً. إلا أنه لا يمكن ل P(x,y)‏ تحقيق هذا 
الغرض لأنه يمكن ل P(xy)‏ أن يكون أعلى من Play)‏ رغم أن Be‏ 
من قبل ر ود× قد دعمت من قبل y‏ ولأن هذا يعود إلى التبعية الكبيرة ل P(x,y)‏ 
على P(x)‏ أي على الاحتمال المطلقء وهو الاحتمال الذي لا تربطه أي صلة 
بالوقائع المادية التجربية. 


ثم إن لدرجة التعزيز تأثيراً على البت في قبول أو اختيار فرضية معينة × حتى 
ولو كان ذلك بشكل موقت. تتيح درجة تعزيز عالية وصف الفرضية بأنها «جيدة» أو 
«مقبولة» Lary‏ يصح القول عن الفرضية غير المعززة إنها «سيئة». ولا يسعفنا P(x,y)‏ 
بشيء هنا .لا يطمح العلم في المقام الأول إلى احتمالات عالية. إن ما يطمح إليه هو 
محتويات إعلام عالية» مستندة بشكل جيد إلى التجربة. إلا أنه يمكن لفرضية ما أن 
تكون محتملة جداً لسبب بسيط هو أنها لا تخبرنا شيئاً» أو بشيء قليل. وهكذا فإن 
ورج ]تفقوا ل الي المت كص ةحود ققد ee‏ سن ese‏ 
الإعلامي ليس إلا وفي المقابل يمكن ويجب تعريف (ل,«)0© بحيث لا تبلغ 
درجات التعزيز العالية إلا الفرضيات ذات المحتوى الإعلامي العالي. يجب أن 
ترتع قابلية تعزيز x‏ (أي أعلى درجات التعزيز التي يمكن للقضية × بلوغها) بارتفاع 
CHS)‏ أي مع قياس محتوى x‏ المساوي ل PE‏ وبالتالي لدرجة قابلية الفحص 
ل أي أنه يجب أن يكون C(xx,y)‏ مساوياً للصفر بينما 1 = .P(xx,y)‏ 


9. يمكننا إعطاء تعريف ل C(xy)‏ يحقق كل الرغبات المعطاة هنا وفى 
كتابي منطق البحث› بل وما هو أقوى منها أيضاء مبني على «E(x,y)‏ على 
قياس غير جمعي لاستطاعة شرح x‏ بالنسبة ل «. ولهذا القياس حدّان أعلى وأدنى 
c+]‏ 1 ونعرفه كما يلى : 
)9,1( نفرض أن x‏ غير متناقض 

P(y,x) - P(y) 
P(y,x) + P(y) 
أو أنه‎ xt y أيضاً على أنه قياس (غير جمعى) لتبعية القضية‎ E(X,Y) يمكن تفسير‎ 
قياس الدعم غير الجمعي التي تحصل عليه ر من × (والعكس بالعكس). يلبي هذا‎ 


Py) 01,”‏ +0؛ نعرف عندئلٍ: 


E(x,y) = 


)19( يمكن التخلى عن هذا الشرط عندما نقبل كمتواضعة عامة أن 1 = Pix,y)‏ دائماً إذا كانت y‏ 
متناقضة . 
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التعريف أهم رغباتنا ولكنها لا يلبيها كلها فهو ينقض على سبيل المثال (VIIL,e)‏ 
أسفله ولكنه يحقق OID‏ و(77) على وجه التقريب فقط وفي حالات drole‏ ولدرء 
هذه العيوب أقترح التعريف التالي ل PE (xy)‏ 
)9,2( نفرض أن × غير متناقض وأن 0 + tP(y)‏ نعرف sise‏ 
C(x,y) = E(x,y) (1 + P(x) P(x,y))‏ 

هذه الصيغة أقل بساطة من E(xy) )1 + P(x,y))‏ مثلاً التى تحقق غالبية رغباتنا 
ولكنها تنقض (IV)‏ بينما يصح من أجل xy)‏ المعرفة في (9,2) أن كل 
الرغبات التالية محققة : 

(7) إن 0 2 US JL C(xy)‏ إذا وفقط إذا ر تدعم y tx‏ مستقلة عن tx‏ ر 
XEF‏ 

-1 = C(y,y)<C(xy)<C(xx)<I (ID 

0< C(x,x) = Ct(x) = P(x)<1 (UM 


لنلاحظ أن Crx)‏ وبالتالي (*,*)© قياس جمعي لمضمون × المعرف 
ب ol P(x)‏ بالاحتمال المطلق لبطلان x‏ أو بالمصداقية القبلية لدحض .X‏ وبالتالي 
تساوي قابلية التعزيز الدحوضية أو قابلية الفحص 2° . 


C(x,y) = C(x,x) = Ct(x) ob Laws × إذا كانت ر تتضمن‎ (IV) 
C(x,y) = Cy) = -1 op إذا كانت ر تتضمن × منطقياً‎ (V) 


(VD‏ لیکن ل × مضمون مرتفع - بحيث يقترب Clay)‏ من Elx,y)‏ - ولتکن 
desley‏ ل ×. (يمكننا أن نفرض مثلاً أن ر هى مجموعة الوقائع المادية المتاحة). 
يصح Ste‏ من أجل كل ر معطاة : تزداد قيمة C(x,y)‏ على الدوام بازدياد استطاعة 


(2*) وهاكم تعريف بديل أبسط بقليل والذي يحقق كل شروط الملاءمة عندي (الرغبات). عرضته 
للمر 58 الأو لى فى: .334 British Journal for the Philosophy of Science, 5 (1955), p.‏ 
P(y,x) -P 1‏ 
C(x,y) ee TIER (9.2°*)‏ 
P(y,x) - P(xy) + Pty)‏ 
وعلى نحو مماثل أضع لتعريف درجة التعزيز النسبية (انظر "10.1 أسفله). 
P(y,xz) - P(y,z) 1‏ 
)**10.1( ا ————— = CQ, y.z)‏ 
Pfy,xz) - P(xy,z) + P(y,z)‏ 
nn Fe (20)‏ 83 من gis‏ > هذا REES der ee‏ الع «قابلية التعزيز» LLU‏ الفحص 
(Popper, «A Set of Independent Axioms for Probability». bip‏ 


453 


x‏ شرح « (أي شرحه SV‏ فأكثر من مضمون القضية (y‏ وبالتالي بازدياد الأهمية 
العلمية XS‏ 

(VID‏ إذا كان 1 + Clxu) 2 Clyw) obs Ct(x) = Ct(y)‏ كل مرة 
يكون فيها P(y,w)‏ 2 2030 

(VID‏ إذا كانت x‏ تتضمن y‏ منطقياً فإن : (a)‏ 0 < (ر.×)٥؛‏ )6( من أجل كل 
x‏ معطاة تزداد قيمتا (e)s elas Ct(y) 9 C(x,y)‏ من أجل كل y‏ معطاة تزداد 
P(x) 3 C(x,y)‏ م . 

(18) إذا كانت × غير متناقضة وتتضمن ر منطقياً فإن: (b) $C(x,y) > 0 (a)‏ 
من أجل كل × معطاة تزداد C(x,y)‏ و P(y)‏ ا (eds‏ من أجل كل y‏ معطاة تزداد 


„lu P(x) و‎ C(x,y) 


0. يمكن جعل كل UL Lad‏ من دون استثناء نسبية بإرجاعها إلى إعلام أولي 
z‏ ويتحقق ذلك بإضافة عبارات في المواضع المناسبة مثل «بفرض 2 وبفرض أن 
#0 )22 بع)ظ . ويصبح التعريف المنسب لدرجة التعزيز : 

C(x,y,z) = E(x,y,z) (1 + P(x,z) P(x,yz)) (10,1) 


a 


am 


E(x, y,2) = ea (10,2)‏ 
E(x,y,z)‏ هي استطاعة شرح x‏ بالنسبة ل y‏ بوجود 2 
1. توجد في رأيي بعض الرغبات الحدسية التي لا يمكن تحقيقها بواسطة 
أي تعريف صوري. فكلما كانت محاولاتنا غير الناجحة لدحض نظرية ما أكثر 
براعة كلما كان تعزيزها أفضل. يحتوي تعريفي على بعض مما في هذه الفكرة - 


(22) 


(3*) لا يوجد الشرط 15+» لا في النص الأصلي ولا في التصحيحات التي نشرت ple‏ 1954 

(VID (21)‏ و(9/111) يحتويان على الرغبات الهامة الوحيدة التي تحققها P(x,y)‏ . 

(22) لتكن xi‏ نظرية انشتاين في التثاقل» «* نظرية نيوتن ولا الواقع المادي التجربي 
(المفسر) المتاح اليوم والذي يحتوي على القوانين «المقبولة» Y)‏ يهم هنا أن تكون إحدى هاتين 
النظريتين أو كلتاهما ضمن هذه القوانين شريطة ol‏ تكون + y J Lbs‏ محققة). وليكن 2 جزءا من y‏ 
مثلاً مختارات من الوقائع المادية المتاحة قبل عام. وبما أنه يمكننا أن نقبل أن × تشرح من لا أكثر مما 
تشرح x2‏ فنحصل على COM yz) = Czyz)‏ من أجل كل 2 gles‏ (2,لا,و<)0) > Cy)‏ من أجل كل 2 


مناسب يحتوي على بعض الشروط على الحدود ذات الصلة. ينتج هذا من CVD‏ حتى ولو قبلنا أن 
P(x1,yZ) = P(x2,yz) = P(x) = P(x2) = 0‏ . 
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ولكن ليس بالقدر الذي يمكننا معه كتابته صورياً. إنه من المستحيل التعبير صورياً 
عن فكرة محا ولة دحض بارعة وممخلصة237, 


y‏ أعتبر الطريقة يقة الخاصة المستعملة هنا لتعريف C(x,y)‏ ذات أهمية. إن 
المهم هو الرغبات والقدرة على تحقيقها كلها معاً. 


المذكرة الثانية حول درجة التعزيز (1957) 


aa .1‏ اقترح الأستاذج. Bi ee:‏ (بالرجوع إلى تعريفي للمضمون) 
وكذلك الدكتور س. ل . هامبلان © (Hamblin)‏ وبشكل مستقل عنه قياس مضمون 
x‏ المرموز ب Ct(x)‏ ب LogoP(x)‏ بدلا من P(x)‏ -1 كما كنت قد اقترحت في الأصل. 
(استعمل هنا رموزي). يجب في حال قبول هذا الاقتراح تعديل الرغبات FFIR Te‏ 


)23( يمكننا التقرب من هذه الفكرة بأشكال مختلفة بأن نحدد جوائز على سبيل المثال للتجارب 
الحاسمة بأن نعرف 
et‏ زيع رن ١11 Ch,‏ (معبط)©) = Ca (h)‏ 


حيث o. a eec‏ سلسلةالتجارب ا ا us te N‏ 
ty‏ = ماکاک Hast‏ ره ووه هما مجموعتا الوقائع المادية (التي يمكن أن تشمل قوانين) المقبولتان 
فى اللحظتين ما وها. نفرض 1 = Plies)‏ و(لكى نضمن أننا لا نعد إلا التجارب الجديدة) 1 + P(c;, €a)‏ 

وكذا 1+ (ونار») دائماً إذا كان ذ>ز («زءلا» هو التعميم الزماني المكاني ل (Hes‏ 


* لعلي اليوم أشد ميلاً لمعالجة هذه المسألة على شكل آخر. يمكننا التمييز بكل بساطة بين الصيغة 
(CCxy)‏ أو ١(2,لا,2)©»‏ وبين تطبيقاتها على ما نفهمه حدسياً بالتعزيز أو القبولية. يكفينا عندئذٍ أن نقول إنه 
y‏ يقتضي تفسير (1,*)© كدرجة تعزيز وتطبيقها على مشاكل القبولية إذا لم تكن لا تمثل CJS)‏ نتائج 
محاولاتنا البارعة والمخلصة لدحض ×. انظر أيضاً النقطة 14" في مذكرتي الثالثة في هذا الملحق. 
لقد وضعت هنا «كل» بين قوسين OY‏ هناك إمكانية أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار: يمكننا تقييد 
الفحوص على حقل تطبيق معين OF‏ (قارن الملحق القديم الأول والملحق الثامن” من هذا الكتاب) 
ويمكننا تنسيب © GES‏ «([,)م40. إن التعزيز الكلي لنظرية ما هو ببساطة مجموع التعزيزات على 
مختلف حقول تطبيقها (المستقلة بعضها عن بعض). 
John G. Kemeny, «A Logical Measure Function,» Journal of Symbolic Logic, vol. 18. no. (24)‏ 
p. 297.‏ ,)1953( 4 


. (Logik der Forschung جع كيمنى إلى كتابى‎ yp 
انظر الهامش رقم )1( ص 439 أعلاه» وص 448 من هذا الكتاب.‎ * 
Charles L. Hamblin, «Language and the Theory of Information,» : ص 62 من‎ hsi (25) 
(Unpublished Ph. D. Dissertation, University of London, London School of Economics, 1955); 


توصل هامبلان إلى هذا التعريف بشكل مستقل عن عمل الأستاذ كيمني (الذي يرجع إليه في أطروحته). 
Karl Popper, «Degree of Confirmation,» British Journal for the Philosophy of Science, 5 (26)‏ 
pp. 143ff.,‏ ,)1954( 


انظر Lal‏ ص 334 
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ب ec Clay)‏ درجة تعزيز Styx‏ طفيفاً: يجب تبديل +1 فى (IV)‏ ب +o‏ 
ويصبح (IN‏ عندظٍ : 


0> C(x,xy) = C(x,x) = Ct(x) = — Log P(x) > +œ (IH) 


وتبقى الرغبات الأخرى من دون تغيير. 


a. 27). 1‏ . 1 
ويقترح د. هامبلان” eee re ee‏ ار د 


C(x,y) = Log2(P(xy)/P(x) P(y)) (1) 


وهو من أجل النظمات المنتهية» ولكن ليس من أجل النظمات غير المنتهية دون 
cb‏ لا يختلف عن 


:C(x,y) = Logo(P(y.x)/P(y)) (02) 

ees‏ هذه السيعة tees E G2)‏ ی PGS RE‏ کاک 
أن يحدث عندما تكون × نظرية dale‏ وستكون الصيغة المنسبة المقابلة هى 

C(x,y,z) = Log2(P(y.xz)/P(yz)) G) 


لا يحقق التعريف (1) رغبتي (c) VIN‏ وهذا ما لاحظه د. هامبلان ويصح الشيء 
نفسه على )2( و(3). وكذلك فإن الرغبات (b) IX‏ و(©) غير محققة. 


ترسم الرغبة VIII‏ (©) في رأيي الحد الذي يفرق بين قياس استطاعة الشرح 

وقياس التعزيز. يمكن للقياس الأول أن يكون متناظرا بالنسبة ل × ور ولكن هذا 

غير ممكن في القياس الثاني. لأننا إذا قبلنا أن ر تنتج من × (وتدعم (x‏ وأن a‏ غير 

معززة ب بزء فإن الدعوى القائلة إن ax‏ معززة جيدا ب رعلى الدوام بقدر تعزز × 

وحدها تبدو فى هذه الحالة غير مرضية. (ولكنه لا يمكن الاعتراض على القول إن 

xy ax J [356]‏ نفس استطاعة الشرح بالنسبة ل ر OY‏ رمشروحة تماماً سواء ب جه أو 
ب (x‏ ولهذا لا أرى sles‏ للتخلي عن Ac) VIII‏ 


ولهذا فإني أفضل اعتبار (2) و(3) كالتعريفين الأكثر ملاءمة لاستطاعة 
الشرح - أي ل E(x y)‏ و (ج,ط,»)8 - وليس كتعريف لدرجة التعزيز. يمكن لهذه 


Hamblin, Ibid., p. 83. (27)‏ 
تقدم الدكتور أ. ج. غود Gode)‏ .[ .1) باقتراح مماثل (بدون أن يعطي 2 كأساس للوغاريتم تحديداً) وذلك 
فى تقويمه لعملى «درجة التعزيز». قارن: .376 ,)1955( 16 Mathematical Review,‏ 
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الأخيرة أن تعرف بأشكال مختلفة بالاستعانة باستطاعة الشرح بحيث تتحقق 
(V‏ أحد هذه التعاريف هو التالى (وأعتقد أنه من الممكن إيجاد ما هو أفضل 
منه). 


C(x,y) = E(x,y)/((1 + nP(x))P(xy)) (4) 
C(x,y,z) = E(x,y,z)/((1 + nP(x,z))P(x,z)) 5) 


ار وکا ا ف ان و وو ا ان یکرت 

ل (c) VII‏ مفعول ملحوظ فيجب اختيار ۸ كبيراً. 

يختفي الفرق بين Cy E‏ في حالة نظرية عامة x‏ مع 0 = P(x)‏ وبر واقع 
تجربي كما هو عليه الأمر في تعاريفي الأولية المقابلة للرغبة [OL‏ كما يختفي 
أيضاً إذا كان x‏ ناتجاً من «. Sl‏ ل ل ب 
لوغاريتمي : فكما شرح هامبلان يصبح المفهوم المعرف ب O)‏ مرتبطاً ارتباطاً وثيقا 
بالفكرة الأساسية في نظرية الإعلام. أشار كود إلى هذا OP Lal‏ 

يحافظ الانتقال من التعاريف القديمة إلى التعاريف الجديدة على الترتيب. 
(ويصح هذا أيضاً على استطاعة الشرح كما يستخلص من ملاحظات هامبلان) ومن 
هنا ييقى الفرق مترياً بحتاً. 

322 التعاريف بعين الاعتبار بطبيعة الحال كل «وزن إثباتات الواقع» (أو 
«وزن الحجة» كما سماها كينيز فى فصله السادس) سواء تعلق الأمر بتعريف 
استطاعة الشرح وأكثر منه بتعريف درجة التعزيز (درجة التثبت» أو القبولية أو ما 
شئت من الأسماء). يتضح ذلك في التعازيف الجديدة المعتمدة على اقتراحات 
هامبلان وذات الميزات المعتبرة إذا كنا مهتمين بالمسائل المترية. 

3. يجب أن يكون واضحاً في أذهاننا أن مترية © تتبع US‏ مترية P‏ . لكنه 
يستحيل وجود مترية مرضية ل أي أنه لا يمكن إعطاء مترية للاحتمال المنطقي 
تعتمد على الاعتبارات المنطقية البحتة. لنأخذ للبرهان على ذلك الاحتمال المنطقي 
لخاصة فيزيائية مقيسة (وليس متحولاً عشوائياً غير منفصل) كالطول وهو أبسط 
الأمثلة المختارة. لنفرض (وهي فرضية مواتية لمعارضينا) أننا قد أعطينا الحدين 
الأعلى والأدنى / و» المنتهيين لهذا الطول على أنهما ضروريان منطقياً. سنقبل إضافة 
a.‏ مثلاً دالة توزيع متساو 
ومعممة بين | ونا EI ur be al wein,‏ ياتا يودي الى 


(28) انظر الهامش رقم (27) أعلاه. 
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امسر امع ER RR LE‏ ل إن مترية الاحتمال 
المنطقى لخاصة مقيسة تابعة لمترية هذه الخاصة بالذات ؛ ولما كانت هذه الأخيرة 
عرضة للتصحيح بنظريات تجربية فإنه يستحيل وجود قياس منطقي بحت للاحتمال. 

يمكن التغلب على هذه الصعوبات إلى حد بعيدء وإن لم يكن US‏ 
باستخدام «إطار الإعلام» لدينا (ثقافتنا العلمية) 2. تظهر هذه الصعوبات فى كل 
مرة أهمية الأسس الطوبولوجية (وليس المترية) لمحاولة حل مشاكل درجة التعزيز 
الا تال اة 77 


إلا أنه» حتى ولو تخلصنا من كل الاعتبارات المترية» من واجبنا فى نظري 
الاحتفاظ بمفهوم الاحتمال المعرف ضمنياً في النظمات الموضوعاتية المستعملة. 
ذلك أن هذه النظمات تحتفظ بمعناها كاملا مثلما تحتفظ الهندسة المترية البحتة 
بمعناها حتى ولو كنا في ظروف لا تسمح LS‏ بتعريف وحدة قياس بالاستعانة 
dood (42.51) Seal‏ وهذا pel‏ يكسى أهمنة خاضة نظ را للشاحة لمطابقة 
الاستقلال المنطقي مع الاستقلال الاحتمالي (مبرهنة الضرب الخاصة). وإذا ما 
قبلنا لغة ما كلغة كيمني (التي تنهار مع ذلك في حالة الخواص المتصلة) أو لغة 
فيها قضايا ذرية نسبياً (كتلك المشار إليها في الملحق الأول لمنطق البحث) فإننا 
مضطرون للتسليم باستقلال القضايا الذرية أو القضايا الذرية نسبياً Leb)‏ ما دامت 
ليست «تابعة منطقياً» بمعنى كيمني). وإذا ما طابقنا بين الاستقلال المنطقي 
والاحمباقي على Of Lin Gy gall gout‏ الچ عي LED‏ أن کون ادر على 


- التعلم في إطار نظرية احتمال للاستقراء؛ إلا أنه يمكننا التعلم جيداً اعتماداً على 


دالتى ©» أي أنه يمكننا تعزيز نظرياتنا. 
هناك نقطتان أخريان نشير إليهما فى هذا السياق. 


(4*) أعتقد OY!‏ أني تغلبت على هذه الصعوبات» على BY‏ فيما يتعلق بنظمة S‏ (بمعنى الملحق 


الرابع“ من هذا (OLS‏ عناصرها منطوقات احتمال» أي على الأقل فيما يتعلق بالمترية المنطقية 
لاحتمال منطوقات الاحتمال أو بعبارة أخرى بالمترية المنطقية للاحتمالات الثانوية. ستوصف طريقة 
الحل فى «مذكرتى الثالثة4» النقطة 7 وما يليهاء انظر على وجه الخصوص النقطة 6713 إضافة 1968« 
وكذلك الإضافة ص 2 من هذا الكتاب. 

أما فيما يخص الصفات الأولية فإني أعتقد' أنه لا مبالغة على الإطلاق في الحديث عن الصعوبات 


الموصوفة في النص. (طبعاً يمكن ل 2 أن يساعد ob‏ يعلن أو يقبل أننا أمام حالة محددة فيها مجموعة 
منتهية من الإمكانيات المتناظرة أو المتساوية). 
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4. أولاً: يمكن اعتماداً على نظمة موضوعاتي للاحتمالات النسبية(۶° 
النظر إلى P(x,y)‏ على أنه معرف من أجل × ور لا على التعيين» حتى عندما تكون 
.P(y) =0‏ ويصح على وجه الخصوص ف في التفسير المنطقي للنظمة 1 = P(x,y)‏ 
لي كل الخالاات الى تتح et‏ نين ر وأيضاً عندما 0 = Ply)‏ ومما Y‏ شك 
فيه أن تعريفنا يستعمل أيضاً في اللغات التي تتضمن قضايا خاصة وقوانين عامة 
على حد سواء. حتى ولو كان لهذه القوان نين احتمال معدوم؛ كما هو عليه الحال 
We‏ عندما نستعمل دالة القياس m‏ عند كيمني ونسلم أن y) .m(x) = P(x)‏ 
حاجة البتة في حالة تعريفينا Cy ES‏ للابتعاد عن عزو وزنٍ OO Gale glace‏ 
وعلى العكس يجب اعتبار مثل هذا الابتعاد خروجاً عن التفسير المنطقي لأنه 
سينقض التساوي بين الاستقلال المنطقي والاحتمالي المتطلب في 3 أعلاه). 

5. ثانياً: إن الرغبة التالية» من بين الرغبات المشتقة من تعاريفي» غير 
محققة في كل التعاريف ل × معززة ب y‏ المقترحة من قبل المؤلفين الآخرين. ولذا 
يمكن الإشارة إليها على نحو منفصل كالرغبة DOVE SUJI‏ 

Clx,y) < 0 معززة بابز أو مشبتة أو مدعومة بها بحيث‎ x إذا كانت‎ (XY) 
2 Ooh! قبل و‎ on على الدوام‎ bese je x (a) : : فيصح عندئلٍ‎ 
Ay) > 0 أي أن‎ cy مزعزعة على الدوام من قبل‎ 

يمدق لل أن is ie‏ شرل ted‏ لا غ ace‏ وضو حا 
مقترح لا يحققها هو مفارقة حدسياً. 


e 


المذكرة set‏ حول درجة التعزيز )1958( 
أود في هذه المذكرة إبداء بعض الملاحظات على مشكلة وزن إثباتات 
الوقائع وعلى الفحوص الإحصائية. 
1. تحل نظرية التعزيز التي عرضت في المذكرتين السابقتين عن «درجة 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), .م‎ 56f., (29) 


Cecile Alec Mace, ed., British Philosophy in the : فى‎ a» (انظر أيضاً ص 176 و351)؛ توجد نسخ‎ 
Mid-Century: A Cambridge Symposium, p. 191, ` 


Popper, Logik der Forschung. : وفى الملحق الرا بع" من كتابى‎ 
Kemeny, «A Logical Measure Function,» p. 307. قارن:‎ G0) 
Popper, «Degree of Confirmation,» p. 144. المقطع الأول فى:‎ ale قارن بالملاحظة‎ G1) 


yay”‏ يقابل هنا المقطع الأول» ص 449 أعلاه. 
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Weight of) بسهولة المشكلة المعروفة باسم وزن إثباتات الوقائع‎ Os jal 
.(Evidence 


OLS‏ نيرس dal‏ من ET‏ كر يتفصيل بعد 
ذلك. وكان كينيز يتحدث عادة عن «وزن الحجة» («Weight of Argument)‏ أو 


عن «مجموعة الوقائع المادية» Amount of Evidence»)‏ أخذت التعبير 


MEN of Evidence)‏ (وزن الحالات التجربية أو إثباتات الوقائع) عن ج. م. كينيز 
وعنأ. ج. غود . 

تقود التأملات في وزن إثباتات الواقع في إطار النظرية الذاتية للاحتمالات 
إلى مفارقات يستحيل حلها في نظري ضمن هذا الإطار. 

2 إن ما أفهمه بالنظرية الذاتية للاحتمالات أو بالتفسير الذاتي لحساب 
الاحتمالات هو نظرية تفسر الاحتمال كقياس لعدم علمنا أو لعلمنا الجزئي أو لنقل 
كقياس لدرجة عقلانية معتقداتنا استناداً إلى الوقائع المادية المتاحة لنا. 


(أريد أن أشير بين قوسين إلى أنه يمكن اعتبار المصطلح المعتاد «درجة 
المعتقدات العقلانية» [Degree of rational belief]‏ كأحد أعراض التشويش فى 
المفاهيم» OY‏ المقصود في واقع الأمر هو «درجة عقلانية المعتقد»). يتكون هذا 
التشويش على النحو التالى. نفسر فى بادئ الأمر الاحتمال كقياس لقوة أو شدة 
معتقد أو اقتناع : وهذه الشدة مقيسة نوعاً ما باستعدادنا على المراهنة على حقيقة 
اقتناعنا حتى ولو كان الرهان عالياً جداً. ولكننا نرى بسهولة أن شدة معتقداتنا 


British Journal for the Philosophy of Science: 5 (1954), pp. 143, 324 and 359, and 7 (1957), (32) 

p. 350; 

British Journal for the Philosophy of Science: 6 (1955), and 7 (1956), pp. 244, 249. : انظر أيضاً‎ 

يجب أن يضاف إلى المقطع الأول في «مذكرتي الثانية» إلماع إلى : Yehoshua Bar-Hillel and Rudolf‏ 

Carnap, «Semantic Information,» British Journal for the Philosophy of Science, 4 (1953), .مم‎ 

إضافة إلى ذلكء. يجب أن تقرأ الجملة الأولى فى الهامش 1 ص 6351 (المصدر نفسه» ص 83 

عوضاً من شكلها الحالي لأن الإسناد إلى أطروحة هامبلان. (* هذا التصحيح الأخير موجود في النسخة 
المعاد طبعها فى هذا الكتاب؛ انظر الهامش ص 6439 وص 110). 

Charles Santiago Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 vols. : ù وک‎ )33( 


(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-58), vol. 2, p. 421, and John Maynard Keynes, A 
Treatrise on Probability (London: Macmillan, 1921), pp. 71-78. 

: والفهرس)؛ انظر‎ «(The Amount of Evidence? iaa (انظر أيضاً ص 321 وبعدها‎ 
Isidore Jacob Good, Probability and the Weighing of Evidence (London: Charles Griffin and co., 1950), 
pp. 62f; 


Clarence Irving Lewis, An Analysis of Knowledge and Valuation (La Salle, Ill.: Open Court : انظر أيضاً‎ 
Publishing Co., [1946]), pp. 292f., and Carnap, Logical Foundations of Probability, pp. 554 f. 
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[360] 


تتوقف أكثر بكثير على رغباتنا ومخاوفنا من توقفها على تأملاتنا العقلانية. ويقود 
هذا التفهم إلى تفسير الاحتمال كشدة أو درجة المعتقد ما دام هذا REIA‏ 
عقلانياً. ويصبح الرجوع في هذه الحالة إلى شدة المعتقد أو درجته لا طائل منه 
JUL Creu‏ ضروريا استبدال التعبير «درجة المعتقد» «بدرجة عقلانية المعتقد». 
إلا أنه لا يجب أن يستخلص من هذه الملاحظات أني مستعد لقبول أي شكل من 
أشكال ٠ UN janie!‏ 


3 سأكتفي لشرح مشكل وزن إثباتات الوقائع اختصاراً للحجم بإعطاء مثل 
واحد للمفارقات التي أشرت إليها. وسنسميه «مفارقة وزن الحالات التجربية أو 
إثبات الوقائع المثالي». 


لتكن z‏ قطعة نقد وه القضية : «إن الرمية # التي لم ترصد بعد ستكون وجها». 
يمكن القبول في إطار النظرية الذاتية ob‏ الاحتمال (القبلي) المطلق للقضية a‏ 


يساوي 1/2 أي أنه يصح 
)1( 1/2 = رهام 


ولنقبل الآن e ob‏ واقع إحصائي» أي تقرير إحصائي يعتمد على رصد آلاف 
بل ملايين الرميات للقطعة ez‏ وليكن الواقع e‏ مواتياً للفرضية القائلة إن z‏ متناظرة 
تماماء إنها قطعة جيدة بتوزيع متساو. (لنلاحظ هنا أن © ليس كل التقرير المفصل 
عن نتيجة كل رمية ‏ لنقبل بأن هذا التقرير قد pls‏ وإنما ملخص إحصائي لمجمل 
التقرير ليس إلا؛ يمكن على سبيل المثال أن يكون e‏ المنطوق التالي: «من بين 
مليون رمية مرصودة ل 2 وقع الرمي على الوجه 120 500000 مرة». سنرى في 
النقطة 8 أسفله أن إثبات واقع e’‏ يعطي 1350+ 500000 حالة سيبقى مثاليا 
إذا ما قبلت دالتي © ول؛؟ وفي الواقع فإن © مثالي من وجهة نظر هاتين 
الدالتين لأنه يتضمن '©). Wy‏ فيما Gly‏ ب Plage)‏ مثلما P(a)‏ 
p(ae) = 1/2 (2)‏ 


وهذا يعني أن احتمال رمي الوجه يبقى دون تغيير اعتماداً على إثبات الواقع 
oY e‏ لدينا OVI‏ 


P(a) = P(a,e) (3) 


Karl Popper, The Postscript to the Logic : قارن النقطة 12 أسفلهء وكذا الفصل الثاني" من‎ )34( 
of Scientific Discovery. 


‘ 
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]361[ إلا أن هذه الصيغة تفسر من قبل أنصار النظرية الذاتية أن الإعلام e‏ المنظور 
إليه ككل غير ذي صلة (إطلاقا) ب © أو أنه غير ذي مدلول. 


وهذا أمر مقلق إلى حد ما لأنه يعني إذا ما صيغ صراحة أن ما سميناه ادرجة 
المعتقدات العقلانية» للفرضية Va‏ تتأثر بالمرة بالعلم الاختباري الذي جمعناه te‏ 
وأن عدم وجود معطيات إحصائية عن 2 يبرر بالضبط نفس درجة المعتقدات العقلانية 
الذي يبرره وزن الإثباتات المادية لملايين من الرصود المثبتة أو المقوية لمعتقدنا. 


4. وبناءً على الأسس التالية فإني أعتقد أنه يستحيل حل المفارقات في إطار 
النظرية الذاتية. إن المصادرة الأساسية في النظرية الذاتية هو قيام نظام خطي في 
درجات عقلانية المعتقد بناء على إثباتات الوقائع : أنه يمكن قياسها كدرجات 
الحرارة على سلم ذي بعد واحد. إلا أن كل محاولات حل مشكل وزن إثباتات 
الواقع سارت من رس الى غود في إطار النظرية الذاتية بأن أضافت إلى 
الاحتمال قياساً آخر هو قياس عقلانية المعتقدات المبني على إثباتات الواقع. ولا 
يهمنا هنا أن يسمى هذا القياس «(بعداً آخر للاحتمال» أو «درجة الثقة على ضوء 
إثباتات الواقع» أو «وزن الوقائع المادية». والمهم فقط هو القبول الضمني باستحالة 
عزو نظام خطي لدرجات عقلانية المعتقد بناء على إثباتات الواقع. ويعني هذا 
القبول بوجود أشكال عديدة تؤثر وفقها الوقائع المادية في عقلانية المعتقد. ويكفي 
هذا القبول لإسقاط المصادرة الأساسية للنظرية الذاتية. 

y‏ يستطيع الاعتقاد et‏ بوجود أنواع من الكيانات المختلفة اختلافاً 

Pee erage ve |‏ عن البعض الآخر إنقاذ النظرية الذاتية. او 
عقلانية المعتقد» والأخرى «درجة الثقة» أو «دعم الوقائع». كما لا يستطيع ذلك 
الاعتقاد الذي لا يقل سذاجة عن سابقه أن هذه القياسات المختلفة تشرح 
مختلف ال OV s(Explikandav‏ الطر © القائل بو جود (Explikandum)‏ هنا مثل 
«درجة المعتقد العقلاني» القابل للشرح بواسطة الاحتمال يقوم ويسقط مع التطلب 
الذي سميته «المصادرة الأساسية». 


5. تزول كل هذه الصعوبات حالما نفسر احتمالاتنا N Le nd ye‏ يلم 
3621( كون التفسير الموضوعي إحصائياً بحتاً أو قياساً للنزوع نحو التحقق” أي دور في 


Karl Popper: فيما يتعلق بتفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق» انظر أعمالي:‎ )35( 
«Three Views Concerning Human Knowledge», in: H. D. Lewis, Contemporary British Philosophy: 
Personal Statements; «Philosophy of Science: A Personal Report,» in: Cecil Alec Mace, ed., British 
= Philosophy in the Mid-Century: A Cambridge Symposium, and «The Propensity Interpretation of 
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إطار العمل هنا). وعلينا بحسب التفسير الموضوعى إدخال 5 الذي يوصف شروط 
التجربة (الشروط التى تعرف متتالية التجارب التى أخذنا مثلنا منها). يمكن مثلاً أن 
يكون 8 الإعلام: إن الرمية موضع السؤال ستكون رمية بالقطعة 2 التي ضمنا 
عشوائيتها بخضها». وعلينا إضافة إلى ذلك إدخال فرضية الاحتمال الموضوعية /؛ 
لتكن h‏ الفرضية «1/2 = (ط,ه)م»؟*. 


إن ما يهمنا بالدرجة الأولى من وجهة نظر النظرية الموضوعية هو هذه 

الفرضية ch‏ أي القضية 
«P(a,b) = 2‏ 

6. وإذا أخذنا الآن بعين الاعتبار إثباتات الوقائع © الإحصائية المواتية مثالياً ؛ 
والتي قادتنا إلى «مفارقة إثباتات الوقائع المثالية» فإنه من الواضح عندئذٍ أن إثباتنات 
ee‏ إنها مواد تية ل۸ وحيادية تماماً في واقع الأمر 
بالنسبة at‏ . وإذا قبلنا أن الرميات الفردية مستقلة وعشوائية فسنصل عندئذٍ في 
النظرية الموضوعية؛ من أجل كل إثباتات وقائع إحصائي e OLS ET‏ بطبيعة الحال 
إلى .P(a,be) = P(a,b)‏ أي ve cal‏ بوجود 5 غير Old‏ صلة في واقع الأمر ب». 


وبما أن © دليل على الفرضية # فإن مشكلتنا تتحول إلى السؤال عن LAS‏ 
تعزيز إثبات الوقائع © للفرضية h‏ . والجواب: إذا كان Gly ole‏ بثالي موات 
Elhe) ol‏ مثلها مثل «C(he)‏ أي تعزيز h‏ اعتماداً على ve‏ ل يه 
الأقضئ إذا tel‏ العيدة النتى ns‏ إلبها a PEN LI Se‏ 
الوقائع المادية المثالية إلى سلوك مثالي مقابل ل 5 و© . A‏ ]363[ 
هنا؛ ويمكننا من دون أي عائق قياس وزن إثبات الوقائع e‏ بالنسبة إلى الفرضية h‏ ْ 


Probability and Quantum Theory,» in: Stefan Korner and M. H. L. Pryce, eds., Observation and = 
Interpretation: A Symposium of Philosophers and Physicists, Colston Papers; 9 (London: Butterworth, 
1957). 


* انظر Lal‏ إضافة )1968( ص 513 من هذا الكتاب. 

(36) لنلاحظ أنه يمكن تفسير ط ليس كإسم قضية فحسب وإنما كإسم متتالية من الرميات أيضا . ولا بد 
في هذه الحالة من تفسير ta‏ كإسم صف من الأحداث بدلاً عن إسم قضية؛ أما ط فتبقى في كل الأحوال 
إسم قضية . 


Gp 07)‏ كل Cy Es‏ في Ky AN i Si‏ فقي فنا أن Sims‏ ان 
E(h,e) = (P(e,h) — P(e))/P(e,h) + P(e).‏ 


وأن € تتقرب من ۴ فى أغلب الحالات الهامة. وقد اقترحت فى : British Journal for the Philosophy of‏ 
١‏ 2 ,324 .م ,)1954( 5 Science,‏ 


أن نعرف ((5),2 + Cy) = (Ply,xz) - Ply.z))/(P(y.x2) - Plxy,z)‏ نحصل من هذه العلاقة على Clay)‏ 
بفرض أن 2 («الإطار الإعلامي» أو المعرفة الخلفية (Background knowledge?‏ هي تحصيل حاصل . 
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إما بواسطة Elhe)‏ أو بواسطة Clh,e)‏ أو إذا LS‏ متعلقين ببعض أفكار كينيز - 
بواسطة القيم المطلقة للدالتين. 

2 عندما تكون ۸ كما في LIL‏ فرضية إحصائية وه تقريراً عن نتائج 
الاختبارات الإحصائية ل ۸ Che) OP‏ سيكون lols ate‏ لدرجة تعزيز هذه 
الاختبارات iS ule ns‏ في حالة الفرضية غير الإحصائية. 

تجدر الإشارة هنا cal‏ خلافاً لما هو عليه الحال عندما تكون الفرضية ۸ غير 
إحصائية» يمكن تقدير القيمة العددية ل E(h,e)‏ وحتى ل C(he)‏ بسهولة كبيرة عندما 
تكون #افزضية ele) Pla]‏ 2 فى il‏ باختضار كفب يجري dl‏ 
في الحالات البسيطة ومن بينها بطبيعة الحال في حالة = (h= «P(a,b»1)‏ 

إن التعبير 
P(eh)- P(e) (4)‏ 
أساسي للدالتين :C(he)s Elhe)‏ إن هاتين الدالتين ليستا سوى شكلين مختلفين 
«لمناظمة» التعبير (4). فهما تتزايدان وتتناقضان مع (4). . ويعني هذا: علينا 
للحصول على دليل جيد ‏ المواتي Ur‏ إذا كان صحيحا - إنشاء تقرير إحصائي 

بحيث (N‏ تقود © إلى Pleh)‏ كبير - مصداقية فيشر النسبية likelihood‏ ل h‏ بالنسبة 
oes‏ أي إلى قيمة قريبة من 1؛ UDa‏ تقود ء إلى P(e)‏ صغير وجوباًء أي يجب 
أن يكون Ple)‏ قريباً من 0. يجب علينا بعد إنشاء دليل من هذا القبيل إخضاع e‏ 
نفسه إلى فحوص تجربية. (وعلينا محاولة إيجاد وقائع مادية تدحض (e‏ 

لنقبل أن # هو القضية 
P(ab) =r (5)‏ 


ولتكن e‏ القضية: «في عينة كبرها n‏ تحقق الشرط 5 (عينة مأخوذة عشوائياً من 
المجموع الكلي (b‏ وه محققة في )8+ n(r‏ ال يمكننا ol Äste‏ نضع › 
Dee ee‏ | 
)6( 25 بح P(e)‏ 


)38( من المحتمل أن تنكشف الدلات اللوغارتيمية ee ee‏ 
التي يمكنها حسابها عددياً كتحسين للدالات التي اقترحتها أصلاً (انظر مذكرتي الثانية). 
الملاحظة» إضافة إلى ذلك أن دالاتي و«درجة الدعم الواقعي» لكيمني وهامبلان ستؤدي من وجهة ie‏ 
العددية (وليس على الأساس النظري الذي تستند إليه رغباتنا) إلى نتائج متماثلة في أغلب الحالات. 

(5*) نقبل هنا أن التواتر في عينة (مسطرة) مؤلفة من n‏ محدد في أحسن الأحوال Bay‏ لا تتجاوز 
212 بعت يمكنا إن تشع de‏ ا ة نصل ببساطة إلى 0 < 6). 

(6*) إن الصيغة (6) نتيجة مباشرة لكون محتوى الإعلام لمنطوق ما يتزايد بتزايد دقته بحيث يتزايد - 
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[364] 


[365] 


كما يمكن أن نضع 25 = oY P(e)‏ هذا سيعني أننا نعزو احتمالات 
متساوية ‏ وبالتالى الاحتمال (1/)۸+1 - لكل النسب الممكنة 2/n «In Oln‏ 
ae‏ 8 التي تقع فيها الخاصة a‏ في العينة المؤلفة من «. ومن هنا يتبع أن 
علينا أن نضع 

P(e) = (2d + I)/(n+1) 

كاحتمال تقرير إحصائي يعلمنا أن 4 + m‏ مفردا من مجموعة كبرها n‏ 
يتمتعون بالخاصة4. بحيث نحصل على 25 = P(e)‏ عندما نضع 
=dti/n+1‏ (إن التوزيع المتساوي الموصوف هنا متطابق مع التوزيع الذي 
ae‏ لابلاس في اشتقاقه لقاعدة التتابع. كما أنه مناسب لتقويم Is} P(e)‏ كان e‏ 
a5‏ ويا إحصائياً عن عينة. إلا أنه غير ملائم لتقويم الاحتمال النسبي Pheh)‏ لنفس 
التقرير وبالنسبة لفرضية h‏ تكون العينة بحسبها نتاج تكرار تجربة n‏ مرة نخرج منها 

بنتائج مختلفة وباحتمال محدد لكل منها. إن قبول توزيع توافقي» أي توزيع 
بيرنوللي هو المناسب في هذه الحالة خلافاً لتوزيع لابلاس). نرى من (6) أنه يجب 
جعل Ò‏ صغيراً كي يكون Ple)‏ صغيراً. 


إلا أن Pfe,h)‏ المصداقية النسبية ل h‏ عند فيشر ‏ ستكون قريبة من 1 
بحسب بيرنوللى إذا كان 8 كبيراً LY‏ فيه الكفاية Wee)‏ إذا كان 7/2 ت 8) أو - 
OS‏ ميتي اعم Ie)‏ كان يزو كر sites WE‏ سا EE‏ 
P(e,h) - P(e)‏ ومعه دالتينا Cy E‏ ستأحذ قيما كبيرة فى خالة واحدة فقط 
عندما يكون ‏ تقريراً إحصائياً يقول بوجود اتفاق جيد مع الفرضية ۸ في عينة 
كبيرة عدت جيدا. 


وهكذا فسيكون الدليل e‏ أفضل كلما ازدادت دقته (دقة العد المتناسبة عكسياً 
مع 26( وبالتالي دحوضيته أو مضمونه وكلما كبر حجم العينة un‏ أي المواد 
الإحصائية لاختبار ©. ويمكن die‏ مجابهة الدليل e‏ المنشأ على هذا النحو 
بنتائج الأرصاد الفعلية. 


وكما نرى فإن الوقائع المادية المجمعة سترفع» شريطة أن تكون مواتية» من 
قيمة ‏ و٤‏ . ويمكن بالتالي اعتبار Cy E‏ كقياس لوزن الوقائع المادية المواتية ل /؛ 


الاحتمال المنطقي المطلق مع تزايد عدم دقته. قارن مع الفقرتين 34 و37 من هذا الكتاب. (أضف إلى 


هذا أن لدرجة عدم الدقة وللاحتمال في عينة إحصائية نفس الحدود الدنيا والقصوى أي 0 و1). 
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ويمكننا أن نقبل إن شئنا أن قيمتهما المطلقة تقيس «وزن» الوقائع المادية بالنسبة 
AS‏ 

8. ولما كان من الممكن تحديد القيمة العددية ل O ple GAVE Pfe,h)‏ 
ثنائى الحد (أو بتكامل لابلاس) ولما كان من الممكن بشكل خاص فى حال 8 
E‏ وضع ل مجان ee CY eo habe!‏ یاب 
Louse P(e,h) - P(e)‏ وكذلك .E‏ 


إضافة إلى «ts‏ يمكننا من أجل أي n‏ لا على التعيين حساب قيمة 
02 - 8 يكون فيها Pleh) - P(e)‏ أعظمياً. (مع 1000.000 = n‏ نحصل 
على 0,0018 = (Ò‏ وعلى نحو مماثل حساب us‏ أخرى ل P(e)/2‏ = 8 
يكون فيها E‏ أعظمياً. (نحصل من أجل نفس القيمة ل n‏ على 0,00135 = 8 
و0,9946 = (E(h,e)‏ 

LI‏ في حالة قانون عام ۸ حيث D‏ = (ط,۲)۵» = h‏ اجتاز Las n‏ حاسماً 
وكلها بالنتيجةه فنحصل أولاً على ON C(he) = Elhe)‏ 0 = (۲)۸؛ 
وعندما نقوّم P(e)‏ بالاستعانة بتوزيع لابلاس و0 = 4 (ك (1/)۸+1 = (P(e)‏ 
فنحصل على „Clhe) = n/(n+2) = 1- (2/(n+2))‏ ومع ذلك علينا | 
أن للنظريات العلمية غير الإحصائية شكلا آخر مختلفا تماما عن الشكل / 
الموصوف هنا؛ وأنها إذا وضعت بهذا الشكل على نحو اصطناعى إكراها فإن 
«اللحظات» a‏ ومعها e Lal‏ ستصبح إثباتات واقع غير رصودة Mal‏ 

]366[ 9 نرى من هذا كله أن فحص الفرضية الإحصائية استنتاجي ‏ مثله مثل 

فحص كل الفرضيات الأخرى: يبنى في البداية دليل ينتج عن الفرضية (أو (ينتج 
تقريباً»)» رغم أن مضمونه» أي قابلية فحصه عال ثم يواجه بالاختبار. 


(7*) ومع ذلك يمكن الحديث عن درجة تعزيز نظرية ما بالنسبة لحقل تطبيق بمعنى الملحقين 
الأول والثامن” من هذا الكتاب؛ وستصبح عندئذٍ طريقة الحساب التي توقشت هنا مطبقة. ولما كانت هذه 
الطريقة تتجاهل البنية الدقيقة للمضمون والاحتمال فإنها غير مرضية عندما تطبق على نظريات غير 
إحصائية. ولذا يمكننا في مثل هذه الحالات الاعتماد على الطريقة المقإرنة التي شرحت في الهامش رقم 
)22( للمذكرة الأولى. ويجب الإلحاح على أن صياغة نظرية على شكل AG)‏ يجبرنا بصورة عامة على 
جعل A‏ محمولاً كبيراً لعقدية وغير رصود. انظر أيضاً الملحق السابع* من هذا الكتاب وعلى وجه 
الخصوص الهامش رقم (4). 
أعتقد أنه قد يكون من المفيد أن نعلن هنا أن الطريقة التي طورت في المتن تتيح لنا الحصول على نتائج 
عددية - أي على درجات تعزيز عددية ‏ في كل الحالات المدروسة من قبل لابلاس أو من قبل المنطقيين 
المحدثين؛ وهم الذين أدخلوا نظمات اللغات الاصطناعية على أمل ‏ وهو أمل خائب - الحصول على = 
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وتجدر الملاحظة أنه إذا كان e‏ تقريراً كاملاً عن أرصادنا ‏ لنقل تقريراً عن 
سلسلة طويلة من الرميات وجه - قفا. .. إلخ طولها ألف عنصرء فإنه لن يكون 
صالحاً للاستعمال كإثبات وقائع لفرضية إحصائية؛ OV‏ لكل متتالية فعلية طولها n‏ 
نفس احتمال مثيلاتها (بالنسبة إلى # الذي يفرض الاحتمالات متساوية 
مثلاً). وهكذا سنحصل على نفس القيمة ل Plesk)‏ ومعه Cy EJ‏ أيضاً وتحديداً 
cE = © - 0‏ سواء احتوى e‏ على وجوه فقط أو نصف الرميات وجوه ونصفها 
الآخر أقفية. وهذا يبيّن أنه لا يمكننا استعمال كل معرفتنا المرصودة لا في صالح ۸ 
ولا ضده وإنما علينا أن نختار من البيانات الإحصائية تلك التي يمكن مقارنتها 
بقضايا تنتج من / أو ذات احتمال كبير بالنسبة AS‏ على الأقل. وهكذا إذا كان e‏ 
مكونا من النتائج الكاملة للرميات فإنه غير صالح للاستعمال إطلاقا على هذا 
الشكل كدليل على فرضية إحصائية. إلا أنه يمكن استعمال معطيات أضعف منطقيا 
نحصل عليها من e‏ بالذات كوسطي تواتر الرميات OY‏ فرضية احتمالية لا تستطيع 
شرح نتائج البحث إلا بتفسيرها إحصائيا ولا يمكن بالتالي امتحانها وتعزيزها إلا 
بملخصات إحصائية ‏ وليس على سبيل المثال «بمجموع الوقائع المادية المتاحة» 
المؤلفة لتقرير الأرصاد بأكمله؛ حتى عندما يمكن استعمال مختلف تفسيراته 
INS‏ هاا 


مترية قبلية لاحتمال محمولاتهم» مترية ضرورية في نظرهم للوصول إلى نتائج عددية. أما أنا فقد حصلت 


على درجات تعزيز عددية فى حالات عديدة تذهب أبعد بكثير من إمكانات نظمات اللغة code‏ ذلك أن 
بناء محمولات مقيسة لا يخلق أي مشكلة خاصة لطريقتي. (ثم إنها لميزة كبيرة ألا نحتاج إلى إدخال أي 
مترية للاحتمال المنطقى GY‏ من المحمولات التى عولجت. انظر انتقادي فى النقطة 3 «للمذكرة 
الثانية»» وكذلك مقدمتي الثانية )1959( من هذا الكتاب). ١‏ 

(8*) تكتسي هذه النقطة أهمية معتبرة في مشكلة القيمة العددية للاحتمالات اللازمة لتعيين CY)‏ 
أي المشكلة المناقشة في النقطة 3 من «المذكرة الثانية» والمعالجة في هذه المذكرة أيضاً. انظر على وجه 
الخصوص الهامش رقم (1*) لهذا الملحق. فلو كان علينا أن نحدد الاحتمال المطلق لمجموع الوقائع 
المادية «المتاحة» المؤلف من ترافق عدد كبير من تقارير الرصد لاقتضى ذلك منا معرفة الاحتمال المطلق 
(أو «اتساع») لكل تقرير كي نستطيع تكوين جدائها حيث نفرض الاستقلال المطلق لهذه التقارير LS)‏ 
وضح في الملحق السابع” من هذا الكتاب). ولكن تحديد الاحتمال المطلق لملخص إحصائي لا يقتضي 
قبول فرضية تتعلق بالاحتمال المطلق لتقارير الأرصاد أو باستقلالها. ذلك أنه من الواضح» حتى من دون 
فرض توزيع rd)‏ وجوب صلاحية (6) من أجل القيم الصغيرة ل 8 لسبب بسيط هو وجوب كون 
مضمون LLS e‏ لإحكامهء قارن الفقرة 36 من هذا OK‏ وبالتالي وجوب قياس الاحتمال المطلق 
باتساع e‏ المساوي ل 25. ويمكن عندئذ قبول توزيع لابلاس على أنه أبسط فرض لتساوي الاحتمال مؤدٍ 
إلى (6). لنشر في هذا السياق أنه يمكن القول أن توزيع لابلاس يرتكز على عالم من العينات (وليس من 
الأشياء أو الأحداث). ويتبع عالم العينات المختار بطبيعة الحال الفرضية الممتحنة. ويقود قبول تساوي 
الاحتمال وفي كل عالم عينات بمفرده إلى توزيع لابلاس. 
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وهكذا يبيّن تحليلنا أن الطرق الإحصائية هى استنتاجية من الفرضية أساساً 
وأنها تعمل بواسطة استبعاد الفرضيات غير المناسبة ‏ كما تفعل كل الطرق الأخرى 
في العلوم. 


0.عندها يكون 8 صشيرا جدا ومعه P(e)‏ - وهو ما gi‏ عندما تكون 
العيتات كبيرة - فيصح bee‏ نظراً ل )6( 
P(e,h) = P(eh) - P(e) (7)‏ 

وهكذا يمكن في هذه الحالة وفيها فقط قبول دالة المصداقية لفيشر كقياس 
ملائم لدرجة التعزيز. وعلى العكس يمكننا تفسير قياسنا لدرجة التعزيز كتعميم لدالة 
المصداقية عند فيشر» كتعميم على الحاللات ‏ كحالات وجود 6 كبيرة نسبية - 
التي تصبح فيها دالة المصداقية لفيشر غير كافية وضوحاً. لأن الأمر يقتضي 
ألا تبلغ المصداقية النسبية ht‏ على ضوء الوقائع المادية © قيمة قريبة من 
المادية الإحصائية المتاحة Le‏ 


إنه لمن غير المرضيء كي لا نقول إنه من المفارقة» أن ينتج عن إثبات 
وقائع إحصائي + يعتمد على مليون رمية وعلى 0,00135 = Ò‏ نفس المصداقية 
النسبية عدديا 0,9930 = Preh)‏ التي تنتج من إثبات وقائع إحصائي © بمئة 
pe u,‏ و0235 =8 5 (إلا أنه هن المقبول تماما dadol‏ 
E(he) = 0,9946‏ بينما 0,7606 = A(E(h,e’)‏ 


1 . لنلاحظ أن الاحتمال المنطقي المطلق لقانون عام ۸- أي P(h)‏ - في 
عالم لامنته معدوم بصورة عامة. وعلى هذا الأساس تصبح P(eh)‏ - أي 
مصداقية h‏ النسبية ‏ غير محددة فى أغلب نظمات الاحتمالء P(eh) OY‏ 
معرف فى أغلب النظمات بالعلاقة P(eh)/P(h)‏ = 0/0. ولذا فإننا فى حاجة إلى 
حساب احتمالات صوري يعطينا قيماً معينة ل Pleh)‏ حتى في حالة 0 = (/)م, 


(9*) بدت «المصداقية النسبية» لفيشر فى حالات عديدة غير مرضية حدسياً. لتكن x‏ «إن الرمية 
القادمة بهذا النرد ستكون ستة» Bare‏ ستبلغ المصداقية النسبية ل × اعتماداً على الوقائع المادية لا القيمة 
ol‏ أي القيمة القصوى» إذا عزونا ل ر على سبيل المثال المعاني التالية: «الرمية القادمة عدد زوجي» أو 
ستظهر «الرمية القادمة عدداً أكبر من 4» أو حتى تظهر «الرمية القادمة عدداً مختلفاً عن 2». (إن قيم Ay)‏ 
على ما يبدو مرضية: وهي بالترتيب 8/ 3» 7/ 4» 10/ 1). انظر تعريف © في الهامش رقم )37( أعلاه. 
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[367] 


[368] 


[369] 


ا Di ae‏ 
«تنتج تقريبا» لقد نشرت قبل زمن قصير نظمة تحقق قق هذه المتطلبات 


12 . يمكن تفسير (8)8,6 الذي أعطيناه ه كقياس ملائم لااستطاعة الشرح hJ‏ 
بالنسبة ل © حتى ولو لم يكن » تقريراً عن محاولات حقيقية ومخلصة لدحض /. 
أما دالتنا Che)‏ فلا يمكن تفسيرها بشكل ملائم كدرجة تعزيز ل ۸ ale‏ 
درجة Le‏ اعنقافنا ho‏ على eo‏ الفتحوضت إلا إذا كان Wye e‏ من تقارير عن 
جات ونه ااانه ee‏ صوص ga ewe‏ 


صحة ۸ . 


وكما يتضح من الجملة السابقة Op‏ إطروحتي هي التالية : إنه لمن الخطأ 
الظن أنه من الممكن تفسير الاحتمال كقياس لعقلانية الاعتقاد (وهو تفسير مرفوض 
das Cae hares‏ ل ee‏ 
هذا النحو”””. أما فيما يخص حساب الاحتمالات فإنه يتيح عدداً كبيراً من 
التفسيرات المختلفة''*. وفي الواقع فإن «درجة المعتقد العقلاني» لا تنتمي إلى أي 
نيا رمع د ر ف ل Woe Gua)‏ 
أنه لا توجد علاقة تذكر بين منطق الاحتمال هذا وتقديراتنا الفرضية لحظوظ وقوع 
حدث ما أو عدم وقوعه. لأن منطوقات الاحتمال التي نعبر فيها عن هذه التقديرات 
إنما هي تقويمات افتراضية للإمكانيات الموضوعية الملازمة لوضع خاص - 
للظروف الموضوعية للوضع.ء في الإعداد والترتيب التجريبي مثلا. تخضع هذه 
التقديرات الافتراضية (التى لا تشتق من أي شىء آخر Lily‏ تمثل تخمينات حرة قد 
رضن بها اعقارات FOR bw‏ قعطنات CE ERS‏ کی Ade eave‏ 
امتحانات إحصائية فهي ليست على الإطلاق تقديرات لعدم معرفتنا: وإلا فإن 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), .مم‎ S6f. (39) 
Popper: «Philosophy of Science: A Personal : يوجد شكل مبسط لنظمة الموضوعات هذه فى أعمالى‎ 
Report,» in: Mace, ed., British Philosophy in the Mid-Century: A Cambridge Symposium, .م‎ 191, and 
«The Propensity Interpretation of Probability and the Quantum Theory,» in: Korner and Pryce, eds., 
Observation and Interpretation: A Symposium of Philosophers and Physicists, 

وقد أشرت إليها في الهامش رقم (35) أعلاه. (يجب تبديل > الأخير ب + في الهامش 03 ص 67 من 
المصدر الأخيرء وفي (Os (B)‏ يجب بدأ سطر جديد بعد السهم الثاني). * انظر الآن الملحق الرابع” 


من هذا الكتاب. 
)40( قارن عنوان الفقرة فى : .)1955( 6 British Journal for the Philosophy of Science,‏ 
)41( قارن: Popper, «A Set of Independent Axioms for Probability,» pp. 275f.‏ 
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الأطروحة المقابلةء كما رأى ذلك بوانكاريه بكل وضوح» هي رؤية حتمية 
SU‏ 22 (وإن كانت عن غير وعي). 


ومن وجهة النظر هذه يحاول «لاعب Mio E N‏ 
الموضوعية. ولكن الحظوظ الموضوعية التي هو مستعد لقبولها لا تمثل في أي 
حال قياساً «لدرجة اعتقاده» LS)‏ يفرض عادة) وإنما هي بالأولى موضوع اغتقادم. 
إنه يعتقد بالوجود الموضوعي لحظوظ معينة: إنه يعتبر فرضية احتمال موضوعية h‏ 
حقيقة. وإذا أردنا قياس درجة اعتقاده (بهذه الحظوظ أو بأي قبول آخر) سلوكاتياًء 
فقد يكون علينا عندئذٍ أن نعرف مدى استعداده للمغامرة بجزء من ثروته» تحدد 
قيمته» في الرهان المقترح عليه (بمبالغ متساوية) على صحة اعتقاده ‏ على صحة 
تقديره للحظوظ ‏ بفرض أنه من الممكن إثبات هذه الصحة. 


Ll‏ فيما يخص درجة التعزيز فإنها ليست أكثر من قياس الدرجة» التي امتحنت 
بها فرضية ما h‏ ودرجة وقوفها في وجه هذه الامتحانات. ولهذا لا يصح تفسيرها 
كدرجة عقلانية اعتقادنا بالفرصية Su YY th‏ حقا أن 0 = Cih)‏ صحيحة ذوماً 
عندما تكون h‏ حقيقة منطقياً. إن درجة التعزيز هي بالأحرى قياس عقلانية قبول موقت 
ا re)‏ 

*. تشكل النقاط الإثنتا عشرة السابقة قة «المذكرة الثالثة» كما نشرت في 
N ib‏ فة نقطتين أفصل فيهما بعض التأملات الأكثر صورية 
المحتواة ضمنياً في هذه المذكرة. 


إن المشكلة الأولى التي أفكر فيها هنا هي مرة أخرى مترية الاحتمال 
المنطقي”* وعلاقتها بالتفريق بين المنطوقات الاحتمالية الأولية والثانوية كما 


DO] a]‏ طرحي هو أن توزيع لابلاس وبيرنوللي يزودنا على المستوى الثانوي 
بالمترية المبتغاة. 


سنتعامل مع نظمة من العناصر S; = {a,b,c,a;,6;,C}...}‏ (بمعنى نظمتنا 
للمصادرات من الملحق الرابع"). سينتج من هذه العناصر منطوقات احتمال من 


Henri Poincaré, Wissenschaft und Method = Science et méthode, Autorisierte: ùl (42) 
Deutsche Ausg. mit Erläuternden Anmerkungen von Ferdinand and Lisbeth Lindemann, Wissenschaft 
und Hypothese; 17 (Leipzig; Berlin: B. G. Teubner, 1914), IV, I. 


La Revue du mois, 3 (1907), pp. 257-276, et The Monist, 22 (1912),: تشر هذا القصل للمرة الأولى فى‎ 
pp. 31-52. É 


)43( قارن المذكرة الثانية في هذا الملحق» النقطة 3. 
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[370] 


[371] 


الشكل tp (a,b) = rd‏ سنسميها «منطوقات الاحتمال الأولية». يمكن اعتبار 
منطوقات الاحتمال الأولية هذه عناصر نظمة ثانوية fefigh..}‏ = ,15 حيث 
eter‏ ا الخ أسماء قضايا من الشكل .p(a,b) = r‏ 

OVI‏ إن كل ما تقوله مبرهنة بيرنوللي على وجه التقريب هو ما يلي : لنقبل أن 
ctp(ab) = ah‏ يصح عندئذ: إذا كاحت معي ررد كررت الشروط 
التجريبية b‏ في متتالية طويلة فالاحتمال كبير جدا أن يكون تواتر وقوع © مساويا rt‏ 
(أو قريبا Le‏ من ). ليكن «,(ه),28» المنطوق ستقع © في متتالية طويلة 
مؤلفة من تكراراً بتواتر rd‏ تقول مبرهنة بيرنوللى عندئذ أن احتمال ,(»),8 
py‏ من القيمة 1 بتزايد nm‏ إذا كانت ۸ معطاة أي fa}‏ كانت م = .p(ab)‏ 
(وتقول كذلك أن هذا الاحتمال يبقى قريباً من 0 على الدوام إذا صحت 
p(ab) = s‏ حيث s‏ خارج المجال 6+ .r‏ وهذا أمر هام لدحض فرضيات 
الاحتمال). 


ينتج مما سبق أنه يمكن كتابة مبرهنة بيرنوللي على شكل قضية (ثانوية) في 
الاحتمالات النسبية تتعلق بالعنصرين ع و۸ من So‏ على الشكل التالي 
im p(g,h) = 1‏ 
حيث g = Ò (a)n‏ وط الإعلام تان g&l «p(a,b) = r‏ أن h‏ متنطوق 
احتمال أولي و8 منطوق أولي عن تواتر نسبي. 


LS‏ تبيّن هذه التأملات يجب علينا أن نأخذ في 52 في OF‏ واحد منطوقات 
(a)n Gig Ja ze!‏ 5 ومقبولات الاحتمال أو تقديرات الاحتمال الافتراضية 
مثل #. وعلى هذا الأساس تبدو في صالح التجانس في S‏ مطابقة كل 
منطوقات الاحتمال والتي هي pole‏ في دك مع منطوقات تواتر» أو يعبارة 
أخرى» قبول نوع من أنواع التفسير التواتري للاحتمال لقضايا الاحتمال 
الأولية ...۸ ,ع ر,»» التي تكون عناصر 52. ويمكننا في الوقت نفسه قبول 
التفسير المنطقي للاحتمال لمنطوقات الاحتمال ذات الشكل 

P(g,h) =r 

أي لمنطوقات الاحتمال الثانوية التي تقيم الدعاوى على درجة الاحتمال 
لمنطوقات الاحتمال الأولية م hy‏ 

وهكذاء وحتى لو لم تكن لدينا أي مترية (مطلقة) منطقية لقضايا الاحتمال 
الأولية» أي حتى لو كانت قيم pla)‏ أو (ط)م مجهولة CLS‏ لديناء يمكننا أن 
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نمتلك مترية مطلقة لمنطوقات الاحتمال الثانوية: يزودنا توزيع لابلاس بمترية من 
هذا القبيل» إن P(g)‏ الاحتمال المطلق ل ع»ء أي ل ,(ه),6 هو بحسب هذا 
التوزيع مساو ل 26ء وهذا سواء كان g‏ مرصوداً تجريبياً أو فرضية؛ ومنه 
تحصل فرضية الاحتمال النموذجية على القيمة 0 = AS OY P(h)‏ الشكل 
«م = lab)‏ من أجل 0 = 6. وبما أن طرق بیرنوللی قد سمحت يحساب 
قيم الاحتمال النسبي P(A)‏ بواسطة التحليل الرياضي البحت» فمن الممكن 
اعتبار الاحتمالات النسبية P(gh)‏ محددة على أساس منطقى بحت. ولهذا 
a epee EN ola) ers‏ اما على 
المستوى الثانوي. 


والخلاصة: يمكننا القول إن طرق بيرنوللى ولابلاس تدلنا على الطريق 
لإنشاء مترية منطقية بحتة للاحتمالات على المستوى الثانوي بشكل مستقل عن 
مسألة وجود مترية منطقية على المستوى الأولي أو عدم وجودها. وبهذا تحدد طرق 
بيرنوللي المترية المنطقية للاحتمالات النسبية (وعلى وجه الخصوص «المصداقية» 
القانوية للقرضيات الأولية) INS‏ المعرية SEINEN‏ 
المطلقة ley)‏ وجه الخضوص للتقارير الإخصائية عن العينات). 


مما لا شك فيه أن جهود بيرنوللي ولابلاس كانت منصبة في المقام الأول 
على إنشاء نظرية استقراء احتمالية وكانا Im‏ على ما يبدو » إلى مطابقة © مع 
م. ولا حاجة لي للقول إني لا أشاطرهم هذه الفكرة: إن النظريات الإحصائية 
ككل النظريات الأخرى استنتاجية ‏ افتراضية. وككل النظريات الأخرى تمتحن 
النظريات الإحصائية بمحاولات تفنيدها ‏ بمحاولات لاختزال مصداقيتها الثانوية 
إلى الصفر أو إلى ما يقارب الصفر. ولا تتسم درجة تعزيزها © بشيء من الأهمية 
إلا إذا كانت نتيجة لمثل هذه الامتحانات؛ لأنه ما من شيء أسهل من انتقاء مواد 
إحصائية بحيث تكون مواتية لفرضية إحصائية ‏ عندما نرغب بذلك. 


4. قد يخطر في البال التساؤل في ختام هذه السلسلة من الأفكار عما إذا 
كنت قد غيرت قناعاتي من دون أن أشعر. لأنه قد يبدو ألا شيء يمنعنا من تسمية 
(,8)© الاحتمال الاستقرائي ل # بالنسبة ل ce‏ أو _إذا ما لاح لنا أن هذه الصيغة 
مضللة نظراً لعدم خضوع © إلى قوانين ¿ حساب الاحتمالاات «درجة عقلانية 
اعتقادنا ب ۸ اعتماداً على te‏ حتى أنه ليمكن لنقاد استقرائي خير أن يهنئني على 
حل هذا المشكل القديم في الاستقراء وبشكل إيجابي بفضل دالتي © وعلى إثباتي 
بشكل قاطع› > بالاستعانة بالدالة eC‏ صحة المحاكمات الاستقرائية؛ خلافاً لدعواي 
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[372] 


[373] 


ern ee مع‎ 


سأرد على ذلك بقولى إنى لا أعارض فى إعطاء ما نشاء من الأسماء 
ل (6)8,6.سواء كانت هذه الأسماء مناسبة أو غير مناسبة + فالمصطلحات لأ ges‏ 
في شيء مادامت لا تضللنا. كما أنني لست ضد توسيع معنى كلمة «استقراء» ‏ ما 
دام لا يضللنا. ومع ذلك فإني ألح على أنه لا يمكن تفسير Che)‏ كدرجة تعزيز إلا 
إذا كان © تقريراً عن أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن نتصورها. هذه هي النقطة 
التي يتبيّن فيها الفرق بين موقف نظريي الاستقراء أو التحقق وبين موقفي. إن ما 
يريده النظري في الاستقراء أو في التحقق هو توكيد لفرضية. ويأمل أنها ستتقوى 
بواسطة الوقائع المادية fe‏ إنه يفتش عن تقوية» عن تيقن» عن تأكيد. ويمكنه أن 
يتفهم في أحسن الأحوال أنه يجب أن نكون موضوعيين في اختيارنا ل © بمعنى ألا 
نتجاهل الحالات غير المواتية» وبمعنى أنه يجب أن تحتوي معطيات + على 
مجموع ما نعلمه بالرصد المواتي منه وغير المواتي. (لنلاحظ أنه يستحيل تمثيل 
التطلب الاستقرائي > بوجوب أن تضم e‏ © كل ما نعلمه بالرصد» في أي هيكلة. إنه 
فا غير جو ash‏ مع أن الصورية هي شرط الملاءمة الذي يجب تحققه إذا أردنا 
تفسير pfhe)‏ كدرجة عدم كمال علمنا Ch‏ 


أما uf‏ فأدعى» خلافاً لوجهة النظر الاستقرائية coda‏ أن Che)‏ لا يمكن أن 
تفسر كدرجة تعزيز ل h‏ بواسطة » إلا إذا كان e‏ تعبيراً عن نتائج جهودنا المخلصة 
لدحض #. إن تطلب الإخلاص فى الجهود غير صوري» مثله مثل التطلب 
الاستقرائي بوجوب تمثيل e‏ لمجموع ما نعلمه بالرصد. إلا أنه إذا لم يتكون e‏ من 
معطيات عن محاولات مخلصة لدحض ‏ فإننا سنغش أنفسنا إذا ظننا أنه بإمكاننا 
تفسير Che)‏ كدرجة تعزيز أو ما شابه ذلك. 


Imre Lakatos, ed., The Problem of Inductive : إضافة )1968(. أخذ على فى الفقرة 3 من‎ (*10) 
Logic, Studies in Logic and the Foundations of ‚Mathematics; 2 (Amsterdam: North Holland 
Publishing Co., 1968), p. 157, 

أنى لم أشر إلى المراجع فى التطلبات الاستقرائية «(Popper provides no quotations)‏ بوجوب احتواء e‏ 
على مجموع ما نعلمهء لهذا أود أن أشير إلى أني» وفي المجلد المذكورء ص 137 أعدت طباعة 
القاعدة المذكورة مع كل المراجع إلى كتاب : ,201 Carnap, Logical Foundations of Probability, p.‏ 
I, and I}, § 43 B.‏ 
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جوابي مقبول LS‏ لنظري الاستقراء ذلك أنه في الواقع عرض لما يسمى «طريقة 
الاستقراء المقصى» ليس إلا طريقة استقرائية كانت معروفة جيدا عند بيكون - 
فيفيل (Whewell)‏ وميل ولم تنس بعد من قبل بعض نظريي:احتمال الاستقراء. (مع 
أن نقادي قد يعترف أن هؤلاء النظريين لم ينجحوا في دمج الطريقة في نظرياتهم). 


أما رد فعلي فهو إبداء الأسف على فشلي المستمر في محاولة شرح النقطة 
الأساسية في رؤياي بوضوح كاف. لأن الغرض الوحيد للإقصاء الموحى به من قبل 
كل هؤلاء المنظرين في الاستقراء كان تثبيت ودعم هذه النظرية الباقية على قيد 
الحياة قدر المستطاع» لأنهم كانوا يؤمنون أنها الصحيحة (أو بدرجة احتمالها 
العالية فقط. طالما أننا لم ننجح في إقصاء كل النظريات غير الصحيحة). 


Ll,‏ على خلاف ذلك لا أعتقد أن باستطاعتنا تخفيض عدد النظريات 
st!‏ بتك ملموين rote OV‏ يقن Lge‏ ماعن galt‏ عله هو 
التمسك بالنظرية الأقل احتمالاً الباقية على قيد الحياة أي بالنظرية الخاضعة لأكثر 
الاختبارات صرامة. «نقبل» هذه النظرية موقتاً ‏ ونعنى بهذا القبول أنها تستحق 
إخضاعها إلى انتقادات إضافية وإلى أكثر الفحوص صرامة التي يمكننا تصورها ‏ . 

والنتيجة الإيجابية لهذه الإجراءات هي أن تبرر لنا القول إن النظرية الباقية 
على قيد الحياة هي الأفضل - والمختبرة على أفضل نحو فيما نعرف من 
a a es‏ 


(11*) إضافة عام (1968). رغم أن كلمة «الأفضل» في الجملة الأخيرة قد فتحت المجال لنفس 
التفسيرات الخاطتة التى حاولت مكافحتها فى النقطة 14" من هذا الملحق فإنى قد لا أكون بحاجة إلى 
التكزار من ue‏ أن «جوذة» Ob kl‏ المتتافسة الاقة على فيد الحناة #وقف Je‏ مضفوتها وعلى قابلية 
فحصها. انظر أيضا الإضافات ص 302-300« 6428-426 و438 من هذا الكتاب. 

* إضافة عام )1975( قدم د. أ. جيليس (D. A. Gillies)‏ إسهاماً هاماً في مسألة بتية الفرضيات 
الاحتمالية في : .)1973 Douglas Angus Gillies, An Objective Theory of Probability (London: Methuen,‏ 
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Geld)‏ العاشر* 


الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية 


(1) إن أساس كل نظريات الاستقراء هو مذهب أولوية التكرار. ويمكننا إذا 
ما تذكرنا وجهة نظر هيوم في هذه المسألة تمييز فارقين لهذا المذهب. يمكن تسمية 
النوع الأول (والذي انتقده هيوم) مذهب الأولوية المنطقية للتكرارء وهو القائل إن 
تكرار بروز ظاهرة ما يبرر لنا بشكل أو بآخر قبول قانون عام. (وبصورة عامة فإن 
فكرة التكرار مرتبطة بفكرة الاحتمال). والنوع الثاني (والذي دافع عنه هيوم) الذي 
يمكن تسميته مذهب الأولوية الزمنية (والنفسية) للتكرار ودعواه: أنه حتى وإن لم 
يكن التكرار في أي حال من الأحوال مبرراً لقبول قانون عام وقبول ما يرتبط بهذا 
القانون من توقع واعتقاد فإنه في واقع الأمر يحثنا على فعل ذلك أياً كانت ضآلة 
تبرير أو عقلانية هذه الواقعة (أو هذا الاعتقاد). 


إلا أنه لا يمكن الاحتفاظ Gh‏ من هذين الفارقين لمذهب أولوية التكرارء لا 
الفارق الأقوى صاحب دعوى الأولوية المنطقية ولا الأضعف القائل بالأولوية 
الزمنية (أو السببية أو النفسية). Y)‏ يوجد» بعبارة أخرى» أي استقراء بالتكرار 
ويختلف «التعلم» المعتمد على التكرار اختلافا أساسيا عن «التعلم» القائم على 
اكتشافات جديدة). وهذا ما تبيّنه لنا محاكمتان مختلفتان US‏ الواحدة عن الأخرى. 


NGI‏ تقف ضد أولوية التكرار حقيقة أن التكرار الذي نعيشه هو تكرار 
تقريبي. وأقصد بذلك أن التكرار 8 للحدث 4 لا يتطابق معهء ونعني بالتطابق عدم 
إمكانية تمييزه من 4» ولكنه مماثل له كثيراً أو قليلاً. إلا أنه إذا كان التكرار يعتمد 
على التماثل وحده فيجب عندئذٍ أن يتصف بالعلامة المميزة للتمائل أي بنسبيّته. 
فالتماثل بين شيئين متماثلين هو تماثل في وجه من الوجوه. ويمكن توضيح ذلك 
برسوم بسيطة. 
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OA LU 


إذا نظرنا إلى هذا المخطط نجد أن بعض الأشكال متماثلة من حيث ترقينها 


)375 أو عدم ترقينها والبعض الآخر من حيث صورتها أو من حيث كبرها. ويمكن توسيع 


هذا الجدول على النحو التالي : 


AU CI] 






وكما Sr‏ بسهولة of‏ إمكانات التماثل غير محدودة. 

gosam Oly تتماثل فى وجوه عديدة‎ cL! هذه« المخططات أن‎ es} 
متماثلين من وجهة نظر معينة يمكن أن يكونا غير متماثلين من وجهة نظر أخرى.‎ 
إن التمائل - ومعه التكرار  يفترض على الدوام تبني‎ dole ويمكن القول بصورة‎ 
وجهة نظر معينة : قد تجلب بعض التماثلات أو التكرار انتباهنا عندما نكون مهتمين‎ 


476 


[376] 


بمشكل محددء وبعض التمائلات الأخرى عندما نهتم بمشكل آخر. وإذا كان 
التمائل والتكرار يفترضان تبني وجهة نظر معينة أو الاهتمام بمشكل محددء أو 
بتوقع معين» فمن ن الضروري منطقياً عندئذٍ أن تأتي هذه الأمور lees Yul‏ 
النظرء فالاهتمامات فالتوقعات والتكرارات» المنطقية منها والزمنية. إلا أن هذا 
الاستتباع يتعارض مع مذهب الأولوية المنطقية ومذهب الأولوية الزمنية (وبالتالي 
ae ee‏ 


ويمكن أن نضيف أننا سنجد بشىء من الحذاقة بعض وجهات النظر لتتمائل 
وفقها الأشياء المنتمية إلى زمرة منتهية أو مجموعة من الأشياء» جمعت كيف 
اتفق» (أو لتتساوى جزئياً). وهذا يعني أنه يمكن النظر إلى شيء ما أو إلى حدث ما 
على أنه «تكرار» GY‏ شي jel‏ شريطة ت وجهة النظر All‏ وهذا يبن مدی 
سذاجة اعتبار التكرار is‏ نهائي أو معطى. ويرتبط ما نقوله هنا ارتباطاً قوياً 
بالواقع (المشار إليه في الملحق السابع* الهامش رقم (13))» وهو أنه من الممكن 
إيجاد قاعدة رياضية («قانون») من أجل أي متتالية منتهية معطاة ة من أصفار وآحاد 
تسمح U‏ بإنشاء متتالية غير منتهية تبدأ بهذه المتتالية المنتهية. 


وآتي الآن إلى الفكرة ة الثانية التي تنتج منها الأسس المعقولة المضادة لأولوية 
التكرار: توجد قوانين ونظريات مختلفة US‏ من حيث النوع عن «كل البجع أبيض» 
رغم أنها قد تكون مصوغة على نحو مماثل. is‏ النظرية الذرية عند القدماء. يمكن 
تلخيصها (في أحد أبسط أشكالها) بالجملة: «كل الأجسام المادية مركبة من 
جسيمات). إلا أنه من الوا ضح أن الشكل «كل . ne.‏ ذي أهمية نسبياً في 
هذا القانون. ail‏ بوذا Lb dad‏ إن تنيان أن حسما lja Lan’‏ _ قطعة حديد 
Su‏ - مركب من ذرات أو جسيمات لا يقل صعوبة عن تبيان أن كل البجع أبيض. 
فدعوانا في الحالتين تتعالى على الخبرة التي تحصل عليها بالرصد المباشر. ويصح 
الشيء نفسه على كل النظريات العلمية تقريباً. إننا لا نستطيع أن نبيّن مباشرة ولو من 
أجل جسم مفرد واحد في الطبيعة أنه يتحرك حركة مستقيمة عندما لا يكون خاضعا 
لأي قوة؛ أو أنه يتجاذب مع جسم آخر بحسب قانون التثاقل. توضصّف كل هذه 
النظريات ما يمكننا أن نطلق عليه اسم الخواص البنيوية للكون؛ وهي خواص تخرج 


aw doy (1)‏ الأمثلة على هذه الحجة» بقدر ما هى موجهة ضد مذهب الأولوية الزمنية 
للتكرار (أي ضد هيو م(« في المقاطع IV‏ و۷ لعملي : Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal‏ 


Report,» in: Cecil Alec Mace, ed., British Philosophy in the Mid-Century: A Cambridge Symposium 
(London: Allen and Unwin, [1957)). 


(وهو الآن الفصل الأول من كتابي : (Conjectures and Refutations‏ . 
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دائماً عن نطاق أي اختبار ممكن. وليست الصعوبة فى اشتقاق عمومية القانون» في 
هذه النظريات البنيوية» من تكرار الحالات الفردية بقدر ما هي في السؤال عن كيف 
يمكن أن نبرهن أن القانون صحيح ولو في حالة واحدة فقط؛ ذلك أن توصيف كل 
I‏ مقردة والتحقق متها LS Bes‏ هن Nails‏ 


لقد رأى العديد من الاستقرائيين هذه الصعوبة. وحاول كثيرون ممن رأوهاء 
مثل in‏ خلق تمييز ضابط بين التعميمات البحتة للأرصاد والنظريات 
ei gl N)‏ يكن نطرية الحسيكات TE‏ بوكو وافتهدوا دن 
محاولتهم قاعدة للتخلص من المشكل» كما فعل بيركلي» مفادها أن النظريات 
المجردة ليست منطوقات حقيقية عن العالم Lily‏ مجرد أدوات ‏ أدوات تستعمل 
للتنبؤ بالظواهر الرصودة. لقد سميت وجهة النظر هذه بالأدوية وانتقدتها بشىء من 
التفصيل في مواضع أخرى”©. سأكتفي هنا بالقول إني أرفض الأدوية معطياً سبباً 
ر ay e‏ إن o‏ لم تحمل في ارف رس 
«المجردة»ء Maas SI)‏ «البنيوية». OY‏ هذا النوع من الخواص» خلافاً لما كان يظن 
بيركلي وأتباعه» لا يوجد في النظريات «المجردة» وحسب وإنما يستعمل باستمرار 
من قبل الجميع وفي اللغة الاعتيادية في واقع الأمر. يسمو كل منطوق من منطوقاتنا 
تقريباً على الخبرة. ولا يوجد أي خط يفصل بالضبط بين «اللغة التجربية» و«اللغة 
النظرية»: إننا نعيش فى النظريات bys‏ حتى عندما نتلفظ بالقضايا الخاصة PSV‏ 
تفاهة. وهذا ما يقودنا إلى المشكل الرئيسي الذي سأتفحصه في هذا الملحق. 


)2( عندما نقول «کل البجع أبيض» فإن الخاصة المحمولة «أبيض» رصودة 
باعتراف الجميع؛ وهذا ما يمننا إن اقتضى الأمر من القول إن القضية المفردة 
«هذه البجعة هنا بيضاء» مبنيّة على الرصد. ومع ذلك فإن القضية تسمو على الخبرة؛ 
ليس بسبب الكلمة «بيضاء» وإنما بسبب الكلمة «بجعة» لأننا عندما نسمي LS‏ 
«بجعة» فإننا نعزو إليه صفات نتجاوز فيها بكثير الرصد الصرف ‏ صفات لا تبعد إلا 
قليلاً عن المنطوق الذي ينعت الشيء المذكور بأنه مركب من جسيمات. 


(2) انظر المقطع الأخير في الفقرة 25 من هذا الكتاب» ص 124 أعلاه. 
(3) قارن أعمالى : Karl Popper: «A Note on Berkeley as a Precursor of Mach,» British Journal‏ 
for the Philosophy of Science, 4 (1953), and «Three Views Concerning Human Knowledge,» in: H. D.‏ 
Lewis, ed., Contemporary British Philosophy: Personal Statements, Muirhead Library of Philosophy; 3‏ 
(London: Allen and Unwin, 1956), vol. 3.‏ 


Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of : أعيد طبع هاتين ا تين في كتابي‎ 
Scientific Knowledge, 1963, and 1965. 
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[377] 


[378] 


Use‏ ليست النظربات الاك تعريدا الشارحة هى وخدها الى peed‏ على 
ال ونيا يمل Calis‏ القضانا الجفروة SE EIN calli‏ 
نفسها هي على الدوام تفسيرات «الوقائع» على ضوء النظريات. (وهذا يصح أيضا 
على الوقائع المذكورة. إنها تتضمن عموميات وحيث تصح العموميات يسود 
الموقف القانوني). 


لقد شرحت باختصار في آخر الفقرة 25 كيف يسمو استعمال الكليات مثل 
«كأس» أو «ماء» فى «يوجد هنا كأس ماء» على سبيل المثال على الخبرة بالضرورة. 
وغوه ذلك إلن أن الكلمتين «كأس» و«ماء» مستعملتان لتمييز الطابع القانوني 
لسلوك الأشياء (أو «لمزاج» الأشياء): ويمكن تسميتها «كلمات المزاج» وبما أن 
كل قانون يسمو على الخبرة ‏ وهو تعبير آخر لعدم قابلية التحقق من صحته ليس 
VI‏ فإن كل محمول ينطق عن السلوك القانوني يسمو بدوره على الخبرة: ولهذا 
Ob‏ القضية «يحتوي هذا الحاوي على الماء» فرضية يمكن مراقبتها وليس التحقق 
من صحتها وتسمو على التجربة”. ولهذا السبب يستحيل «إنشاء» أي مفهوم AS‏ 
حقيقى (كما حاول كارناب ذلك) ونعنى تعريفه بمصطلحات الخبرة أو الرصد 
الضرفة Mall jest dn gh‏ إلى Bedell‏ والوضد a‏ وف أن لكل Lele LASS‏ 
Lely‏ فإنه من المستحيل اختزالها إلى الخبرة. ويجب علينا إدخالها كتعابير غير 
معرّفة باسثناء تلك التي يمكننا تعريفها بواسطة كليات أخرى غير خبروية (عندما 
نقرر تعريف الماء مثلاً بأنه تركيب لذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين). 


(3) يغيب عن الأذهان فى كثير من الأحيان أن الكليات بجموعها مزاجية 
لأنه يمكن للكليات أن تكون مزاجية بدرجات متفاوتة. وهكذا فمن الواضح أن 
للمحمول فى «حلول» أو gS)‏ درجة مزاجية أعلى من «محلول» أو «(مكسور». 
إلا أنه لا Biel tis‏ أن TypeKey CY glowed‏ هما pares SL‏ لان اجان 
أيضاً. لن يقول الكيميائي إن السكر أو الملح محلول بالماء إذا لم يكن يتوقع 
استرجاع السكر أو الملح بتبخير الماء. ولهذا تشير كلمة «محلول» إلى ظرف 


)4( وبما أن الأمر Gly‏ بقضية منفردة فليس الحديث عن تناظر بين عدم قابلية التحقق وعدم قابلية 
التفنيد بالخطأ الكبيرء كما هو عليه الحال فى القضايا العامة. GY‏ إذا أردنا تفنيد قضية منفردة فيجب 
علينا افتراض صحة قضية منفردة أخرى غير قابلة التحقق مثلها مثل الأولى. وحتى هنا OB‏ نوعاً من عدم 
التناظر لا يزال قائما. ذلك أنه يصح عموما: إننا بقبولنا صحة أو بطلان دليل ما فإننا لا نستطيع البرهان 
إلا على بطلان القضية الخاضعة للفحص وليس على صحتها. لأن هذا البرهان الأخير سيتطلب عدداً 


لامنتهياً من الأدلة. انظر أيضاً الفقرة 29 من هذا الكتاب» والفقرة 22" فى: Karl Popper, The‏ 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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مزاجى . أما فيما يخص المحمول «مكسور» فعلينا أن نتأمل في تصرفنا عندما نكون 
على شك بتحطم أو كسر شيء ما بشيء أسقطناء Wee‏ أو بعظم في جسدنا : 
نراقب سلوك الشيء نومع glen ddl‏ أن عدت - من إظهار أجزائه أو عدم 


«محلول» إلى مزاج لسلوك نظامي قانوني محدد. وعلى نفس النحو نقول عن سطح 
إنه أحمر أو أبيض إذا كان مزاجه عكس الضوء الأحمر أو الأبيض والظهور بالتالي 
في ضوء النهار بمظهر أحمر أو أبيض. وبصورة عامة يصبح الطابع المزاجي لكل 
اد كله E‏ حالما نفكر بالفحوص التي يتوجب علينا القيام بها إذا ما انتابنا 
الشك بوجود الخاصة موضع البحث في إحدى الحالات المعينة. 


ea وع‎ as NY N el een as, 
بالفشل؛ على غرار محاولة خلق فرق بين التعابير النظرية (أو اللغات) وغير النظرية‎ 
(التجربية؛ الرصديةء الوقائعية» المعتادة). ولعل ما يحدث فى مثل هذه‎ 
المحاولات هو التالي: يعتبر الناس أن ما تعلموه قبل بلوغهم عمراً محدداً حرجاً‎ 
(يبدو أن‎ Cab ما سمعوه بعد ذلك هو نظري أو «أدوي لا‎ Oly هو وقائع و«اعتيادي»‎ 
العمر الحرج يتوقف على النوع النفساني).‎ 


(4) تسمو القوائين العامة على الخبرة لمجرد عموميتها وكونها كلية وبالتالي 
شتير على del‏ عدوا PREISE‏ نه الرهوةة الفا ا اة تو ي 
الخبرة OY‏ المفاهيم الكلية» الموجودة فيها بشكل نظامي» تفترض أمزجة لسلوك 
قانوني ومعها قوانين ع عامة sage ir gas KV‏ وبالتالي فإن القوانين العامة تسمو 
على الخبرة بطريقتين على الأقل: عن طريق عموميتها وبوجود تعابير عامة مزاجية 
فيها. وتسمو على الخبرة بمقدار „ST‏ عندما تكون التعابير المزاجية الموجودة فيها 
ذات درجة مزاجية أعلى أي إذا كانت أكثر تجريداً. وتوجد طبقات درجات 
عموميتها أعلى فأعلى ومعها سموها. 


إن هذا السمو هو سبب كون القوانين : أو النظريات العلمية غير قابلة للتحقق 
وكونها لا تفترق بصورة عامة عن النظريات الميتافيزيائية إلا لأنها قابلة للفحص 


(5) أحاول أن أشرح بأي معنى يمكننا أن نشير إلى هذا باسم «الطبقات العميقة» أيضاً وذلك في 
الفصل الأو J‏ من : Hans Albert, ed., Theorie und Realität: Ausgewahlte Aufsatze zur Wissenschaftslehre‏ 
der Sozialwissenschaften, Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften; 2 (Ttibingen: Mohr, 1964),‏ 
pp. 84f.‏ 
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[379] 


[380] 


ولكن لماذا نستعمل هذه القوانين العامة المتسامية بدلاً من الالتزام 
«بالخبرة»؟ يوجد جوابان عن هذا السؤال: 


WY (a)‏ بحاجة لها: لأنه لا توجد «خبرة صرفة» وإنما خبرة مفسرة على 
ضوء التوقعات أو النظريات «المتسامية» لا غير. 


OY (6)‏ النظري إنسان يريد 50 ولأن الشرح يقتضي استعمال 
ols J‏ ارخة Cony‏ على TOLLE Ua‏ تسمو على ما تأمل بشرحه. 


إن السبب المعطى في (a)‏ سبب براغماتي أو أدواتي» ورغم أني او 
ee in‏ 


ee‏ إطلاقاً على أهداف النظرى” 


)5( لقد ادعينا في مواضع عديدة في هذا الكتاب أن النظريات تسمو على 
الخبرة بالمعنى المشار إليه هنا. ووصفنا فى ذات الوقت النظريات dole LLAS‏ 


لقد صدر عن ويليام كنيل انتقاد ثاقب لوجهة النظر القائلة إنه يمكن التعبير 
بشكل ملائم عن النظريات أو قوانين الطبيعة بقضايا كلية مثل «تتحرك كل الكواكب 


(6) لكي تكون قابلة للفحص بشكل مستقل» انظر الفصل الأول في: المصدر المذكور. 
)7( يدعي كارناب بإمكانية الاستغناء عن النظريات. قارن Rudolf Carnap, Logical Foundations:‏ 
of Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950), pp. 574f.‏ 


إلا أن الافتراض بإمكانية انسحاب تخليل كارناب» حتى ولو كان متماسكاً بحد ذاته» بشكل مشروع من 
نموذج اللغة عنده على الغة العلم» لا يقوم على أي أساس. انظر مقدمتي لعام 9 . وقد ناقش و. كريغ 
(W. Craig)‏ في مقالين بالغي الأهمية بعض برامج الاختزال» انظر: William Craig: «On‏ 
Axiomatizability within a System,» Journal of Symbolic Logic, vol. 18, no. 1 (1953), pp. 30ff., and‏ 

«Replacement of Auxiliary Expressions,» Philosophical Review, 65 (1956), pp. 38 ff. 


ويمكن أن نقول إضافة إلى ملاحظاته الناقدة الممتازة على طريقته الخاصة لإقصاء «المفاهيم المساعدة» (أو 
المفاهيم المتسامية) ما يلي : (1) يتوصل إلى إقصاء النظريات الشارحة أساسا برفع عدد لامنته من المبرهنات 
إلى مرتبة الموضوعات (أي بصياغة تعريف جديد «اللموضوعة» يشاطر شمولية تعريف المبرهنة من وجهة 
نظر اللغة الجزئية «المنقاة» ويحل محله). (ID‏ يقوده في الإنشاء الفعلي للنظمة المنقاة» بطبيعة الحال» 
العلم بالنظريات الواجب إقصاؤها. (11) لم تعد النظمة المنقاة نظمة شارحة ولم تعد بالتالي a‏ 
بالمعنى الذي يمكن أن تكون به النظمات الشارحة قابلة للفحص» هذه القابلية المرتبطة أساساً بمحتوى 
النظمة يا الإعلامي وبعمق هذا الإعلام. ويمكن الادعاء وبحق أن لموضوعات النظمات المنقاة Line‏ 
معدو L‏ - بمعنى بمعنى الفقرة 13% من: Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 


Albert, ed., Theorie und Realität: Ausgewahlte Aufsatze zur Wissenschaftslehre : أي الفصل الأول في:‎ 
der Sozialwissenschaften; and 2. verbesserte Aufl., 1972. 
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]381[ ف ارا اا Aly‏ وجدت انتقاد كنيل صعب الفهم ولا أزال إلى اليوم 
¢ 
غير واثق LLS‏ من أني فهمته فهماً صحيحاً ولكني آمل ذلك”©. 


أعتقد أنه يمكن صياغة الفكرة الأساسية عند كنيل كما يلي : رغم أن القضايا 
العامة Gets‏ من قوانق الطبيفة إلا أن دة الأخيرة Lab co gl‏ من تلك فقا نون 
الطبيعة لا يكتفى بالدعوى «كل الكواكب تتحرك فى مدارات إهليجية». وإنما 
بالأحرى يدعى شيئاً من قبيل «كل الكواكب تتحرك بالضرورة فى مدارات إهليجية». 
ويسمي كنيل القضايا من هذا النوع «مبدأ الفعل بالضرورة» «أو مبدأ بالضرورة» 
(Principle of Necessitation)‏ اختصاراً. ul,‏ أرى أنه لم يوفق في توضيح الفرق بين 
القضية العامة ومبدأ الضرورة, gt‏ على CS)‏ صياعة تعر يلت صخرل 
لمفهومي العارض والضروري» - 5 . ثم ما نلبث أن نقرأ بدهشة : «إن كلمة «ضرورة» 
الفرع من الفلسفة»”"'' ويحاول كنيل في الحقيقة أن يقنعنا بين هذين المقطعين OU‏ 
«معنى هذا الفرق» - تحديداً الفرق بين الضروري والعارض انيم Sees‏ 
بالأمثلة)17) ولكني وجدت أمثلته محيرة. إلا أن من واجبي القول» بفرض أني 
Sa‏ فى نيم re Ol Oe‏ احبر جب للفو انين الطيعية غير مشيولة GID‏ على 
ما يبدو ا رمع ذلك فإنى أعتبر انتقاداته قيمة جدا. 


(6) وأريد أن أعرض OYI‏ مستعيناً بمثل ما أعتبره المحتوى الأساسي لانتقاد 
كنيل الموجه ضد الفكرة التي ترى أن تصوير قوانين الطبيعة كقضايا عامة كاف 
منطقياً ومُرْضٍ حدسياً. 


لتأخد على سبل الال رانا (Le oe‏ الموة«وه و ظائر كير tes)‏ عظامة 


)8( قارن :.)1949 William Calvert Kneale, Probability and Induction (Oxford: Clarendon Press,‏ 
إن أحد الأسباب التي جعلتني أجد صعوبة في فهم انتقاد كنيل» وإن لم يكن أهمهاء هو أنه كان يلخص 
في بعض المواضع بشكل جيد بعض وجهات نظري بينما يبدو في أمكنة أخرى وكأنه لم ير ما كنت أريد 
قوله. انظر مثلاً الهامش رقم (26) أسفله. 
Kneale, Ibid., p. 32. (9)‏ 
)10( المصدر نفسه» ص 80. 
(11) المصدر نفسه» ص 32. إن إحدى الصعوبات هي أن كنيل يبدو أحياناً وكأنه قد قبل آراء 
لايبنيز «إن حقيقة ما ضرورية إذا كان نفيها يستتبع تناقضاً؛ عندما لا تكون ضرورية فتسمى عارضاً». 
قارن : Gottfried Wilhelm Leibniz, Die philosophischen Schriften = The Philosophical Writings, 7 vols.,‏ 
Edited by Carl Immanuel Gerhardt, vol. 3, p. 400, and vol. 7, pp. 390 ff.;‏ 


ويستعمل كنيل في مواضع أخرى «ضروري» بمعنى أوسع مما يفعل لايبنيز. 
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بكثرة في بعض المستنقعات في نيوزيلاندا. (وقد حفرت بنفسي هناك bu‏ عنها). 

نقرر أن اسم موة (Moa)‏ ليس اسماً خاصاً وإنما هو اسم کلي”" نستعمله من أجل ]382[ 
بنية بيولوجية محددة. إلا أنه يجب علينا أن نقر أنه من الممكن تماماً بطبيعة الحال - 

بل وعلى أغلب الظن أيضاً ‏ أنه لم يوجد ولن يوجد في كل الكون طير من هذه 
الطيور عدا التي عاشت في نيوزيلاندا. 


لنقبل أيضاً أن البنية البيولوجية لمتعضي الموة كانت بحيث تتبح له العيش إذا 
ما واتت الظروف ستين عاماً أو أكثر. ولنقبل إضافة إلى ذلك أن شروط الحياة لم 
تكن مثالية في حال من الأحوال لعيش هذا الطير في نيوزيلاندا (نظراً لوجود نوع 
معين من الفيروسات مثلا) وأن أي طير من هذه الطيور لم يعمر خمسين عاما. 
ستصبح في هذه الحالة القضية العامة الصارمة «تموت كل طيور الموة قبل أن تبلغ 
خمسين thle‏ قضية صحيحة؛ لأنه نظراً لما قبلناه من فروض لم ولن يوجد وسوف 
ee‏ موه ريا وكير ةا ee‏ وبالتالي لن تكون هذه القضية 
العامة قاتونا Lak‏ ؛ Lary‏ أنه من الممكن» نظراً لنفس هذه الفروض» أن تعيش 
الموة لمدة أطول فإن واقع الأمر بعدم تعمير أي موة هذه السنين في الحقيقة يرجع 
ل MEN‏ 


een a يبين هذا‎ 


)7( يدلنا هذا المثل أيضاً على المدى الذي يمكننا فيه وصف قوانين - الطبيعة 
«كمبادئ الضرورة» أو «مبادئ الاستحالة». لأنه من الممكن نظراً لفروضنا - وهى 
فروض معقولة ‏ أن تبلغ موة في ظروف مواتية loo‏ أكبر من أي عمر بلغته موة 
فعلا. أما إذا وجد قانون طبيعي يقيد عمر متعضي هذه الأنواع من الطيور بخمسين 
LL‏ فسيصبح Ure‏ من غير الممكن أن يمتد عمر أي موة إلى أطول من ذلك. 


rt os ee DaS‏ ف SU‏ عديدة من اي عن 
وأن لها طابع المانع. را ا ا و | 
(12) انظر الفقرة 614 الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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خواص القوانين الطبيعية هذه وعن نتائجها المنطقية بالقول «ضرورة طبيعية» أو 
«ضرورة فيزيائية». 

(8) إلا أني أرى أنه من الخطأ بخس تقدير الفرق بين هذه الضرورة وأنواع 
الضرورة الأخرى كالمنطقية مثلاً. لنقل على وجه التقريب أننا نصف بالضروري 
منطقياً كل ما يمكن أن يكون صحيحاً في عالم نتصوره. يمكن تصور قانون التثاقل 
لنيوتن مثلاً كقانون طبيعي صحيح في أي عالم - وأنه Have‏ وبنفس القدر ضروري 
طبعاً في هذا العالم - إلا أنه من الممكن أن نتصور عالماً لا يصح فيه هذا القانون 
tu,‏ د عالم pl‏ على سيل ES‏ 

ينتقد كنيل هذا النوع من المحاجة بالإشارة إلى تخمين كولدباخ (Goldbach)‏ 
بإمكانية تمثيل أي عدد زوجي 2۸ )1 > 0( بمجموع عددين أوليين: يمكن بحسب 
كنيل تصور صحة قضية كولدباخ وتصور بطلانها كذلك رغم أنها قد تبرهن أو 
(تدحض) وهي بهذا رياضياً منطقياً ضرورية أو مستحيلة. يستتبع كنيل من هذا أن 
اضرورة قضية في الرياضيات لا تدحض بقابلية تصور قضية مقابلة RE‏ 
ولكن إذا كان الأمر كذلك «فلماذا». يسأل كنيل» «علينا قبول أنها تدحض بهذا 
الشكل في العلوم الطبيعية PCE‏ أعتقد أنه قد أعطي في هذه المحاجة وزن كبير 
لكلمة «يتصور). إضافة إلى ذلك يعمل كنيل بمعنى لهذه الكلمة ينحرف عن المعنى 
المقصود في الرياضيات: يمكننا القول. حالما نحصل على برهان على قضية 


کولدباخ»› أنه لا يتصور وجود عدد زوجي ۸2 (1 > #) لا يتكون من مجموع عددين 


أوليين ‏ بمعنى أن هذا التصور سيقودنا إلى نتائج متناقضة -من بينها الدعوى أن 


0= 1 وهو ما YP‏ يمكن تصوره). إلا أنه بمعنى آخر يتصور أن 0 = 1 وذلك OL‏ 
نستعمل هذه المساواة» ككل المنطوقات الرياضية الباطلة» كفرضية نقبلها فى برهان 
غير tle‏ ا عد ال Ole‏ غير المياضر :فى الواقع الشكل ak ga: SEN‏ 
صحيحة علينا عندئذ أن نقر أن b‏ صحيحة. لكننا نعلم أن b‏ خلافية. وهكذا فلا يتصور 
أن تكون a‏ صحيحة). إن استعمال كلمتي يتصور ولا يتصور هذا مبهم وغامض نوعا 
ماء إلا أن الدعوى بعدم صواب البرهان بحجة أنه يستحيل عدم تصور صحة a‏ لأننا 
بدأنا برهاننا بتصورنا صحة هذه ال ۾ بالذات» دعوى مضللة. 

وهكذا فإن D‏ يتصور» في المنطق والرياضيات هي ببساطة كلمة أخرى 
ل «مؤدي إلى تناقض واضح « Seal öl.‏ أو «المتسور فا مو JS‏ ينا لا opis‏ إلى 


Kneale, Probability and Induction, p. 80. (13) 
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[383] 


تناقض واضح وغير الممكن أو اللامتصور هو كل ما يقود إلى ذلك. عندما يقول ]384[ 


[385] 


كنيل إنه من الممكن أن يتصور نقيض مبرهنة فإنه يستعمل هذه الكلمة بمعنى 
مختلف - وبمعنى جيد جداً ومبرر من دون شك - ولكن حجته غير صحيحة 

(9) وهكذا فإن افتراضاً ممكن منطقياً عندما لا يناقض نفسه أي عندما يكون 
غير متناقض؛ وهو ممكن فيزيائيا عندما لا يناقض قوانين الطبيعة. وبين هذين 
المعنيين ما يكفي من الأشياء المشتركة لتفسير إعطاء نفس الكلمة لهما؛ إلا أن 
غض النظر عن الفرق بينهما أو محوه لن يؤدي إلا إلى التشويش والارتباك. 

إن للقوانين الطبيعية» > بالمقارنة مع تحصيلات الحاصل المنطقية» طابع عرضي 
طارئ. ee‏ فقد Pure‏ الكون هو من صنع الله 
مثلما مختلف أنواع القطع الموسيقية من صنع الفنان. يمكن للفنان أن يختار بحرية 
bey‏ معيناً ولكنه يقيد بهذا الاختيار بالذات حريته a‏ إبداعه الى ميادئ 
استحالة معينة» على إيقاعه مثلاً وعلى كلماته ولو إلى حد أقل في كل الأحوال. 
ويمكن أن تبدو الكلمات مقارنة بالإيقاع عارضة طارئة. ولكن هذا لا يعني أن اختياره 
للشكل أو للإيقاع لم يكن عارضاً ما دام بإمكانه اختيار شكل وإيقاع آخرين. 

وكذلك الأمر في قوانين الطبيعة فهي تفرض قيوداً على مجال الوقائع 
المنفردة الممكنة (منطقياً). وهكذا توجد مبادئ استحالة بالنسبة لهذه الوقائع 
ee a ar‏ مع القوانين الطبيعية عارضة إلى حد 
pee‏ ومع أن ll‏ اللي ia Sd yd‏ بالوفائع الفردية فهي La he‏ 
SS‏ نظراً لإمكانية وجود عوالم مختلفة بنيوياً - 
عوالم بقوانين طبيعية مختلفة - 

تقابل الضرورة والاستحالة في الطبيعة الضرورة والاستحالة في الموسيقى 
تقابل استحالة إيقاع بأربع نبضات في المونويت التقليدي أو استحالة إنهائه بسابعة 
متناقضة أو بتنافر آخر. تفرض الضرورة الطبيعية للكون مبادئ بنيوية. ولكنها تترك 
للوقائع المنفردة العارضة ‏ للشروط على الحدود ‏ حرية كبيرة جدا. 

نستطيع القول إذا ما طبقنا مثل الموة على الموسيقى : لا يوجد قانون موسيقي 
يمنع بموجبه كتابة المونويت وفق مقام معين. ومع ذلك فمن الممكن أنه لم ولن 
تكتب أي مونويت في هذا المفتاح غير المألوف. وبهذا يمكننا التمييز بين القوانين 
الموسيقية الضرورية وبين ن القضايا العامة الصحيحة عن وقائع تاريخ الموسيقى. 


Leibniz, Die philosophischen Schriften, vol. 7, p. 390. قارن:‎ (15) 
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)10( أما وجهة النظر المقابلة القائلة إن قوانين الطبيعة ليست عرضية بأي 
معنى COWS‏ وهي وجهة النظر التي يأخذ بها كنيل إذا كنت قد فهمته فهماً صحيحاًء 


فإنها خاطئة فى رأيى مثلها مثل الأطروحة التى انتقدها كنيل بحق والقائلة إن 


يمكن التعبير عن تفهم كنيل القائل إن القوانين الطبيعية ضرورية بنفس معنى 
ضرورة تحصيلات الحاصل المنطقية بصياغات دينية على النحو التالى: لقد كان 
أمام الإله الخيار بين خلق كون فيزيائي وعدمه ولكنه ما أن اختار حتى فقد حرية 
اختيار شكل وبنية هذا الكون؛ ذلك أن هذه البنية ‏ أي الانتظامات الطبيعية 
US gl‏ بالقوانين الطبيعية ‏ هى بالضرورة ما هى Of cade‏ كل ما كان يمكن أن 
يفعله هو اختيار الشروط على الحدود بحرية. - 


أعتقد أن ديكارت دافع عن وجهة نظر مشابهة. فبحسب ديكارت تنتج كل 
القوانين الطبيعية بالضرورة من مبدأ تحليلي (التعريف الجوهري اللجسم») ووفق 
هذا المبدأ إن «كون الجسم» يعني نفس الشيء «ككون etala YI‏ ومن هنا يجب 
أن نستنتج أنه لا يمكن أن يكون لجسمين مختلفين نفس الامتداد (أو نفس الحيز 
المكاني). إن هذا المبدأ بعالتي رات لمر للمثال الرئيسي لكنيل «ما من شيء 
هو أحمر تماماً هو أخضر Lis‏ أيضأ“ ". إلا أن الفيزياء بتجاوزها هذه «الحقائق 
البدهية» كما يسميها كنيل مؤكداً على تشابهها مع تحصيلات الحاصل المنطقية 017١‏ 
بلغت انطلاقاً من نيوتن line‏ في التبصر بقيت الديكارتية بعيدة عنه كلياً. 


0 E الفلسفة‎ ER Er ee 
أخرى باسم مذهب الذاتية وانتقدتها'*'". لأنه ينتج من مذهب عدم العارضية‎ 
المطلق لقوانين الطبيعة مذهب وجود أسس شرح نهائية أي الدعوى بوجود نظريات‎ 


Kneale, Ibid., p. 32, قارن:‎ (16) 

انظر أيضاً على سبيل المثال ص 80 من المصدر المذكور. 
(17) المصدر نفسه» ص 33. 

Karl Popper: Das Elend des Historizimus, section 10; Offene Gesellschaft und ihre : انظ ر‎ (18) 

Feinde = The Open Society and Its Enemies, vol. 1, chap. 3, section 6; and vol. 2, chap. 1, and «Three 

Views Concerning Human Knowledge,» in: Lewis, ed., Contemporary British Philosophy: Personal 

Statements, 

Conjectures and Refutations: The Growth of Scienctific: JUS وهو الآن فى الفصل الثالث من‎ 

Knowledge, 1963, and 1965. 1 1 
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[386] 


شارحة غير قابلة بدورها لشرح إضافي وليست بحاجة له. لأننا إذا نجحنا في إرجاع 
كل قوانين reed ae a‏ 
bs „art bbs‏ اشا فإننا ستصبح بدون حاجة إلى أي شرح إضافي . rae‏ 
فحسب وإنما يصبح الشرح نفسه مستحيلا. 


لا أرى أي أساس يمكن أن يقو خا و حب رمو امس Or‏ لاه 
lege‏ کی ees ts Lil‏ كلما | زداذ تعلمنا Be‏ 
الطبيعة كلما غابت عن ذاكرتنا حقائق ديكارت البدهية المفهومة بحد ذاتها وغابت 
التعاريف الذاتية أيضاً. إن ما يكشف العلم عنه ليس حقائق بدهية. إن أحد مظاهر 
عظمة العلم وجماله هو أننا نتعلم عبر بحثنا الفردي النقاد أن الكون مختلف WIS‏ 
عما نتخيله ET‏ قة قوى التخيل فينا ومان 
شيء يدل على وجوب توقف هذه السيرورة””". 


تتلقى كل هذه الطروحات الحجج الداعمة القوية من اعتباراتنا حول 
المضمون وحول الاحتمال المنطقي (المطلق). إذا لم تكن قوانين الطبيعة مجرد 
قضايا Us‏ صارمة فيجب أن تكون أقوى منطقياً من القضايا العامة المقابلةء ذلك 
أن هذه الأخيرة مشتقة منها لزوماً. إلا أن الضرورة المنطقية له تعرف» كما رايا 


(نهاية الملحق CF ob‏ بالعلاقة المعرفة 


p(a) = p(a,a) = 1 


وعلى العكس فإننا نحصل من أجل القضايا العامة“ : 


p(a) = رهام‎ a) = 0 1 


قانون الطبيعة؛ ok‏ 0 اسن ها کر ا ون قا کر 
Labs‏ > ككل قضية غير متناقضة بصورة عامة. وهو Lakers Sol‏ من قضية 
عامة «طارئة صرفة» منه إلى حقيقة بديهية منطقياً. 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific : الفقرة 15" من‎ gels قارن بشكل‎ (19) 
Discovery, and Albert, ed., Theorie und Realität: Ausgewahlte Aufsatze zur Wissenschaftslehre der 
Sozialwissenschaften. 


)20( قارن نفس الملحق والملحقين السابع” والثامن" من هذا الكتاب. 


487 


)11( إن خلاصة هذا النقاش هى أننى مستعد لقبول انتقاد كنيل ما دمت متفقاً 
مع الرأي القائل بوجود فئة معينة من القضاياء قوانين الطبيعة تحديداًء أقوى منطقياً 
من القضايا العامة المقابلة. ولا تتلاءم هذه الرؤيا على ما أظن مع أي نوع من 
نظريات الاستقراء. كما أنها ليست ذات تأثير يذكر على منهجيتى الذاتية. وعلى 
(Ke‏ ذلك قن esl SI‏ أن Lal‏ العم ar zul E E‏ 
السيرورات بحاجة إلى التفحص وذلك OL‏ نحاول تبيان إمكانية هذه السيرورات». 
أي بإحداثها. وهذا هو على وجه التحديد منهج الفحص الذي أدافع عنه. 


وهكذا Ob‏ وجهة النظر المتبناة هنا لا تقتضي أي تغيير في منهجيتي : إن ما 
يحتاج إلى بعض التغيير يقع في اختصاص علم الوجود والميتافيزياء. نعبر عن هذا 
التغيير بقولنا إننا عندما نخمن aol‏ قانون طبيعى üb‏ نعنى أن © يعبر عن خاصة 
بنيوية لعالمناء خاصة تمنع وقوع بعض السيرورات المنفردة أو الحالات الممكنة 
منطقيا. (وهذا ما شرحناه بالتفصيل في الفقرات 32.21( 679 83 و85 من هذا 
(us‏ 1 


)12( يمكن شرح الضرورة المنطقية» كما ya‏ تارسكي» بالاستعانة بالعامية: 
نقول عن قضية إنها ضرورية منطقية إذا كانت مشتقة من دالة قضايا «صحيحة عامة» 
(بالتخصيص مثلاً) أي من دالة تتحقق في كل OP Ul ge‏ (وهذا يعني أنها صحيحة 
في كل أنواع العوالم الممكنة). 


أعتقد أنه يمكننا بالاستعانة بنفس الطريقة توضيح ما نعنيه بالضرورة الطبيعية ؛ 
لأنه يمكننا قبول التعريف التالى : 


(M)‏ نقول عن قضية إنها ضرورية فيزيائياً (ضرورية طبيعياً) إذا وفقط إذا 
إن وجد» سوى الشروط على الحدود. 


إننا بطبيعة الحال لا نستطيع أبداً أن نعلم إذا كنا أمام قانون حقيقي أو أمام 
قضية تظهر فعلا بمظهر القانون ولكنها في واقع الأمر تابعة by‏ على الحدود 
معينة تسود في منطقتنا من PS‏ ولهذا يستحيل علينا القول اليقين عن أي 


Karl Popper, «A Note on Tarski’s Definition of Truth,» Mind, 64 (1955),: قارن مقالى‎ (21) 
p. 391. 


)22( قارن الفقرة 79 من هذا الكتاب. 
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[387] 


[388] 


قضية غير منطقية معطاة ة إنها في الواقع ضرورية طبيعيا : يبقى التخمين GL‏ كذلك 
تخميناً إلى الأبد (وهذا ليس فقط لأننا لا نستطيع تفحص عالمنا كله لنقنع أنفسنا 
بعدم وجود مثال مضاد» وإنما لسبب آخر أقوى وهو أننا لا نستطيع تفحص كل 
العوالم التي تختلف عن عالمنا بالشروط على الحدود). ومع أن التعريف الذي 
نفترضه يقصي إمكانية إيجاد معيار موجب للضرورة الطبيعية؛ فإن باستطاعتنا عمليا 
استعمال هذا النعريف على نحو سلبي: بأن نجد شروطاً على الحدود لا يصح 
ضمنها القانون المفترض ونبين هكذا أنه ليس ضروريا أي أنه ليس قانونا طبيعيا. 
وهكذا يتوافق التعريف المقترح توافقا جيداً جدأ مع منهجيتنا. 

وسيجعل التعريف المقترح كل قوانين الطبيعة ومعها كل استتباعاتها المنطقية 
ضرورة طبيعية (أو ضرورة فيزيائية)”*2) 

وترف jul le‏ أن التعريف المقترح ينطبق تماماً على النتائج التي حصلنا 
عليها في LES‏ الموة الذي OP LATE‏ ولأننا فكرنا تحديداً أنه كان من الممكن 
تلات أن خر ل اطول لر كانت الشررط اة ل se‏ 
المواتية ‏ فقد 0585 لدينا الشعور بالطابع الطارئي للقضية العامة الصحيحة عن 
طول العمر الفعلي. 

)13( سنرمز INS‏ لاسم صف القضايا الصحيحة بالضرورة» بمعنى الضرورة 
الطبيعية أو الفيزيائية » أي صحيحة بشكل مستقل تماما عن الشروط على الحدود. 

لنضع بالاستعانة ب ١‏ هذا التعريف التافه legs‏ ما ل ط جه أو بالكلمات bP‏ 
bopa‏ ضروري») على النحو التالي : 


000 وفقط إذا N‏ 6 (6 ج (a‏ 


أو بالكلمات تقريباً : إن القضية «إذا b opa‏ ضروري» صحيحة إذا وفقط إذا 
ae ee‏ ل 
شرطية اعتيادية حيث a‏ المتقدم وط الاستتباع. ولو رغبنا بتعريف الاقتضاء المنطقي 
أو «الصارم» لأمكننا على أي حال استعمال D‏ على أن نفسر IND‏ «كضرورة 
منطقية» (عوضاً من الضرورة الطبيعية أو الفيزيائية). 


BER lols‏ ا ا 
)24( قارن النقطتين )6( 7)5( أعلاه. 
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يمكننا القول بداء على تغريعي NY)‏ و8 إن 8ج معي اسيم tes‏ 
بالخواص التالية : 


Ja > b )4(‏ صحيحاً دوما عندما يكون ۾ YBL‏ خلافاً .a>bI‏ 
(B)‏ 6ج a‏ ليس صحيحاً دوما عندما يكون lu b‏ خلافاً .a>b,‏ 


a > b )4' )‏ صحيح دوماء عندما يستحيل [bola‏ بالضرورة)» أو Lace‏ 
عد د مدي بالضرورة ‏ سواء كانت هذه الضرورة منطقية أو Br ASL jd‏ 


ap b (B')‏ صحيح bese‏ عندما DE LEER bas‏ د سواء كانت 
هذه الضرورة منطقية أو فيزيائية. 


حيث a‏ وط قضايا أو دالات قضايا. 


يمكن تسمية ab‏ قضية شرطية «ضرورية» أو «اسمية». تعبّر صيغتناء في 
رأيى» عن نفس ما تعبر عنه «القضية الشرطية اللولية» (التبعية)) Subjunctive?)‏ 
(conditional‏ أو conditional)‏ lاunterfactua€)‏ عند بعض المؤلفين. (إلا أنه يبدو 
aS)‏ خرن ون ها fol‏ «بالشرطية المعاكسة للواقع»: تعني هذه الصيغة 
في مصطلحاتهم أن a‏ باطل في OO RSIS‏ وهو استعمال لا أرحب به). 


ale‏ بشىء من التأمل أن صف القضايا الضرورية طبيعياً ON‏ لا يحتوي 
alll io ple leis‏ اي A ne‏ 
يمكن أن نطبعها حدسياً بالقول إنها لا تتأثر بتغيير الشروط على الحدود» ولكنه 
يحتوي أيضاً على كل القضايا الى تومن gold‏ الشيعية العامة BR‏ 


)25( قارن ص 495 والتالية من هذا الكتاب» وكذا الهامش رقم )37( أسفله. 
)26( فقي : Karl Popper,«A Note on Natural Laws and so-called Contrary to Fact‏ 
Conditionals,» Mind, 58 (1949), pp. 62-66,‏ 

استعلمت الاصطلاح “Subjunctive Conditional?‏ بدلاً مما أسميه هنا قضية ة شرطية «ضرورية» i‏ 
«اسمية)؛ وشرحت مراراً أن هذه ال ‘Subjunctive Conditionals?‏ تشتق لزوماً من القوانين 
الطبيعية. ولهذا فإنه يصعب أن نفهم كيف استطاع کنیل ولو بمجرد افتراض t‏ أن يعزو إلى 
تفهمي ل «(Contrary to fact Conditional) Subjunctive Conditionals ١‏ الشكلٍ .€~O(a) . (O(a) > Y (a))‏ 
ولا أعلم إذا كان قد خطر في ذهن كنيل أن هذه الصيغة لا تعدو كونها تعبيراً معقداً ل «(0)3-» لأنه مَن 


its Calvert : («)»؟ انظر‎ (IR) > (x))) تشتق من القانون‎ ٠“) الذي يستطيع أن يدعى أن‎ 
Kneale, «Natural Laws and Contrary to Fact Conditionals,» Analysis, 10 (1950), p. 122. 


* إرفاق عام 9 : كما أرى اليوم لقد كان كنيل على علم بهذا الأمر. وهذا ما يجعل الصعوبة أكبر في 
فهم كيف أمكن أن يعزو SS‏ هذا التفهم. 
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[390] 


النظريات حول بنية العالم الصحيحة). ومن بين هذه القضايا قضايا توصف شروطاً 
على الحدود Capes‏ كقضايا من الشكل «إذا مزجنا فى أنبوبة الاختبار هذه» بشروط 
الحرارة النظامية في المكان وبضغط مساو ل 1000 سم”/ غرام الهيدروجين 
St ee Sie oes NU‏ قضايا شرطية من هذا الوح من قوانين طبيغية 
صحيحة فإن صحتها لا تتغير بتعديل الشروط على الحدود : فإما أن تتحقق الشروط 
RR ee ee‏ ا ا 
الشرطية)» وإما لا تتحقق الشروط على الحدود المعطاة في المقدمة والمقدمة op DE‏ 
باطلة بالواقع (المعاكسة للواقع ((Counterfactual‏ وتصبح القضية الشرطية ,| 
لبطلان المقدمة «صحيحة (كمحققة بالخلاء)» .(Vacuously satisfied)‏ وهكذا يسهم 
«التحقق بالخلاء» الذي نوقش كثيراً في التأكيد على أن القضايا التي يمكن اشتقاقها 
من القوانين الطبيعية الضرورية ضرورية هي أيضاً (بمعنى تعريفنا). 

وفي واقع الأمر كان يمكننا أن نعرّف N‏ ببساطة على أنه صف القوانين 
الطبيعية ومستتبعاتها المنطقية. إلا أنه قد يكون لتعريفه بواسطة مفهوم الشروط على 
الحدود ميزة صغيرة (بواسطة صف متآني من القضايا المنفردة). فعندما نعرف N‏ 
على أنه مثلاً صف القضايا الصحيحة في كل العوالم التي لا تختلف عن عالمناء 
إذا ما اختلفت» إلا بالشروط على الحدود فإننا نتجنب التعابير اللولية (التبعية) 
كالتالي مثلاً «الذي كان سيبقى صحيحاً حتى ولو سادت (في عالمنا) شروط على 
الحدود غير التي تسود في الواقع». 


ومع ذلك فإن الجملة في (۸) «في كل العوالم التي لا يميزها عن عالمنا 
ce gt‏ إن وجدء سوى الشروط على الحدود» تقتضي دون ريب ضمنياً مفهوم 
PA‏ ن الطبيعية. إن ما نقصده بهذا التعبير هو «كل العوالم التي لها نفس البنية - أي 

نفس القوانين الطبيعية ‏ التي لعالمنا». وما دام تعريفنا يحتوي ضمنيا على مفهوم 
القوانين الطبيعية فمن الممكن وصف (N)‏ بالدائري. إلا أن كل التعاريف دائرية 
بهذا المعنى مثلها مثل كل الاشتقاقات (خلافاً OPC al UU‏ > فكل القياسات على 
سبيل المثال دائرية: يجب أن تكون الاستنتاجات Slash asi‏ 
ومع ذلك فإن تعريفنا ليس دائرياً في معنى خاص. . يتعامل المعرف فيه مع فكرة 
حدسية في منتهى الوضوح: نترك الشروط على الحدود لعالمنا تتغير مثلما يفعل أي 
مجرب على مر الأيام. وتفسر نتيجة هذا التغيير على أنها «منوال» نوعاً ما لعالمنا 


Karl Popper, «New Foundations for Logic,» الفرق بين الاشتقاق والبرهان أعالجه فى:‎ (27) 
Mind, 56 (1947), pp. 1936 
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(منوال أو «نسخة» لم تعد بحاجة فيما يخص الشروط على الحدود للولاء إلى 
الأصل)؛ ومن ثم يستعمل معرّفنا الطريقة المعروفة جيدا بتسمية ULAS‏ «ضرورية» 
تلك القضايا الصحيحة في كل هذه المناويل مجموعة (أي الصحيحة من أجل كل 
الشروط على الحدود الممكنة منطقياً). 


(14) يختلف التحليل المعطى هناء من وجهة النظر الحدسية» عن نسخة 
نشرتها OP LL‏ أعتبر العرض الجديد أفضل من سابقه وأعترف بأني مدين في 
هذا التقدم وإلى حد كبير إلى انتقاد كنيل. إلا أن التعديلات المدخلة تبدو ضئيلة 
عندما لا ننطلق من وجهة النظر البدهية وإنما من الصورية. لأني تعاملت في النشرة 
السابقة مع (a)‏ مفهوم القوائين الطبيغية ومع رم القضايا الشرطية الي 
تنتج من القوانين الطبيعية؛ إلا أن ل (a)‏ و(5) كما رأينا تحديداً نفس امتداد × . ٠‏ ثم 
إني قبلت في عملي عام 1949 أن الشروط اللولية هي القضايا الشرطية التي تنتج 
من (©) أي تحديداً القضايا التى تنتمى إلى الصف Cb)‏ أخيراً وفى الفقرة الأخيرة 
من هذا العمل السابق ادعيت أن علينا قدر الإمكان إدخال الفرض التالي: يجب 
أن تتحقق كل الشروط على الحدود الممكنة (وبالتالي كل الأحداث والسيرورات 
التي تتلاءم مع القوانين) يوماً ما في مكان ما من الكون وهو إلى حد ما تعبير ثقيل 
لعي ما الول الي لقره حبق ور eee wae Cae‏ ا 
عالمنا إلا باختلاف (إن وجد) الشروط على الحدود277. 


يمكن في حقيقة الأمر صياغة موقفي عام 1949 على النحو التالي. على 
الرغم من أن عالمنا لا يستطيع احتواء كل العوالم الممكنة منطقياً لأن عوالم 
ببنية مختلفة ‏ بقوانين مختلفة EE‏ > فإنه يحتوي كل العوالم الممكنة 
فيزيائياً ما دامت كل الشروط على الحدود الممكنة فيزيائياً محققة فيه في مكان ما 
وفي وقت من الأوقات - إن إدراكي اليوم هو أنه من الجائز أن يكون هذا الفرض 


Popper, «A Note on Natural Laws and so-called Contrary to Fact Conditionals,» : قارن‎ (28) 

pp. 62-66; 

Karl Popper, Das Elend des Historizismus = The Poverty of Historicism : انظر أيضا الهامش فى‎ 
(Tübingen: Mohr, 1965), .م‎ 97. 1 


)29( لقد وصفت صيغتي القديمة «بالثقل» لأنها تقود إلى إدخال الفرض أن ol‏ عاشت في مكان 
ما في شروط مثالية أو أنها ستعيش يوماً ماء وهذا ما يذهب بعيداً نوعاً ما في رأبي. أفضل الآن تبديل هذا 
الفرض بآخر : يوجد من بين كل «مناويل» عالمنا - التي لا ننظر إليها على أنها حقيقية وإنما منشأة منطقياً - 
على الأقل عالم تحيا فيه الموات في ظروف مثالية. أجد هذا الفرض ليس مقبولاً وحسب وإنما بديهياً. 
وما عدا التعديلات المصطلحاتية فإن هذا هو التعديل الوحيد بالنسبة لأفكاري المعروضة فى : Popper, Ibid.‏ 
ومع ذلك أعتبر هذا التعديل هاماً. 1 


492 


[391] 


[392] 


الميتافيزيائي صحيحاً ‏ ولكن من الجائز فقط ‏ كل هذا بديهي إلى أقصى حد. إلا 
أننا سنكون في حالة أفضل بكثير بدونه. 

وإذا ما قبلنا مع ذلك هذا الفرض الميتافيزيائي فتصبح عندئلٍ مفاهيمي 
القديمة والحالية متكافئة (بغض النظر عن الفروق المصطلحاتية البحتة) فيما يخص 
gap!‏ الشرعي للقوانين. ومن هنا يمكن القول إن طرحي القديم أكثر «ميتافيزيائية» 
(وأقل «وضعية») من الحالي ee?‏ رغم أنه لم يستعمل إطلاقاً كلمة «ضروري» 
لتمييز الوضع الشرعي للقوانين 


(15) لا de yy‏ فزق كير ange He‏ الذي N ay‏ وهنا ضير 

E A‏ ين نعم A‏ نين الكلية على أنها ليست أكثر من قضايا عامة صارمة 

والطرح الذي يرى أنها «ضرورية»): ففي كلا الحالتين نستطيع اختبار تخميننا 
بمحاولاات دحضه. 


بينما يوجد هنا بالنسبة للاستقرائي فرق حاسم : لأنه يجب عليه رفض مفهوم 
القانون «الضروري»» ذلك أن القوانين ن الضرورية أقوى Lakes‏ من القضايا العامة 
الصرفة ويقل JUL‏ اعتمادها على الاستقراء عن اعتماد N‏ 


إلا أن الاستقرائيين فى حقيقة الأمر لا يستخلصون دائماً على هذا النحوء 
وعلى العكس يبدو أن بعضهم يعتقد أنه من الممكن استعمال قضية توصّف القوانين 
الطبيعية بالضرورة كتبرير للاستقراء ‏ إلى حد ما بمعنى «مبدأ تجانس الطبيعة». 


إلا أنه من الواضح أنه ما من مبدأ من هذا القبيل بقادر على تبرير الاستقراءء 
أو على جعل الاستنتاجات الاستقرائية صالحة أو حتى محتملة. 


Gl‏ تشتعين لتبزير VS‏ عن القوانين ن الطبيعية بقضية من نوع «توجد 
قوانين GO ab‏ ولكن معنى «التبرير» في سياق هذه الملاحظة يختلف اختلافاً Ls‏ 
عن معناه عندما نكون في صدد مسألة إمكانية تبرير الاستقراء. إننا نريد في هذه الحالة 


الأخيرة وضع قضايا معينة د (does‏ التعميمات المستقرأة - على أساس منطقي. 


)30( قارن: :6.36 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus,‏ 
«لو كان هناك قانون سببية لكان نصه: «توجد قوانين ¿ طبيعية). ولكن مما لا شك فيه أنه لا يمكن القول: 
إنه يتبدى للعيان». إن ما يتبدى» في رأيي» في حالة ما تبدى شيء ماء هو أنه يمكن القول طبعاً: لقد 
فل Di‏ من قبل متها إناما N‏ يمكن اقام فوا من القفسية"القائلة بوجو ترائ Se‏ 
Y)‏ يمكن تفنيدها بحال). لكن OS‏ القضية غير قابلة للتحقق (حتى ولو كانت غير قابلة للتفنيد)ء لا يعني 
أنها غير ذات مدلول أو أنها غير مفهومة أو أنه «لا يمكن القول» كما يظن فيتكنشتاين. 


003 


بينما نكتفي في الحالة الأولى بتبرير مهمة ألا وهي البحث عن قوانين طبيعية. ومع أنه 
يمكن بمعنى ما تبرير هذه المهمة بالعلم بوجود قوانين صحيحة _ بان العالم يبدي 
انتظامات بنيوية ‏ فمن الممكن التبرير بدون هذا العلم : الأمل بوجود غذاء في مكان 
ee en‏ 
a, e vel ee‏ 


ويبدوء إضافة إلى ذلكء أن التمييز بين القوانين «الضرورية» والقضايا العامة 
الصارمة لا يلعب في هذه المشكلة أي دور: إن علمنا أن القوانين موجودة» أكانت 
ضرورية أم لم تكن» قد يسهم نوعاً ما في "تبرير» بحثناء مع أن هذا النوع من 
التبرير غير مطلوب. 


(16) ومع ذلك فإني أرى أن فكرة وجود قوانين طبيعية ضرورية (بمعنى 
الضرورة الطبيعية المشروحة فى النقطة (12)) فكرة هامة من وجهة النظر 
اتميتافيزيائية والولجودية كما تكنسي دلآلة خدسية كبيرة ترتبظ wtb SV gly‏ 
الكون. ورغم أنه يستحيل إثبات هذه الفكرة الميتافيزيائية لا تجربيا ‏ إنها غير قابلة 
للتفنيد - ولا بأي طريقة أخرى» فإني أومن بصحتها كما أشرت إلى ذلك في 
الفقرات 9 83 إلى 85. وسأذهب هنا أبعد مما قيل في هذه الفقرات لألح على 
الوضع الوجودي (الأونتولوجي)ء الخاص للقوانين العامة OL)‏ أتكلم مثلاً على 
«ضرورتها» أو على طابعها البنيوي) بتبيان أن الطابع الميتافيزيائي للدعوى القائلة 
بوجود قوانين طبيعية وكذلك لا دحوضيتها لا يكفيان لمنعنا من مناقشة هذه 
الدعوى Mie‏ أي 000000 


وأنا خلافاً لكنيل لا أرى في «ضرورة» JS‏ بساطة سوى كلمة ‏ كعلامة 
مفيدة للتمييز بين عامية القوانين والعامية الطارئة. ee‏ 
أي كلمة أخرى OY‏ الصلة بالضرورة المنطقية ليست قوية جدا هنا. aÍ‏ تفق مبدئياً مع 
فيتكنشتاين عندما يقول معيداً سبك هيوم : D‏ يوجد إلزام يوجب حدوث شيء 
ا لأن شنا ار SMe Neo see oe SY as‏ 
ل بالضرورة المنطقية إلا من ناحية واحدة: لا تعود الصلة المنطقية بين any bebya‏ 


Popper, The Postscript : الفقرات °6 تر 15“ 1205" من‎ en انظر على وجه‎ (31) 
to the Logic of Scientific es 
Wittgenstein, Ibid., 6.37. قارن:‎ (32) 
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لا إلى ۾ ولا إلى ط وإنما إلى كون القضية الشرطية المقابلة be a‏ (دون (N‏ تنتج 

(33) eae “ pa - 5 4 "a a he : e ete 
من قانون طبيعي بضرورة منطقية  إنها ضرورية منطقيا بالنسبة إلى قانون طبيعي‎ 
ويمكن القول إن القانون الطبيعي من جهته ضروري لآنه يشتق» أو يشرح» من‎ - 
هذه التبعية‎ OL درجة عمومية منه أو أكثر «عمقاً»”4*©. قد يمكن القبول‎ del قانون‎ 
المنطقية الضروزية تخديدا لقضايا صحيحة أعلى عمومية» نخمن وجودهاء هی‎ 
التى أدت منذ البداية إلى نشوء فكرة «الصلة الضرورية» بين السبب والفعل”7©.‎ 

إن لتعريفنا (D)‏ المعطى في الصفحة 489 بعض المستتبعات التي تولد رابطة 

بين الضرورة الطبيعية وحساب الاحتمالات. لا بد من الإشارة هنا إلى مبرهنتين 
لأنهما كما سنرى ممائلتان للمبرهنات حول الضرورة المنطقية. ولدينا التكافؤ 3941[ 
)1( اعم جم إذا Lö,‏ إذا N‏ عي = ab‏ 


وهذا ما يسمح لنا بالانتقال إلى حساب الاحتمالات. نحصل مثلاً من 30 في 
الضفيية 399: 
N (2)‏ مم جه إذا وفقط إذا plac) EN‏ = (ع,طهام من أجل كل ce‏ 
(3) إذا كان pbc) < r op ab‏ ص plac) =r‏ من أجل كل e‏ 

أو بالكلمات: إذا كانت القضية الشرطية b‏ ه ضرورية فإن b‏ بالضرورة 
Uf‏ كان الظرف ء متساوية الاحتمال على الأقل مع . (يمكن لهذه الضرورة أن 
تكون منطقية أو فيزيائية). 

juan Of LK ola poll dary sd de pty‏ على تتشيرية ماين 
تماما «للاحتمال» فى تسلسل الأفكار التالى المعقول حدسياً (إلا أنه باطل منطقياً) 
«إذا كان 8ج a‏ محتملاً وه محتملاً فإن م محتمل أيضاً». ففى كل مرة يكون فيها 


صالحاً نفسره على الضور كما يلي : «إذا قبلنا التخمين b‏ جه (كمعزز جيداً على 
سبيل المثال) فعلينا عندئذٍ أن نقبل LI) ip(a, c) > p(b.c)‏ إذا تخلينا عن OND‏ 


Kari Popper, «What Can Logic Do for Philosophy?» لقد ذكرت هذا فى الفقرة 3 من:‎ (33) 
Aristotelian Society (Supplementary Volume), 22 (1948), pp. 141-154; ` 


انظر على وجه الخصوص ص 148 منه. عرضت في هذا العمل الخطوط الكبرى لبرنامج قمت بتنفي 
Jee Alan‏ ذلك الحين. 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. انظر الفقر 15%" فى:‎ (34) 


Popper, Ibid. قارن:‎ (35) 
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فيمكن dice‏ وبسهولة إنشاء أمثلة مضادة). وهنا أيضاً يمكننا أن ننظر إلى ۸ کرمز 
للضرورة الفيزيائية أو الضرورة المنطقية. (يمكننا كذلك ته تفسير (NI‏ كضرورة رياضية 
يمكن على سبيل المثال أن يكون 6ج a‏ التخمين الآتي : إذا كان لعدد زوجي 


cae ona a‏ هذا التخمين يحتوي 


Tee‏ على أوضح وجه أنه يمكن ab‏ توصيف 
«بالتضمن النسبي» أي أنه تضمن En‏ 
(أو أنه مقبول كصحيح). وهي تبين على هذا النحو أن الربط بين 6ج a‏ والضرورة 
المنطقية يكفي وحده لتأسيس تمائلاات أوسع بين هذين اوش من و 

)17( يبدو لي أن المناقشات الحديثة حول «القضايا الشرطية اللولية» 
-fact Conditionals» ««Subjunctive Conditionals»‏ يعد ¢« Counterfactual‏ 
«(Conditionals‏ بالقدر الذي eg!‏ فيه Lilet‏ من الحالة الإشكالية 
التي خلقتها الصعوبات المتأصلة في الاستقرائية» في الوضعية وفي العملياتية 
والظاهراتية. l 5 l‏ 

يريد الظاهراتي على سبيل المثال ترجمة القضايا حول أشياء العالم الفيزيائي 
إلى قضايا حول الأرصاد. «يوجد أصيص على حافة النافذة» يجب أن يكون قابلا 
للترجمة إلى المنطوق التالي: «إذا نظر أحد من موضع عاشي فى اجا مناسب 
فسيرى ما تعلم أن نه اا إن أبسط اعتراض (ولكنه ليس الأهم بأي حال) 
على فكرة النظر إلى القضية الثانية كترجمة للأولى هو التالي: إن القضية الثانية 
صحيحة في الواقع (لاقتضاء بمقتضي باطل) عندما لا ينظر أحد إلى حافة النافذة 
ولكن الأمر سيصبح خلفياً لو ادعينا أنه عندما لا ينظر أحد إلى حافة نافذة ما يجب 
أن يكون عليها أصيص. قد تراود نفس الظاهراتى بالإجابة أن هذه المحاجة تعتمد 
على تعريف جدول الحقيقة للقضية الشرطية de)‏ «الاقتضاء المادي») وأن علينا أن 
نكون على وعي بضرورة وجود تفسير آخر للقضية ab‏ تفسير مشروط يأخذ 
بعين الاعتبار ما نعنيه في واقع الأمرء شيئاً مثل : «إذا نظر أحد أو لو كان أحد ينظر 
فسيرى أو لكان قد رأى أطي Pas‏ 


)36( جاءت حجج ر. ب . برايتويت (R. 8. Braithwaite)‏ مماثلة لتلك التي أعترض عليها في 
المتن (التحقق الخالي) بعد بحث قدمه عن الظاهرياتية في ندوة الأستاذة سوزان ستيبينغ (Stebbing)‏ في 
ربيع 6. وقد سمعت للمرة الأولى في هذا السياق بما يسمى اليوم ."Subjunctive Conditional?‏ حول 
انتقاد «برنامج الاختزال الظاهرياتي»» انظر الهامش رقم )7( والنص أعلاه. 
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[396] 


قد يظن البعض أن amb‏ تزودنا بالقضية الشرطية المشروطة وهذا صحيح 
بشكل ما : تقوم صيغتنا بهذه المهمة بشكل جيد يتجاوز كل التوقعات. ومع ذلك فإن 
اعتراضنا الأصلي يبقى قائماً لأننا نعلم أنه إذا كان © ضرورياً أي إذا كان × ae‏ 
es E naa‏ وعلى هذا إذا حدث لسبب ما أن 
المكان الذي يوجد فيه الأصيص (أو لا يوجد) مستحيل الرؤية فيزيائيا من 
قبل أي راصد فتصبح Sue‏ القضية التالية صحيحة «عندما ا أو 
إذا كان ينظر فسيرى أو لكان قد رأى ا لبو سود صحتها إلى أنه لا 
يستطيع أحد النظر ليس OPM‏ ولكن هذا يعني أن الترجمة الظاهراتية 
المشروطة ل «يوجد في المكان x‏ أصيص» ستصبح صحيحة من أجل كل 
الأمكنة × التي لا يمكن النظر إليها لسبب فيزيائي أو لآخر (وعلى هذا يوجد 
أصيص - أو كل ما تريدون ‏ في مركز الشمس) ولكن هذا خلافي 


ela‏ على هذا الاسشاشی: وغل امسن كثيرة أخرى: لا أعتقد بوجود أي حظ 
لهذه الطريقة فى إنقاذ الظاهراتية. 

أما ما يخص العملياتية ‏ وهو المذهب الذي يتطلب أن تعتمد تعاريف كل 
التعابير العلمبة كالطول أو الحلولية مغلا على الإجراءات التجريبية Anl‏ 
بحيث يمكن أن يتبيّن بسهولة أن كل التعاريف المسماة بالعملياتية دائرية. وسأبيّن 
هذا باختصار فى حالة CPUS Jor‏ 


تشتمل التجارب التي نختبر فيها ما إذا كانت مادة كالسكر تحل بالماء فيما 
تشتمل على محاولة EP I) tes) ee‏ 
ويجب Lb‏ أن نحدد هوية المادة المسترجعة أي أن 5 نثبت تمتعها بخواص السكر. 
إن إحدى هذه الخواص هى الحلولية فى الماء. وهكذا ازيف رن (Dio‏ 
بالإجراءات التجريبية النظامية يجب علينا أن نقول على وجه التقريب ما يلي : 


)37( عرضت هذه الدعوى (قد لا تبدو حدسيتها بشكل مباشر) بدون استعمال الهيكلة وبحجج 

بدهية فى : .)1959( 68 Karl Popper, «On Subjunctive Conditionals with Impossible Antecedents,» Mind,‏ 
)38( هذه الحجة منقولة عن عمل قدمته و فى يناير/ كانون الثاني عام 1955 كإسهام في: Paul‏ 

Schilpp, ed., The Philosophy of Rudolf Carnap, The Library of hae Philosophers; 11 (le Salle, Ill.: 
Open Court, [1963]). 


Popper, Conjectures and Refutations, 1963; 4th ed., 1978, pp. : وهو موجود أيضاً في الفصل 11 من‎ 
278f. 


فيما يتعلق بدائرية التعريف العملياتي للطول فإنها تظهر عبر هذين الواقعين : (a)‏ يتطلب التعريف العملياتي 
للطول تصحيحات لدرجة الحرارة و(ط) ويتطلب التعريف العملياتي (المعتاد) لدرجة الحرارة قياس الأطوال. 
(39) قارن النقطة (3) أعلاه. 
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إن x‏ حلول في الماء ]13 وفقط إذا صح: (a)‏ عندما يوضع × في الماء فإنه 
يختفي (بالضرورة) (5) تبقى (بالضرورة) بعد تبخر الماء مادة حلولة في الماء. 

إن السبب فى كون هذه التعاريف دائرية فى جوهرها هو ببساطة: أن 
التجارب لا تزودنا على الإطلاق بنتائج قطعية» إنما يجب على الدوام أن تراقب 
بتجارب جديدة. 

لقد كان العملياتيون يرون على ما يبدو أنه حالما تحل مشكلة القضايا 
الشرطية اللولية (بحيث تتجنب القضايا الشرطية المعرفة «المحققة بالخلاء») فإن 
كل العوائق الواقفة في طريق التعريف العملياتي بتعابير مزاجية ستزول. وكما يبدو 
فقد تولد الاهتمام الكبير بما يسمى مشكلة القضايا الشرطية «اللولية» أو «الأسمية» 
عن هذا التوقع. إلا أني أعتقد أني قد بيّنت أنه لا أمل حتى في حل مشكلة التحليل 
المنطقي لمثل هذه القضايا الشرطية التي تستطيع التعريف العملياتي لتعابير كلية أو 
WL oY et‏ الكلية أو المراجية تشمو على الخيرة le US‏ هنا فى 
النقطتين )1( و(2) وفي الفقرة 25 من المتن. l‏ 
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"is الماوى‎ Gold) 
حول استعمال وإساءة استعمال التجارب الذهنية في‎ 
النظرية الكمومية‎ 


يتسم الانتقاء الممارس في نهاية هذا الملحق بطابع منطقي. إنني لا أهدف 
هنا إلى دحض بعض الدعاوى والأفكار التى قد يكون أصحابها قد تخلوا عنها منذ 
زمن طويل. إنني أحاول بالأحرى أن oal‏ أن بعض طرق إقامة الدليل غير مقبولة - 
وهي طرق استعملت من دون أن يعترض أحد عليها لسنين طويلة في مناقشة تفسير 
النظرية الكمومية. إن ما en‏ 
الذهتية وليس نظرية بعيتها UF‏ كانت اقترحت التجارب الذهتية دفاعاً Use‏ و 
أريد في أي حال إعطاء الانطباع بأني أشك في خصابة التجارب الذهنية. 


(1) إن أحدى أهم التجارب الذهنية في تاريخ الفلسفة الطبيعية» وفي الوقت 
نفسه أحد أبسط وأبرع تسلسل أفكار في تاريخ خ التفكير العقلاني عن الكون 
يحتويهما انتقاد غاليليه لنظرية الحركة عند أ 00 يدحض غاليليه في انتقاده 
فرض أرسطو أن السرعة الطبيعية للجسم الأثقل أكبر من سرعة الجسم الأخف. 
«يجادل الناطق باسم غاليليه قائلاً : «إذا أخذنا جسمين متحركين سرعتاهما 
الطبيعيتان غير متساويتين فإنه ob‏ للعيان أننا إذا ما ربطناهما الواحد بالآخرء الأبطأ 
og‏ فسيبطأ الأخير شيئاً ما من قبل الأبطأ وسيسرع الأبطأ شيا ما من قبل 
الأسرع». وهكذا «إذا كان حجم كبير يسير بسرعة ثماني خطوات على سبيل المثال 


)1( ون ba ye pat any de adsl‏ الط ية LD Us eed Vy da ye‏ كاده 
lan (2)‏ غاليله u‏ باعتزاز عن حججه (واضعاً فى فم سامبليشيو هذه الكلمات): «حقاً إن 
دليلك قاطم). انظر : Galileo Galilei: Dialoge über zwei neue Wissenschaften, 1638, pp. 65 and 66f.=‏ 
p- 66 der Opere Complete, 1855, vol. XIII, and p. 109 der Edizio Nationale, 1890-1909, vol. VIII.‏ 
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وحجم أصغر منه بسرعة أربع فستصبح» بعد ربطهما» سرعة النظمة المجمعة أقل 

من ثماني خطوات. لكن الحجرين المرتبطين يكونان bee‏ حجراً أكبر من الحجر 
الأولء الذي كان يتحرك بسرعة ثماني خطوات. وبهذا مر الوت اسن 
dag)‏ آنل جن الجتم الأول يعد Maly‏ ما يتسيرك به العشم الأول رسفت 
وهذا ما يناقض Pisha‏ . ولما كان هذا هو فرض أرسطو الذي انطلقت منه 
المناقشة فإنه أصبح ka‏ الآن: لقد تبن أنه خلا في. 


ol‏ في تجربة غاليليه الذهنية مثلاً نموذجياً لأفضل استعمال ممكن للتجارب 
الذهنية. وهذا هوالاستعمال الانتقادي. ولكني لا أريد القول إن هذا هو 
الاتممال الريك a Saal‏ على وني العضرهئ Ileal) Thane WN‏ 
على الكشف ذو القيمة الكبيرة. وهناك إمكانات استعمال أقل قيمة. 


ويشكل مثل قديم للاستعمال المساعد على الكشف كما سميته القاعدة 
الكشفية للمذهب الذري. لنتخيل أننا أخذنا قطعة من الذهب أو من أي مادة أخرى 
وجزأناها شيئاً فشيئاً إلى قطع أصغر: «إلى أن وصلنا إلى قطع من الصغر بحيث 
يستحيل تجزتتها من جديد»: هذه تجربة ذهنية مستعملة لتوضيح «الذرة غير القابلة 
للتجزئة». اكتست التجارب الذهنية الكشفية أهمية خاصة في التيرموديناميك (دورة 
كارنو) وأصبحت مؤخراً legs‏ من الموضة نظرا للدور الذي احبته فى التسبية وف 
النظرية الكمومية. وأحد أفضل الأمثلة في هذا الإطار تجربة المصعد المتسارع 
لآنشتاين : إنها تبيّن التكافؤ المحلي بين التسارع والتثاقل وتوحي بتخمين تحرك 
الأشعة الضوئية على مسارات منحنية في حقل تثاقل. وهذا استعمال هام ومشروع 
Ss‏ 


إن ما يسعى إليه هذا الملحق هو التحذير مما يسمى الاستعمال الدفاعي 
a Glee‏ ويعوه Lash Sn N Lia‏ إلى اة سلرك NN eile‏ 
والمؤقتات في إطار النسبية الخاصة. استعمل هذا النوع من التجارب الذهنية في 
البداية لعرض وتوضيح النظرية وكان هذا الاستعمال مشروعاً تماماً. ولكنه استعمل 
بعد ذلك في بعض الأحيان وخاصة في مناقشة النظرية الكمومية كحجة بقصد انتقاد 
النظرية أو الدفاع والذود عنها. (وقد لعب في هذا الطور مجهر هايزنبرغ الخيالي 
الذي يمكن بواسطته رصد الإلكترونات دوراً Pate‏ 


)3( المصدر cane‏ 1638 ص 107+ 1855« ص 5 1914 ur‏ 63. 
)4( انظر فى هذا الصدد النقطتين )9( ,)10( أدناه. 
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إن مما لا شك فيه هو أن استعمال التجربة الذهنية كحجة انتقاد أمر مشروع : 
يحاول المرء بواسطتها أن يبيّن أن واد ضع النظرية قد تغاضى عن إمكانيات معينة. وإن 3991[ 
من حق الممخالف بطبيعة lol‏ الوقرف في وجه مثل هذه الاحتراضات الثقادة بان 
يظهر مثلاً الاستحالة المبدئية للتجربة الذهنية المقترحة وأنه لم يقع التغاضي» على 
الأقل من وجهة النظر هذه عن أي إمكانية”*'. إن التجربة الذهنية المعدة للانتقاد - 
والتي يقع على عاتقها أن تبيّن أن بعض الإمكانيات ثم تؤخذ بعين الاعتبار حين 
صيغت النظرية - هي تجربة مسموح بها عادة» إلا أنه يجب توخي أقصى الحذر في 
الرد: ومن المهم بشكل خاص في إعادة إنشاء التجربة موضع الجدل من قبل أحد 
المدافعين عن النظرية ألا تدخل أية أمثلة أو أي فرض خاص سوى تلك المواتية 
للمخالف أو تلك التي يقبلها كل مخالف يستعمل التجربة الذهنية موضع السؤال. 


(2) وبصورة عامة لا يمكن في نظري أن يكون الاستعمال الجدلي للتجارب 
الذهنية مشروعا إلا إذا كانت وجهة نظر المخالف معلنة بوضوح وإلا إذا اتبعت 
القاعدة التالية أن كل أمثلة إنما هي تنازلات للمخالف أو مقبولة منه على الأقل. إن 
كل أمثلة في دورة كارنو على سبيل المثال ترفع من مردودية الآلة بحيث يجبر 
مخالف النظرية ‏ الذي يدعي أن DV‏ الحرارية تستطيع إنتاج عمل ميكانيكي دون 
أن تنقل الحرارة من درجة حرارة أعلى إلى درجة حرارة أخفض - على الاعتراف 
أن الأمر يتعلق بتنازل» وتصبح كل أمثلة لا تخضع لهذه القاعدة غير مسموح بها 
في إطار الجدل الانتقادي. 


(3) يمكن تطبيق هذه القاعدة على سبيل المثال في النقاش الذي فتح بمناسبة 
التجربة الذهنية لأنشتاين وبودولسكي وروزن”©. حاول آنشتاین وبودولسكي وروزن 
إدخال أمثلات» في سلسلة أفكارهم النقادة» يقبلها ur‏ ولم يضع بور في رده 
مشروعية هذه الأمثلات موضع الشك. يدخل آنشتاين وبودولسكي Ser Pojasa‏ 
By A‏ يتفاعلان بحيث تسمح النظرية بحساب وضع (أو عزم) A‏ اعتماداً على قياس 
وضع (أو عزم) 8 ؛ إلا أن 4 ابتعد كثيراً في هذه ASV‏ ولو يعد من الممكن أن 


)5( وهكذا وعلى سبيل المثال ob‏ آنشتاين في رسالته (الملحق الثاني عشر* من هذا الكتاب) أن 
تجربتي في الفقرة 7 مستحيلة من حيث المبدا (ومن وجهة نظر النظرية الكمومية). انظر الهامش رقم 
(12*)» الفقرة 77 من هذا الكتاب. 

(6) يوجد تلخيص قصير لحجج هؤلاء الفيزيائيين الثلاثة في رسالة آنشتاين المعاد نشرها في 


الملحق الثاني ع من هذا الكتاب. وتوجد تعليقات أخرى حول هذه المناقشة في الققرة 109* من : 
Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 


)7( قارن الفقرة 7109© والملحق الثاني عشر" في: المصدر نفسه. 
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يضطرب نتيجة قياس 8 . وهكذا لم يعد من الممكن أن يصبح عزم (أو وضع) 
الجزىء A‏ غير مضبوط Bil sus‏ اسلا تعر Zu‏ كما يدعي 
. .)8 

هايزنبرغ”*. يعمل بور في رده وفق الفكرة ة التي ترى أنه لا يمكن قياس الوضع إلا 
بالاستعانة «بأداة مثبتة بشكل صلب على حامل يعرف الإطار المرجعي المكاني» 
ope pall‏ غل Me‏ بور اننا Geely‏ أ خد هديو الأطارين 
المرجعيين حرمنا أنفسنا من «كل . .. إمكانية» لاستعمال الآخر لإجراء البحث على 
نفس النظمة الفيزيائية. وهو يقصد. إذا كنت قد فهمته جيداء أنه Oly‏ لم يكن 4 قد 
اضطرب فإن إحداثياتيه قد (تشوهت)» قد تخربشت بتخربش الإطار المرجعي. 


أولاً: قبل التجربة الذهنية لآنشتاين وبودولسكي وروزن» كان تخربش الوضع 
أو العزم يعزى إلى اضطراب النظمة الذي يحدثه القياس. ولكن بور تخلى خلسة عن 
هته الحجة LoL) Na‏ بقوله (بوضوح ينقص أو يزيد) إن سبب الخربشة هو 
اضطراب الإطار المرجعي» نظمة الإحداثيات» وليس النظمة الفيزيائية بالذات. 
وهذا تغيير كبير إلى حد لا يمكن معه أن يمر غير ملحوظ. كان من الواجب الإقرار 
بصراحة بأن الدعوى الأصلية قد دحضت بالتجربة الذهنية وكان من الواجب Jisa‏ 
أن يبيّن لماذا لم يرفع المبدأ الذي استندت إليه هذه الدعوى الأصلية. 


ولا ننسى في هذا السياق التساؤل عن هدف التجربة الذهنية لآنشتاين 
وبودولسكي 95393 كان كلما ی Cee a‏ 
التحديد» ولم يكن مصمماً في أي حال على دحض الصيغ نفسها. وفي حقيقة الأمر 
امي ل ا ا ل تس ا ب 


)8( فكر tint‏ بطبيعة الحال بخربشة جزيء واحد فقط وهو الجزيء المقيس. يبيّن آنشتاين 
وبودولسكي وروزن أن الخربشة تنطبق Lal‏ على جزيء آخر - جزيء تفاعل يوماً ما قبل سنين من OV‏ 
مع الجزيء المقيس. ولكن إذا كان الأمر كذلك فما الذي يمنع أن يتخربش كل شيء - الكون كله نتيجة 
Pa‏ رصد منفردة؟ إن الجواب على ما يبدو هو أنه نظراً «لاختزال باقة الأمواج» فإن الرصد يخرب 
الصورة القديمة للنظمة ويخلق في الوقت نفسه صورة جديدة. وهكذا لا يتخرب الكون وإنما طريقتنا 

ALY لتمثله. إن رد بور الذي يتبع ف في المتن مثل على هذا النوع من‎ 
Niels Bohr, «Can Quantum Mechanical Description of Physical an Be Considered (9) 
Complete?,» Physical Review, 48 (1935), pp. 696-702. 


المقتطفات من الصفحتين 699 و700 (الكتابة المائلة من عندي). 
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[400] 


[401] 


الرأي القائل إن القياس سيؤدي إلى اضطراب 4 وإلى خربشته. إضافة إلى ذلك فمن 
الممكن أن نسير في الاتجاه الذي رسمه آنشتاين وبودولسكي وروزن أبعد منهم 
ونفرض أننا نقيس (صدفة) وضع 4 في نفس اللحظة التي نقيس فيها عزم 8. 
ونحصل Ure‏ من أجل هذه اللحظة على وضع وعزم كل من 4 و8 . Y)‏ ينكر أن 
عزم A‏ ووضع B‏ سيضطربان عبر القياس أو سيتخربشان) ولكن هذا يكفي للبرهان 
على طرح آنشتاين وبودولسكي وروزن: إنه من الخطأ تفسير صيغ عدم التحديد 
E‏ كوي ee et‏ 
واحد. ‏ وإن كنا نقر بأنه لا يمكن التنبؤ بهذين المقدارين في آنِ واحد"' . 

ثانياً : يبدو أن حجة بور القائلة بأننا «قطعنا صلتنا» بالنظمة المرجعية الأخرى 
هي حجة وضعت خصيصاً ad hoc‏ لأنه من الواضح أنه يمكن قياس العزم طيفيا 
ly had as CN E‏ المظات يكو فقا شك 
صلب بنفس الإطار المرجعي كما هو حال «الأداة» الأولى (أما أن المطياف 

سيمتص الجزيء 8 فهو غير ذي أهمية في هذا النقاش المركز على مصير 4). وهكذا 
ن تراب الأود اطا مرجعي متحرل ا يدكن اعتاه BAP CUT‏ 


3y een Here 
هذه الطريقة تقوم على قياس الوضع (مرتين) «لحجاب بشق . .. معلق بواسطة‎ 
نابض ضعيف إلى نير قاس»”". ولكن لما كان قياس العزوم يستعمل هذا النوع من‎ 
الترتيب لقياس الأوضاع فإن بور لا يقدم هنا أي حجة ضد آنشتاين وبودولسكي‎ 
الطريقة لا‎ er وروزت. ولم يكتب له النجاح في نواح أخرى.‎ 
بيؤوض الفا الأول‎ 0 OB نستطيع قياس العزم «بدقة لا قبل ولا بعد مرور‎ 
للعزم إلى اضطراب عزم الحجاب (لأنه يستعمل قياس وضع)؛ وهو بالتالي‎ 
استعادي ولا يفيد شيئاً في حساب عزم الحجاب في اللحظة التي سبقت مباشرة‎ 
. 8 تفاعله مع‎ 


Popper, The Postscript to the Logic of : يوجد تفسير يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور في:‎ )10( 
Scientific Discovery. 


Paul Schilpp, ed., Albert : في‎ 0 RER, خاصة المخطط في‎ (Bohr) انظر إسهام بور‎ (11) 
Einstein: Philosopher - Scientist, The Library of Living Philosophers; 7 (Evanston, Iil.: Library of 
Living Philosophers, 1949). 


)12( المصدر نفسه t‏ ص 219. 


Bohr, «Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered (13) 
Complete?,» p. 699. 
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وهكذا لم يلتزم بور على ما يبدو في رده بالقاعدة التي تقضي بعدم إدخال 
الأمثلات أو الفروض الخاصة إلا إذا كانت مواتية للمخالف (هذا بغض النظر عن 
عدم الاتضاح الكلى فی ما كان يريد إنكاره بالذات). 


)5( وكما ارافان ابطر Ler oS‏ نزي Vin fee‏ النوع من التجارب الذهنية 
ألا يذهب المرء في التحليل إلا بالقدر الذي يؤيد طرحه ولا يتجاوزه ‏ وهو خطر 
y‏ يمكن تجنبه إلا إذا الما بالقاعدة المعطاة أعلاه التزاماً Us‏ 


توجد OYE‏ مماثلة عديدة أود أن أناقش بعضها هنا لأني أعتبرها مرشدة. 


(6) يستعمل بورء لإضعاف تجربة ذهنية انتقادية لآنشتاين تستند إلى علاقته 
الشهيرة CE = me?‏ حججاً من نظرية التثاقل لآنشتاين (أي من نظرية النسبية 
OP GUL‏ لکن E = me‏ هى من النسبية الخاصة بل وتشتق من أفكار غير 
VS Sy eget‏ حواك فان قرولا ل VES me‏ يعتى حال قبولا mua‏ 
نظرية التثاقل لآنشتاين أيضاً. ولهذا فإذا كان من الواجب عليناء كما يدعي بور» 
قبول بعض الصيغ المعينة في نظرية التثاقل الآنشتانية لإنقاذ اتساق النظرية 
الكمومية (المتصلة ب mc?‏ = ) فسيصبح ذلك عندئٍ مساوياً للدعوى الغريبة 
بتناقض النظرية الكمومية مع نظرية التثاقل لنيوتن وأكثر من هذا للدعوى الأكثر 
ايه E eee‏ اي ار كر الي لص ees‏ 
التي تنتمي إلى نظرية التثاقل) 5 تشتق من النظرية الكمومية. لا أعتقد أن lat‏ من 
هؤلاء المستعدين لقبول هذه النتيجة» سيسعد بذلك. 


وهكذا لدينا هنا من جديد تجربة ذهنية» تقبل فروضاً غير مسموح بها الغرض 
منها الدفاع. 
)7( يبدو لي رد دافيد بوم (David Bohm)‏ على تجربة آنشتاين» وبودولسكي 


aL $ -í “ fg -f 5-9 (15) 3 re: 
وروزن غير مرض إلى حد كبير . يعتقد بوم أن عليه أن يبين» أن جزيء انشتاين‎ 


Bohr, Ibid. (14) 

نوقشت الحالة في الصفحات 228-255 أدين إلى الدكتور ج. أكاسي Agassi)‏ .[) الذي أثار انتباهي إلى 
عدم صحة هذه الحجة. 

David Bohm, «A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of «Hidden» (15) 

Variables,» Physical Review, 85 (1952), pp. 166f. and 180ff. 


انظر على وجه الخصوص» ص 6 والتالية منه. (وكما سمعت لم يعد بوم يدافع عن بعض الآراء 
المحتواة في عمله المنتقد هنا. ولكني أعتبر أنه من الممكن أن يبقى انتقادي منطبقاً على نظرياته التالية أو 
على جزء منها على الأقل) . 
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[402] 


[403] 


[404] 


4 الذي ابتعد كثيراً عن 8 وعن جهاز القياس سيتخربش في وضعه (أو في عزمه) 
عندما يقاس عزم 8 (أو وضعه). وحاول أن يبرهن لهذا ae a‏ ا 
بشكل لا يمكن التنبؤ به على الرغم من أنه ابتعد. وهو بهذا يحاول أن يبيّن أن 
نظريته تتطابق مع تفسير هايزنبرغ لعلاقات عدم التحديد. ولكنه لم يوفق» وهذا ما 
يتضح تماما عندما نفكر كيف أن توسيعا طفيفا لتجربة آنشتاين» وبودولسكي وروزن 
أعطانا إمكانية تحديد وضعى وعزمى 4 و8 فى Ol‏ واحد ‏ لن يكون لنتيجة هذا 
التحديد مدلول تنبؤي إلا من أجل وضع أحد الجزيئين وعزم الآخر: لأنناء كما 
أوضحنا في (4)» نستطيع قياس وضع 8 ويمكن لشخص آخر بعيد Le‏ قياس عزم 
A‏ صدفة فى نفس اللحظة ‏ أو فى كل الأحوال قبل أن يطول مفعول تشويش قياسنا 
JSS gh BJ‏ :من SISSY‏ 4. ينتج من هذا من دون أي غموض بطلان منحاولة 
بوم إنقاذ فرض هايزنبرغ بإننا نشوش 4 . 


يرد بوم ضمنياً على هذا الاعتراض في دعواه أن مفعول التشويش ينتشر بسرعة 
أكبر من سرعة الضوء بل UO Tal‏ وهو فرض يسنده فرض إضافي هو أن هذا 
المفعول لا يصلح Ja‏ الإشارات. ولكن ماذا يحصل عندما ينفذ القياسان في of‏ 
واحد؟ هل سيبدأ الجزيء الذي تتوجب على الراصد عبر مجهر هايزنبرغ رؤيته 
بالرقص أمام عينيه» وإذا فعل ذلك أليس هذا إشارة؟ Y)‏ يدخل مفعول التشويش 
الخاص هذا لبوم مثله مثل «اختزال باقة الأمواج» في هيكلة بوم وإنما في تفسيرها). 


)8( ويشكل رد بوم على تجربة ذهنية أخرى لآنشتاين See‏ شبيهاً بالسابق 
(يحيى آنشتاين فى هذا التجربة انتقاد باولى لنظرية الموجة القائدة Pilot Wave)‏ 
(Th‏ لد )17( 1 
eory‏ وبروي . 

يقترح آنشتاين اعتبار «جزيء) لا مجهري )55 las 2 0,8 OF‏ 5,5 
ee‏ سترعة Ree‏ ند bi ie‏ و تابا ويرقد (slat‏ 
مرنا عنهما. يبيّن آنشتاين أن هذه النظمة تمثل فى نظرية شرودينغر بموجة مستقرة؛ 
ويبيّن كذلك أن نظرية الموجة القائدة لدوبروي وكذا نظرية بوم المسماة «التفسير 
السببي للنظرية الكمومية» ستؤديان إلى النتيجة المفارقة (كان باولي أول من أشار 
إليها) وھی أن سرعة الجزيء (كرة البليارد) تنعدم. أو بعبارة أخرى يقود بناء على 


(16) قارن مناقشة السرعة التي تتجاوز سرعة الضوء لهايزنبرغ في الفقرة 76 من هذا الكتاب. 


Scientific Papers Presented to Max Born on his Retirement from : ين فى‎ lal انظر ألبر ت‎ (17) 
the Trait Chair of Natural Philosophy in the University of Edinburgh (London: Oliver and Boyd, 
[1953]), pp. 33 ff., especially p. 39. 
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ul ole‏ & فوا الأصلى أن الجرىء de pes Ses‏ مختازة LIE u‏ كانت هذه 
السرعة إلى استخلاص أن سرعته ستكون مساوية للصفر Oly‏ الجزيء لا يتحرك. 


يتقبل بوم هذا الاستخلاص ويرد بما ي يلي : «إن المثل المدروس من قبل 
ااا موكيا كدي اجو ىحم وة مين A‏ عا کد U‏ 
Y) Sei‏ نحتاج هنا إلى توصيف التفاصيل الدقيقة لترتيب هذه التجربة). 
«والآن فإن الجزيء في حالة السكون في التفسير السببي للنظرية الكمومية» ‏ أي 
في تفسير بوم يكتب بوم هذا ويضيف أننا إذا أردنا رصد الجزيء فعلينا أن 
نطلق سيرورة (Trigger)‏ تضع KEJ‏ في حالة OP So‏ إلا أن هذه الفكرة 
الوتعلقة ML‏ مد لسك ذات dbs‏ آنا كانت قيمتها الخاصة» والشيء الوحيد ذو 
الصلة هو أن تفسير بوم يشل الجزيء المتحرك بحرية: وتكافئ حجة بوم الدعوى 
أنه لا يمكن للجزيء أن يتحرك بين الحائطين طالما يبقى غير مرصود. لأن القبول 
بأن الجزيء يتحرك على هذا النحو يقود بوم إلى استخلاص كونه في حالة السكون 
وأنه بحاجة إلى رصد لتحريكه. أقر بوم بهذا المفهول الشال ولكنه بكل بساطة لم 
يناقشه. ويدعى عوضاً من ذلك أن الجزيء لا يتحرك فى حقيقة الأمر ولكن 
أرصادنا تبيّنه لنا وكأنه يتحرك (ولكن هذا لم يكن النقطة موضوع السؤال)ء 
ويتحول بعدئذٍ إلى إنشاء تجربة ذهنية جديدة تماما يصف فيها كيف يمكن لرصدنا - 
إشارة الرادار أو الفوتون المستعملين لرصد سرعة الجزيء ‏ أن يطلق الحركة 
المرغوب بها . ولكن أولاً لم يكن هذا هو المشكل وثانياً لم يشرح بوم كيف يمكن 
للفوتون المنطلق أن يكشف لنا عن الجزيء في حالة سرعته الكلية (وليس في حالة 
Us‏ تسارع نحو هذه السرعة). لأن هذا يفترض أن الجزيء GUN‏ يمكن أن يكون ثقيلاً 
eR ee A A‏ 

مع الفوتون المنطلق ويكشفها للراصد. كل هذا فروض أدخلت لهذا الغرض لا 

te‏ إلا عدد قليل من معارضي بوم. 


ل العلية ها واا e‏ الثاني بين Wa‏ 
الأيمن ووسط العلبة؛ ويصطدم الجزيئان أحدهما بالآخر اضطداماً مرناً في وسط 


العلبة. يقود هذا المثل من جديد إلى موجات مستقرة وبالتالي إلى انعدام السرع 


)18( بوم في المصدر نفسه» ص 13. (الخط المائل من عندي). 
)19( المصدر نفسهء ص 14ء انظر أيضاً الهامش الثانى فى تلك الصفحة. 
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[405] 


tly‏ لا يتغير شيء هنا في صحة انتقاد باولي - آنشتاين. ولكن مفعول الإطلاق لبوم 
يصبح في هذا الوضع الجديد أكثر حراجة. لأنه إذا فرضنا أننا نرصد الجزيء 
الأيسر بأن نطلق عليه من اليسار فوتوناًء بيكرت ولك تعاول القوى يحنت نوم 
الذي يبقي الجزيء ساكناً وسيبدأ الجزيء بالحركة ‏ ولنسلم أنها من اليسار نحو 
oe,‏ إلا أنه على الرضم من أننا لم نطلق إلا الجزيء الأيسر قإن الأيمن يبد 
بالحركة آنياً وفي الاتجاه المعاكس. وهكذا فإننا نتطلب من الفيزيائي أكثر مما 
يستطيع تحمله ليقبل بإمكانية كل هذه السيرورات - المفترضة لغرض واحد هو 
تجنب النتائج المترتبة على انتقاد باولي وآنشتاين. 


أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون جواب آنشتاين كما يلي : 

لقد كانت نظمتنا الفيزيائية في الحالة المدروسة كرة ماكروية كبيرة. ولم تقدم 
اناا حي ليطا عر ge eo‏ 
الحالات. وهي نظرية تت تتفق والتجربة على أحسن ما يرام. 

ولكن وبغض النظر عن القياس ‏ هل يمكن جديا القول إن كرة نواسة (أو 
كرتين نواستين في الترتيب المتناظر الموصوف هنا) لا يمكن لها وبكل بساطة أن 
تنوس عندما لا ترصد؟ أو وهو ما يعود إلى الشيء نفسه ‏ هل يمكن جدياً 
الادعاء بأن الفرض بأن الكرة تتحرك أو تنوس عندما لا تكون تحت الرصد يجب 
أن يؤذي إلى استخلاص أنها لا تفعل ذلك؟ ثم ما الذي يحدث. بعد أن وضع 
رصدنا الكرة في حالة الحركة» ولم تعد تضطرب على نحو غير متناظر بحيث ترجع 
النظمة إلى الاستقرار؟ هل سيتوقف الجزيء عن الحركة بشكل مفاجئ مثلما فعل 
عندما تحرك؟ وهل ستتحول طاقته إلى طاقة حقل؟ أو هل هذه السيرورة غير 
عكوسة؟ 

توضح هذه الأسئلة في نظري» حتى ولو قبلنا أنه من الممكن الإجابة عنها 
بشكل أو بأخرء مدلول انتقاد باولي ‏ آنشتاين وأهمية الاستعمال الانتقادي 
للتجارب الذهنية وخاصة تجربة آنشتاين» وبودولسكي وروزن. كما أعتقد أنها 
تشكل Vite‏ جيداً على خطر الاستعمال الدفاعي للتجارب الذهنية. 

(9) لقد ناقشت حتى الآن مشكلة أزواج الجزيئات التي أدخلت في النقاش 
من قبل آنشتاين وبودولسكي وروزن. وسألتفت الآن إلى بعض التجارب الذهنية 
الأقدم بجزيء منفرد. وينتمي إلى هذه الفئة على سبيل المثال مجهر هايزنبرغ 
الخيالى الشهير الذي يمكن بواسطته «رصد» الالكترونات و«قياس» إما أوضاعها ]406[ 
وإما عزومها. قلما أثرت تجربة ذهنية في الفكر الفيزيائي مثل هذه التجربة. 
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لقد حاول هايزنبرغ مستعيناً بتجربته الذهنية البرهان على طروح مختلفة. أود 
أن أشير إلى ثلاثة منها : (a)‏ تفسير لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ التي تعلن 
بحسب هذا التفسير إلى أن لدقة قياساتنا حدوداً لا يمكن تجاوزها؛ (b)‏ اضطراب . 
الشيء المقيس بسيرورة القياس نفسها سواء أكان هذا القياس قياس أوضاع أو 
قياس عزوم؛ و(©) استحالة مراقبة (المسار» المكاني-الزماني للجزيء. وفي نظري 
أن الأسس التي قدمها هايزنبرغ لطروحه لا تقوم على أساس سواء أكانت 
الطروحات نفسها صحيحة أو باطلة. ذلك أن هايزنبرغ لم ينجح في البرهان على 
التناظر بين قياس الأوضاع وقياس العزوم؛ وتحديداً التناظر من حيث اضطراب 
الشيء المقيس بإجراءات القياس. OY‏ هايزنبرغ يبيّن في واقع الأمر بالاستعانة 
بتجربته أنه يجب استعمال ضوء ذي تواتر عال لقياس وضع الإلكترون» أي فوتونات 
عالية الطاقة» وهذا يعني نقل عزم غير معروف إلى الإلكترون وجعله يضطربء أو 
إذا صح التعبير صدم الإلكترون بعنف. ولكن Chile‏ بیجن وقوع ilar‏ ان 
عندما نريد قياس العزم بدلاً من قياس الوضع. لأنه يجب علينا فى هذه الحالة كما i‏ 
يقول هايزنبرغ رصد الإلكترون بالاستعانة بضوء أقل تواتراً - بتواتر ضعيف إلى حد 
يجعلنا نستبعد اضطراب عزم الإلكترون نتيجة لرصدنا. يزودنا الرصد المنظم على 
هذا النحو بعزم الالكترون ولكنه لا يزودنا بوضعه الذي يبقى غير محدد. 


لننظر الآن بإمعان إلى هذه الفكرة الأخيرة. إنها لا تتضمن الادعاء بأننا شوشنا 
(أو «خربشنا») وضع الإلكترون. لأن هايزنبرغ يدعي فقط أننا لم نحدد وضع 
الإلكترون. إن ما يستخلص من حججه أننا لم نشوش النظمة (أو شيئا Ab‏ بحيث 
يمكننا إهمال الاضطراب): لقد استعملنا فوتونات بطاقات صغيرة إلى حد لا يمكن 
معها بيساطة إتاحة طاقة كافية لاضطراب الإلكترون. وبهذا فإن الحالتين ‏ قياس 
الوضع وقياس العزم ‏ غير متماثلتين إطلاقا أو غير متناظرتين ضمن الإطار الذي 
وضعه هايزنبرغ للمحاكمة. لقد حجب هذا الأمر عن الأنظار الحديث المعتاد 
(الوضعي أو العملياتي أو الأدواتي) عن «نتائج القياس» وعن عدم اليقين فيها 
المجرت ER ee Siac‏ مدو 
BL‏ بين الوهيم BUS pally‏ نام a Leb‏ یکا عارز تبرخ V Lia Sly‏ يعني أنه 
مأخوذ بعين الاعتبار في التجربة الذهنية لهايزنبرغ). وهكذا فرض - WI as‏ 
نشوش وضع الإلكترون عندما نقيس العزم بالاستعانة بمجهر هايزنبرغ وأن «مفعول 
هذه الخربشة» قد برهن عليه في مناقشة هايزنبرغ لتجربته الذهنية. 


لقد اعتمدت تجربتي الذهنية في الفقرة 77 إلى حد كبير على عدم التناظر هذا 
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في تجربة هايزنبرغ””. ولكن تجربتي لا تستقيم تحديداً OY‏ كل مناقشة هايزنبرغ 
للقياس لا تستقيم نظرا لعدم التناظر: إن القياسات التي تعتمد على الانتقاء 
الفيزيائي (كما أسميه) هي الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ كأمثلة على صيغ هايزنبرغ. 
وكما أشرت بحق في الفقرة 76 يجب أن يحقق الانتقاء الفيزيائي على الدوام 
«علاقات التبعثر» Of)‏ الانتقاء الفيزيائي يشوش فعلا النظمة). 


ee لح‎ ee 

النظرية الكمومية (من معادلة الموجة) وهي الهبكلة التي تقر ضمنياً بالتناظر بين 

0 ee ا‎ ax eine ا‎ 

ليها كل توضيحي لصيغة م مشتقة. ونا اقول نه مثل بيه - لسبب واحد وهو أنه لم 
ree‏ لشي كد المي نافيك سرس ANE‏ 


)10( إل لعلى يعن N ae Ob‏ الهائل برج إلى هاج 
هايزنبرغ في تقديم صورة ميتافيزيائية للعالم عبر هذه التجربة - وفى رفض 
Weser‏ خريية ما فة CLS‏ عضر نا بعد 
العقلانية الذي نعيشه: الرغبة بقتل الأب - أي بقتل الميتافيزياء ‏ والاحتفاظ به مع 
ذلك بشكل من الأشكال ووضعه فوق كل انتقاد. وكأن الأب بالنسبة لبعض 
الفيزيائيين الكموميين هو آنشتاين). تظهر صورة العالم الميتافيزيائية التي توصي بها 
بشكل ما مناقشة هايزنبرغ لتجربته من دون أن تمثلها بوضوح على النحو التالي: لا 
يمكن معرفة الشىء فى ذاته : يمكننا معرفة مظاهره ليس إلا والتى LS)‏ بيّن كانط) 
يجب أن تفهم كحصيلة الشيء في ذاته وجهاز الإدراك عندنا. إن المظاهر هى نتيجة 
شكل من أشكال التفاعل بين الأشياء فى ذاتها وبيننا. ولهذا يمكن U‏ نفسه أن 
يظهر في مظاهر مختلفة بحسب مختلف طرق إدراكنا له - طرق رضده والتفاعل 
معة. ae =e in‏ ا Paine‏ 
tan J bat‏ لاتا بيه وننصبه كما نبي مصيدة ران قدي e‏ 
ey ea‏ ا et‏ 


)20( قارن الهامش رقم CCL)‏ الملحق السادس من هذا الكتاب. 
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للشيء. ويجب علينا إضافة إلى هذا بنصبنا للفخ خلق حافز للشيء يدفعه إلى قبول 
أحد شكلي مظهره الفيزيائي التقليدي ويجب علينا على وجه الخصوص أن نزود الفخ 
ER‏ ا Cannel‏ في ذاته غير المعروف (أو 


ل لير Be‏ 
بور على الأغلب أيضاً. 


tl;‏ يتك Maal‏ لست فد ميتافرياء من هذا القبيل (وإن كنت له أجد .هذا 
المزيج الخاص من الوضعية والتعالية جذاباً) إلا أن اعتراضي ينصب على كونها قد 
قدمت لنا بالاستعانة بالمجاز. وإن ما أحتج عليه هو أن هذا النشر عن غير وعي إلى 
حد ما للصورة الميتافيزيائية للعالم تترافق بتصريحات معادية للميتافيزياء. لأني أعتقد 
أنه لا يصح أن تدخل صورة العالم هذه وعينا خلسة وبالتالي بدون انتقاد. 


وتجدر الإشارة إلى أن أعمال دافيد بوم في معظمها مستوحاة على ما يبدو 
من ذات الميتافيزياء؛ إلى حد يجعل من الممكن وصف al alas‏ محاولة شجاعة 
لبناء نظرية فيزيائية تشرح وتوضح هذه الميتافيزياء. وهو ما يستحق الإعجاب. إلا 
أننى أتساءل هل هذه الفكرة الميتافيزيائية جيدة إلى حد يجعلها جديرة بكل هذه 
الجهودء ذلك أن تجربة هايزنبرغ الذهنية» مصدر كل هذه الأفكار الحدسيء 
مشكوك بأمرها (كما رأينا) إلى أقصى حد. 

يبدو لى أن هناك صلة واضحة للعيان بين «مبدأ التتميم» عند بور وبين هذا 
المذهب الميتافيزيائي القائل بوجود واقع لا يعرف. يوصينا هذا المذهب «بالتخلي» 
(وهي كلمة محبوبة عند بور) عن طموحنا إلى العلم وحصر بحثنا في الفيزياء في 
الظواهر وفي علاقاتها فيما بينها. لا أريد أن أطيل هنا في مناقشة Las abel! ode‏ 
بمناقشة بعض حجج التتميم المبنيّة هي الأخرى على تجربة ذهنية. 

(11) قام بور فيما يخص «مبدأ التتميم» OV Min‏ بتحليل عدد كبير من 
التجارب الذهنية البارعة ذات الطابع الدفاعي. وبما أن صياغة بور لمبدأ التتميم 
غامضة وصعبة المناقشة فإني سأستعين بكتاب معروف ومتميز في نواح عديدة هو 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery, ١ و الذي أعالجه بالتفصيل فى‎ )21( 


Karl Popper, «Three Views Concerning Human Knowledge,» in: H. D. Lewis, ed., Aani انظر‎ 
Contemporary British Philosophy: Personal Statements, Muirhead Library of Philosophy (London: 
Allen and Unwin, 1956), vol. 3. 


Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 1963, and 1965. : وهو الآن في كتابي‎ 
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النظرية الكمومية الواضحة ل ب. جوردان (وبالمناسبة فالكتاب يناقش باختصار 
ols‏ منطق البحث)220. 


يصوغ جوردان مضمون (أو على الأصح جزءاً من مضمون) مبدأ التتميم 
بحيث يرتبط ارتباطا قويا بمشكلة ثنوية الجزيء والموجة. ويعبر عن ذلك على النحو 
التالي : «إن أي تجربة تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية للضوء 
لن تكون متعارضة مع النظريات التقليدية وحدها (وقد اعتدنا على تناقض من هذا 
القبيل) ولكنها إضافة إلى ذلك وفوق ذلك ستكون خلافية منطقياً ورياضياً»227. 


kaa O Na جرردان كم على هذا الميدا‎ ery 
من منبع ضوئي على شاشة سوداء بفتحتين متجاورتين‎ ST ضوء وحيد اللون‎ 
لنفرض من جهة أن الفتحتين والمسافة الفاصلة بينهما صغيرة (بالنسبة إلى طول‎ 
لوحة التصوير؛ ولنفرض من جهة ثانية أنه يمكننا بطريقة تجريبية ما تحديد الفتحة‎ 
)25( a7. د د‎ : ; & 
Or 

ويدعي جوردان «وواضح للعيان أن هذين الفرضين يتضمنان تناقضاً»؟“. 

لا أريد إنكار ذلك» رغم أن التناقض لا يشكل خلافية منطقية ورياضية LS)‏ 
يقول جوردان فى أحد المقتطفات أعلاه). ولكن الفرضين La‏ قد يعارضان 
بالأحرى على الأكثر هيكلة النظرية الكمومية. إلا أني أنكر على جوردان أطروحة 
أخرى. فهو يستعمل هذه التجربة لتوضيح صياغته لمبدأ التتميم. ولكنه يتبيّن أن 
التجربة التي نفترض فيها توضيح المبدأ هي التي تدحضه تحديداً. 

لأننا إذا نظرنا إلى وصف جوردان لتجربة الفتحتين وحذفنا منه فى البداية 
فرضه الأخير» البادئ ب «من جهة ثانية»» فسنحصل على ظواهر التداخل على 
- لوحة التصوير. أي أن هذا هو التجربة التى تبرهن على «الخواص الموجية للضوء». 
لنقبل الآن أن شدة الضوء ضعيفة إلى حد يظهر معه بوضوح موضع وصول مختلف 


Pascual Jordan, Anschauliche Quantentheorie: Eine Einführung in die Moderne Auffassung (22) 
der Quantenerscheinungen (Berlin: J. Springer, 1936), p. 282. 


)23( المصدر تفسه» ص 115. 

l انظر الملحق الخامس من هذا الكتاب.‎ (24) 
Jordan, Ibid., pp. 115]. (25) 
NIG ga neck Se 6) 
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الفوتونات أو بتعبير آخر ضعيفة إلى حد بحيث يمكن تحليل أهداب التداخل كنتيجة 
لتوزيع BLS‏ الفوتونات المنفردة الواردة. وسيكون لدينا dice‏ تجربة تظهر في نفس 
الوقت الخواص الموجية والخواص الجسيمية للضوء ‏ على الأقل بعض هذه 
الخواص. أي أنها تفعل تحديداً ما يجب أن يكون بحسب جوردان «خلافية منطقية 
رياضية». 


وفى الحقيقة إذا استطعنا إضافة إلى ذلك تعيين الشق الذي مر منه فوتون 
محدد فيمكننا عندئظٍ تحديد مساره» وقد نستطيع القول أن هذه التجربة (المستحيلة 
على أغلب الظن) قد أظهرت الخواص الجسيمية للفوتون على نحو أقوى. أقر بهذا 
كله ولكنه غير ذي صلة إطلاقاً. oY‏ مبدأ جوردان لا يدّعى أن بعض التجارب التى 
فد دو ك فى لدا في امالا بعد ذلك Sly LE cing‏ دعن أنه 
لا توجد أي تجربة «تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية»» وهذه 
الدعوى باطلة JS‏ بساطة كما بيّنا: إنها مدحوضة من قبل كل تجارب الميكانيك 
الكمومي النموذجية تقريباً. 


ولكن ماذا كان يريد جوردان القول تحديداً؟ لعله القول بعدم وجود أي 
تجربة تظهر كل الخواص الموجية وكل الخواص الجزيئية للضوء؟ وواضح أنه 
يستحيل أن يكون قد قصد ذلك لأن التجربة التى تظهر فى وقت واحد كل الخواص 
الموجيةء مستحيلة ‏ حتى ولو تخلينا عن إظهار الخواص الجزيئية ‏ (ويصح الأمر 
ذاته إذا عكسنا الآية). 


إن أكثر ما يقلق في محاكمة جوردان هو اعتباطيتها. يستخلص بوضوح مما 
قيل أعلاه أنه لا بد من وجود بعض الخواص الموجية وبعض الخواص الجزيئية 
التي لا تستطيع أي تجربة جمعها معاً. عمم هذا الواقع في البدء من قبل جوردان 
وصيغ على شكل مبدأ (دحضناه في الصيغة التي وضعها جوردان له على الأقل) 
ومن ثم وضح المبدأ بتجربة ذهنية يبين جوردان استحالتها. إلا أن هذا الجزء من 
التجربة الذي يقر الجميع بإمكانية القيام به يدحض في واقع الأمر المبدأ كما رأيناء 
أو على الأقل في صياغة جوردان له. 

ولكن دعنا OVI‏ ننظر نإمعان فى النصف الثانى من التجربة الذهنية المبتدئ 
ب «ومن جهة ثانية». عندما نقوم oe‏ تجريبي معين يمكننا من تعيين الشق الذي 
مر منه الجزيء فإننا ‏ كما يدعى ‏ نخرب أهداب التداخل. حسنا. ولكننا هل 
نخرب بذلك الخواص؟ لنأخذ أبسط ترتيب ولنغلق أحد الشقين. عندما نفعل ذلك 
فإن سمات عديدة للطابع الموجي للضوء تبقى قائمة. (نحصل على توزيع ذي طابع 
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أ موجي حتى ولو بشق واحد). إلا أن معارضينا يقرون OL OV‏ الخواص الجزيئية 


قد ظهرت بكل جلاء لأننا نستطيع رسم «مسار» للجسيم على الفور. 


)12( إن كل هذه الطروحات والحجج غير مقبولة من وجهة النظر العقلانية. 
ولا شك في أن فكرة حدسية مشوقة تقف وراء مبدأ التحميع لبورء إلا أنه لم يتسن 
إلى اليوم لا لبور ولا لأحد من المنتمين إلى مدرسته تقديم الشروح العقلانية لهذا 
المبدأ ولم يتمكنوا من فعل ذلك حتى أمام المنتقدين من أمثال آنشتاين الذين بذلوا 
جهوداً كبيرة ولسنين عديدة لفهم هذا المبدأ””2. 


(13) إضافة (1968). توجد أرائى الحالية حول النظرية الكمومية (ومعها 

“Quantum Mechanics without ’the Observer’,” ثبت قصير للمر اجع ) فى عملى‎ 
in: Mario Bunge, ed., Quantum Theory and Reality, Studies in the 
Foundations, Methodology and Philosophy of Science; 2 (Berlin: Springer, 
1967). 


يتفق هذا العمل من حيث الأساس مع الفصل التاسع في هذا الكتاب لعام 
(1934). وقد حلت مشكلة اختزال باقة الأمواج على وجه الخصوص LLS‏ كما 
فعلنا فى الصفحة 258 أعلاه. أما ما تغير فهو استبدال الاحتمالات «الصورية» 
الصفحة 258 والفقرة 71 بتفسير النزوع: يبيّن أن النزوعات أو الاتجاهات نحو 
التحقق هي مدركات فيزيائية واقعية مثلها مثل القوى أو حقول القوى. 


Schilpp, ed., Albert Einstein: Philosopher-Scientist, p. 674. قارن:‎ (27) 
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الملمن الثانى عشر* 
تجربة آنشتاين» وبودولسكي وروزن 


رسالة من ألبرت آنشتاين عام 1935 


يدحض ألبرت آنشتاين في رسالته المطبوعة هنا باختصار وبشكل نهائي 
تجربتي الذهنية il‏ أخطأت هدفها والمنشورة في الفقرة 77 من الكتاب 
(يرجع أيضا إلى نسخة أخرى معدلة شيئا ما يتضمنها عمل لي لم ينشر) 
ويصف de‏ بوضوح يستحق الإعجاب وباختصار التجربة الذهنية لانشتاين» 


وبودولسكي وروزن (الموصفة في المقطع )3 ce‏ ملحقي الحادي C e‏ 


ويوجد بين هاتين النقطتين بعض الملاحظات عن العلاقة بين النظرية 
والتجربة بصورة عامة وعن تأثير الأفكار الوضعية في تفسير النظرية الكمومية. 


أما الفقرة الأخيرة من الرسالة فتعنى بمشكل آخر عولج في كتابي ألا 
وهو مشكل الاحتمال الذاتي والاستتباعات الإحصائية لعدم العلم. ولا أزال 
أختلف في هذه النقطة مع آنشتاين: إني أعتقد أننا نستنتج هذه الاستتباعات 
من تخمينات عن التوزيع المتساوي (وهي تخمينات طبيعية جدا على الغالب 
وقد لا توضع SIL‏ بشكل واع على الدوام)» وبرفقته عن مقدمات 
احتمالية: إننا لا نستطيع اشتقاق أي احتمال من عدم علمنا. وهذا سواء 
أكانت النظرية التى ننطلق منها «معينة» LS)‏ يقول آنشتاين) أو «احتمالية». إن 
ما هق ابئان دهر آنه جت علا ان دحل مقدية LEHE‏ الاق 
حتى تصح استنتاجاتنا الاحتمالية. 


أولد ليم 11/ 1935/9 

السيد بوبر العزيز 

Je Gilyly Hi ge cul, a‏ ما "lud Hase‏ '. ولكني لا أعتقد 
أنه من الممكن إنتاج حالة «ممتازة النقاوة» تتيح US‏ التنبؤ بوضع وعزم (لون) كم 
ضوء ما بدقة DI‏ مسموح بها). أما are‏ 
ee‏ و و من الرواشح الزجاجية الانتقائية) فإ ني أعتبرها غير فعالة من 


esi ee ne ts ll‏ للوضع» 


إن ما يدعوني إلى ذلك هو ما يلي: لنتخيل إشارة ضوئية قصيرة (وضع 
دقيق). ولكي نرى مفعول الراشح الممتص بسهولة أكبر لنتصور أننا فرقنا هذه 
الإشارة» مجرد تصور› إل ا كبو ey Ae bie‏ رد ی 
Wa‏ . وأن الرواشح تعمل على تخريب كل ال Wa‏ (الألوان) ما عدا Wi‏ . إن لزمرة 
الأمواج هذه امتداد كبير جداً لأنها وة اللون قربا (خربشة الوضع)؛ أي أن 
الراشح يعمل بالضرورة «مخربشاً للوضع». 

eae ١ ينا قرا رقيو‎ Ser SS 
NEL أبداً. وأعتبر من الغثاثة القول أنه لا يمكن في المجال الذري التنبؤ‎ 
نريد» كما أني موقن أن النظرية لا تصنع من نتائج الأرصاد ولكنها تخترع فقط‎ 
(وبالمناسبة مثلك في هذا الشأن).‎ 

لسن 6 أى تبخة Te Lin‏ كسعه مرفقة السيدين :روزن 
وبودولسكي إلا أنه يمكنني أن أوجز عن ماذا يدور. 

نمكة أن يتساءل المرء عما إذا كان مرد الطابع الإحصائي لنتائج قيا 
ا و ا الور ا Al‏ ل 
فى حب بلك الولنا كفي ذاتها كظيات موصوفة بدالة بلا فار كا ينا 
تماماً. يحبذ هايزنبرغ هذا الإدراك ولكنه لا يدافع عنه بشكل متسق. يمكن 
وضع التساؤل أيضاً على النحو التالي: هل يمكن النظر إلى الدالة ل التي 


تتغير تغيرا معينا مع تغير الزمن بحسب معادلة شرودينغر كتوصيف كامل 


(*) النقطة الأساسية: تميز الدالة y‏ نظمة (إحصائية) مركبة وليس نظمة منفردة. وهذا هو Lal‏ نتيجة 
الاعتبارات المعروضة أدناه. om‏ هذا الإدراك أنه لا طائل من التمييز بين الحالات «النقية» و«غير النقية». 
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[413] 


[414] 


وحده المسؤول عن lg del‏ طابعاً إحصائياً Slow‏ 


ونصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن النظر إلى الدالة لإ على أنها توصيف 
كامل للحالة الفيزيائية للنظمة. نعتبر نظمة مركبة مؤلفة من جزيئين 4 و8 


لنفرض أن الدالة لإ للنظمة المركبة قبل التفاعل (مثلاً تصادم جزيئين 
للنظمة المركبة بعد التفاعل. 


ولنفرض الآن أننا أجرينا قياساً (كاملاً) على النظمة 4 (بعد التفاعل). وهو 
ما يمكن القيام به بطرق مختلفة بحسب المتحول الذي نريد قياسه (بدقة) (العزم 
مثلاً أو الإحداثيات). يعطينا الميكانيك الكمومى عندئذٍ الدالة لإ للنظمة الجزئية 
B‏ وهي دالة تختلف في واقع الأمر تبعاً لاختيار القياس الذي نجريه على 4. 


ولما كان من غير المعقول أن نفرض أن حالة 8 الفيزيائية تتبع ما أقوم به 
من قياس على نظمة منفصلة les‏ 4 ؛ مما يعنى أن دالتين إ تخصان نفس الحالة 
الفيزيائية BI‏ وبما أن التوصيف الكامل لحالة فيزيائية هو بالضرورة توصيف 
أحدي لا لبس فيه (بغض النظر عن الأمور السطحية كالوحدات واختيار 
الإحداثيات الخ)» فإنه من المستحيل النظر إلى الدالة لإ كتوصيف كامل 
للحالة. 


وسيقول نظري كمومي أصولي بطبيعة الحال أنه لا يوجد تحديداً شيء اسمه 
توصيف كامل ولا يوجد إلا توصيف إحصائي لنظمة مركبة وليس لنظمة منفردة. إلا 
أنه يجب عليه أولاً أن يقول هذا (وثانياً لا أعتقد أن علينا أن نكتفي راضين إلى 
الأبد بهذا التوصيف المهترئ للطبيعة). 


لنلاحظ أن التنبؤات (المضبوطة) التي يمكنني أن أحصل عليها من أجل 
ee‏ 4) يمك ren Ll‏ 
الآخر مثل ارتباط قياس العزم بقياس الوضع. وهكذا لا يمكن تجنب التصور أن 
للنظمة 8 في الواقع Lje‏ مخددا وإتحداثيات محدادة. وما د 
ماء بعد اختيار حرء فلا بد من أن يكون هذا الشيء موجوداً في الواقع 
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إن التوصيف الإحصائي مبدئياً المتبع Whe‏ هو في نظري ليس سوى مرحلة 
عابرة. ‏ وأود أن أقول مرة ثانية" إنى لا أعتبر دعواك القائلة إنه لا يمكن أن 
يستخلص من نظرية تعينية قضايا إحصائية دعوى صحيحة. يكفي أن ننظر إلى 
الميكانيك الإحصائى التقليدي (نظرية الغازء نظرية الحركة البراونية) مثلاً: تتحرك 
نقطة مادية حركة منتظمة على مسار دائري مغلق؛ يمكننى تحديد الاحتمال 
بالحساب لوجودها فى وقت محدد فى جزء محدد من محيط الدائرة. والشىء 
الأساسى هنا هو أننى لا أعرف الحالة البدائية أو أننى لا أعرفها بدقة. 

يحييك بصداقة وتحت تصرفك. 


(*) الكلمة «مرة ثانية» ترجع إلى رسالة سابقة من آنشتاين. 
K. R. P.‏ 
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الملمن CAD)‏ عش * 4193( 
موضوعتان للاحتمال ولجبر بول 


يجب استبدال نظمة الموضوعات المعطاة فى الصفحة 260 من الطبعة 
الألمانية لكتاب منطق البحث بنظمة أخرى أقصر منها. تظهر فى هذه النظمة 
الجديدة إشارات عدم التساوي فقط )< و<): وتظهر إشارة المساواة )=( في 
aus „Lad!‏ الموضوعة 4 من ترافق أربع موضوعات ھی «Ac «Ab «Aa‏ 
4 . إلا أنها مكتوبة بشكل مترابط يتجنب إشارة المعية «و». وتوحد الموضوعة 8 
الموضوعتين AA‏ و8 3 لنظمة الصفحة 260. 

نفترض وجود صف عناصر Z 6y OX‏ . .. بحيث إذا كان x‏ ينتمى إلى هذا 
الصف فإن × ينتمي إليه أيضاً ؛ وإذا انتمى ر له xy Ob‏ ينتمي أيضاً. نفترض إضافة 
إلى ذلك أنه في حال انتماء × إلى هذا الصف فإن p(x)‏ عدد حقيقي. وتصح 
عندقل الموضوعا ن Pads‏ 
(x)(y)(z) (p(xy)z) > p((yz)x) < p(x) < p(xy) + p(x y) > p(xx)) A‏ 
(x) (Ey) (p(xy) > p(x) p(y) > p(y) > p(x) - p(y)) — B‏ 


تقول مركبات 4 bap‏ : 


p((xy)z) < pf(yz)x) Aa 
p((yz)x) > p(x) ش‎ Ab 


)1( من أجل مختلف الرموز المستعملة «HER, »)5(( S‏ انظر ص 369 وص 389 من هذا 
Lt‏ 
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p(x) < p(xy) + p(xy) Ac | 
p(xy) + p(xy) > p(xx) Ad 


Aa‏ هى بديلة 14 و24 ص 344 وهى مثلها مثل هاتين البديلتين» 
موضوعة جبرية بحتة. والأخرى Ad Ae Ab‏ موضوعات مترية بحتة (شبيهة 
بمثيلاتها في نظمتي الموضوعاتية للاحتمال النسبي) على الرغم من أن مبرهنات 

]420[ جبرية تنتج منهاء SA See‏ على وجه الخصوص الناتجة من Ac‏ و44 . Ab‏ تقابل 18 
إلا أنها أضعف وضوحا. تقابل Ady Ac‏ علاقتي عدم المساواة المختصرتين في 
المعادلة 28. وعلى هذا النحو فإذا عددنا 28 مرتين فإن المركبات الأربعة 
الملخصة فى 4 تحل محل ست موضوعات قديمة. وتحل 8 الجديدة محل 
موضوعتين 44 و38. ومن المهم إلى حد أن الحدين 0 و1 لا يردان في 


الموضوعات ولكنهما يشتقان. 

الاشتقاقات 
Ad «Ac p(xy) > p((xy)(xy)) (1)‏ 
Ab «Aa p((xy)(xy)) < p(x) (2)‏ 
p(xy) < p(x) (3)‏ 2 


وهو قانون الرتابة (18 ص 345 


3 «Aa p((xy)(xy)) > p((y(xy))x) > p(((xy)x)y) > (4) 
> p((xy)x) < p((yx)x) < p(yx) 
4 1 p(xy) = p(yx) (5) 


وهو قانون التبديل .(14A)‏ 


4 «Aa p((xy)z) > p(x(yz)) (6) 

Aa «5 p(x(yz)) = p((yz)x) < p((zx)y) < p((xy)z) (7) 

p((xy)z) = p(x(yz)) (8)‏ 6« 7 
وهذا هو قانون التجميع (2A)‏ 

3 «Ad Ac p(x) = p(xx) (9) 


)2( نبهني قبل بضعة أعوام رياضي هولندي إلى استبدال 14 و24 ب Aa‏ ثم تبادلنا بعض الرسائل 
(ليس حول Aa‏ فقط) وانتظرت بعد رسالتي الأخيرة ردا منه من دون جدوى. وكنت قد غيرت هذه الأثناء 
مكان هذه المراسلة المفيدة مع الأسف؛ وغاب عني اسم مراسلي. وهكذا فلا يمكنني هنا مع الأسف 
الشديد إلا شكره من دون ذكر اسمه. 
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[421] 


6 (3A) هو قانون بول لتحصيل الحاصل أو تطابق القوة‎ ling 
9 Ad «Ac p(x) = p(xy) + p(xy) (10) 
(2B) وهذا هو قانون المتمم‎ 
وهكذا نكون قد اشتققنا كل القوانين الجبرية الثلاثة (5)» (8) و(9)‎ 
ونحصل من (9) و(10) بالتبديل‎ A والقانونين المتريين (3) و(10) من‎ 
3 «10 9 p(xx) = 0 > p(x) . (11) 
إنه ليس‎ a. 20 
“Ady Ae Land 3 ral il وثيقاً بالجمعية وبفكرة‎ Be 


ويصح الشيء نفسه على الحد الأعلى 1 وعلى الفكرة الاحتمالية للاستقلال 
الراسية فى الموضوعة 8 هنا. لدينا 


8 (Ex) p(x) + 0 (12) 
eo (Ex) (Ey) p(x) # p(y) (13) 
11 3 (Ex) 0 > p(x) (14) 


ولدينا من age‏ أخرى )18-15 تنتح عن (A‏ 


10 P(x) = p(x(yy) + p(xyy) (15) 
1163 «5 «ll 0< p(x(yy)) > plyy) = 0 (16) 
365 كل 6ل‎ p(x) = pO) > pv) (17) 
17 ثابتة)‎ k) p(x) > POF) = عم‎ = k (18) 
14 (18 (420 t) 0 > k= p(t) (19) 


p(x) = p(tx) ol ويما‎ . M20 و‎ Usd GM و‎ yy om ستكتن الآن عوضاً‎ 


حسب )5( و(17) وحسب (11) 0 = p(t)‏ فسنحصل : 


11 «17 «5 «19 = p(s) = p(t) > p(t) = k = p(x) (20) 


)3( انظر النقطة «4A‏ ص 345 من هذا الكتاب. 
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إن الثابتة k‏ هى نتيجة BU‏ $4 وكون k‏ > 0 كذلك. قد يبدو أن اختيار العدد 
p(t) = k‏ اعتباطى تماما نظراً لأن ۾ > 0. ولكن الأمر ليس كذلك. 
فلدينا قبل كل شىء مبرهنة الضرب العامة والمهمة والمعبر عنها فى حالة 
p(xy) = p(x) p(y.x) = p(x.y) p(y)‏ 
وعندما يكون 0 + p(y)‏ فيعطينا هذا 
p(x,y) = p(xy)|p(y)‏ 
وهي صيغة يمكن النظر إليها كتعريف نوعاً ما للاحتمال النسبي بالاستعانة 
بالاحتمال المطلق. وإذا ما اختير ome ol Ba I‏ أن لللاحتمال 
cous‏ رقم )20( الحدين 0 و1 على الدوام 
p(s,t) > p(x,y) Sp(ty) = 1‏ = 0 
ومن هنا فلا يمكن. فى حال اختيار 1 + ck‏ اعتبار الاحتمال المطلق 
كحالة خاصة من الاحتمال النسبى» بينما يمكن» فى حال اختيار 1 = ck‏ 
تعريف الاحتمال المطلق بواسطة الاحتمال النسبي :p(x,t)‏ 
P(x) = p(x,t)‏ 
p(t) = 1 ON 5 p(x.t) = p(xt)[p(t) oN‏ في حال 1 = tk‏ ومن جهة أخرى 
ıp(xt) = p(x)‏ كما نعلم من )17( 20)5( 
هذه أسباب لها وزنها لاختيار 1 = Yk‏ أن هناك أسباباً أكثر أهمية. 
يمكن تعريف الاستقلال الاحتمالي ل × وبر في نظرية الاحتمالات النسبية 
بالعلاقات 
pyx) =p(yt) 3 p(xy) = p(x,t)‏ 
وهذا Soh‏ فى حالة وضعنا 1 = ۸K‏ إلى مبرهنة الضرب ol‏ وهى حالة خاصة 


* 


p(xy) = p(x) p(y) 
وهي إحدى أهم صيغ نظرية الزهر‎ 
ولدينا على نحو مماثل تماماً في الاحتمالات النسبية:‎ 
p(xy,z) = p(x,2) p(y,z) 
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[422] 


[423] 


حيث فرض أن × yy‏ مستقلان بوجود 2 المعطى سلفاً. 

تبقى صيغة مبرهنة الضرب الخاصة هذه صحيحة فى الاحتمالات النسبية 
حتى ولو اخترنا 1 + k‏ ولكن الصيغة * في الاحتمالات المطلقة تصبح 
باطلة في حال اختيارنا 1 ۴+ .k‏ 
a, ee‏ مسار ري ال nee‏ وهذا 
بالتحديد ما تصل إليه الموضوعة 8 : : إنها تؤدي من أجل ؛ = ×» بحسب )20( إلى 
«B (Ey)(p(ty) > p(t) p(y) > p(y) # 0) (21)‏ 20« 12« 13 


وبما أنه حسب )5( و )17( 


17 «5 p(ty) = p(y) (22) 
نحصل على‎ 
22 21 (Ey)(p(y) = p(ty) = p(t) p(y) ع3‎ 0) (23) 


ومن هذه الحالة الخاصة ل “مع 0 + p(y)‏ 
pt) =k=1 (24)‏ 21 23 
وهكذا OP‏ الموضوعة B‏ وبالتالى )24( ليست إثباتاً اعتباطياً : صحة مبرهنة 
الضرب الخاصة )6(21 في حالة / x=‏ 
ويمكن هناء كما في حالة الاحتمالاات النسبية» اشتقاق كل جبر بول 
JUL,‏ كل حساب المنطوقات من الموضوعتين المعطيتين أعلاه. ولا نحتاج إلا 
لتعريف التضمين البولي رك × على النحو التالي: 


x >y جه‎ (2)(p(xz) > p(yz)) DI 
ونحصل على حساب المنطوقات من‎ 
م‎ (Gx جه )ر د‎ x2y D2 


هذه التعاريف مفهومة حدسياً عتدما نفسر × على أنه صف الاستنتاجات 
المنطقية ل gy‏ ور صف الاستنتاجات المنطقية ل -qy‏ ْ 


كان بول على حق عندما خمن بوجود علاقة اشتقاق بين جبر بول وحساب 
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الاحتمالاات: إن wli>‏ الاحتمال هو جبر بول جمعي زود بمترية يشتق منه جبر 
بول الاعتيادي بواسطة ODI‏ 


قد يلزم القول إضافة إلى ذلك أنه يمكننا أن نبرهن مستعينين باستنباط n+ I‏ 


من nt‏ (الاستقراء الرياضى) فى نظريتنا (بما فى ذلك النظرية التى عرضت أعلاه فى 
الصفحات 403-360) أن US‏ من الحساب المطلق والحساب النسبى هما «سيغما 


جمعي) ؛ يمكن في الحساب المطلق إدخال التعريف التالى للفصل 
p((xty)z) = p(xz) + p(yz) - p((xy)z) D3‏ 


ونحصل Sue‏ على قانون التجميع (وقانون التوزيع) الذي يمكننا تعميمه من 
أجل كل عدد ۸ من العناصر؛ ويمكننا إدخال الرمز I‏ لفصل n‏ عنصراً : 


px) = p(x +... + Xn) D4 
n n i n—In 
) > i#i <) p(B x) = p(x) L pews) < 1 (25) 
= = ij=1, 


رھدا فا Ea‏ عتدفا بكرن لدا عاضر Gilets de‏ روجا bu‏ بالا 


)4( يمكن لجبر بول - في إنشائه على شكل موضوعاتي من قبل هنتينغتون ee‏ أن يفسر كما هو 
معروف تفسيرات مختلفة: يمكننا تفسير «عناصره» كخواص أو كصفوف أحداث (وهذا ما يقود إلى 
حساب مجموعات ala‏ صفوف ‏ مع 0= x.x‏ كالمجموعة الخالية)؛ أو كقضايا أو كمنطوقات (وهذا ما 
يقود إلى حساب منطوقات مع 0= x.x‏ كالمنطوقة المتناقضة). ويصح الشىء نقسه على نظرية 
الاحتمالات. انظ ر: Rudolf Carnap, Logical Foundations of Probability (Chicago: University of‏ 

Chicago Press, 1950), p. 345, 

Karl Popper, Logik der Forschung, 1934, par. 48; 2nd and Tth ed., : قد نوقش منذ الطبعة الأولى لكتابى‎ 

pp. 1071. 1 

كما نوقش في مذكرتي لعام 1938 (ص 345 والتالية لهذه الطبعة). ويمكن لأعمال كثيرة في نظرية 
الاحتمالات أن تبسط إلى حد بعيد لو تأخذ بعين الاعتبار العلاقات البدائية التى تربطها بجبر بول. 

فيما يخص جبر بول» انظر الفصل الحادي عشر على الخصوص من Alfred Traski, Logic, US‏ 

Semantics, Mathematics: Papers from 1923 to 1938, Translated by J. H. Woodger (Oxford: Clarendon 

Press, 1956). 


(إن عملية E‏ عند تارسكي أقوى بكثير من تلك التي ندخلها في المتن أسفله). 
انظر أيضاً الهامش رقم (14)ء الملحق الخامس" من هذا الكتاب» ص 400 وما يليها. 
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[424] 


n-1,n 


)26( )13 كانت 0 = Paes)‏ 2 فإن 1< x)= Dlx)‏ كام 
i=]‏ 


ij=l, 


ويصح الممائل بطبيعة الال على الحساب اال 

لنلاحظ في الختام أن حساب الاحتمالات النسبي كما طور أعلاه هو 
أعم وأقوى في of‏ واحد من كل الحسابات التي أعرفها . (ويصح هذا أيضاً على 
حساب أ. رينى (A. Rény‏ وهناك حساب ثالث يطور نظرية الاحتمالات 
الحدسية بمعنى بروير (Brouwer)‏ وهيتينك (Heyting)‏ _ وذلك بجعل جبر 
PL, ala‏ يمكن الحضول عليه على الخو التالى 

)1( نقبل كل مصادرات وموضوعات النظمة المعطاة في الصفحة 360 
أعلاه. ونوسع المصادرة 4 على النحو التالي : 

إذا كان ۾ فى 5 فإن أه فى 6S‏ وإذا كان إضافة إلى ذلك ط وء فى 5 فإن م + م 
في S‏ ويوجد عنصر 5 وعنصر ۲ في S‏ يصح من أجلهما 
píst) = 0 p(a,b) > p(a,s) = p(t,b) = 1 Ca‏ 


S في‎ bsa من أجل كل‎ 
: بالموضوعتين التاليتين‎ CL ثم يستعاض عن الموضوعة‎ 
((c)p(a'c) = p(b,c) جه‎ ((c)(d)p(s,t) > p(ab,d) = p(acd) > Ci 
> p(b.d) = p(c.d)). 
p((a + b),c) = p(a,c) + p(b,c) — p(ab,c) on 


m. 5 x 
ويمكن النظر إلى كل من هاتين الموضوعتين كتعريف‎ 


(5) انظر المصادرة 1»> ص 360 من هذا الكتاب. 
)6( انظر : .352 Tarski, Ibid., p.‏ 


Karl Popper, «Creative and Non-Creative Definitions in the Calculus of : انظر عملى‎ (7) 
Pobability,» Synthese, 15 (1965), pp. 167-186, and Synthese, 21 (1969), p. 107. 


توجد Cin‏ هناك ص £174 إلا أنه لم يقل إننا في حالة استبدال Ci‏ ب Cin‏ نستعمل وجوباً *© (الذي 
يظهر ص 177 من العمل المذكور AD* S‏ 
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a) Geld)‏ عشر* 
فابلية التفنيد كمعيار فاصل منطقي وعدم قابلية 
البرهان على التفنيد التجربي 


يرتكز الانتقاد الأول من الانتقادين المشار إليهما في مقدمتي للطبعة السابعة 
عام 1981 (بما في ذلك الدحوض العلمية المزعومة لنظريتي فى التفنيد) على سوء 
التفاهم التالى» egw‏ تفاهم يستطيع أي قارئ منتبه بعيد عن الأفكار المسبقة تجنيه 


32 


فى حقيقة الأم SP‏ 


أشرت بالمحمول «قابل التفنيد» أو «دحوض تجربياً» في منطق البحث لعام 
)1934 إلى خاصة منطقية صرفة لنظرية ما : إن نظرية ما تقبل التفنيد إذا وفقط 
إذا وجد فى صف كل القضايا القاعدية الصحيحة أو الباطلة» الممكنة منطقياًء 
ails Las‏ التظرية. وها أقهمة Anak‏ قاعدية Liba DK Aa‏ وتصف (see‏ 
حدثاً رصوداً. (أي أن «قابل التفنيده هو محمول ربط يشير إلى علاقة منطقية صرفة 
بين نظرية ما وبين قضية أو عدد من القضايا؛ قضايا تنتمي إلى صف معطى مسبقاً 
من القضايا القاعدية). 

ويمكن البت فيما إذا كانت نظرية ما قابلة للتفنيد أم لا في كل الحالات 
OL, as)‏ بوسائل منطقية صرفة وبالتالي بيقين تام. 


(1) إلا أنه يوجد مع الأسف كثير من الأفكار المسبقة؛ مثلاً المفكرون المؤمنون بضرورة الاستقراء 
كأساس لكل التنبؤات ‏ وهي ضرورة لا يسأل عنها ‏ إلى حد يجعلهم يرون إنكار» هذه الضرورة خلافياً. 
إلى هؤلاء ينتمي كل من رودولف كارناب وهانز رايشنباخ حتى لا نذكر إلا اسمين شهيرين. 

)2( وقبل ذلك أيضاً عام 1933: انظر أعلاه» الملحق الجديد الأول*» ص 338-336. 

(3) أكتب (Le)‏ لأنه قد يحدث أن يشير باحث إلى أن قضايا معينة غير رصودة من خيث 
المبدأ أو أنها حتى مستحيلة منطقياًء في حين يدعي باحث آخر أنها ممكنة منطقياً بل وأنها قد رصدت في 


واقع الأمر. والمثل على حالة من هذا القبيل هو الذي أعطيناه في الصفحة 510 وما يليها من هذا = 
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إلا أنه من الممكن أيضاً أن نفهم المحمول «قابل للتفنيد» بشكل آخر مختلف 

ae قد يمكن القول إن نظرية ما «قابلة للتفنيد» أو‎ : Lis 

]426[ من حيث المبدأ البت يقيناً فيما إذا كانت بالواقع قد دحضت تجريياً أم لا. ويمكن 
re‏ الادعاء وبحق تام بأن النظريات غير قابلة للتفنيد (بهذا المعنى!). 


وإما أن تعتبر هذه الدعوى كاكتشاف جديد» كواقع غاب عني يحطم نظريتي ؛ 
وإما أن يلاحظ أني أوضحت في مواضع عديدة وبإلحاح أنه لا يمكن إيجاد تفنيدات 
تجربية قاطعة. ويؤخذ علي في هذه الحالة تناقضي مع نفسي وأني أكتب في بعض 
المواضع من كتابي كنصير ساذج للتفنيد يؤمن بقابلية البت القاطع في نظرية بينما 
أكشف عن وجهي في مواضع أخرى «كنصير محصحص أو محنك da‏ 
ويوضح ذلك بفرضية تاريخ حياتي» كنت «ساذجاً» في البداية وأصبحت محصحصاً 
بعد ذلك وأن كتابى يحمل آثار هذه المواقف المختلفة والمتناقضة فى حياتى: ولا 
ا که س الخال ات غ ا gay‏ قراءة عا اا 
الإصرار على إيجاد الخطأ مهما كلف الثمن). إن طرحي الإثنين أن قابلية التنفيد 
لنظرية ما هي مسألة منطقية JUL‏ (وعلى الدوام تقريباً) قابلة للبت القطعي بينما 
التفنيد التجربي لنظرية ماء ككل مسالة ts‏ لبس by ar‏ قابل ليت Wp‏ 
أقول إن هذين الطرحين غير متناقضين وكلاهما تافه حقاً. 


أما فيما يخص المسألة العلمية فقد أكدت في منطق البحث أن نظرتي للعلم 
التجريبي ‏ أي طرحي القائل بعدم الاعتراف إلا بالفرضيات قابلة التفنيد كفرضيات 
علمية تجربية ‏ ليست بالأطروحة التاريخية أو التجربية» إنها لا تعدو كونها اقتراحا 
ناظماً : اقتراحاً لتحديد هدف العلم التجربي”©. 


ومع ذلك فإني أدّعي أن اقتراحي بتمييز العلم التجربي بقابلية تفنيده (المنطقية 
الصرفة) ذو أهمية حاسمة بالنسبة لمؤرخ علم تجربي ما. ويلقي هذا الاقتراح ضوءاً 
جديداً على تطور العلم وفي واقع الأمر على عدد كبير من مراحله الهامة. وبطبيعة 
الحال كان الجدل يحتدم في أول الأمر حول تفنيدات عديدة. ويكاد يكون هذا 
نتيجة لازمة لواقع ألححت عليه بقوة وهو أنه يمكن على الدوام عدم الإقرار بالتفنيد 


= الكتاب: إنى cul‏ أن ما وصفه باسكوال Olay ge‏ «بالخلافی ol; Lab‏ (وبالتالى غير رصود من 
حيث المبدأ) Las}‏ هو رصود لن هذا وحسب» ولکنه» Is Lo)‏ 
)4( بالإنكليزية : «a sophisticated falsificationist»‏ . 


)5( انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب» وعلى وجه الخصوص ص 110 وما يليها. 
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وأنه يمكن على وجه الخصوص تحصين النظرية ضد التفنيد“. ولكننا نجد أيضاً 
حالات عديدة في تاريخ العلوم قبل فيها تفنيد النظرية بسرعة كبيرة إلى جانب 
حالات أخرى تطلب الأمر فيها سنوات كى يفرض نفسه. ونجد كذلك حالات تبين 
فيها التفنيد الظاهر كخطأ تجريبي. إن الدور بالغ الأهمية الذي يقوم به التفنيد ‏ هو 
أنه يؤدي فى أغلب الأحيان إلى ثورات علمية ‏ إلى نظريات أساسية جديدة. 
والأمثلة عديدة على ذلك ولكني سأكتفي هنا بخمسة منها. 


المثل الأول هو استيعاب ج. ج. تومسون أن الإلكترون المكتشف حديثاً 
(من قبله ومن قبل آخرين) إنما هو جزء من الذرة؛ وهو تفهم فند النظرية عميقة 
القدم القائلة بعدم قابلية الذرة للتجزئة وقاد إلى ثورة علمية قامت عليها كل التقنية 
الإلكترونية هذا القرن. والمثل الثانى هو النظرية الكمومية لبلانك”. انطلقت 
كمحاولة لتعديل قانون توزيع الطاقة LS)‏ يسميه JCAL‏ فيلهلم فين (Wilhelm‏ 
oY (Wien)‏ بلغ حد الاقتناع أن هذا القانون قد دحض من قبل لومر (Lummer)‏ 
وبرينغشايم (Pringsheim)‏ ومن قبل كورلباو م (Kurlbaum)‏ وروبنس (Rubens)‏ . 
(كان بلانك يقول إنه يأمل «ألا يحمل كل هذا المدلول العام الذي عزي إليه حتى 
الان من جهات مختلفة») والمثل الثالث هو الفرضية الثورية كذلك لنواة الذرة 
لريذرفورد. وكان هذا نتيجة تفهمه أن المنوال الذري ل ج. ج. تومسون قد فند 
بتجربة كايكر (Geiger)‏ ومارسدن (Marsden)‏ . 


والمثل الرابع هو اكتشاف الميزون من قبل أندرسون (Anderson)‏ عام 1935. 
فقد فند هذا الاكتشاف (بمعية الإلكترون الموجب لأندرسون والنوترون لشادويك 
(Chadwick)‏ وكلاهما عام 1932) النظرية الكهرطيسية للمادة؛ نظرية شبه منسية إلا 
أنها ذات أهمية قصوى وأساس برامج البحث لفايل» وإدينغتون وآنشتاين. 


قبل مثالي الرابع بتردد شديد ولم يجد الصدى الذي تستوجبه أهميته الكبرى فقد 
قبلت التفنيدات المشار إليها فى المثلين الثالث والخامس على الفور وبترحاب 
كبير. 


(6) يعود منشأ هذا التعبير «التحصين» إلى zu‏ آلبرت؛ أما أنا فأتكلم فى Logik der Forschung‏ 
عوضاً من هذا على «تطور مواضعاتي» للنظرية. 
)7( انظر ص 7 من هذا الكتاب. 


Max Planck, «Ueber eine Verbesserung der Wien’schen Spectralgeichung,» Verhandlungen (8) 
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (1900), pp. 202-204. 
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الملمق (wld)‏ عشر* 
حول التقرب من الحقيقة 


تلعب فكرة التقرب وبشكل خاص التقرب من الحقيقة دوراً Gls‏ في منطق 
البحث على الرغم من أن النظرية التي طورت في هذا الكتاب لا تتوقف في أي 
موضع من مواضعه على هذه الفكرة. ولكن بما أنني واقعي وبما أنني أقبل بوجود 
عالم خارجي نحاول توصيف بنيته بنظرياتناء فقد كان لزاماً علي أن أؤكد أن 
نظرياتنا تنجح أحياناً وتفشل أحياناً أخرى في تقربها من هذا الهدف. 


ae hea‏ برا ست عديدة 01 بعض النظريين العلميين المهمين» وعلى 
رأسهم فيلار فان أورمان «(Willard Van Orman Quine) "ars‏ قد أعربوا محقين 
عن شكوكهم في فكرة التقرب من الحقيقة؛ ولذا بدا لي من الأهمية بمكان محاولة 
ضبط هذه الفكرة بالاستعانة بمفهوم الحقيقة (الموضوعي والمطلق) الذي أعاد إليه 
pee eee EN ee dee et‏ 


وقد جوبهت محاولاتي بشدة» في ope VI tool‏ قبل UNI‏ بافل 
تيشي (Pavel Tichy)‏ في عمل قيم خا وفي = Perg!‏ ثم تقدم دايفيد 


Willard van Orman Quine, Word and Object, Studies in Commnunication; 1 (New York: (1) 
John Wiley and Sons; Cambridge, MA: MIT Press, [1960]), p. 23. 


Alfred Tarski, «Der Wahrheitsbegriff in den Formalisierten Sprachen,» Studia (2) 
Philosophica, vol. 1 (1936). 


Alfred : (وهذه ترجمة لعمل نشر باللغة البولونية للمرة الأولى في عام 1931-0). والإنكليزية في:‎ 
Tarski, Semantics, Mathematics: Papers from 1923 to 1938, Translated by J. H. Woodger (Oxford: 
Clarendon Press, 1956). 


Pavel Tichi, «On Popper’s Definition of Verisimilitude,» British Journal for the Philosophy (3) 
of Science: 25 (1974), pp. 155-160, and 27 (1976), pp. 25-42. 
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(David Miller) ls‏ بانتقاد أكثر live‏ وأوسع مدى. قبلت هذه الانتقادات 
وحاولت أن أجد ضوابط أفضل؛ ووجدت في الواقع ضابطين مختلفين عن 
Ley Lan‏ كنت قد دوت باختطار خطوطيتما الكبرى فى أغمال سابقة 
تضبط أولى هاتين الصياغتين فكرة تقرب أفضل وكامن من الحقيقة؛ والثانية فكرة 
تقرب أفضل واقعى. وتنطلق هاتان الصيغتان من اعتبارات مختلفة كلياً» ولكنهما 
تؤديان إلى نتائج lds) fae Spl.‏ متطابقة )3 gang‏ أن EI gas‏ إلى فين 
الحكم على أفضل أو أسواً تقرب من الحقيقة لنظريتين أو أكثر. ولكن هذا ليس فى 


غاية الأهمية طبعاً ؛ ينك أن ترح vege‏ عديد وعيةة Bells‏ 


ee‏ صا كى N‏ ا لمر فف الأشكالى الال لدا نظرية 
arg‏ ومن se Bee Heu eel‏ 
حل مشاكل معينة (مثلاً : لا يشرح الميكانيك الكمومي العلاقات بين ثوابت معينة 
مثل ch‏ » و»). بل ولعلها تفند في بعض الحالات الحدية. dane Wee)‏ الإشعاع 
لفين المشار إليها في الصفحة 529 أعلاه). وانطلاقا من تملكنا لنظرية من قبيل to‏ 
يمكننا طرح السؤال التالي: ما هي التطلبات المنطقية الصرفة التي يتوجب علينا 
فرضها على نظرية جديدة ۲ قبل أي تفحص ل cn‏ قبل أن نكون على استعداد للنظر 
إلى ty‏ كتقدم ممكن» أي كنظرية ذات أفضلية كامنة على to‏ وبالتالي خليقة باختبارها 
ومراقبتها بكل الوسائل؟ 


وجوابي هو التالي: علينا أن نتطلب من th‏ حل كل المشاكل التي حلتها 
بشكل مرض (أي كل الشروح التي تستطيع to‏ إعطاءها بشكل مرض) وفي نفس 
الوقت حل هذه المشاكل بشكل جيد لا يقل جودة عن حل /. COMET‏ أن 
تفسر بشكل مرض بعض الحالات على الأقل التي لاقت to‏ صعوبات فيها. وإذا 
اقتضى الأمر تفنيد to‏ فيجب أن تفسر بعض الوقائع المفندة على الأقل بالاستعانة 
ب . ولكن هذا لا يمكن إلا في حالة التناقض المنطقي بين / tie‏ 


ومن المرغوب به على وجه الخصوص أن تقوم 4 بتنبؤات ترفع في حالة 
تعززها من جودة تنبؤات fo‏ الناجحة (أو من تنبؤات نظريات أخرى قائمة وناجحة). 


David Miller: «Popper’s Qualitative Theory of Verisimilitude,» British Journal for the (4) 
Philosophy of Science, 25 (1974), pp. 166-188; «Verisimilitude Redeflated,» British Journal for the 
Philosophy of Science, vol. 27, no. 4 (1976), pp. 363-381; «The Accuracy of Predictions,» Synthese, vol. 
30, nos. 1/2 (1975), pp. 159-191; «The Accuracy of Predictions: A Reply,» Synthese, vol. 30, nos. 1/2 
(1975), pp. 207-219, and «On Distance from the Truth as a True Distance,» Bulletin of the Section of 
Logic, Institute of Philosophy & Sociology, Polish Academy of Sciences, Wroclaw 6, 1, March (1977), 
pp. 15-26. 
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[430] 


ومن المرغوب به في الختام (مع أنه قلما تكون الحالة) أن تتنبأ ‏ 4 بسيرورات 
رصودة جديدة عليناء بمعنى أنها تتميز من كل السيرورات التى نعرفها حتى الآن 


ومن كل السيرورات التي يمكن أن تتنباً بها النظريات المعروفة من قبلنا. 


Laie;‏ تقول يجب O55 OF‏ النظرية gs eel Let VG dads!‏ مخافظة 
وقوونة عل خد مو (فن السيهل آن'ترى أن التطلبات: chad‏ الأول len‏ 
بينما الثانية ثورية وأن نرى أيضاً أن الطرح الذي يمثله بعض المؤلفين القائل إن 
الثورات العلمية ثورات شاملة غير ذي معنى بالمرة لا من وجهة النظر المنطقية ولا 
من وجهة النظر التاريخية). 


وبقدر ما تثبت النظرية ۲ أمام الاختبارات التجريبية المتعلقة بنقاط تختلف 
فيها عن to‏ بقدر ما يمكن النظر إليها وتقويمها كتقرب ظاهري أفضل من الحقيقة. 
وهذا الحكم هو نفسه افتراضي بطبيعة الحال لأننا لا نعرف الحقيقة iz‏ 

آتي الآن إلى الصياغة الثانية. انطلقت فيها من الوضع الإشكالي التالي. 
(وجدت بعد ذلك أفكاراً مماثلة عند هنري بوانكاريه وسيغموند فرويد). 


عندما نقارن نظرية بطليموس للنظمة الشمسية التى مركزها الأرض» clo‏ 
بنظرية كوبرنيك التي مركزها الشمسء eti‏ نجد أولاً أن كل الأرصاد التي يمكن 
ل to‏ شرحها تشرحها النظرية 4 كذلك. وفي الواقع كانت النقطة الرئيسية في محاجة 
كوبرنيك أنناء إذا صح التعبير» تأخذ عالم بطليموس ونجعله يدور حول الشمس 
بدلا من :دورن حول الأرض وهذا يؤدي بنا إلى تسيط الامور: 


وفي كل الأحوال التي نتمكن فيها من شرح كل الأرصادء ولنسمها cbo‏ 
بواسطة النظرية cto‏ نتمكن من شرحها أيضاً على نفس الشكل أو على نحو أفضل - 
أبسط ‏ بواسطة النظرية ty‏ ولم يكن هذا غريبا لأن النظرية الجديدة قد تم تصورها 
منذ البداية للوصول إلى هذه الحالة تحديدا. 


إلا أن ti‏ لا تؤدي إلى تبسيط الأمور وحسب. tre‏ صورة العالم ed‏ 
حال» كأطوار الزهرة Mee‏ أو الاختلافات المعتبرة في كبر (شدة الضوء) نفس 


Karl Popper, إن الصياغات المعطاة هنا لتمييز تقدم كامن قريبة من تلك الموجودة في:‎ (5) 
Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge & Kegan, 1963), 
p. 217, and R. Harré, ed., Problems of Scientific Revolutions (Oxford: Clarendon Press, 1975), pp. 82f. 
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الكوكب ككوكب المريخ أو المشتري» وهما وفق النظرية الجديدة أبعد عن 


ثم اكتشفت بمرور الزمن مجموعة كبيرة من السيرورات الرصودة المختلفة 
يستحيل شرحها من وجهة نظر النظرية 10 » EN‏ وبكل بساطة لا علاقة لها إطلاقاً 
بهذه النظرية. في حين نجد تفسيرها في /. إن شكل الأرض - تفلطح القطع الناقص 
المجسم الدوراني في القطبين؛ دوران مستوي نواس فوكو؛ دوران الإعصار؛ 
واتجاه الريح في المحيط الهادي: كل هذا يفسره دوران الأرض وهو جزء من 
النظمة التي مركزها الشمس. وترتبط على نحو مماثل زمرة من الظواهر بدوران 
الأرض السنوي حول الشمس. فالحركة الظاهرية لكل كوكب من الكواكب تصحح 
بأخذ حركة الأرض السنوية بعين الاعتبار ‏ وبعدئذٍ وليس قبل ذلك يتضح أن > aS‏ 
الكوكب تفسر بقوانين كبلر. ونجد نفس الدورة السنوية للأرض في زيغ الضوء الآتي 
من النجوم وكذلك في التغير الظاهري للنجوم (على أن يكون ممكن القياس). 


وعندما نأخذ كل هذه الظواهر بعين الاعتبار لا بد لنا من طرح سؤال 
بوانكاريه «هل يمكن أن يكون هذا كله ro‏ تبدو كل هذه السيرورات 
والأرصاد من وجهة نظر فرضية مركزية الشمس ‏ - ولنشر إليها ب 61 متوقعة 
و«ضرورية» حقاً. ولكنها تبدو بالفعل كصدفة من وجهة نظر فرضية مركزية الأرض ؛ 
ولا بد لنا من القول إنها ستكون صدفة بعيدة الاحتمال إلى أقصى حد أن تقع كل 
هذه الأشياء التي تفسرها فرضية مركزية الشمس صدفة. 

والخطوة اللاحقة هي ما يلي : 

إننا لا نستطيع وضوحاً قبول صدفة بعيدة الاحتمال إلى أقصى حد. Wy‏ يشير 
بوانكاريه» ولو بشيء من التردد» إلى أنه يجب قبول فرضية مركزية الشمس 
كمحققة. ويستشم من تردد بوانكاريه أنه قد يفضل» ولو بتردد» النظر إلى فرضية 
مركزية الشمس» آخذين بعين الاعتبار أن bi‏ معطاة cto SL‏ على أنها جد محتملة 
(بمعنى حساب الاحتمالات)؛ لأننا من ناحية أخرى اعتبرنا تلاقى كل هذه 
الأرصادء والتي جمعناها تحت اسم chi‏ كصدفة بعيدة الاحتمال إلى أبعد حد. 


يمكننا أن نبيّن أن هذه المحاكمة لا تستقيم: قد تكون hi‏ محققة ؛ إلا أنه حتى 


Henri Poincaré, Der Wert der Wissenschaft = La Valeur de la : قارن الجمل الأخير ة فى‎ )6( 
science, Wissenschaft und Hypothese; 2, 2 Aufl. (Leipzig; Berlin: Teubner, 1910). 
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ولو كانت ,5 معطاة فما من شىء يبرر لنا الادعاء أن 1 محققة» أو أن fy‏ محتملة 
فقط بمعنى حساب الاحتمالات. (يمكن ل ٤‏ أن تعزز بشكل جيد جداً ب Ob,‏ 

نرمز إلى احتمال (بالإنكليزية (Probability‏ نظرية 1 استناداً إلى أرصاد معطاة 8 ب 

p(t,b) 
t تكون‎ OL منطوق (أو احتمال فرضيات): إنه الاحتمال‎ EER ol 
محققة).‎ b محققة (أي أن كل مركبات الترافق‎ b ققة شريطة أن تكون‎ 
p(t,b) =1-p(tb) 0< p(tb)<l 

GY أساضا‎ t /2 se St #الكيرةافق كل الأحوال‎ Je VI أن كرن‎ Coe 

إذا كان 
P(t,b) > %‏ 

فتصبح ؛ عندئذ غير محتملة b)‏ معطاة OY 6G‏ نفي ؛ سيصبح في كل الأحوال أكثر 
احتمالاً من بالذات. 


يصح كذلك وفق حساب الاحتمالاات أنه إذا كان لدينا ola ai‏ أو نظريات 
عديدة chi‏ جاه واه Gee.‏ ا فة bys Laks‏ دوسا نان 
p(t„b) + plt2b) + p(t3,.b) +... + p(t,,b) <1‏ 


ولنقبل الآن أن : 

ا هي فرضية مركزية الشمس في الشكل الذي تقدم به غاليليه. 

دا شكل كبلر بالتمام (أي بوجود الشمس ف في البؤرة المشتركة لمسارات 
الكواكب الإهليجية ues‏ 

وا شكل AS‏ ومركز ثقل النظمة في البؤرة المشتركة. 

ty‏ شكل نيوتن (بما في ذلك نظريته في الااضطراب). 

ts‏ النظرية المرتبطة بالنسبية الخاصة لآنشتاين. 


)7( انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب» ص 452 وما بعدها من هذا US‏ والمقطع 
الأخير من الملحق التالي. 
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اموه كل هوه ee‏ كلهال يتين al‏ 
(een‏ رغم أنها تتناقض فيما بينها منطقياً. وها kl‏ > هي الخمسة. 
مدعومة من ۵ في شكل متماثل تماما فيمكننا إذا ما رمزنا , ب «eo‏ «للمساواة 
التقريبية» الإدعاء بما يلي 


p(t„b) = pft2b) X p(t3,b)... > 1/5 


أي أن احتمال كل من هذه OL BSI‏ ضعيف جداً؛ وإذا ما تابعنا سلسلة 
نظرياتنا (التى يمكن أن تكون: te‏ نظرية ديك (Dicke)‏ 174 نظرية النسبية العامة 
لآنشتاين بكون مفتوح tay‏ بكون مغلق إلخ» إلخ.) فيمكتنا أن نبيّن أنه يمكن البرهان 
على أن احتمالات كل نظرية من هذه النظريات تصبح صغيرة قدر ما نريد - أي 
pia gap‏ فتن ما نريد. ويشكل هذا في نظري» وخاصة إذا ما أخذ مبدأ 
الأنتروبية الاحتمالية الأعظمية لاحتمالات الانطلاق بعين الاعتبار» حجة 
حاسمة لتأييد الطرح المناقش في الملحق السابع* أعلاه بانعدام الاحتمال وضد 
كل النظريات الاستقرائية في نطاق نظرية CYL YI‏ سواء كانت هذه النظريات 
موضوعية أو ذاتية. ee‏ وعلىي النصرية 
المشوقة لهينتيكا (Hintikka)‏ . 

يجب ألا تدفعنا الحجة المقنعة أنه من غير المحتمل إلى أقصى حد (بمعنى 
حساب الاحتمالات) وقوع bi‏ (التي تحتوي عادة على مركبات عديدة مستقلة) 
مصادفة إلى النظر إلى ٠‏ كمحققة أو على الأقل كمحتملة جدا: إن ؛ ليست 
محتملة وتبقى كذلك LS)‏ بينا في الملحق السابع*). إلا أنه يمكننا القول إن هناك 
قرائن تدل على أن ٤,‏ أفضل تقرب من الحقيقة من 0/؛ ويمكننا بعبارة أخرى الإجابة 
عن سوال بواتكاريه fad‏ يمفكن أن يكو a‏ هيدفة4» أن النظرزية ty‏ تفر كيرا 
مما لم يكن مفسراً حتى الآن؟ بالقول: «لاء ليس هناك على أغلب الظن أي 
صدفة» وإنما سبب ذلك أن ,1 (ومثلها 12 . ..) تتقرب من الحقيقة أكثر من .٠‏ 

"as al © aA RE ae 
واعتارها بعد عن‎ ga كمد حوضة نتيجة أرصاد جديدة : تفسرها نظريات جديدة؛‎ 
لوقت ما.‎ lie الحقيقة رغم نجاحها التفسيري الهائل ورغم درجة تعزيزها العالية‎ 


وحجتنا هى التالية: بما أن ط غير مفسرة ب 40» وأكثر من SUS‏ أنها غير 


Aleksander I. Kinchin, Mathematical Foundations of Information Theory, Translated : قارن‎ (8) 
by R. A. Silverman and M. D. Friedman, [New Dover ed.] (New York: Dover Publications, [1957]). 
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محتملة إلى أقصى حد (P(byito) X0)‏ على وجه الخصوص» فمن المحتمل 
جداً أن تتقرب النظرية ٠‏ التي تفسر الوقائع الموصفة في 5١‏ والتي تعطي 
بالتالي ل رط الاحتمال 1 (1 = (:غ,,6)م)» من الحقيقة أكثر مما تفعله to‏ على 
أقل تقدير. وبصورة عامة: إن النظرية حقيقة عندما تنطبق على الواقع؛ وتقربها 
من الحقيقة أكبر من تقرب نظرية منافسة إذا ما كان تطابقها مع الوقائع أفضل 
(أو إذا ما توافقت مع عدد أكبر من الوقائع). 

وليس من الصعب أن نبيّن أن مفهومي في التعزيز المناقش في الملحق 
"ll!‏ حلم ll atl Lb‏ سرع لصون الصو et)‏ لاسرم انه pti‏ 
انطلق حدسيا من تأملات مختلفة US‏ ولما كنا لا نعرف الحقيقة فمن الواضح 
أن ما نستطيع فعله في أحسن الأحوال هو مقارنة التقرب النسبي من .= 
لنظريتين أو أكثر ليس إلا. 

ولا يحق LI‏ إطلاقاً القول عن نظرية إنها محتملة» بمعنى حساب 
الاختمالات» LLG WI gow al Y Ni dae Gl‏ القول ail‏ من المحتمل أن 
تتقرب ,/ من الحقيقة» أكثر من تقرب to‏ على أقل تقدير. 


)9( انظر على وجه الخصوص ص 454.453 أعلاه. 
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Geld)‏ الساوس) عشر* 
حول الاحتمال المنعدم 


على الرغم من أني أجد أن الحجج التي حاولت أن أظهر من خلالها أن 
الاجعمال المظلق لنظرية ها هو الضفر a‏ تجدن الأشارة إلى aces‏ 
ft‏ )2( 

إنها في غاية البساطة. لتكن to‏ نظرية مصاغة رياضياً نرضى بها. عندئلٍ يمكننا 
Lye‏ وضع متتالية لامنتهية من النظريات (a)‏ المتنافية بينها زوجاً زوجاً بحيث 
tp (ait) > 0‏ و(5) التى تختلف الواحدة عن الأخرى اختلافا Ars‏ قدر ما نريد؛ 
(Oy‏ ومعرفة بحيث تتناهي المتتالية نحو ما بحيث تكون م) الحد الأخير في 
المتتالية اللامنتهية. ويما أن 1 > Ep(ti)‏ نحصل على 0 = (م1ام. ويوجد مثل جيد 
على متتالية من هذا النوع في كتابي : المشكلتان الأساسيتان في نظرية المعرفة لعام 
)1979( الهامش 11 ص XIX‏ والتالية : تبدأ المتتالية بنظرية التثاقل لآنشتاين 
وتنتهي بنيوتن. إلا أنه من الممكن إنشاء متتالية أخرى تبدأ بنيوتن (أو بنظرية قريبة 
من نظرية نيوتن قدر ما se (v5‏ داشنا يرع د يكفي وجود هذه المتتالية لكي نبين 
أن لكل نظرية عامة مصوغة رياضياء أيا كانت» الاحتمال 0. 


(1) انظر الملحق Malt‏ ص 422-413 من هذا الكتاب. 
)2( يمكن اعتبار هذه الحجة صورة للحجة المبتدئة أعلاه في منتصف الصفحة 421 والمنتهية في 
الصفحة 422. انظر ص 535 وما يليها من هذا الكتاب .. 
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a>‏ ضل الاحتمال الاستقر ستقرائي لبايز 


يفسر اتجاه بايز فى نظرية الاحتمالات الاحتمال على أنه درجة الإيمان 
(Credence)‏ أو المصداقية» وينطلق هذا الاتجاه» مثل ما أفعل» من أنه لا يمكننا 


الوصول إلى حالة اليقين 1 = = PM de SEN gd (tb)‏ وأن الهدف هو بلوعغ 
أعلى الاحتمالات أي أن 


الهدف : 1 > p(t,b)‏ > 1/2 
البرهان. ننطلق»ء بحسب مبدأ الأنتروبية ل جاينس (Jaynes)‏ وكينشين 
وكارناب» من ۸ نظرية ونعزو لها احتمالات انطلاق متساوية 
p(ti) = p(t2) = ....p(tn) <4 (1)‏ 
تفند بعض هذه النظريات استناداً إلى قضايا فحص تجربية $B‏ وليكن عددها 


/. وبما أن 
p(b,t;) =‏ 


من أجل النظريات lim = n-f‏ (أي التى تنبأت بقضايا الفحص (b‏ ويما أن 


p(tib) = p(t;) p(b,ti) = p(t) 


P(tib) = p(tb)[p(b) = p(ti)/p(b) (2) 
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ومن ثم نظراً ل )1( و(2) 
p(ti,b) = p(t2,b) =... = p(tm,b) <4 (3)‏ 
مبرهنة 2. إن لل ” نظرية غيرا لمفندةا حتمالات متساوية حسب هذه 
المدرسة وهي احتمالات تساوي على الأكثر Um‏ ومن هنا يأتي 
مبرهنة 3. إذا كان 1 > O<p(t,b)‏ فإن 1/2 > .p(1,b)‏ 
وهكذا لا يمكن بلوغ الهدف: لا يمكن لأي نظرية» يختلف احتمالها عن 0 
]436[ و1 - أي GY‏ نظرية موضع السؤال هنا أن يكون احتمالها أكبر من 2/ 1ء أي أن 
يكون أكثر احتمالاً من نفيها. وهكذا فالنظرية ليست خليقة بالتصديق وليست محتملة 
Lil,‏ هي على الأقل متساوية في الاحتمال وعدم الاحتمال. والحالة 1/2 = p(tib)‏ 
حالة لا يمكن بلوغها إلا فى الخيال عندما تكون 2 = :”أي عندما لا يبقى أمامنا 
سوى نظريتين. ونحصل مع ثلاث نظريات بقيت حية على 3 > p(t,b)‏ أي أن كل 
نظرية غير خليقة بالتصديق إلى حد كبير لأن عدم احتمالها يساوي ضعف احتمالها! 
ولها إضافة إلى ذلك كلها نفس الاحتمال نظراً لمبدأ جاينس-كينشين (مبدأ 
الأنتروبية للتوزيع المتساوي) ونظراً للتحقق الذي قمنا به. 
مبرهنة 4. لم نتعلم من إجراءات بايز أي شيء. إن كل ما تعلمناه من 
بنجاح). ولهذا فلسنا بحاجة إلى أي نظرية احتمال. 
وهنا قد يراودنا السؤال التالى : 
ألا يمكننا بتفريق (فصل) النظريتين زا + 6 )49 تعني هنا أو) بلوغ احتمال 
أعلى ؟ 
والجواب هو نعم. فإذا كان 3 = Ob Wem‏ ما نحصل عليه هو 
P(t; + tz) = 2/3‏ 
أي احتمال كبير elim‏ ولكن: 
Voi‏ إن للتوافقات الثلاثة الممكنة رم + راء ot, + b‏ وا + to‏ نفس الاحتمال 
بحيث لا نعلم أيها نختار. 
ثانياً يصح عندما نختار إحدى هذه التفريقات ولنسمها ,4: 
مبرهنة 5. P(4;)|p(t;,) = p(dı,b)ip(ti)‏ 
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أي آن الاختبار لم يخير شيا فى تسب الاحتمالات: :إتنا لم Li‏ شيا 


tases‏ ت ااه اج أى Aaa)‏ فون ا 
iaai nes‏ 

yo BO‏ | عتما لات ied of: 5 Zn ll i ct lin py of Alan‏ سالات 

الانطلاق إلى الاحتمالات النهائية التجربية الظاهرية الباقية على قيد الحياة Ad‏ من 

دون تغيير. وهذا كله متضمن فى فروضنا القبل التجربية باستثناء التفنيدات. 


ولا تكسن نظرية الاستقراء عند بان Gas‏ 'نظرية الاحتها لات على 
المنطوقات الكلية العلمية-التجربية أي أهمية على الإطلاق. إنها غير ذات صلة. 
وأكثر من ذلك فإن كلمة «محتمل» ليست فى محلها: إن كل الاحتمالات الناتجة. 
ee‏ وهي سور حانة انل من عا 
بكثير. وهكذا فإننا نتعامل في الواقع مع غير المحتمل”'". 

nl‏ إن gt ody ell‏ الذي ins‏ نينا a‏ وليست النظريات الكلية 
التي بقيت حية «محتملة» أبدا _ باستثناء حالة واحدة تقصى فيها النظريات الممكنة 
منطقياً ما عدا إحداها . ففي مثل هذه الحالة (وهي حالة غير ممكنة) تكون النظرية 
الباقية على قيد الحياة «يقيناً» بالنسبة لنظرية التفنيد وبالنسبة لاتجاه بايز ولم يعد 
الحديث عن «الاحتمال» وارداً. وهكذا تقود كل إجراءات بايز إلى لا شىء ‏ ولا 
حتى إلى لقب الشرف «محتمل». إنها غير ذات مدلول بالنسبة للنظريات الكلية. 

ملاحظة: تصح الحجة. وإن لم تكن بنفس الصرامة» على النظريات 
الإحصائية (نظريات النزوع» نظريات الأمزجة» نظريات الاتجاه نحو التحقق): إنها 
صارمة بقدر ما يمكن أن ينظر إلى النتيجة الإحصائية 8 على أنها قابلة للتنبؤ بها عبر 
نظرية النزوع وبهذا القدر ehä‏ وهو أمر ممكن طبعاً على وجه التقريب Pan‏ 

إن محاكمة هذا الملحق مستقلة عن محاكمة الملحق السابق السادس عشر". 
إلا أنه من الممكن توحيد الحجتين bes‏ فكل واحدة منهما تقوي الأخرى. 


(1) من أجل النظريات غير الكليةء انظر الآن الملحق الثامن عشر* من هذا الكتاب . 
)2( انظر أيضاً المبرهنة 3 فى الملحق الثامن عشر" من هذا الكتاب. 
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* is (ld) (لملمن‎ 


في الخاتمة: 
برهان بسيط على عدم وجود استفراء احتمالي 


انطلق في هذا الملحق من الفرض (اللامبرر) أن الاحتمالات القبلية بما في 
ذلك احتمالات الفرضيات الكلية ليست مساوية للصفر. 


1 
تقتصر كل الوقائع التجربية التي نضعها تحت تصرفنا على أنها استقراء على 
حيز ما في المكان Ae‏ والاستتباع الاستقرائي هو أن نستنبط من هذا الحيز 
«المتحرى تجربياً» Y)‏ حاجة أن يكون الحيز متصلاً) ما يجري في حيز آخر لم يتحر 
بعد ol‏ فن WER > By a OV‏ ترال po‏ معروقة: 


wa l أن كل 5 في القارات‎ Suc) pee ol TE 

إن استخلاصاً من هذا القبيل جد متهور كما نعلم وثبت بطلانه. إلا أن هناك 
استنتاجات أخرى أقل جسارة كالفرضيتين التاليتين على سبيل المثال 

,۸ = «إن %90 على الأقل من البجع في القارات الأخرى أبيض اللون. 
ولكن يوجد بجع آخر ولكنه نادر» 

hz‏ = «إن %75 Je‏ البجع في القارات أبيض اللون» 

يمكن أن نصف هذا النوع من الاستتباع بالاستتباع المضخم ampliative)‏ 
695 كانت أرضيتنا الاستقرائية الأصلية 

ho‏ = «كل البجع أبيض». 
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إن الاستتباع الاستقرائي بطبيعة الحال استتباع مضخم وفي واقع الأمر 
استتباع مضخم جذري على وجه الخصوص. 

وواضح أن في كل الاستتباعات المضخمة فعلاً مجازفة. ine les Le lay‏ 
الحال إلى الفرض geet ee‏ والخاطئ أن مثل هذه الاستتباعات إنما هي 
استتباعات احتمالية eer‏ وأن الاستنتاجات المضخمة تتلو المقدمات التجربية في 


اجا ال اهال اضر م Sl‏ 
u‏ 

وأريد OYI‏ طرح السؤال التالي : 

لو انطلقنا من القول أن كل البجع في المنطقة التي قمنا بتحريها أبيض إلا أنه 
من الممكن أن يوجد في المناطق التي لم نتحرها بجع أسود فماذا ستكون فرضية 
الاستتباع نقيض الإستقرائي cyl‏ بصورة أعم» فرضية الاستتباع نقيض التضخيم؟ إن 
أكثر الفرضيات نقيضة الإستقراء جذرية ستكون كما هو ob‏ للعيان (سأسميها Cha‏ : 
أبيض» 

إن فرضية من هذا الشكل قد تبدو بعيدة الاحتمال جداً LS‏ إلا أنها غير 
مستحيلة ظاهرياً. لنقبل أن ل An‏ احتمالاً قبلياً هو ln‏ حيث ۸ عدد كبير غير معين 

وفى ble‏ ذلك يمكننا أن نفرض أن احتمال 

ho‏ = «كل البجع أبيض» 
كبير hoe‏ لنقل #/(1-). تصبح نسبة الاحتمالين في هذه الحالة 

I/n :(n-1)|[n = 1/(n-1) 
سأسمى هذا العدد (الصغير جداًء وفق ما قبلناه)‎ 

(R nal) Ra priori =]/(n-1) 

وعلينا أن نتوقع أن يصبح CR) Ra posteriori‏ أي نسبة الاحتمالين بعد 
أخذ الوقائع التجربية المعطاة بعين الاعتبار أصغر بكثير. لأنه في حالة وجود ما 


(1) انظر الملحق السابع عشر” من هذا الكتاب. 
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يشبه الاحتمال الاستقرائى المضخم أو الاستقرائي وفقط فيجب عندئكٍ أن ترفع 
الواقعة التجربية» ٠‏ = «كل ما وجد من البجع حتى OV‏ أبيض»» احتمال الفرضية 
الاستقرائية المضخمة ho‏ وأن تخفض احتمال الفرضية نقيضة الاستقراء An‏ 


حالهما من دون تغيير وإما أن ترفع من قيمتهما بنفس النسبة. 


مبرهنة 1. ما دامت كل من الفرضيتين الاستقرائية ho‏ ونقيضة الاستقراء hn‏ 
تفسر الوقائع التجربية أو تتنبأ (باحتمال مساو ل 1) بها (ولنسمها (e‏ فإن نسبة 
احتماليهما تبقى على ما هى عليه؛ أي أن لدينا : 


Phn,eb)/p(ho,eb) = p(h„,b)/p(ho,b) 
R النسبة‎ yes y أو باختصار‎ 
Ra posteriori T Ra priori 
كما أنه لا يوجد أي استتباع احتمالي مضخم وعلى الأخص أي استتباع احتمال‎ 
استقرائى.‎ 
البرهان. نكتب‎ 
p(h,eb) 


«كاحتمال الفرضية ۸ عندما تكون حالة الأشياء e‏ وخلفية الإعلام Db‏ 
‚lau, (background information)‏ 

يعطينا قانون الضرب العام Lace‏ تكون 1 = ıpfe,hb)‏ وهو محقق دوما 
عندما تنتج © عن hb‏ أو تشرح ب hb‏ 
)1( إذا كان p(ehb)=1‏ 


pth,eb) = p(h,b)|p(e,b) فإن‎ 


)2( تجدر الملاحظة فيما يتعلق بخلفية الإعلام b‏ أنه لا يزيد ولا ينقص شيئاً رياضياً في محاكمتي 
إذا ما تجاهلنا b‏ وكتبنا للاحتمالات القبلية ple), tph)‏ بدلا من ١(طرط)م» iple, b)» y‏ ولكن طريقة الكتابة 
هذه أكثر واقعية. إننا نقدرء قبل النظر إلى © على أنها معطاة» احتمالات الفرضيات الممكنة h‏ كما نقدر 
احتمالات الاختبارات الممكنة ٠‏ على ضوء هذه المعلومات b‏ التي نعتبرها غير إشكالية في ذلك الحين. 
تكن of bd‏ تر gle‏ رفاوت او على rly es‏ على de‏ عبرا وغل Lad‏ ل إن الات 
غالباً ما تكون ناجحة؛ بحيث يمكن اعتبار الاحتمال (ط,مط)م بحضور b‏ أكبر من (ط,مظ)م. 
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أي أنه إذا كانت الفرضية ۸ مفسرة فإن احتمالها البعدي plh,eb)‏ يساوي احتمالها 
القبلى (8.5)م مقسوماً على الاحتمال القبلى ل + أي على pleb)‏ 
ومنه : 
)2( إذا كان 1 = p(e,hb) = p(e,hjb)‏ 
p(h,eb)/p(h,eb) = p(h,b)/p(h,b) ols‏ 
يمكن أن تكون hi‏ هنا فرضية استقرائية hjg‏ فرضية نقيضة للاستقراء: ولا تغير 
الوقائع التجربية © شيئا في نسبة الاحتمالات القبلية p(hib)[p(hyb)‏ 
ويمكن القول AST‏ بكثير: إنه يمكن استبدال الشرط 
p(e,hib) = p(e,hjb) = 1‏ 
p(e,hb) = p(ehb) + 0‏ 
بحيث تتقوى المبرهنة 1. 
مبرهنة 2. إذا ما فسرت فرضيتان hi‏ وز۸ وقائع تجربية © على نفس «rel‏ أي 
بنفس الجودة أو بنفس السوء وكانت الفرضية الأولى استقرائية فيما يخص هذه 
الوقائع التجربية e‏ والثانية نقيضة الاستقراء فيما يخص هذه الوقائع”” » op‏ هذه 
الوقائع لا تغير في نسبة الاحتمالين القبليين plhub)Ip(h,b)‏ (ما عدا الحالة التي 
تفند الوقائع © فيها كلا الفرضيتين لأننا لا نستطيع الاعتماد على 0/ 0). 
وهكذا لا يوجد فى النظريات الإحصائية أو الاحتمالية أي استقراء أو أي 
استتباع مضخم 
مثال : 


110,90 «إن احتمال (أو تواتر) البجع الأبيض هو‎ = hy 


)3( عندما تنتج الوقائع التجربية الموصفة في ٠‏ من الفرضية pleh) = 1 op h‏ (أو على نحو 
أدق: 1 = .(ple,hb)‏ أشار الإحصائى البريطانى ر. أ. فيشر (R.A. Fisher)‏ إلى احتمال e‏ بقبول h‏ كمعطاة 
I,‏ - أي إلى (Likelihood of h) al plesh)‏ | وهو ما ترجمناه ص 357 أعلاه بمصداقية وأفضل الآن 
تفسير pleh)‏ ?5,45 شرح th‏ فيما يخص ٠‏ أو «درجة شرح e‏ بواسطة th‏ ويبدو بتقويم الفرضيات 
الإحصائية» أن ple,h)‏ أو p(e,hb)‏ أي ال likelihood‏ لفيشر أهم بكثير من احتمال ط أي من phe)‏ أو 
p(h,eb)‏ . 
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ر۸ = «إن احتمال البجع الأبيض صفر باستثناء وحيد هو المنطقة المتحراة 
حيث الاحتمال 0,90 

تبقى © كما فى السابق. 

e‏ = «كل البجع في المنطقة المتحراة أبيض». 

كلما ازداد عدد البجعات المحتواة في المنطقة المتحراة كلما ساء تفسير 
Cie 01)‏ للوقائع te‏ إلا wgl‏ تفسران © بجودة متساوية أو بسوء متساو. إذا ما 
احتوت © على عدد كبير جداً من البجع فإن الاحتمالين يتقاربان في نهاية الأمر 

p(e,hib) = p(e,hb) = 6‏ 
ويقتربان من الضفر (0 ج (E‏ بخيث يمكننا اعتبار الفرضيتين مفندتين تجربياً 
بواسطة © ولكن مادام 8+0 فإن ء لا يغير شيئاً في النسبة القبلية 

p(h„eb)/p(h,eb) = p(h.b)/p(h,b) 


أو 


R, posteriori ~~ Ra priori 


إضافة )1983(. 
يمكن التعبير عن المضمون الرياضي البسيط وفي غاية الأهمية معاً للصيغة 
Ra posteriori = Ra priori‏ 

Ab العلم؛‎ 

مبرهنة 3. إذا كان 0 + p(h)‏ و0 + pfe)‏ وإذا كان 1 = pleh)‏ (وهي 
الحال مثلاً عندما تنتج © عن baad Ch‏ سيكون على الدوام 

p(h,e) > p(h) 

بحيث يظهر أن A‏ قد دعمت (تجربياً) في هذه الحالة من قبل OV e‏ احتمال h‏ ارتفع 


نظراً إلى الإعلام te‏ ولكن هذا ليس إلا وهماً لأن لدينا من أجل كل / 
p(h,e) = kep(h) > p(h)‏ 
حيث ke‏ ثابتة تناسب لا تتغير من أجل كل ال ۸ (1 > (6)م/1 = (ke‏ ولا تتوقف إلا 
على قيمة الاحتمال المطلق ل ©. 
ولننظر الآن إلى استتباعات هذه المبرهنة. لنقبل (كتنازل منا لمناقضينا) أن 
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0 + (۸)م في كل الحالات. (أما إذا كان مساوياً للصفر ab‏ لا يسمح بأي 
استقراء احتمالي كما نعلم). لنتفحص فرضية ما a‏ (فرضية فيكنر (Wegener)‏ 
أو الميكانيك النيوتوني) وقضية تجربية ما Ye‏ تتناقض مع a‏ ولنبن الترافق 
ae‏ ولنسمه tht‏ نحصل لا من أجل كل LTA‏ كان من هذا النوع على 

p(h,e) > pth) 
كان على‎ UTA من أجل كل‎ Lal وإنما‎ 

p(he) = kep(h) > pth) 

أي أن e‏ تدعم احتمالياً وعلى نفس النحو LLS‏ كل فرضية Gi‏ كانت تنتج 
منها. ويمكن ل © هنا أن تكون فرضية فيكنر أو نفيها كما يمكن أن تكون معادلة 
شرودينغر أو نفيها؛ ويمكن ل ء أن تكون القضية التالية «إن البجع في حديقة 
المدينة أبيض» أو أي قضية أخرى لا تمت إلى © بصلة. 
المعروفة منها وغير المعروفة. وبخاصة على تلك التي بنت آمالها على نتائج التحليل 
اللغوي› على المحمولات مثلا التي تنكشف في أو في » (أو في كليهما). 

0 تعديل on een‏ ذي ا شات 
صحيحة gab Sepa eee ea t‏ بلي Pie Ls‏ 
الذي نريده. ولكننا نحتاج ف في في العلم إلى منطق يكون جهازاً sus‏ أي إلى منطق 
فوي. 

Il 

كيف يمكننا أن نفسر بقاء هذه النتائج الغثة غائبة عن الأنظار إلى الآن؟ 

والظن أن الجواب هو : 

طالما لا نعتبر أن الفرضية قد فندت من قبل » فإن الاتجاه نحو رفع احتمال 


a ا‎ pak da ارقي وبر‎ 


وبهذا ينخفض عدد الفرضيات الممكنة أكثر فأكثر (هذا إذا كان هذا العدد 
ei gay Lge‏ تيد التسليم به هنا)؛ ولما كان مجموع احتمالات الفرضيات المنافية 
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بعضها لبعض يساوي الواحد Ob‏ احتمال الفرضيات «الأفضل» (الباقية على قيد 
الحياة) يرتفع على نحو أو آخر بفضل هذه الوقائع التجربية المفسرة. 

ويعطي واقع هذا الارتفاع A‏ (الضال) ol‏ احتمال ole il‏ يزداد 
بالدعم التجربي (empirical! support?)‏ « أي أنه مدعوم استقرائياً أو اا من قبل 
©. ولكن ليس لهذا فى الحقيقة أي علاقة بطريقة استنباط موسعة كما رأينا؛ ولا 
tle‏ له على الإطلاق بالاستقراء. ولكنه يفسر بإقصاء (تفنيد) الفرضيات السيئة أو 
بإنقاص احتمال الفرضيات السيئة. 


وهكذا op‏ ارتفاع الاحتمال plheb)‏ ليس ناتجاً من تحقق (تقريبي) من 
الصحة وإنما وعلى الدوام من تفنيد (تقريبي). 


وكل ما يصح على الفرضيات الكلية الصارمة ينطبق أيضاً على الفرضيات عن 
منطقة لا كلية وغير متحراة وعلى الفرضيات الإحصائية أو الاحتمالية. 


IV 


Yale الوح ييل‎ NV 
وجود لأي منطق احتمال استقرائي» على الرغم من أنه من السهل جدا عرض‎ 
نظرية الاحتمالات كتعميم لحساب المنطوقات لأن‎ 


at be (c) p(ac) > p(b,c) (*) 


وتصح هذه الصيغة وضوحاً لأن منطوقاً a‏ يدعي بأكثر مما يدعيه 6 أقل 
احتمالاً من 8 وجوباً. ولكن (*) تحتوي على كل ما يلزم لربط حساب الاحتمالات 
بمنطق المنطوقات. 

V 

لقد انقضى OYI‏ خمسون Lle‏ على إعطائي ple‏ 1932 مخطوط „US‏ 
المشكلتان الأساسيتان في نظرية المعرفة (وعلى الأصح. «الكتاب الأول» المكون 
من الصفحات 1 إلى 337 من المجلد المنشور عام 1979) للقراءة إلى رودولف 
كارناب وهربرت فيكل وبعض نظريي العلم الآخرين وإلى فيزيائي هو فرانس 
أورباخ (Franz Urbach)‏ . اقتنع الفيزيائي على الفور باستحالة تأ سين نظرية 
للاستقراء انطلاقاً من نظرية الاحتمالاات. لم يبد كارناب آنذاك ol‏ اعتراض وقبل 
الفصل المصطلحاتي بين ع الاحتمال (Probability)‏ والتعزيز (درجة الإثبات degree‏ 


.(Corroberation ب‎ tu فيمأ‎ as وهو تعبير استعضت‎ tof confirmation 
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ولقد بدا لي هذا كله آنذاك في منتهى الوضوح» رغم أنه كان واضحاً في 
ذهنى أنه ما زال cle‏ العمل الكثير فى التفاصيل. 

والآن وبعد خمسين Lle‏ ما يزال هذا التفهم الغث بعدم وجود استقراء 
احتمالي محارباً من قبل أغلب نظربي العلم وإن كانوا أقل Line‏ مما كانوا عليه قبل 
عسوي ile‏ وقد طرحت خلال كل هذه المدة براهين جديدة بدت لى بسيطة 
ومقنعة. ولم يدحض أي من هذه البراهين. لقد كانت الآراء الاستقرائية» ولا تزال 
بصراحة» جيدة بصورة عامة. وهذا يعني أن براهيني لم تحمل على محمل الجد. 

يبدو لى أن البرهان المعطى هنا (كما فى كل برهان أخير أعطيته) الأفضل 
والأبسط من كل ما أتيت به حتى الآن. وهو الأخير lim‏ الذي أنشره وقد بلغت 
الثمانين في هذا الكتاب. (وهو كتاب ما برح مؤلفه بعد مرؤر أكثر من خمسين عاما 
الأمر من اهتمام أو على الأقل الانتقاد الجدي والحيادي؟ 
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[445] * التاسم عش‎ (pd) 


الدعم والدعم line!‏ الاستقراء يصبح استقراءً 
مضاداً تعيدنا النهاية إلى الينخوس (موضوع (ar)‏ 


بدأت قبل أن أكتب الملحق الثامن عشر* (الذي لا أزال أرى فيه إبادة فلسفة 
الاستقراء)» وعلى وجه التحديد في صيف 1981« العمل على تقديم عرض أكثر 
بساطة ووضوحا لبرهان جديد ضد الاستقراء الاحتمالى. ومنذ ذلك الحين وإلى 
اليوم (كانوتن الأول/ ديسمبر لعام 1983( وأنا أعمل بجهد على تبسيطه وعلى 
عرضه بوضوح أكبر. 


ولم أكن لأجد هذا البرهان لولا رسالة كتبها لي صديقي ومعاوني دايفيد 
ميللر. وقد عرضت مضمون هذه الرسالة» التى شعرت بأهميتها للوهلة الأولى» 
فى الهامش 62 الصفحة 326 من كتابى Realism and the Aims of Science‏ . 
رى هذا EN‏ ن دون أن ضير جد ها عن الد الساشمة لهه 
الذي نشرناه''' كلانا أنا ودايفيد ميللر في نيسان/ أبريل عام 1983 في Nature‏ 


Karl Popper and David Miller, «A Proof of the Impossibility of Inductive الظغر:‎ (1) 
Probability,» Nature, vol. 32 (1983), pp. 678f. 


يعتمد هذا البرهان اشتقاق جبرى لمعادلة الزيادة +Exc(a,b))‏ انذ 400« 401 أعلاه) ال 
sr”‏ ص r‏ 
وجدتها عام 1938 والتي أعطيت نتيجتهاباختصار في الصفحة 396 من 


Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 1963,5 1981. كتابى:‎ 
: حيث أدخلت التعريف التالى‎ 
Exc (a,b) = p(a e b)- p(a,b), : تعريف‎ 


(ta فإن‎ b bj) وهو نفس هج ط‎ tb عندما‎ ataebi حيث يقرأ‎ 
Exc (a,b) = p(a,b) p(b) < 0 ويبين الاشتقاق هنا أن‎ 
0 > p(a,b) p(b) = (1 - p(a,b))(1 - p(b)) = 1- p(a,b) ~ p(b) + plab) = 
= = 1 - (p(b) - p(ab)) — p(a,b) = 1 — p(ab) - p(a,b) = 
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(المجلد 632 ص 687 وما يليها) يتضمن هذا الملحق تبسيطاً وتحسيناً للبرهان مع 
بعض الملاحظات التاريخية عن أرسطو وسقراط. 


1 


أبدأ بتعريف الدعم (الاحتمالي) له من قبل ط: st(ab)‏ بمعنى حساب 
الاحتمالاات 

_st(a,b) = p(a,b) — p(a): تعريف‎ 

أي أنه ارتفاع احتمال a‏ نتيجة وجود b‏ بعد الفاصلة. وفي حالة كون (ط,ه)مء 
أي احتمال a‏ بفرض b‏ معطاة» أكبر من pla)‏ أي أكبر من الاحتمال (المطلق) ذ a‏ 
فإن ط تدعم (أو (GLI‏ الفرضية a‏ وفي حالة كون plab)‏ أصغر من p(a)‏ فإن a‏ 
تقوض ب 5. وفي هذه الحالة فإن 0 > stab)‏ ونتحدث عن دعم سلبي أو دعم 
مضاد. وفى حالة كون plab) = p(a)‏ بحيث 0 = st(a,b)‏ فسنقول أن ۾ ليست 
مداعومة ولا مقوضة من قبل 8+ by ae‏ فى LEIHEN‏ 
أحدهما عن الآخر. ١‏ 


Il 
من قبل قضايا الفحص‎ h يؤيد نظريو الاستقراء تفسير الدعم الموجب لفرضية‎ 
b ومعها اامعرفتنا الخلفية»‎ h إننا نستنتج قضايا الفحص ء من الفرضية‎ 
(المأخوذة كعلم معطى مسبقاً ومتضمن للشروط البذائية) ؛ أي أن © تنتج بوجود‎ 
علمنا الخلفى 6 عن / بحيث‎ 


p(he,b) = p(h.b) (1) 


p(he,b) = p(h,eb)p(e,b) = p(h,b) (2) 


= pfa + b)-p(a,b) = Exc (a,b) > 0 


lay‏ أن p(a.b) = pla 4+ b,b)‏ فستحصل على 


p(a + b,b) -p(la« b) = - Exc (a,b) > 0 
.5 يقوض (يدعم ضدا) ب‎ pla b) op وهكذا‎ 
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ثم نظراً لأن 1 > p(eb)‏ أن 
pth,eb) > p(h,b) (3)‏ 


يمكننا من جهة أخرى تعميم تعريفنا st(ab)‏ من أجل ثلاث متحولات : 
تعريف : st(h,e,b) = p(h,eb) - p(h,b)‏ 
(الدعم بوجود (b‏ بحيث نجد )15 صحت )1( 
st(h,e,b) > 0 (4)‏ 
أي أن e‏ تدعم دائماً الفرضية h‏ عندما تنتج عن h‏ بوجود 20 ذلك أن 
st(h,e,b)‏ موجب دائما عندئل. 
إن ما أريد أن أبيّن الآن هو أن هذا الاشتقاق الصحيح بحد ذاته لا يصلح أن 
يفسر كحجة للاستقراء.. والأمر فى غاية البساطة (والبرهان شبيه بما ورد فى 
الإضافة (1983) للملحق الثامن OP phe‏ ينتج من (2) ومن تعريف الدعم : 
st(h,e,b) = p(h,b)/p(e,b) - p(h,b) = p(h,b)(1/p(e.b) -1) (5)‏ 
st(h,e,b) = pth,b) (1 - p(e,b))/p(e,b) | (6)‏ 


وواضح الآن أن 1 < a p(e,b))Ip(e,b)‏ لدي الما وإذا كان 
SS‏ -1( . وهذا ما يفسر أن الدعم موجب دائماً 


ما تنتج © عن -hb‏ ولكن نظراً لتوقفه على e‏ وحدها فسيتبع ذلك كل النتائج 
المبيدة التي أشير ير إليها في الإضافة )1983(« الصفحتين 549« 550 
III‏ 


سأحرر نفسي US‏ فيما يلي من الفرض أن ء تنتج عن hb‏ (أو من أي فرض 
مماثل) وسأبيّن بشكل عام Lbs‏ من أجل أي قضايا h‏ ومن أجل cells‏ أنه في 
حالة ما إذا وجد دعم شبيه بالاستقرائي (وليس بالاستنتاجي) فهو دعم أصغر من 
الصفر على الدوام وجوباً. إن السند الاستقرائي في حالة ما إذا وجد شيء من هذا 
القبيل هو دعم مضاد. 

وسأتعامل OV‏ مع st(he)‏ بدلاً من (,,8)/: GV‏ يمكن تعميم الاشتقاق من 
دون صعوبة من أجل ثلاثة أدلة. 


(2) انظر ص 2.549 550 أعلاه. 
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وتصح المبرهنات التالية بشكل عام LL‏ من أجل كل قضية ۸# أيا كانت ومن 
أجل قضية re‏ 


st(he) = st(hvee) + st(hee,e) .1 مبرهنة‎ 


hd hve? ads‏ أو te‏ كقضية تصح إذا وفقط إذا صحت على الأقل 

.© وي ومن هنا تتبع © استنتاجيا سواء من # أو من‎ aa 

تقرأ القضية © Ad he‏ عندما te‏ صحيح إذا صحت h‏ أو إذا بطلت e‏ إن القضية 

ah a‏ مثل h‏ ج م. إذا كان (h OP e‏ ينتج he‏ من © ومن © he‏ بحيث 

tst(hvee) = 1-p(hve) = p(he) ومنه‎ .p(he ee) = p(he,e) = p(h,e) 
وهكذا لدينا‎ he e,e) = — Exc (h,e) 


st(hv ee)202 st(he e,e) .2 مبرهنة‎ 

وهكذا فإن الحد الأول من الطرف الثاني في المبرهنة 1 دعم موجب دوماً 
(أو مساو للصفر). بينما الحد الثانى مساو للصفر أو Block‏ أنه دعم Ju‏ 
دعم مضاد. 

مبرهنة 3. إن st(hvee)‏ موجب دوماً hve OY‏ تنتج عن © بحيث 
.pfhvee) = 7‏ وهكذا op‏ مرد إيجابية st(hvee)‏ هو أن هذا الدعم دعم 


SSI إن المجموع‎ .4 LA u 
st(he ee) = p(he ee)-p(h+- e) = - Exc (he) > 0 


مثير للاهتمام“. فالقضية he ei b‏ («إذا e‏ فإن m sith‏ عندما (te‏ 
مكافئة للترافق che‏ في حال ما إذا كانت e‏ معطا ة كمقدمة. وهذا هو سبب 
كون )he,e(صp‏ = .p(h,e) = p(h+ ee)‏ ثم إن e‏ +۸ هي القضية الأضعف منطقيا 
(وذات الاحتمال المطلق الأكبر) ولكنها قوية بما يكفي لاستتباع 6 (إذا كانت » 
معطاة). إذا كانت e‏ معطاة hee op‏ لازم وكاف ل /. أي أن hee‏ هو بالضبط 

ما ينقص في e‏ عندما نريد تلقي th‏ كل ما لا لم يكن كافياً استنتاجياً في ce‏ 
بالضبط كل ما يجب «تضخيمه» من » لشزودنا ب #. وكل قضية × تستطيع فعل 


(3) انظر الهامش رقم (1) أعلاه. 
)4( انظر الهامش رقم (1) corel‏ ص 553 من هذا الكتاب. 
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ذلك إنما هى أقوى. ولدينا فى قضية × من هذا القبيل (التى لا تزودنا بأكثر من 


(ex = he‏ م x e=he‏ ومنه 


p(x e) = p(he e) 
ومن ثم‎ 

st(x,e) = st(xve,e) + st(he e,e) 
كما فى السابق وهكذا فليس أسهل من التمييز» من أجل كل × من هذا القبيل» بين‎ 
وبين مركبتها (المحددة منطقياً من دون‎ (le مركبتها الاستنتاجية الصرفة (بالنسبة ل‎ 
: التباس) غير الاستنتاجية الصرفة‎ 


x = (xve) (x€e) 


يمكن القول عن المركبة الثانية وحدها e‏ > × إنها «استقرائية» أو «موسعة). ولكن 
دعمها سالب : إنه دعم مضاد. | 

مبرهنة 5 . لما كان الممكن تمثيل كل دعم LT‏ كان ©,5/)7» بحسب 
المبرهنات cl‏ 6392 كحاصل جمع دعم استنتاجي صرف ودعم she BL‏ أي 
دعم مضادء فإننا نستطيع القول : إن إيجابية دعم ما لا على التعيين sh) st(he)‏ إن 
كون ste)‏ موجباً في واقع الأمر) هي حصيلة مركبته الاستنتاجية الصرفة بالنسبة 
thve ve‏ حصيلة كون دعم هذه المركبة أكبر من الدعم المضاد للمركبة غير 
الاستنتاجية chee‏ أي من الدعم المضاد .st(h< ee) = - Exc (h,e)‏ وهكذا وفي 
حالة اختلاف الحد غير الاستنتاجي في حاصل الجمع عن الصفر» وفي حالة ما إذا 
وجل قاض see ee aA el‏ لحم إن eles)‏ في الدعم الا كماان 
st(h,e)‏ سالب دوماً . وبما أن كل دعم غير استنتاجي سالب فإن هذا الأمر ينطبق على 
الدعم الاستقرائي (إن وجد). إن كل دعم استقرائ ئي دعم مضاد عامة. وهكذا 
فالاستقراء (على قدر ما يوجد شيء من هذا القبيل) هو استقراء مضاد دائماً. 

IV 

وبهذا تنتهى قصة الاستقراء. وتنتهى» إذا كان علينا تصديق أرسطوء 
ابتدأت: عند سقراط. OY‏ علينا أن نضيف إذا أردنا أن نسمي مع أرسطو طريقة 
سقراط بالتعلم من الأمثلة «استقراء» (epagoge)‏ : : نعم ؛ i's‏ الأمثلة الحاسمة في 
محاكمة سقراط هي أمثلة مضادة وطريقته في الاستنباط تختلف اختلافا صريحاً عن 
استقراء Sy Epagoge‏ تقوم محاججة سقراط على ال :Elenchus‏ على 
الدحض» على الدعم las‏ على تقويض (الدوغما) وعلى وجه الخصوص 
Ae YL PAR‏ المضادة. 


557 


V 
aliae غ غر‎ gh LITE ee dl 
سقراط إلى سقراط ومروراً بأفلاطون وأرسطو كان ولا يزال وسيبقى‎ JS التطور من‎ 
تطور من العقلانية النقدية إلى الدوغما العقلانية» إلى مذهب‎ GY : يثير اعتراضى‎ 
البرهان عند أرسطو.‎ 


إن العقلانية النقدية هي موقف ما قبل السقراطية. فهم يؤكدون كلهم وحتى 
u. A‏ 
E E EEE au‏ لتر للح كين OR DR‏ 
ال «Elenchus‏ التي كانت قد استعملت من قبل ee‏ كانت هذه الطريقة 
معروقة Jb Angeles an Te Wine‏ لأنه يميز طريقة سقراط (في الفلسفة 
الجدلية) على النحو التالى (من دون أن يفرق بين ال Elenchus‏ السقراطى وبين 
ال Mäeutik‏ الأفلاطوني على الأرجح): کت ا زس «اعتاد سقراط طرح ial‏ 
ولكن ليس للإجابة عنها ؛ فقد كان يعترف بأنه لا يعرف Ones‏ 

0 ld uhr 
ورات ل‎ ye bo ae gar E ET 
eae ea ee See es السفسطائيين. لي‎ 
أن سقراط وعلى العكس تماماً حكيم فعلاً ولكنه يزعم عدم العلم.‎ 

إن الباحث عن الحقيقة سقراط والباحثين عن الحقيقة الكبار قبله لم يزعموا 
شيئا. إنهم يعلمون أنهم لا يعلمون شيئا : وبالكاد هذا. ولكن أرسطو لا يصدق ذلك 
فهو رجل العلم اليقين» العلم الذي يبرهن .(Episteme)‏ 

VI 
على حق‎ Dante) إن منطق أرسطو هو نظرية العلم الذي يُبرهن؛ وكان دانته‎ 


Herman Diels and Walther Kranz, eds. Die Fragmente der Vorsokratiker, Parmenides, B7 (5). (5) 


Aristotles, De Sophisticis Elenchis, 33, 183 b 7. (6)‏ 
وبشكل أكثر حرية نوعاً ما: «لقد كان ديدن سقراط طرح الأسئلة... » ولم يكن الأمر Glan‏ باعتياد بقدر 
ما هو طريقة. 


)7( «لقد أوضحنا السبب» هى إشارة إلى 165a‏ 30-19 من: المصدر نفسه. 
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عندما سماه «معلم العارفين». فهو مؤسس البرهان والأحكام الضرورية والقياس 
بالضرورة. وهو العالم بالمعنى العلمياتي ومنظر البرهان العلمي ومنظر منح السلطة 

وهذا ما قاد أرسطو إلى اكتشاف (أو على الأصح إلى إعادة اكتشاف) 
استحالة العلم: مشكلة العلم واستحالة حلها. 

وإذا كانت المعرفة والعلوم تبرهن وجوباً فإن هذا سيؤدي عندئذٍ على تقهقر 
لامنته (هذا ما وجده) لأن البرهان يقوم على مقدمات وعلى استنتاجات» على 
قضايا أولية وعلى قضايا مستنبطة؛ وإذا كانت القضايا الأولية غير مبرهنة سيكون 
الأمر كذلك بالنسبة للقضايا المستنبطة. وهكذا فالأمر فى غاية البساطة. 


lt is as simple as that 


Vil 


ومع ذلك كان أرسطو يؤمن بالعلم. ولما لم يكن باستطاعته الإقرار أن العلم 
بالمعنى الذي تعطيه فكرته ل Episteme‏ لا وجود Oly ca‏ العلم هو علم يخطئ» 
علم تخمين» بما في ذلك العلم الحدسي بالغ الأهمية LS)‏ يطيب لي أن أؤكد) 
وعلم العلوم» فقد وجد أرسطو مخرجا هو: نظرية الاستقراءء القيادة عبر الأمثلة 
إلى تصور الكيانات؛ والتي تندمج فيها نظرية التعريف: تعريف الكائن كأساس 
للبرهان ‏ كمبدأ (arche)‏ ينطلق البرهان منه. 

لقد كانت الذاتية التي أخذها أرسطو عن أفلاطون هي الضابط العام الذي 
ولد هذه النظرية الجليلة» وإن كانت غير صحيحة ومميتة» التى لا تزال مخلدة إلى 
الآن؛ وتعني الذاتية أنه يقيم في كل شيء كياناً» هو ousia‏ الشيء أو جوهره أو 
طبيعته» وهي تحتوي على كل ما هو أساسي في الشيء» على كل ما هو خليق 
بالمعرفة» على كل ما يمكن أن يصير إليه الشيء٠‏ وكل ما يمكن أن يعرف عنه. لقد 
أخذ أرسطو هذا الضابط عن المثالية الأفلاطونية ولكنه عزاه إلى سقراط. 

لقد كان التعريف» وعلى الأصح تعريف الكيان» «المقدمة الأولى» 
(arche)‏ « القضية الأساسية في كل البراهين: إلا أنه كان للتعريف عنده وضع 
استثنائي فهو لم يكن ليحتاج أن يبرهن عليه بالقياس الاستنتاجي (كما أنه لم يكن 
من الممكن فعل ذلك). (وهنا يفكر أرسطوء حيث يبدو أنه يقول العكسء 
بالاستقراء كنوع من أنواع القياس). 


(*) بالإنكليزية في النص (المترجم). 
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إن وظيفة الاستقراء «(epagoge)‏ القيادة عبر الأمثلة إلى تصور الكيانات» 
إلى الحدس بالجوهره هي التيقن» بواسطة شكل من أشكال البرهان نصف 
القياسي» من حقيقة أو صحة التعريف. وكان أرسطو يعي أحياناً أن هذا الاستقراء 
لبد نوها نا ويقول في الغالب أنه لا يبرهن على كل القضايا العلمية ية Oly‏ المبادئ 
الأولى هي مثلهاء لا يمكن البرهان عليها وإلا وصلنا إلى تقهقر لا نهائي. ولكنه لا 
يقول إنه - على حد علمي - لا يبرهن على أي قضية علمية ولنفس السبب تحديداً. 
لأن قابلية الاشتقاق من قضية غير مبرهنة ليست برهاناً LI‏ كان هذا الاشتقاق؛ وهى 
ليست كذلك خاصة عندما يحاول المرء» كما يفعل أرسطو المطابقة بين العلم 
الطبيعي والعلم الذي يبرهن. ومخرج أرسطو هو تحديداً اعتبار الاستقراء كنوع من 
أنواع أنصاف البراهين أو ثلاثة أرباع البراهين. 


وهكذا يمكن القول إن اختراع الاستقراء وتعريف الكيان لم يؤديا إلى النجاح 
المأمول: الحل الإيجابي لمشكلة العلم اليقين. وعزا أرسطو هذا الاختراع الذي 
اعتبره هو نفسه مشبوهاً إلى bide‏ إلى الرجل الذي علم وقال أنه لا يعلم شيئاً - 
والذي لم يحمل أرسطو قوله محمل الجد. 


إلا أن الناس (كما يقول صديقي أرنه بيترسين) يخشون عدم العلم السقراطي. 
ولهذا يطيب للحكماء والفلاسفة والأطباء والمثقفين والزعماء الادعاء والتباهى 


بالعلم. 
VIII‏ 


إن السبب الذي يجعل الاستقراء فى أيامنا يستنجد بحساب الاحتمالات هو 
على ما نظن التالي. يمكن أن تصح الاستنباطات الاستنتاجية JO‏ إنسان فان - 
وسقراط إنسان والنتيجة: سقراط (OU‏ كما يمكن ألا تصح JS)‏ إنسان فان - 
وسقراط فان فسقراط إنسان) أما الاستنباطات الاستقرائية فلا تصح مطلقاً (في هذا 
المعنى). كيف يمكننا أن نعرف )13 بين «الجيدة» منها (كل البجعات التي رصدناها 
بيضاء ‏ النتيجة : كل البجع في أوروبا أبيض) و«السيئة» (المقدمة كما في الأولى - 
النتيجة: كل البجع أسود باسثناء تلك التي رصدناها)؟ والجواب عن طريق نظرية 
الاحتمالات. فهي التي تجعل الاستقراء والتعميمات الجيدة (بقدر يزيد أو ينقص) 
ssi‏ الحتمالاً من نظيزاتها a) EI‏ يزيد أو (aks‏ 


هكذا بدا الأمر. إلا أن هذا غير صحيح حقاً. بل ويمكن دحضه كما رأينا. 
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IX 


إن كل علم هو علم تخميني ليس إلا. وإن مختلف التخمينات والفرضيات 
هي من اختراعنا الحدسي (أي أنها تنشأ قبليا) تقصى من قبل التجربة ‏ التجربة 
القاسية ‏ وهو ما يحرض JUL‏ على الاستعاضة منها بتخمينات أفضل منها : وهذا 
وحده هو الذي يشكل إسهام التجربة في العلم. وكل ما عدا ذلك فهو من نشاطنا 
المبدع : بحثنا عن استتباعات قابلة للفحص لنظرياتنا ‏ عن عقب أخيلوس -» بحثنا 
عن الشروط التجريبية التي يمكننا بواسطتها الإيقاع بأخطاء نظرياتنا. كما أننا 
نشيطون فى اختراعاتناء فى أرصادناء فى إدراكاتناء نشيطون كالخفافيش التى 
توجه راداراتها الصوتية BL‏ كبيرة لالتقاط صدى الأصوات التي تطلقها. l‏ 
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الملمن (لعشر 3 ی“ ]453[ 
الاستقلال الاحتمالي في نظرية الاحتمالات النسبية: 
تصحيح خطأ سهو 


1. المشكلة 

لنظرية الاستقلال الاحتمالي أهمية عملية كبرى في علم الاحتمالات وفي 
الفيزياء؛ وكذلك في نظرية المعرفة بل وفي المنطق Lai‏ ولكني كنت أرى 
مع الأسف أنه من الممكن قبول النظرية التقليدية للاستقلال من دون إضافات 
شكلية من الموضوعاتية النسبية (أو الشرطية) فى الملحق الخامس*. وكان هذا 
خطأ كما توضح لي ذلك في رسالة تلقيتها قبل أكثر من عام من الأستاذ الدكتور 
دورن (G. J. W. Dorn)‏ (سالزبورغ). لقد بيّن دورن أن دعواي في الملحق 
الخامس" من هذا الكتاب”” تؤدي إلى وقوع تناقض. 


ويعود منشأ هذا التناقض إلى أني سمحت في نظريتي بالتعامل بحرية مع 
«cad, b,c... mus‏ يصح من «p(a,b) = 0 Lyte‏ وإلى أن التعريف التقليدي 
للاستقلال هو : 
p(ab) = p(a) p(b) DU‏ جه U(a,b)‏ 


وهذا ما يؤدي على الفور إلى «استقلال» كل القضايا (أو العناصر) sl‏ 
يساوي احتمالها 0 أو 1 عن كل قضية. Shy‏ حتى عن نفسها! وهذا خلافي. 


Karl Popper and David Miller, «Contributions to the Formal Theory of : „u Jl (1) 
Probability,» in: Paul Humphreys, ed., Patrick Suppes: Scientific Philosopher, Synthese Library; 235, 3 
vols. (Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1994), vol. 1: Probability, Probabilitstic Causality, 
Learning and Action Theory, pp. 3-21. 


)2( انظر ص 401 من هذا الكتاب الأسطر 10-6 
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ولذا تتطلب نظريتي تعريفاً جديداً؛ تعريفاً يستبعدء خلافاً DUS‏ إجبارنا 
على تعريف قضايا (عناصر) تتوقف حدسياً بعضها على بعض كقضايا مستقلة. 
وعلى نظريتي من جهتها أن تتيح قبول القضايا المستقلة حدسياً والتي يأخذ 
احتمالها القيمتين الحديتين 0 و1 كقضايا مستقلة فرضياً. Wa)‏ ايوجد غراب 
أبيض» وايوجد جبل من MRS‏ لكلتيهما في نظريتي الاحتمال 1 ومع ذلك يمكن 
تقويمهما كمستقلتين فرضياً - بل ومستقلتين عن أغلب القضايا غير المنطقية). 


2 از 


ol‏ للرمز إلى الاستقلال الاحتمالي ل ه وط ab)‏ وللرمز إلى المفهوم 
المساعدء الاستقلال الضعيف» «(,7)4». وأعرّف: 


W(a,b) جه‎ p(a,b) = p(a,b) Do 
I(a,b) جه‎ W(a,b) & W(a,b) & W(b,a) & W(b,a) — D, 
مبرهنات‎ .3 
W(a,b) جه‎ p(a,b) = p(a) = p(ab) (1) 
البرهان.‎ 
W(a,b) جه‎ p(a,b) = p(a,b) Do 


> p(a,b) (I-p(b)) = p(a,b)p(b) = p(ab) = p(a) - p(ab) 
> p(a,b) - p(ab) = p(a) - p(ab) 


. 20 من الطرفين تنتح )1( من‎ - pab) Glow s 


I(b,a) (2)‏ جه Nab)‏ ` برهان تافه 
I(a,b) (3)‏ جه I(a,b)‏ 
I(a,b) (4)‏ جه I(a,b)‏ 


المبرهنة الأساسية. إذا كان a = s‏ (حيث s‏ = «متناقض tls‏ مثلاً a=‏ 


b فإنه يصح من أجل أي‎ (a = × ۷ × أو ۲ = ۾ (حيث ۲ تحصيل حاصلء مثلاً‎ (xx 
: وط الواحد عن الآخر؛ أو بالرمز‎ a في 8 عدم إمكانية استقلال‎ 


(b) Ksb)&(b) Itb) 65)‏ ( ترمز إلى اتحاد القضايا) 


(3) قارن الملحق الخامس”* الجديد من هذا الكتاب . 
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[454] 


نحتاج إلى برهان العلاقة الأولى فقط OY‏ هاتين العلاقتين مكتافئتان بحسب 
)2(-)4( لكون .(s = t)‏ 


برهان غير مباشر ل (5). لنقبل بوجود عنصر b‏ تصح من أجله العلاقة 
(1)5,6. تصح عندئذٍ بحسب )2( و(3) EIN‏ (7)5,6. 


إلا أنه ينتج من (5,ى)1 على الفور p(b,s) = p(b)‏ ومن (3) (1)5,5 
وبالتالي .p(b,s) = pb)‏ 

ولما كان s‏ متناقضاً فلدينا من أجل كل Lia‏ كان في 5 7 P p(a,s)‏ 
وبالتالى 

p(b,s) = p(b,s) = 1‏ 
وهكذا تنتج عن I(s,b)‏ ومن )1( المعادلات المتناقضة : 

1 = p(b,s) = p(b) = p(b) = p(bs) = 1 


إلا أن p(b) = p(b)‏ خلافي وضوحاً. يستحيل بالتالي أن يوجد أي عنصر b‏ 

في S‏ تصح من أجله العلاقة I(b,s)‏ أو العلاقة .1(b,t)‏ وهكذا لا Yost Su‏ ]455[ 
ل + US of‏ مستقلين احتمالياً عن أي pare‏ من .S pole‏ (وهذا يخل مشكلة 
دورن). 


ينتج من جهة أخرى : 
p(ab) = p(a) p(b) (6)‏ ج I(a,b)‏ 


أي إذا كان ۾ وط مستقلين عن بعضهما بمعنى a,b)‏ فإنهما مستقلان أيضاً بالمعنى 
التقليدي : يقتضى lab)‏ الاستقلال التقليدي 


I(a,b) > U(a,b) 
I(a,b) > p(a,b) = p(ab,b) = p(a) البرهان.‎ 
— p(ab) = p(a) p(b). 


يمكن Hab) I‏ أن Leu Jancis‏ (أوافرضيا) معلما ge‏ الأمز فى 
(4) انظر الصيغة )'33( في هامش الصفحة 4 من هذا الكتاب. 
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الاستقلال التقليدي. 


4. التنسيب الأوسع 
يمكننا بطبيعة الحال تعريف استقلال نسبى أوسع (ء,ط,ه)7 ننطلق فيه من 
W(a,b,c) > p(a,b,c) = p(a,c) = pl(a,be) | Do‏ 


تم التغيير» كما في الحالة الأولى بواسطة a‏ وط ومعالجة by a‏ بالتناظر. 
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وضعنا ‏ كلما فعل المؤلف ذلك وكلما شعرنا بالحاجة لذلك أيضاً - 
LS‏ الأتكليزية BE DE ALL‏ مل واضفتا pu GOST‏ 
الفرنسي. وحاولنا قدر المستطاع عدم إعطاء شرح للكلمات مكتفين بالإشارة إلى 
أرقام الفقرات والصفحات في النص الألماني حيث تعرف الكلمات أو يتضح 


في النص الألماني 
80« 


«85 «53 «41 67 


347 3 


411 _409 «241 0 


c25 22 3 


75 «71 .69 


2 
«27 


369 «346-359 


الفقرة 164 141 وبعدها 


Widerspruchlosigkeit 
Consistency 
Cohérence 


(Prinzip, 
Komplementaritat) 


Komplement 
Complementation 


Feststellung, festsetzung 
Convention 


Tatsachenfeststellung 


Eindeutigkeit 
Uniqueness 
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معناها. 


اتساق» متسق (غير 
متناقض) 


إتمام (التتامية ؛ مبدأ) 
= متمم 


إثبات الوقائع المادية 
(„UN‏ 


أحدية ؛ أحدى 


63 


66 «33 «31 «ll 
(الهوامش). 4 وخاصة‎ 
380 «379 «377 


-363 «343-340 2 
366 


34 


401 


51 8 12 3 fall 7 


5» 6 الفقسرة 3« 221 


367 «366 «257 «223 


125 11-9 «6-3 
221 «139 6 


115 c(h lg SI) 14 
2356234 الهامش»‎ 


(226 «96 XXVI 
433-428 

«380-378 «65 «6l 
396 

126 «125 


398 «267-264 3 


Auffassung 


Sinnwahrnehmung 
Perceptual experience 


Instrumentalismus 


Glaubwürdigkeit 
Likelihood 


Schluss 
Zirkel Schluss 


prinzip Schluss, 


Retrospektiv 
Inference 


Deduktion 


Mächtigkeit 


Induktion 


Recurrence 


Verisimilitude 


Disposition 


Extrapolation 


Heuristik 
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إدراك (تفهم) 
الخبرة» الاقتناع) 


أدوية 


iseyi‏ (مصداقية) 


استتباع 
استتباع دائري (حجة 
دائرية) 

Vie‏ مدا 
استدلال رياضى 
استعادي l‏ 
استنباط (انظر استتباع) 
استنتاج 

استنتاجية (منهجية) 


استطاعة (العدد 
الأصلي للصف) 
استقراء منهجية 
استقرائية 

استقراء رياضى 
(استدلال رجعى) 
استلاحة (التقرب من 
الحقيقة) 

استعداد؛ مزاج 


استكمال 
استكشافى 


= 


49 «45 .42 «41 


299« 301 (الهامش) 


«163 «109 «107 
«360 «359 «164 
369 38 


96 «95 «39-35 


37 
402 «399 «312-310 


145 

380-378 «102 

407 «176 

245 «183 «174 2 
«400 «185 «184 
411 3 

2 ؛ الفقرة 65 

219 

«205 «204 «198 9 


221 «219 «208 


Ableitung 
Derivation 


Echt 


Entbehrlichkeit (Redundanz) 


Fürwahrhlten, vernünftiges 


Rational 


Rationalität des 
Fürwahrhaltens 


Individualien 


Individuationsprinzip 


Idealisierung, 
Idealtypus 


Abweichung 


Gesetzmässigkeit 
Regularity, Uniformity 


Aussonderung 
Wellenpaket 


Reduktion des 
Wellenpakets 


Entscheidbarkeit 
Decidability 


Pragmatismus 


Falschheit 


اشتقاق ‏ منهجية 
اشتقاقية 

أصيل (حقيقي) 
إطناب» همولية 
اعتقاد عاقل 


عقلانية الاعتقاد 


إفراد؛ فردي» مفردات 
عكس كليات 

- مبدأ الإفراد 
we‏ 


انحراف إحصائى (انظر . 


| نتظام قانونى 


انتقاء 

باقة الأمواج 
Jil‏ باقة 

الأمواج 

البتية 


0 


براغماتية (انظر أدوية) 
بطلان 


(*) إن كل العلوم عملياً أمثلة: إنشاء نوع مثالي؛ إن دورة كارنو هي أمثلة لما يقع في الآلة 
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6333-331 «328-326 


338 
68 


628 «21 20 «18 


668 «64 54 (52 
75 «70 «69 

«76 «74 «13 «17 
374: 320 «257 
392 .391 

6212 «211 «209 


221 «220 .214 

16« 76« 318. 319 
(خاصة الملحق الحادي 
(ie‏ 


Feinstruktur الدقيقة (للاحتمال‎ acti 
(9 و للمضمو‎ 
Intersensualitat بیحسی‎ 
der Wissenschaf- (بيحسية الخبرة‎ - 
tlichen Erfahrung (le! 
Intersubjectiv بیذاتی‎ 
Schwankung جح‎ 56 
Fluctuation 
Historismus l يخية‎ 5b 
Erhartung; تأكد من الصحة‎ 
Bestätigung ( jas) 
Verification 
Folgerung ( تالية (انظر استنتاج‎ 


Rechtfertigung, Begriindung تبرير (المنطوقات)‎ 
Justification 


Streuung د‎ 
Scattering 

Gravitation تثاقل‎ 
Beurteilung تثمين‎ 
Gleichförmigkeit تجانس‎ 
Gedankenexperiment ss تجربة‎ 


(#) تبعشر» تشتت تفرق الخ. تقابل لغة من حيث المحتوى الفيزيائي المنشأ الألماني ونظيريه 
الإنكليزي والفرنسي ولا أرى سببا لاختيار كلمة الاستطارة التي لا تمت إلى المعنى بصلة: يتبعثر 


المتظاهرونء يتفرقون الخ. ولكنهم لا يتطايرون (المترجم). 


(##) تجربة مُبّسَطة يتصورها النظري OY‏ ما من شيء يمنع إجراءها من حيث المبدأ ولكن 


تحقيقها العملي قد يكون مستحيلاً في الوقت الراهن (المترجم). 
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تجربة حاسمة  Entscheidendes‏ 47 (الھامش)› 222.87 
Experiment‏ (الهامش). 245 
N‏ .)#( 7 
بجربية Empirismus‏ 
Hias‏ (علاقات عدم Unbestimmt-‏ 
التحديد) heitrelationen‏ 
Uncestainty 1‏ 
-(علاقات عدم 7 170« 172« 
الدقة) 
_ (علاقات عدم 192« 240« 243« 406« 
5 )##( 
اليقين) 408 
تحصيل الحاصل Tautologie‏ 
Umformungen LY ps‏ 
Transformations‏ 
تخربش (متلطخ ‘ Verschmiert‏ 
Blurred, Smeared (re‏ 
تزامن؛ تأنى Gleichzeitigkeit‏ 
Simultaneity ö‏ 
تطابق القو Idempotenz nr.‏ 
(si)‏ 
Transzendenz pls‏ 61« 76« 377 
تعاليم (انظر مذهب) Lehre‏ ` 
تعریف Definition‏ 
تعريف ضمنى Implication‏ 42« 44« 48« 49 
تعريفا فصدي  Intentionale‏ 124« 144« 145 
(الإحاطة) 


(*) وضعنا تجربية لفصل هذا المفهوم الذي يعني النظمة التي تعتمد التجربة والرصد والملاحظة 
كمصدر للمعرفة عن التجريب والتجريبية الذي يعني القيام بالتجارب فكل ما هو ليس ميتافيزيائي تجربي 

(om)‏ وليس في حال من الأحوال الارتياب (أو الشكء الظن Sy‏ لا الإثم؟!) (المترجم). 

a (ome)‏ = 2 ومنه © = 4: إن العنصر الحيادي في الجداء مثلاً هو عنصر متطابق القوة (المترجم). 
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95 «49 44 566 
104 


8 الفصل العاشر 


«195 «161 ¿159 6 
197 


الفقرة 78 


22 3 ail «16 «8 
6 الفقرة‎ 


«70 «60 «54 «21 «5 
6256 «210 ٠.1 
451 «450 «320 


8 (الهامش). 242 


158 «126 «125 
XXIV 


Extensionale 
(Umfang) 


Ostensive 
(Zuordnung) 


Bewahrung 
Corroboration 


Verallgemeinerung 


Determinismus 


Indeterminismus 


Falsifikation 
Falsifizierbarkeit 


Schätzung 
Estimate 


Regress 
(Unendilicher) 


Ansatz 


Zweite Quantelung 


Symmetrie 


Aufklärung 


Enlightenment 
Lumières 


Les 
(الامتداد)‎ 
ER BR NEAR 
(الدلالى)‎ 
قابلية التعزيز‎ «pps 
درجة التعزيز‎ 
en 
ميتافيزيائية)‎ 
عدم تعيين‎ Pr 
az deco Y) 


ته = 


- قابلية (نظرية) 
تقدير (إحصائي) 


تقهقر (لامنته) 


تقويم 


BSR 1 دكي‎ 


Le 


zu 


(**) التكميم هو أن نقرن بكل حالة مجهرية دالة موجية وتصبح المقادير الفيزيائية مؤثرات في 
فضاء هذه الدالات. أما التكميم الثاني فهو أن تصبح الدالة الموجية نفسها مؤثراً لوجود عدد من الحالات 
(الجسيمات) منته أو لامنته أي لوجود حقل وتسمى النظرية عندئذ نظرية الحقول المكممة: تصبح الموجة 
الكهرطيسية على سبيل المثال مؤثراً؛ ولما كانت معادلات الأمواج الكهرطيسية معادلات نسبوية فإن 


ن الميكانيك الكمومي والنسبية الخاصة (المترجم). 
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نظرية الحقول المكممة تجمع بين 


6126 «125 
432 364 .264 


«158 


(هامش 38« 39( 


111 


2 (البهسا مش il‏ 
8 385 


177 
197 
54« 67« 5 (الهامش). 


الفقرة 26 9 40« 255« 
256 


الفقرة 23 


Verteilung 
Distribution 


Gleichverteilung der 
Wahrscheinlichkeiten 


Beschreibung 


Kennzeichnung 
Description 


Superposition 
Dyadisch 
Dualitat 


Kollectiv 
Wesen 


Fall 
State 


rein 
überrein 


Instantialsatz; 
Instantiation 


Abgrenzung 


Abgrenzungskriterium 


Ereignis 
Event 


توزيع 


التوزيع المتساوي 
(للاحتمالات) 

توصيف - وصف 
توصيفات روسيل 

(C .. 

توضيع 

ثناوي 

ثنويه (الموجه والجسيم) 
جوهر (انظر كيانء 


حالة 


حالة نقية 
حالة ممتازة النقاوة 
حجة فرعية» قضية آنية» 
ضرب الأمثال 
حد (الحد الفاصل) 

_ معيارالحد 
الفاصل 


حدث 


(#) لنأخذ أبسط الأمثلة: ينتج حقل كهربائي في نقطة ما x‏ عن شحنة في موضع معين وإذا 
وجدت د شحنتان في مود ضعين مختلفين فإن الحقل الكهربائي الناتج في × هو مجموع | لحقلين الناتجين عن 
كلتا الشحنتين. وضع الحقل الثاني فوق الحقل الأول (توضيع) وهو مبدأ فيزيائي هام ينطبق على كل 
الفيزياء تقريباً ‏ ما عدا نظرية المعايرة Gauge‏ - نظراً لخطية المعادلات التفاضلية التي تقوم عليها الفيزياء 
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Intuition حدس‎ 


- مبدع XV‏ 7 46 (الھامش) 
حر (انظر من الفعل 
اللاحق) 
حقيقة» صحة Wahrheit‏ 
Truth‏ 
دالة - 0لهامش)› 230« 255 
gl‏ فارغ Leer‏ - 
خبرة» تجربة» اختبار aaSi.3 Erfahrung‏ ,53( 649 
perience‏ رقي ]16536 T1476‏ 
03 
Leeper‏ لبذ ad hoc ol‏ 401 
خفي (خاصة Okkult (iu‏ 377 
خلا في Absurd‏ 
دحض 6 دحوض Widerlegen, Widerlegbar‏ 
Refute‏ 
دعم Stützen‏ 445 452 
Support‏ 


Genauigkeit, Präzision دقة (انظر تحديد) ضبط‎ 
Precision; Accuracy 


- عدم الدقة ^ عدم التحديد 


Precise, Exakt مضبوط‎ 1535 
Semantisch دلالي‎ 
236 «123 «120 Erzeugende Periode دور مولد‎ 
70 «63 «60 «22 12 Dogmatismus الدوغماتية‎ 
Subjective oa ذا‎ 
450 «385 «338 XXIV Essensialismus (ak) ist 
| Monotonie aly 
108 Erwartung رجاء (الرجاء الرياضي)‎ 
Expectation 
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«20 «17 «9 3 «XXIV 
64 «63 1 


الفقرة 49« 69 


الفقرة 437 72. 340 


687 2 
200 «196 


427 ber pall مقدمة‎ 
57 6 


«162 «161 


85 «82 


158 
31 


الفقرة 69 


123 .117 - 4 
80 9 

129 6 
58-56 3 


Beobachen Beobachtbar, 


Observeable 
Zufall 
Aberration 
Spielraum 


Kausalitat 


Kausalsatz, Prinzip 
der Kausalitat 


Paritat 


Vorgang 
Occurrence, Process 


Reihengeflecht 
Lattice 
Treillis 


Rahmenbedingungen 
Randbedingungen 
Das Ding an sich 


Zufall 
Chance 
Accident 


Klasse 


- Bezugsklasse 


te)‏ رصود 


زهر (انظر عشوائي) 
زيغ (الضوء) 
ساحة (لعب) 


- 


Ana 


ee 


_ القضية السببية» lu‏ 


السببية 
(kD)‏ 
A gu‏ 


سيرورة 


شباك 


شروط الإطار 
شروط على ال 
شيء (الشيء فى ذاته) 
صدفة (زهر» حظ› 
طارئ) 
صف 

Z‏ متمم 

- مر جحي 
صفوف القضايا 


(#) إن اليمين واليسار في الفيزياء التقليدية هما مسألة وفاق ولا تفرق هذه الفيزياء بينهما: لا 
تفرق بين سيرورة ما وصورتها في المرآة؛ يمكن توصيف كل السيرورات في نظمة إحداثيات تمثلها ثلاثة 
أصابع اليد اليمنى بدءاً بالإبهام أو ثلاثة أصابع اليد اليسرى على حد سواء (السوية). ولكن التفاعلات 
تحت الذرية» الضعيفة منهاء تخرق هذه السوية كما تبين عام 1957 (المترجم). 

(##) تنطبق على حل المعادلات التفاضلية الجزئية وهذا تعميم للشروط البدائية التي يتيح 
إعطاؤها حل المعادلات التفاضلية العادية (المترجم). 
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3 هامش 


116 


«308 7 
393 «388-381 


111 


394 .76 


21-20« الفقرة 18( 


الفقرة 6 222-213« 
09 393 


139 


Gültigkeit 


Belangvoll 
Relevant 


Belanglos 
Irrelevant 


Notwendigkeit 
Necessity 


Zufallartig 
Chancelike, (Random) 
Aleatoire 


Phänomenalismus 
Kontengent 
Allgemenheitsstufen 


Levels of Universality 


Normal 
Unregelmässigkeit 


Abzählbar 
Countable 
Denombrable 


Impuls 
Linear Momentum 


A‏ مقفهوم 
الصحة بالاحتمال (انظر 
(ii‏ 
dle‏ 
- وثيق الصلة 


عديم الصلة 


الضرورة المنطقية 
(اللزوم) 

الطبيعيةء الفيزيائية 
طابع عشوائي (طابع 
زهر) 
slate‏ 
ظاهراتية (ال) 
عارض 


عدد ‏ نظامي 


عدود 


(as) عزم‎ 


(#) استعمل نيوتن تعبير كمية الحركة لهذا المقدار الفيزيائي ولكن الشائع الآن في مختلف اللغات 
الأوروبية تعبير العزم الخطي. ذلك أن انحفاظ هذا المقدار ناتج عن تجانس المكان» عن عدم تغير 
القوانين بالانتقال الخطي من نقطة إلى أخرى ؛ والشائع أيضاً استعمال العزم الزاوي» löse‏ عن العزم - 
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80-79 هامشء 


Komplexitat 


- 


عقدية 


229 «91-89 Grad der Komplexität ال (عقدية)‎ i> - 
Wissenschaft, Wissen „is 
Szientistish علمياتي‎ 
هامش‎ 396 «394 «324 Operationalismus عملياتية (انظر أدوية)‎ 
Stichprobe عينة‎ 
Sample 
Echantillon 
Kategorie (انظر اتتا‎ EE 
مقولة)‎ 
26 الفقرة 3« الفقرة‎ Prüfung, Nachprüfung فحص (تمحيص)‎ 
je)! 76 «73 «51 Priifbarkeit قابلية ال (انظر‎ 
قابلية التفنيد) السادس‎ 
(339-337 «215-213 Grad der- BEE or ee a 
373 anal 
Singular فردي‎ 
166 «165 Formalistish صوريا‎ - 
265 Disjunktion فصل‎ 
135 «133 «119 Wirkung فعل‎ 
140 «138 Nachwirkung الفعل الللاحق‎ 
Nachwirkungsfreiheit al الحرية من‎ - 
اللاحق‎ 
449 De Sphosticis Elenchis فلسفة جدلية‎ 
Basis kal قاعدة.‎ 
Schema قالب‎ 


الإحدائيات (المترجم). 


)#( الفئة هنا مفهوم رياضي عرفناه في الهامش رقم )5( ص 5 من هذا الكتاب في الوقت 
الذي عرفنا فيه مفهوم المدل Funktor‏ (المترجم). 
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128 «113 .74 «15 
133 


92 «90 «10 9 


10 (الهامش) 17« 20« 
21« 66« 69« 425 


«ll «4.3 «15 الفقرة‎ 


19 


«148 «147 
328 «324 «230 


«204 


450 «105 


131 «120 «118 


393 

«62 «61 «XXII «XIV 
76 «70 

389 هامش» 390« 
396-394 


57 هامش› 199« 200« 
0 393 


9 هامش 


Gesetz 


Beschluss 


Festsetzung 


Satz 
Statement 
Proposition 


Atomsatz 


Allsatze 


Universal 


Syllogismus 


Essenz, Wesenheit 


Unempfindlichkeit 


Insenstiveness 


Sprache 


Subjunctive 


Counterfactual 


Prinzip 


Absolutionregel 
Rule of Absolution 
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- 


قانون 

قانون الأعداد الكبيرة» 
طبيعي › قوانين dale‏ 
cats‏ قضائية 

قرار 

Pe‏ ا ت 
(وفاق» مقت رح) 


قصية 


- 


_ 428 ذرية 

_ قضايا قاعدية 
(قضايا فحص) 

- قضايا كلية 


a‏ قضايا الوجود 
العامة 


قياس 
كيان » الذات 


لا تحسس 
لولي» تبعي 


0-3 


مبدأ 


مبدأ ثبوت الطبيعة 


مبدأ الحل من التبعات 


284 3 


141 «140 «112 «111 
387 «308 «307 

332 

122 «117 «111 

«160 «83 «77 «457 
229 


9« 20« الفقرة 26 )62( 


389 

330 «320 

76 

105 «12 «XXIV 

450 6 

25 الفقرة‎ «XVII «XVI 
(60) 

146 .144 

77 


Kreativ, Schöpferisch 


Folge 


: Sequence 


Suite 


Merkmal 


Metrik 
Kontinuum 
Alternative 


Homotype 


Protokollsätze 
Leererfult 
Vacuously satisfied 


Atomare Prädikate 


Sensualismus 


Essentialismus 


Psychologismus 


Postulate 


Gehlat 


مبدع 
متتالية 


-(علامة حدفي 
المتتالية) 
WL ge‏ 
مترية؛ متري 
متناوبة 
متماذجة» 
سيرورات متماذجة 
محقق بالخواء (بالفراغ) 


محمول (محمولات 
ذرية) 


مذهب الذاتية (الماهوية) 
انظر جوهرء كيان 


(النفساناتية) 
مصادرة (مسلمة) 
الاحتمالية 


(#) الفضاءات المترية UL‏ خاصة من الفضاءات الطبولوجية تعرف فيها مفاهيم الجوار 
والمجموعات المفتوحة والمغلقة الخ. بالمسافات بين النقاطء بقياس الأطوال: بإعطاء مترية أو مقياس 
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84 


204 8 

156 .153 «19 
235 «234 21 
121 


121 


363 


3هامش» 5 32 33« 
4 85« 200« 201 


148 «38 7 


2 43 الفقرة 19« 


256 2254 7 


8 الفقرة 8» 27 


Absolute 
Paradoxie 

Effekt 
Wiederholbarkeit 
Reproduzierbar 
Folgenabschnitten 


Uberdeckende, 
Overlapping 


Anschliessende, 
Adjoining 
Prämiss 
Kategorienlehre 
Normalisierung 


Modalllogik 


Aussage 
Statement 


Modell 
Zutreffen 


Konventionalismus 


Axiom 


Objectivität 
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مضمون منطقي 

مطلق 

مفارقة 

مفعول 

مفعول الاستعادة 
مفعول مستعاد (يستعاد) 
مقاطع المتتاليات 
المقاطع المتراكبة 
المقاطع المتوالية 
مقدمة 

مقولة (نظرية المقولات) 
مناظمة 

منطق جهوي 

منطوق 


منطوق تركيبي وتجربي 


منطوق e pol}‏ عام 
(ومستعمل أيضاً لقضية) 
منطوق فردي 

منوال 

del gall 

مواضعاتية» مذهب 
المواضعة 

موضوعة (انظر مصادرة) 
موضوعية 
الموضوعية العلمية 


139 .126 


76 71 
199 «193 «15 
392 «226 «219 «200 


387 «226 
394 «71 «24 9 
481 


Syntaktish 


Propensitäts - 
Verwirklichungs- 
tendenz 


System 
Spielsystem 


Muster 
Model 


Monismus 

Wirklichkeit, Realismus 
Reality 

Ontologie 

Positivismus 


Formalismus 


58] 


نحوي 

نزوع (اتجاه) نحو 
التحقق 

نظمة 

نظمة لعب (مقامرة) 


نمودج 


الواحدية 

«eal sll‏ الوجودية 
أو الواقعية 

939 65 علم الوجود 
الوضعية 


ميكل 
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222 


موضوعة القيمة الحدية: 175« 180- 
183« 195« 216-209« 222 


الموضوعية العلمية: 79« 689 6229 
300 


الميتافيزياء: 240 47« 74-70« 84 

ميتافيزياء الاحتمال: 223 

الميتافيزياء الحتمية: 2714242 

الميتافيزياء اللاحتمية: 6242 267( 
9 271 

ميزس» ريتشارد فون: 6175 180- 
2 187« 193« 199-197« 
202« 209« 233 
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مفهوم الجمعي: 182« 197« 198 

مفهوم حدود التكثيف: 156 

مفهوم حقل التطبيق: 158» 159 

مفهوم الزمن المطلق: 26 

27+ god cp lp yee 

مفهوم الزهر: 231« 232 

مفهوم الساحة: 154 

مفهوم الشرح السببي: 165 

مفهوم الصحة: 6277 283« 293- 
296 | 

مفهوم العلم: 88 

مفهوم الفعل: 189 

مفهوم قابلية الرصد: 6132 140 

مفهوم القيمة الحدية للتواتر النسبي : 
194« 195« 201« 210 

مفهوم متتالية القضايا: 280-278 

مفهوم مجال القياس : 155 

مفهوم المسار: 255 

مفهوم المضمون: 150« 154 

مفهوم المفرد: 99 

مفهوم نسب الساحات: 239 

30 121 idee aU ay AN 

المنطق الاستقرائي: 66 72-69« 


«123 «110 699 677 5 
-282 «276 «273 «167 
292 «284 

المنطق الرمزي: 100 


منطقالمعرفة: 63« 66< 67« 


293 8 


نظرية الجزيئات: 247 

297 al 

نظرية > aS‏ الأرض: 297 

نظرية الحقول المكممة: 28 

91 23 del نظرية‎ 

النظرية الذرية 243 

نظريةالزهر: 6179 180« 2212 
215 

نظرية ساحة اللعب: 236« 238 

نظرية سائلية الكهرباء: 297 

247 sol, ا‎ 

النظرية الكمومية: 24« 246« 247 

نظرية اللزومات: 96 

نظرية المتوازيات: 23 

نظرية المجموعات: 145 

نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا): 30« 
6 41-38« 43« 45« 46« 
9 50« 66« 67« 69« 73« 
8 81« 83 84« 89« 93« 
3 130-128« 163« 165« 
6 163« 175« 217« 
241« 276« 298 

نظرية المعرفة التجربية: 69 

247 tae all النظوية‎ 

نظرية الميكانيك: 256 

نظرية النقل الحراري: 107 

نظمة المعادلات : 105 

النظمة الموضوعاتية: 106-104« 
111¿ 121 

نظمة النظريات: 138 


الميكانيك التقليدي: 24ء 25ء 228 
84« 247 
DEI A‏ 
28 156« 241 242« 246- 
9 1255-251 257« 2259 
4262-261 264« 4267 268 


الميكانيك الموجى: 6248 249 
BEER,‏ 4 27 

ميل» جون ستيوارت: 639 42« 46 
als he‏ : 57 

287 «155 :.1., co Us 

مينغرء كارل: 645 88 

ميوء مليليتا: 57 


E 
167 ناتكين» م.:‎ 

121.222 

النسبية الخاصة: 28-26( 113 
النسبية العامة : 623 27 

نظرية الأبعاد: 159 

نظرية الاحتمالات: 621 625 176« 


«211 «201 «179 6178 
(238 1236. «229 «212 
283 7 


نظرية الاحتمالات التطبيقية: 222 
نظرية الإلكتروديناميك: 256 
نظرية الأوتار: 29 

نظرية بور كرامر: 271 


نظرية التواتر: 180« 193« 208« 
209« 215« 216« 235 


172 23 el) anaes 
173 u call EP 

الهندسة المنبسطة: 23 

هوء يوشين أوجين: 57 

هوبس»› ت.: 39 

هوسيرل» إدموند: 47 

هيغل» جورج فيلهلم فريدريش: 47 
هيلبرت: 30« 103 

هيومء دايفيد: ۰38 639 42 46« 


78 «72 «70 «69 «65 
zys 

وايت هید» ألفرد نورث: 642 135 
وايزمان. فريتز: 45 
الوجودية الحديثة: 47 
الوضعية: 70« 83« 138. 140 
الوضعية الراديكالية: 71 
الوضعية المنطقية: 45 51 
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نورات أوتو: 645 652 127-125 


نوفاليس: 31 
pe‏ إسحق: 24« 26 27« 40« 
42« 46« 193« 288 


PA 

هابيك. فريدريش فون: 50 

127 .45 هانز:‎ cola 

هاوسدورف. فيليكس: 185 

هايزنبرغ: 22« 126 259-241« 
1 1263 264« 267« 
271-269 

هايمانس» جيراردوس: 285 

الهندسة الإقليدية: 28. 104. 172« 
173 

هندسة بولياي: 623 172 

الهندسة الريمانية: 23 

الهندسة اللاإقليدية: 623 172 


مؤلفات أخرى لكارل بوبر في اللغة الألمانية 
أو منقولة إليها | 


عن دار ج. س. ب . مور (بول سيبك) توبينغن 
المجتمع المنفتح وأعداؤه (Die offene Gesellschaft und ihre Feinde)‏ 


71992 «(1957 (بيرن‎ (Der Zauber Platons) أفلاطون‎ poe :1 الجزء‎ 
(UTB 1724) وكذا‎ 


(Falsche Propheten: الأنبياء الكاذيون : هيغل. ماركس والأتباع‎ I الجزء‎ 
UTB) (بيرن 1958(« 1992 وكذا‎ Hegel, Marx und die Folgen) 
(1725 


. 1987 «(1965) (Das Elend des Historizismus) التأريخية‎ wk 


المشكلتان الأساسيتان فى نظرية المعرفة (Die beiden Grundprobleme der‏ 
Erkenntnistheorie)‏ « تحريرات. |. هانزن )1979( 21994. 


قيد الإعداد 
التخمينات والدحخوض (Vermutungen und Widerlegungen)‏ . 


متممات لمنطق البحث (Postskript zur logik der Forschung)‏ تحرير ف. ف. بارتلى 
l . 111‏ 1 


(Der Realismus und das Zeil der الجزء 1: الواقعية وهدف العلم‎ 
. Wissenschaft) 


. (Das offene Universum) الجزء 11: الكون المفتوح‎ 


(Die Quantentheorie und الجزء 111: النظرية الكمومية والانشقاق فى الفيزياء‎ 
.das Schisma der Physik) 


عن دار هوفمان وكاميه. ها مبورغ 
المعرفة الموضوعية. مشروع يتطور باستمرار (Objektive Erkenntnis. Ein‏ 
evolutionärer Entwurf)‏ )1973(« 1984“ . 
نقطة الانطلاق. تطورى الفكرى (Ausgangspunkte. Meine intellektuelle‏ 
Entwicklung)‏ )1979( 1984 . 


عن دار mw‏ ميونيح 
الأنا ودماغه «(Das Ich und sein Gehirn)‏ بالاشتراك مع جون إكليس 
.(SP 1096) 31991 «(1982)‏ 
المجتمع المتفتح والكون المفتوح. حوار حول أعمال الفيلسوف (Offene‏ 
Gesellschaft - offenes Universum. Ein Gespräch über das Lebenswerk‏ 
el des Philosophen)‏ فرانز كرويتزر] (فينا 1982(« 1986* )476 (SP‏ 


(Auf der التطلع نحو عالم أفضل. محاضرات ومقالات امتدت ثلاثين عاماً‎ 
Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreißig 
.(SP 699) *1990 (1984) Jahren) 


إن المستقبل مفتوح . حو ان الت غر (Die Zukunft ist offen. Das Altenberger‏ 
«Gespräch)‏ مع كونراد لورانتس )1985(« °1993 (340 (SP‏ 





هذه ترجمة للطبعة الألمانية العاشرة )1994( لكتاب 
بوبر الشهير الذي ما انفك يعدّل die‏ ويضيف aaj‏ 
خلال ستين عاماً. وهي الترجمة الوحيدة الكاملة لهذا 
الكتاب لأن الترجمات الأخرى — بما فيها الإنجليزية 
الصادرة سنة 2002 لم تشمل الملحقات والكثير من | 
الإضافات والهوامش. "إن اهتمامي بالعلم وبالفلسفة | 
ol‏ من رغبتي بالتعلم والدراسة لأسرار العالم الذي | 
نعيش فيه وأحاجيه وكذلك لأسرار المعرفة الإنسانية 
لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام بهذه الأسرار هو وحده 
الكفيل بتحرير العلم والفلسفة» من Sa‏ المتخصصين 
ومن إيمانهم الخرافي والخطير بسلطة معرفة 
المتخصص الشخصية. إنه هو الذي يحرر من الوهم 


| 





الذى close Gals‏ ويا للأسدف» بعصر نا بعد العقلاني 
وبعد النقدي الذي وضع le‏ عاتقه باعتزاز تهديم 
."الفلسفة العقلانية ومعها تقاليد الفكر 


) من مقدمة الطبعة الكارل بوبر : أحد أكبر فلاسفة‎ 
:العلوم في القرن العشرين من كتاباته‎ 
Conjectures and Refutations: The 
Growth of Scientific Knowledge, The 
Open Society and Its Enemies, and 
The Open Universe: An Argument 
for Indeterminism. 


(إنجليزية الأولى 1959 


محمد البغدادي: أستاذ الفيزياء والرياضيات في 
جامعات دمشق والرباط وديجون بفرنسا. مؤسس 
ومدير مختبر الفيزياء النظرية في الرباط (1972- 
il (1908‏ كنت عذة في مجال لخصصه بالغربية 
.والفرنسية 
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